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الفصل الأول 


في شروط عقد الزواج وأركانه 


ه- الصُوابُ أن مَنْ لآ يَْاجُ إلى لاح وُو وَاجد ابه ول عله 
به کرم عرض دانم ٠‏ (تَاتَعْنِينء لا بره ل لَك اشْتَغَالَه 
بالعبادة ة أفضل في الأصَحَ . إن لم يتغل بها فلاح أفصل في 
الام اوذ يشان ليده ازمر كافك لو للحت له ركه 


ع £ 


ويصرم 


)٠١١(‏ (ل) الأهبة: العدّة. والجمع أهب» مثل غرفة وغرف . «المصباح المنير» 
١‏ ” والعنين : الذي لا يقدر على إتيان النساء» ولا يشتهي النساء» وسمى 
عنيناء لأن ذكره يعنّ لقبل المرأة عن يمين وشمال» أي يعترض إذا أراد إيلاجه . 
«المصباح المنير» .۸٤/۲‏ 

(ع) قال في «التنبيه»: فإن كان غير محتاج إليه» كره له أن يتزوّج. وإن كان 
محتاجا» استحبٌ له أن يتزوّج» ص”١٠.‏ 

وقال بمثله في «المهذب» ٠٠١/۲‏ . 

ما اختاره «النووي» في «التصحيح» قال بمثله في «الروضة». ۱۸/۷ . 
وفي «المنهاج» وشرح «الرملي» عليه: فإن لم يحتج للنكاح» بعدم توقانه 
للوطء. خلقة» أو لعارض. ولا علّة به« ولم يفقد الأهبة فلا يكره له الزواج» 
لقدرته عليه. ومقاصده لا تنحصر في الوطءء بل بحث جمع ندبة لحاجة 
تأنس وخدمة. لكن التخلّي للعبادة من المتعبدء أفضل منه. اهتماماً بشأنها. 


فإن لم يتعبّد. فالنكاح له أفضل في الأصح» منعا للبطالة التي قد تفضي به - 
-/ا- 


مه اشع متيل العبد في قول التكاح بإذْنِ سيّدهء وبغیر 


ا 
$ و 


إلى الفواحش. فإن وجد الأهبة. وبه عله كهرم. أو مرض دائم » أو تعنين» 
كره له الكاح لعدم حاجته» مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادها. 
«نهاية المحتاج» 8/5 . 

وبمثله قال ف «شرح صحيح مسلم»» فقسم الناس أربعة اقام منها: 
قسم تتوق إليه نقشه» ولا يجد المؤن» فيكره له. وهذا اتور بالصوم لدفع 
التوقان. . وقسم. يجد المؤن» ولا تتوق نفسه» فمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل. ولا يقال النكاح مكروه. 
بل تركه أفضل. .۱۷٤/۹‏ وبهذا قال «ابن.سحجر» في «فتح الباري» 
٠ ْ 11-4‏ 

وبمثل قول «النووي» في «التصحيح» قال «شيخ الإسلام زكريا» في «فتح 
الوهاب» ۲/١۳..ونقل‏ «السبكي» عن والده أن الشافعي لم يزد على القول 
أن فاقد الأهبة يحب له تركه» ومحبة الترك لا تقتضي الكراهة . ورقة ۸٤١ب‏ . 


60 ع) ذكر في :جواز توكيل العبد في النكاح قولين» ولم يرجح . ص۲١٠‏ . 
«التنبيه» . 
ما.صححه «النووي» هنا من صحة توكيل العبد. في قبول النكاح بإذن 
سيده» وبغير إذنه» قال بمثله في «الرّوضة» وعبارته : ويجوز أن يتوكل لغيره 
في قبول النكاح بإذن سيّده قطعاً. وبغير إذنه على الأصح. 1۲/۷. وقال 
في «المنهاج»: لا ولاية لرقيق. قال «الرملي» في شرحه: وأفهم نفي ولاية' 
: الرقيق جؤاز كونه وکیلاء وهو كذلك ة في القبول لا الإيجاب . «نهاية المحتاج» 
۳/٦‏ 
وفي .«عمدة السالك»: 5 أن يوكل في النكاح من يجوز أن يقبل 
ا لنفسه ولو عبداً. ص١1" ٠‏ 
+ وقال. «الغزالي» خي «الوجيز : وله - الرقيق - عبارة في القبول» وفيِ 
تزع بالوكالة .::وبإذن السيد, وغير إذنه. ٦/۲‏ . ش 
-۸- 


کم ام رم امه ۾ ٤‏ ا E‏ 2 9 
۳ _ وانه لا يجوز تزویج الاب وغيره السفيه إلا بإدنه . 


a 0 7 E 2‏ 0 8 5 
٤‏ - وانه (لِيس له تَرُويج) عَبْدِهِ الصغير كالكبير. 


(00) (ع) قال في «التنبيه» : وإن كان سفيهاً. وهو محتاج إلى النكاح» زوّجه الأب 
أو الجدء أو الحاكم» فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز. ص5 .٠١‏ 
وذكر في «المهذب» في جواز ذلك وجهين» ولم يختر أيا منهما. 41/7 . 
وقد أقرٌ كلام «الروضة» ما جاء في «التصحيح» إذ قال: أما إذا قبل الولي 
النكاح للسفيه. فالأصح اشتراط إذن السفيهء لأنه حر مكلف. ۹۸/۷. 
وقال في «المنهاج»: ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنکاح» بل ينكح 
بإذن وليه» أو يقبل له الولي . قال «الشربيني» في شرحه: لا يستقل بنكاح 
لئلا يفني ماله في مؤن النكاح» فلا بد من مراجعة الولي» أما قوله ينكح بإذن 
وليه لأنه مكلف صحيح العبارة» ويقبل له الولي بإذنه» لأنه حر مكلف صحيح 
العبارة والإذن. «مغني المحتاج» ۱۹۹/۳ . وقال «ابن حجر»: ويزوج أمة 
السفيه هو بصريح إذن الولي له في ذلك كما يزوج نفسه بذلك. فعلم انما 
يزوج ولي السفيه بصريح إذن من السفيه. والمراد بولي السفيه ولي المال 
والنكاح على المعتمد. وهو الأب والجد والسلطان. «فتح الجواد» ؟ /لالا. 
وقال «ابن النقيب»: وإن كان سفيها زوجه الأب أو الجد. أو الحاكم» 
فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جاز. وإن عقد بلا إذن فباطل ص6١7.‏ 


(005) (ض) ليس له تزويج في (ب) لا يزوج. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبيه» ليس له تزويج . 
(ع) جزم في «التنبيه» بأن المولى يزوج العبد الصغير. ص١٠٠‏ . وذكر في 
حكم تزويجه قولين في «المهذب». ولم يرجح . *'/ غ. 

ما صححه «النووي» هنا من أنه ليس للسيد إجبار العبد البالغ. وكذلك 
الصَغيرء قال في «الروضة»: الأصح الجديد أن الصغير كالكبير. .٠١7/17‏ 
وأطلق في «المنهاج» أن الأظهر أنه ليس للعبد إجبار عبده على النكاح . قال 
«الرملي» في شرحه: ولو صغيرأًء لأنه لا يلزم به ذمته مالا كالكتابةء ولأنه لا 
4 : 


كمه 


هو 


ف قا نكف ملك 


أن و ر ی الى د 


يملك رفع التجاع بالللاق فكيف يجبّر على ما لا يملك رفعه؟: 
وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» : والعبد ينكح بإذن شه بخسب الإذن. 


0 ولا يجبره عليه سد ولو صغيرًء لأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق» فلايملك 


إثباته » ولأن. في :الإجبار تشويش مقاصد الزواج .وفوائله . . «فتح الوهاب» 
4/7 
1 زفي «عمدة السالك» e‏ الصغير بزوجه» السيد وین للسيد إجباره 


على النکاح. ص .7”١6‏ 


زه06ه) 0 ذكر في والتنبيه» أن المولي عليها إذا كانت مكاتبة » ودعت إلى تزويجهاء 


فقي إجابتها ا رانء 1 يرجح . ان ٠6‏ . وذكر في «المهذب» وجهين › ولم 


ما N‏ في ا من عدم وجوب إجابة السيد للمكاتب 
إذا طلب الزواج . هو الأظهر في «الروضة». .٠ ٠۲/۷‏ وقال في «المنهاج»: 
والأظهر أنه ابن لون اجوغ علق اللكاح. ولا عكسه* قال 
«الشربيني» في «شرحه»: أي ليس للعبد البالغ إجبار سيّده على النكاح إذا 
طلبه» ا غا ولو كان مبعضاً أو مكاتباً. أو معلّقاً عتقه على صفة» 
لأنه يشوش عليه .مقاصد .الملك وفوائده كتزويج الأمة. «مغني المحتاج» 
۳, وقال «ابن حجر» : ولا يجبر سيد على نكاح قنه إذا طلبه» ولو کان 
مكاتباً أو مبعضاء لأنه يشوش عليه مقاصد الملك, ”وفوائده» وينقص القيمة. 
«فتح الجوادة ۷۷/۲١‏ . .وقال «الخزالي۲: فإذا طلب الرقيق النكاح» لم يجب 
الإجابة على :الأصح . «الوجيز» ٠١/۲‏ . 


(005) (ع).ذكر في «التنبيه» في تزويج الأب والجد لھا قولین» ولم بخ اهما 


ص۲۰۳ .. وذكر في, والمهذب» وجهين. ولم يرجح . لض 
ا في «التصحيح من تزويج الولي كالاب والجد لأمة.السفيه.- 


اوه 


28 


ك2 TTT‏ 8 واه 
۷ - وان إذا روح غير مَنْ خرجت فرعته صح . 


= قال في «الروضة»: يجوز على الأصح » إذا ظهرت الغبطة ٠١7/1‏ ولم يتعرض 
في «المنهاج» للسفيه بل للصبيّء إذ قال: ولا يزوج ولي عبد صبي» ويزوج 
أمته في الأصح . ولكن كلام «الخطيب الشربيني» في شرحه يبين أن قول 
«المنهاج» يتناول المسألة محل البحث إذ قال: ولا يزوج ولي عبد محجور 
عليه من صبيٌ أو صبيّة » وسفيه. ويزوج ولي الصبي من أب وجد أمته في 
الأصح . إذا ظهرت الغبطة كما قيّداه في «الروضة» وأصلها اكتساباً للمهر 
والنفقة. . . وقال: والسلطان كالأب والجد في أمة من به سفهء لأنه يلي مال 
مالكه ونكاحه. «مغني المحتاج» .VT/Y‏ 
وقال في «فتح الوهاب» بمثل رأي «الإمام النووي» ٤١/۲‏ . واختار 
«السبكي» في «التوشيح» أن الولي يزوج أمة السفيه وكذلك الصبيّ والمجنون. 
إذا ظهرت الغبطة. ورقة ١8١أ.‏ 


0 50) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إذا تنازع اثنان في الدرجة والرتبة» أقرع 
بينهماء فإن خرجت القرعة لأحدهماء فزوجها الآخر. فقد ذكر في صحة تزويجه 
قولين» ولم يختر أيا منهما. ص١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجّح ۳۷/۲ . 

ما اختاره «النووي» هنا من صحة تزويج غير من. خرجت قرعته عند تزاحم 
الأولياء» هو الأصح في «الروضة». ۸۷/۷. وقال في «المنهاج» بمثل قوله في 
«التصحيح » و«الروضة». وعلله «الرملي» بقوله :. للاذن فيهء. إذ القرعة قاطعة للنزاع 
لا سالبة للولاية. ومجل الخلاف فيما إذا أذنت لكليهماء أما إذا أذنت لأحدهما 
فروعها الآخر, فإنه لا يصح قطعاً. «نهاية المحتاج» 544/57 . وقال «الغزالي»: وإن 
تزاحموا اقرع بينهم. فإن بادر من لم تخرج قرعته انعقد. «الوجيز» ۸/۲. وقال «ابن 
حجر» : فإن تزاحموا دم أحدهم بقرعة» وتجب قطعاء وصح تزويجها بكفء بإذنها 
من المفضول من الأولياء» وممن لم تخرج قرعته» لصدور العقد من أهله في محله. 
«فتح الجواد» ۸1/۲. وبه قال «الباجوري» في حاشيته ۱۰۱/۲ ودابن القاسم» 


في شرحه عليها ٠٠۰٣/۲‏ . 
-1١١- :‏ 


۰ 2 7 ا که 
4ه ونبوت. ولاية الاعمى . 


ع يكل ات ملف ع گرم رمه 2 
4 -وإن الكافر لا يزوج امته المسلمة. 


(008) (ع)"ذكر في «الثثبيه» أن في جواز كون الأعمى ؤلياً قولين. ولم يختر شيا . 
ص۳١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح ٠//ا".‏ 

> ما ضححه «النووي» هناء من صححة ولاية الأعمى , قال في «الروضة» : 

إنه الأصحّ:. 2.54/17 ورجح في «المنهاج» كذلك أن :العمى لا يقدح في 
الولاية . اوعلّله في «الرملي» بقدرة الأعمى على البحث عن الأكفاء مع العمى . . 
5 ونقل «المطيعي» في'«تكملة المجموع» عن «أبي علي الطبري». 
تف اة ولاية الأعمى.. لأن ا کان أعمى وزوج ابنته من موسى 

عليه السلام .' 815/18. وقال «ابن النقيب» في بيان شروط الولي : ولا يضر 

العمى م 


)٥۰۹(‏ (ع) قطع في «التنبيه» بأنه لا يجوز أن يكون 5 المسلمة کو ولا ولي 
الكافرة سلما إل السيد في الأفة. ص١۳١٠‏ . 
203 وجزم فيي «المهذب» بأن السيد الكافر لا يزوح أمته المسلمة. ؟/لا”. 
“قال في «الروضةع:: ولا يزوج کافر نة إلا أمته وأم ولده على وجه 
قاله «الفوراني»: ۷ . وقال في «المنهاج» : فيزوج مسلم أمته الكافرة . 
قال «الشربيني في شرحه» : بخلاف الكافر. فليس له أن يزوج أمته المسلمة. 
إذ لا يملك التمتع: بها أضلا. بل ولا سائر النصرفات سوى إزالة الملك عنها 
. وكتابتها. ولان حق المسلم في الولاية اكد. ولهذا تثبت له الولاية على 
الكافرات بالجهة العامة . «مغني المحتاج» 177/7 . وفي ا والكفر 
لا يسلبها بل ولي الكافرة كافرء وإنما يسلبها اختلاف الدين لسقوط النظر. 
1 . وفي «فتح الوهاب» : أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة, لأنه لا يملك 
SSS AOE ea‏ 
٠‏ الكافر المسلمة ٠.‏ ورقة ١٠٠٠ب‏ . 


“۲ 


er8 


لزه ونه ذا غاب اولي لي دُونَ مَسَافَة القضر, > لم صح د تَرُويجَهَا إلا بإذنه . 


٥‏ ۔ وَانْهُ لآ يجب تَعيِينُ اروج في الوكين 





)١٠١(‏ (ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن الوليّ إذا غاب. زوجها 

الحاكم. ولم تنتقل الولاية إلى من بعده. ص۴١٠‏ . 

وذكر في «المهذّب» وجهين. ولم يرجح . /88. 

وما رجّحه في «التصحيح» من أن الولي إذا غاب وعرف مكانه» وكان 
دون مسافة القصر. لم يصح تزويجها إلا بإذنه. قال في «الروضة»: إنه 
الأصح . فلا تزوج حنى يرجع » فر اور نص عليه في «الإملاء؛. 
5/1" . 

وقال في «المنهاج»: إذا غاب الولي الأقرب إلى دون المرحلتينء لا 
يزوج إا بإذنه . قال «الرملي»: أي إذا غاب الأقرب أقل من المرحلتينء لأنه 
حينئذ كالمقيم . «نهاية المحتاج» ۲٤/٩‏ ونقل «المطيعي» عن الشافعي 
قوله : لا يجوز تزويجهاء لأنه في حكم الحاضر. بدليل أنه لا يجوز له القصر 
والفطر» فهو كما لو كان في البلدء هذا مذهبنا. «تكملة المجموع» 870/1١6‏ 
وقال «ابن النقيب»: وإن غاب إلى دون مسافة القصر. لم تزوج إلا بإذنه. 
ص۳٠۳.‏ وفي «فتح الجواد» : فإن غاب إلى دون المرحلتين روجع وا 
إل إذا تعذّر الوصول إليه لنحو خوف» فيزوجها القاضي بلا مراجعة على 
الأوجه . «فتح الجواد» ؟5/١81.‏ 

وقد وافق «الجلال المحلي» في «شرحه على المنهاج» «النووي» على 
اختياره . «كنز الراغبين» ۲۲۸/۳ . 

(011) (ع) ذكر في «التنبيه» في وجوب تعيين الزوج في التوكيل قولين» ولم يختر 

أياأمنهما ص۴١٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين. ولم يرجح شيئاً. ۲/ ۴۳۹. 

ما هو الصحيح عند «النووي» هناء قال في «الروضة»: إنه الصحيح. 
فإذا وكل لا يشترط تعيين الزوج على الأظهر ۷۲/۷. وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج». ووجّهه «الرملي» بقوله : إذ وفور الشفقة تدعوه أن لا يوكل إلا من 


يثق به» وبنظره. واختياره. «نهاية المحتاج» 5 . وقال «الغزالي» : وإذا= 
-1١*-‏ 


ل ا 
۲ - وان (الجَدٌ يروج إبنة إبنه) بابن إبنه . 





= أذنت لغير المجبر من غير تعيين جاز في أقوى القولين . «الوجيزه 7/7. وقال 
«الشيخ.زكريا الأنصاري»: ولمجبر توكيل بتزويج موليته. وإن لم تأذن. ولم 
يعين الزوج في التوكيل. أو اجتلفت الأغراض باختلاف الأزواج» لأن شفقة 
الوليّ تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره.واختباره. «فتح الوهاب» 
6د ش 


)1( (ض) قال في ا : وللجذ ترويج بنت ابنه . : 
(ع) رجح «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه»: أنه لا يجوز لأحد أن تول 
الإيجاب والقبول في عقد نكاح واحد. ص ٠١”‏ . ش 

وذكر في جواز ذلك وجهين 2 أ«المهزّب». ولم يرجح . . /". 
ما اختاره. في «التصحيح» من جواز تولي الجد طرفي تزويج بنت ابنه 
الصغير: ة أو الكبيرة» ابن إبن آخر مولي عليه . 
قال في أصل «الروضة»: اختار «اين الحذادي ودالقفال». و«ابن 
الصباغ» الجواز. ووصاحب التلخيص»» وجماعة من المتأخرين المنع . وقال 
من زیاداته: قال «الرافعي» في «المخرر» : رجح المعتبرون الجواز. .۷٠١/۷‏ 
ورجح في والمنهاج» صحة هذا العقد. وقيده «الرملي» في شرحه بأن تكون 
البنت بكرا أ و منتجئونة وبالتالي يعلم أن ولايته ولاية إجبار. وقال: به صرح 
. العراقيون واعتمده «ابن الرفعة» . فيمتنع ذلك. في نت الإبن اليب البالغة 
العاقلة. كما اشترط في البنت أن تكون محجوراً عليهاء والأب ميت» وولايته 
ساقطة. وأما تعليل جواز هذا الزواج فهو قوة ولاية الجدّ وشفقته دون سائر 
الأولياء.. ٠٠۲/۹‏ . : 
وقال «المطيعي »: القول بالجواز اختيار «ابن الخدّاد»ء و«القاذ ضي ا 
الطيب». 1 وقي «فتح الوهات» : ولجدٌ ون طرفي عقد في تزويج 
بنت إبن إبنه الآآخر لقوة ولايته . 5 وفي «عمدة"السبالك»: وليس لأحد 
أن يتولى الي ا في ات بنت إبنه بابن ٠‏ 
إبنه. ص۳۲۴ , 
ا 4ا - 


1ه وَالصُوابُ أن المُطلِبيّ كفو لِلهَاشِمية . 
- والاصح أ ته إا اقْنَصَرٌ على قوله: قلت لم يصح . 


5١1ه)‏ (ع) قطع في والتنبيه» يله لا تق هاشمية بغير هاشمي . ص۱۰۳ . وذكر 

في المي وجهين » ولم يختر أياً منهما. 0/1 . 
رجح الإمام «النووي» في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح» » أن بني 

هاشم» وبني المطلب أكفاء ۷/ .۸٠‏ وإليه ذهب في «المنهاج» حيث قال : 
ولا هاشمي ومطلبي لهما. قال «الرملي» و«الشربيني» في شرحهما على 
«المنهاج»: اقتضى كلامه أن المطّلبيَ كفء للهاشمية» وعكسه. فهما 
متكافئان » وذلك لخبر البخاري : «نحن وبنو المظطلب شيءٌ ءَ واحد» . «نهاية 
المحتاج» 5. «مغني المحتاج» 15/7 . وقال «ابن حجر» في «فتح 
الباري»: والصحيح تقاديم بني هاشم والمظطلب على غيرهم › ومن عدا هؤلاء 
أكفاء بعضهم لبعض. ۱۳۲/۹ . وفي «تكملة المجموع» «للمطيعي» : أما 
قريش» فإن بني هاشم وبني المظلب أكفاء لقوله َة : «إن بني هاشم وبني 
المطلب شيءٌ واحد» وشبّك بين أصابعه؛ ۳٤۳/٠١‏ . وقال في 8 الجواد» : 
ولا يكافىء هاشمية أو مظلبية غيرهما من بقية قريش» لاصطفاء ب: بني هاشم . 

من قريش كما في الخبر» وفي خبر البخاري : او ا ي 

واحد. ۸٤/٣‏ وبه قال في «فتح الوهاب» ۳۹/۲ . 


(015) (ع) ذكر في «التنبيه»: أنه إذا قال الموجب: زوجتك أو أنكحتك» فقال: 
قبلت. ولم يقل نكاحهاء أو تزويجهاء طريقين في صحة العقد» ق يرجح . 
ص٤١٠‏ . وفي «المهذّب» : ذكر قولين في صحة العقد. ولم يختر أياً منهما. 
۳/۲ . 

ما صححه «المصنف» هناء من أنه إذا قال: زوجتكهاء فليقل: قبلت 
نكاحها أو تزويجهاء أو قبلت هذا النكاح» هو ما ذهب إليه في «الروضة» إِذ . 
قال: فإن اقتصر على قبلت» لم ينعقد على الأظهر. 7 وهو ما ذهب . 
إليه في «المنهاج». فقد علق «الرملي» في شرحه على قول «المنهاج»: 
وقبول» بأن يقول الزوج: تزوجتهاء أو نكحتهاء الاين الزمليها بن E‏ 


55 0ا - 


6 وَصِحُتَهُبِالعجَمِية ممن (لآ) بحسن العَرْييّة. 


= أوضمير أوإشارة. «نهاية المحتاج» . 5 ,.: وقال «المطيعي» في «تكملة ٠‏ 
المجموع»: نقلا عن «الشيخ أبي حامد»: لا يصح في الصحيح. لأن الاعتبار 
في النكاح أن يحصل الإيجاب والقبول فيه بلفظ النكاح أو التزويج » فإن 
عرى القبول منه:لم يصح. كما لو قال رجل لآخر: زوجت ابنتك من فلان؟ 
فقال الولي : نعم وقال الزوج : قبلت النكاحء فإن هذا لا يصح بلا خلاف. 
ا أوبه قال «ابن النقيب» في «عمدة السالك». ص۳۱۱ . 





(015) (ض) لا: سقطت من (ب)؛ وقد أسقطت من نسخ «التصحيح» في «تذكرة 

النبيه» . وسياق المسألة يؤيد إثباتها وهو الأصح . 
(ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا لم يحسن العربية» صح الإيجاب والقبول 
بالعجمية على ظاهر المذهب. ص؛ .٠١‏ ورجح في «المهذب» أنه يصح 
بالأعجمية سواءً أحسن العربية أم لم يحسنها. ٠۲/۲‏ , 

أطلق القول, في «الروضة» أن الأصح انعقاده بمعنى الإيجاب والقبول 
بالعجمية من العاقدين أو أحدهما. وظاهره عذم التفريق ع عدا 
ومن لا يحسننها. .75/17. وهو ما «رجحه» في «المنهاج». قال في «نهاية 
المحتاج»: ‏ الأعجمية ‏ هي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في 
«المحررة. وإن أحسن قائلها العربية اعتاراً بالمعنى , لأنه لفظ لا يتعلق به 
إعجاز فاكتفي بترجمته. 2717/5 . 

ونقل «الشيخ المطيعي» عن «الشيخ أبي حامد» : أنهما إن كانا يحسنان 
العربية لم يصح العقد وجهاً واحداً. وان كانا لا يحسنانها فالمذهب أنه يصح . 

وقال «القاضي أبو الطين»: إن كانا لا يحسنان العربية صح العقد 
بالعجمية وجهاً واححداً. .۳٠۸/٠١‏ وقال «شيخ الإسلام زكرياء بصحة 
الإيجاب والقبول بالأعجمية التي يفهم العاقدان والشاهدان معناهاء وإن 
أحسن العاقدآن العربية. إعتباراً بالمعنى . «فتح الوهاب» 84/17 
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۷ - والاصح جْوَارٌ العَزّل عَنْ خرة لم ترض . 


(015) (ع) قطع في «التنبيه» أن للزوج أن يسافر بزوجته الأمة إن شاء. ص٤١٠‏ . 
وفي «المهذب» أطلق القول بأن للزوج أن يسافر بزوجته . ٦٦/۲‏ . 

7 قال في«أصل الروضة»: ولا يمنع السيّد الزوج من المسافرة معها. وقال 
من زياداته : وليس للزوج المسافرة بها منفرداً إل بإذن السيّد. 518/17. ولم 
يتعرّض في «المنهاج» لسفر الزوج بالأمة. وعبارته : وللسيد السفر بها وللزوج 
صحبتها. قال «الشربيني»: أفهم كلامه أنه ليس للزوج أن يسافر بها منفرداً 
إلا بإذن السيد. وهو كذلك. لما فيه من الحيلولة القوية بينها ونين سيّدها. 
«مغني المحتاج» ١8/8‏ ؟. وقال «السبكي» في «التوشيح»: أما الأمة فلا بد 
من إذن السيد ‏ كي يسافر بها الزوج - ورقة ١٠٠ب.‏ 


(010) (ل) العزل: أن يجامع. فإذا قارب الإنزال نزع» ولا يُنزل في الفرج» وتتأذى 

المرأة بذلك. «تحرير التنبيه» ص٤١٠‏ . 
(ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أنه إن كانك الزوجة حرّة فلا يجوز 
العزل عنها إل بإذنها. ص؛١٠.‏ وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجح 
57/1 

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من جواز العزل عن حرة لم ترض» 
قال بمثله في «الروضة». وعبارته: ولا يحرم العزل ‏ في الزوجة على 
المذهب. سواءً الحرة والأمة » بالإذن وغيره. 7١8/17‏ . وقال في «شرح صحيح 
مسلم»: وأمًا التحريم» فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوکته» ولا في زوجته» 
سواءً رضيتا أم لاء لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع 
بيعها. وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصيره ولداً رقيقاً تبعا لأمّه. 

أما زوجته الحرة» فإن أذنت فيه لم يحرم, ولا فالأصح لا يحرم .4/٠١‏ 
وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: في هذه المسألة خلاف مشهور عند 
الشافعية في جواز العزل عن الحرة بغير إذنهاء قال «الغزالي» وغيره: يجوزء 


وهو المصحح عند المتأخرين. والوجه الآخر للشافعية: الجزم بالمنع إذا- 
-۱۷- 
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= امتنعتث» E‏ رضيت. وجهان: أصخهما:. الجراز: ۳:۸7۹ وقال 

«الغزالي» في «الإحياء»: الصحيح عندنا أن العزك مباح» وأما الكراهة فيه 

فهي ترك فضيلة. لأن إثبات النهي إنما يكون بنص أو قياس على منصوص» 

ولا .نص » .ولا:أصل يقاس عليه 10/۲ . وفي «فتح الجواد» : ولزوج عزل عن 

موطوءته وإن لم. تأذن فيه لخبر الصحيحين : «كنا نعزل.عن رسول الله 4 

والقيران ينل فبلغه ذلك فلم ينهنا» (صحيح .مسلم بهامش شرح النووي 

/12). 03330 وقال «الماوردي» بمثل .قول «النووي». «التحاوي» 

5 . وقال «الزنكلوني» في «تحفة النبيه» لا يجوز العزل عن الحّة إذا 

لم ترض» لآن لها حقاً في الولد كالرجل ‏ فالحق بينهما مشترك» ونقل عن 
«المتولي» قوله في «التتمة» إنه ظاهر المذهب.. 


() (ض) في (ب) ر واستحداد» وإزالة وسخ . 57 2 «التصحيح» 
في «تذكرة النبيهة» :مطابق لما في (). 
(ل) الاستحداع: هو إزالة شعر العانة» وهو الذي حول الفرج .. سواء كان ذلك 
بنتف أو حلق: تن الحديدة» وهي الموسى التي يحلق بها. «تحرير 
التنبيه» ص٤٠ ١‏ 
(ع) ذكر في «التنبيه» في إلزامها ب بما يكمل به الاستمتاع» كالغسل من 
الجنابة . قولين ولم يختر.. ص» ٠١‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح 
¥7 
قال في االروضةء: ألزم الزوج الزوجة على الغسل من لين والنفاش | 

إن كانت كتابية كالمسنلمة . وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة » وأما الكتابية 
فقال في زياداته على «الروضة»: الأظهر الإجبار. وقال: تجبر المسلمة أو 

. الكبتابية عبلى: التنظظف والاستحداد, وکل ما يمنع کا قله إلزامها 
به ات 


وبيعثله قال في والمنهاج» . قال «الشربيشي»: .قوله تجبر الكتابية على - 
اسم 


الفصل الثاني 
في و 


عم و ره م 07و لوم 25 5 
6 وان المصاهرة لا تثبت (بالمباشرة) بشهوة. 


= غسل حيض وجنابة في الأظه ظاهر تخصيص «المصنف» الخلاف بالذمية 
أن المسلمة تجبر على غسل الجنابة قطعاً. وهو ما جرى عليه «الرافعي»» 
ووافقه على إجبارها على التنظف والإستحداد وقلم الإظفار. . . 189/79 . 
وقال «السبكي» : له إجبارها على ما يقف الإستمتاع عليه. كالغسل من 
الحيض› وما يمنع من كمال الإستمتاع كالغسل من الجنابة والااستحداد وازالة 
الوسخ . «توشيح التصحيح» ورقة ١١١ا‏ . 


(014) (ض) بالمباشرة في (ب) بمباشرة» وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 

بالمباشرة . ا 
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن في ثبوت الحرمة بالمصاهرة باللمس والشهوة 
فيما دون الفرج قولين» ولم يرجح أياً منهما. ص٤١٠‏ . 

وفي «المهذب» ذكر في ثبوت المصاهرة قولين» ولم يختر شيئاً. 57/7 . 

ذهب في «الروضة» إلى أن المفاخذة. والقبلة. والمس كالوطء» فتثبت 
المصاهرة في النكاح في الأظهر عند «البغوي» و«الروياني». ولا تثبت بها في 
الأظهر عند «ابن أبي هريرة» و«ابن القطان» و«الإمام» وغيرهم . ولم يصرح 
بترجيح أي القولين 1١/1‏ . 

ورجّح في «المنهاج» أن المباشرة بشهوة ليست كالوطء في إثبات 
المصاهرة في الأظهر. وعلّله «الشربيني» في شرحه: بأن هذه المباشرة لا 
توجب العدّة. فكذا لا توجب الحرمة. وذهب إلى أن جمهور العلماء يرون 

-۱۹- 


ي عشي Eg‏ 


. ومجوسية‎ E وتخريم‎ - CAS 


: وَأنَ لو جَمع بين ُرة وم صَح: في الحرة‎ - ١ 





= المباشرة شي ة كالوطء . «مغني المحتاج» 7# . وذهب «ابن حجر» في 
«فتح الباري» إلى أن المباشرة بشهوة تلتحق بالجماع في قول للشافعية. لكونه 
استمتاعا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح» أما السجزم فلا يؤثر 
كالزنا. وجعل هذا 'القول في مقابل قول الجمهور أنه لا يثبت التحريم 
بالمتضاعرة إل بالجماع امع العقد. وهذا يشير إلى. عدم ترجيحه ما اختاره 
«النووي» : ev‏ .. ونقل «المطيعي» عن «صاحب البيان - العمراني» : : أنه 
إذا قبل وجل افرأة بشهوة راما أو لمسهاء . أو نظِر إلى فرجها بشهوة حراماً 
فلا ينشا. .بهذا. خرمة المصاهرة کالزنا. واستدل بقوله. سبحانه : : اوهو الذي 
خَلّقٌ منّ الما برا فْجَعْلَهُ نَسَباً وصهراًك ٤‏ الفرقان. فأثبت تعالى الصهر 
في الموضع الذي أثبت فيه النسب» فلما لم يثبت بالزنا النسب فلم يثبت به 
وبما يقوم مقامه. :وهو ر الصهر. 6 . وقال «الغزالي»: ولا يكون اللسين 
كالوطء في المصاهرة في ا القولين . «الوجیز» ۱١/۲‏ . 
ونقل «السيكي» عن والده القول بأن: : المباشرة, بشهوة كالوطء ارق 
«توشيح التصحيح» :ورقة ٠۲‏ , 
(070) (ع) ذكر في «التنبيه» في تحريمه قولين» 1 يرجح . . ص4 .٠١‏ وكذلك 
الشأن بالشبة وللمهذب» ٤٥/۲‏ . 
ما رجّحه في «التصحيح». قال في «الروضة» بمثله. وقال: فإن كانت 
الأم هي الكتابيةء ألم :يحل قطعاً. وكذا إن كان هو الأب على الأظهر. 
ET/V‏ اد :الوبمئله قال في «المنهاج؛ . وذلك تغليباً للتحريم . «مغني المحتاج» 
۳ . وبه قال «ابن النقيب» في «عمدة السالك». ص7١".‏ وقال في 
«فتح الجؤادة ولا يحلل من ذكر من إسرائيلية أوغيرها إذا كان وثنيّ أو مجوسيّ 
الأب أو الأم وإن علا والآخر كتابي تغليا للتحريم 4/۲ . وهو قول «شيخ 
الإسلام زګريا» في وقح الوهاب» 48/7 . 


071) (ع) ذكرفي التبيه» في حكم حكم الجمع بينهما قولين» أحدهما: الل الحا 


a ست‎ 


رو مه لو دع رخ 1ه ٤‏ ن ر 0 م 
oY‏ - وانه لو ملك زوحه (ابيه) لم ينفسخ (نكاحها). 





= فيهماء والثاني : يصح في الحرة ويبطل في الأمةء ولم يرجح ص٤١٠‏ . 

ورجح في «المهذب» أنه يصح الجمع بينهما ٤1/۲‏ . 

قال في «الروضة»: جمع حر بين حرة وأمة في عقد. فإن كان ممن لا 
يحل له نكاح الأمة. فنكاح الأمة باطل» ونكاح الحرة صحيح على الأظهر. 
۷ . وبه قال في «المنهاج». وقال: إنه الأظهر. وعلله «الشربيني»: بأن 
شرط نكاح الأمة فقد الحرة. «مغني المحتاج» .١85/7‏ وقال «المطيعي» 
في «تكملة المجموع»: لا يجوز تزوج الأمة. ومعناه أنه يصح في الحرة» 
لأنه لا يخاف العنت. ."945/1١©‏ وقد أقر «السبكي» في «التوشيح» «النووي» 
على ما اختاره. ورقة ١١٠ا‏ . وفي «فتح الوهاب» : ولو جمعهما حر بعقد كأن 
يقول: لمن قال له: زوجتك بنتي وأمتي فقال: قبلت نكاحهما. صح في 
الحرة» تفريقا للصفقة دون الأمة. لانتفاء شروط نكاحهاء ولأنها كما لا تدخل 
على الحرة لا تقارنها. ٤٥/۲‏ . 

وقال «المزني»: نكاح الحرة صحيح » «الحاوي» »141/1١7‏ «مختصر 
المزني» «A/F‏ «الأم» ۰/٥‏ وعلله «الماوردي» بأن لكل واحدة منهما 
في الجمع بينهما حكم انفرادها. «الحاوي» ۱۹۱/۱۲ . 


)٠۲۲(‏ (ض) في (أ) أبثنه بدل أبيه . وهو الأصح . نكاحها سقطت من (أ). والأصح 

إثباتها . 
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن من تزوج جارية» ثم اشتراها ابنه. ففي انفساخ 
النكاح قولين» ولم يختر أيأ منهما. من 

وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر أيا منهما. 15/7 . 

ما رجّحه «النووي» هنا من عدم انفساخ النكاح إذا ملك الابن زوجة أبيه 
التي هي جارية أجنبي » وكان الأب بحيث لا يجوز له نكاح الأمة لم ينفسخ 
نکاحه هو على الأصح في «الروضة». ۲٠۳/۷‏ . وقال في «المنهاج» : فلو 
ملك زوجة والده الذي لا تحلّ له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح . قال 


«الشربيني»: الأمة التي اشتراها الإبن بعد نكاح أبيه لها بشرطه حين الملك.- 
-- 


ر ره 0 of o e‏ ده ا 2 01 ق 

oY‏ وال من ارتابيت يعد العدة. وقبل ان تنكح .. (يصح) نكاحها. 

oY‏ كوا إذا (تَرْوْجَهًا) على ان إِذَا حل طلقها. ٠‏ بل النكاح. 

= كأن أيسر بنفسه أو بيسرة الله لم پنفسخ نكاحها : ني لاضع > لأن الأصل في 
النكاح الثبات ت والدوام . وللدوام من القوة ما أ ليس للإبتداء . . «مغني المحتاج» 
/10. 


وفي «الوجيزه :إن ملك الإين زوجتة - الأب لم يشخ الکاح. مالم 
يحصل للاپ ولدرفي ملك الإبن ۲۲/۲ . 





م20 (ض) في لاب): : صح نكاحهاء وما في : يع اتسس في «تلركرة النبيه» 
ان کرو ايده في علا اح لز کے . ص ٠١6‏ كرك اي 
«المهذب» أنه يضح . 45/1 . ۰ 

قال: في «الروضة»: وإن ازتابت بعذ الأقراء والأشهر قبل أن تتزوج » 
فالأولى أن تصبر إلى زوال الريبة . فإن لم تفعل وتزوّجت» فالمذهب القطع بأن 
النكاح لا يبطل في الحال: بل هو كما لو تزونجت» وهو نصّه في «المختصره. 
ودالأمى وبه قال ابن خيران4» ووأبو إشسحاق»» و«الإصطخري»» لأنا حكمنا 
بانقضاء العدةء “فلا نبطله بالشك . V/A‏ وبمثله قال قي «المنهاج» . وقال 
«الحلي» ياو ناي انها عامل اينيد تحمل أ ر بعد الل لاتير 
ندباً لتزول الريبة الختياطاً . فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله لأنا لم نتحقق 
المبطل . «نهاية المحتاج» V/V‏ 

وقال «الشيخ زكريا» بعدم بطلان النكاح» لانقضاء ؛ العدة ظاهراً. «فتح ْ 
الوهاب» ١١6/15‏ وقال «المطيعي» يصح نكاحها وهو المذهب. لأنها ريبة 
حدثت بعد إنقضاء بدتهاء ٠‏ فلم تؤيّر كنا لى كعك ند افا العدة. ثم 
حدثت الريبة 1/1 ووافق «الشرقاوي في حاشيته على التحرير» 
«النووي»: ا 


(oe)‏ (ض) تزوجها في ج تزوج. . وما وسح اس في وتذكرة النبيه» 
1 تزوجها. ٠‏ 2 


25-50 ش 4 


و ی ا اا 2 م مو ل 
6 وانه إدا شرط ترك الوطء» صح العقد. وإن شر 
النكاخ . 





= (ع) ذكر في بطلان هذا النكاح قولين في «التنبيه»» ولم يرجّح أحداً منهعا 
صه ٠١‏ . وكذلك الشأن في «المهذب». ٤۸/۲‏ . 
ما رجّحه في «التصحيح» من بطلان النكاح فيما إذا تزوجها على أنه إذا 
أحلها طلقهاء قال بمثله في «الروضة»» وحكم ببطلانه على الأظهر ١75/1‏ 
وإليه ذهب في «المنهاج». ففيه وفي شرح «الشربيني» عليه : أن الزوج الثاني 
إذا نكح بشرط إذا وطء طلق. قبل الوطء أو بعده» وشرط ذلك في صلب 
التأقيت. ۱۸۳/۳ . وفي «عمدة السالك»: ولا يصح نكاح المحلل. وهو أن 
ينكحها ليحلّلها للذي طلقها ثلاثاء إذا شرط في العقد. ص۴۱۸. وفي «فتح 
الجواد» : وإن شرط انتهاء النكاح بالوطء» أو أن يطلقها بعذه بطل التكاح. 
۹1/۲. وهو محل خبر لعن الله المحلل والمحلل له» رواه أحمد والأربعة من 
رواية علي . ورمز له السيوطي بالصحيح ٠١٤/۴‏ . 


)٠٠١(‏ (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا شرط عليه ترك الوطء بطل العقد. ولم يفرق 
بين ما إذا كان اشترط أهل الزوجة أم غيرهم. ص١٠٠‏ . 
وجزم في «المهذب» بأن الشرط إن كان من جهة الزوج لم يبطل العقد. 
وإن كان من جهة الزوجة أو أهلها بطل العقد. ٤۸/١‏ . 
- وما هو الصحيح في «التصحيح»» قال في «الروضة» بمثله فقال: إذا 
شرطت الزوجة أن لا يطأها بطل النكاح. وإذا شرط الزوج أن لا يطاء فالنكاح 
صحيح لأنه حقهء فله تركه أو التمكين عليها. /ا/ل/ا١١.‏ وليست المسألة في 
«المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : فإن نكحها بشرط أن لا يطأهاء أو 
لا يطأها إلا نهاراً. أو إل مرّة مثل. بطل النكاح» إن كان الشرط من جهتهاء 
لمنافاته مقصود النكاح. فإن وقع الشرط منه لم يضرء لأن الوطء حق له فله 
تركه. والتمكين حق عليهاء فليس لها تركه. ۱۸۳/۳ . وقال «المطيعي» في 


«تكملة المجموع» بمثل قول «النووي» .4١7/1١8‏ 
- ۳ - 


7 وَجَوارٌ التغريض . بخطبة (المُحْتَلَعَة) . 





(015) (ض) فيي (ب) مختاجة. وما في لصحن المتضمن في «تذكرة النبيه» : 
المختلعة . 
لع كرفي اله فولين في صحة التعريض خط المخخلفة. وليب 
ْ ت انا هما : صه ٠١‏ . وذكر في «المهذب» قولين. ولم يرجح 2/1 . 
قال' في «الروضة» : والتي لا تحل لمن منه العدة بلعان أو رضاع ومنه 
- الخلع كالمعتدة من وفاةء ولا يحرم التعريض في عدة الوفاة ۴٠/۷‏ . 


وقال في «المنهاج» : ويحل تعريض البائن في الأظهر. , بفسخ أو رده أو 
طلاق في الأظهر لمم الآية ولانقطاعٍ سلطة الزوج عنها. 0 «مغني 
المحتاج . 


وقال «ابن. حجره بجواز العو و a‏ 
انقطاع سلطة الزوج 1/1 . وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع» بجواز 
التعريض يخطبتها 4٠5/1١‏ . وقال «ابن النقيب»: وأما المعتدة البائن 
بثلاث, أو خلعء. اوغ الوفاةء فيحرم التصريح دون اريف «عمدة 
٠‏ السالكة ص١٣‏ ., 


EA 


الفصل الثالث 
في الخيار في النكاح والرد بالعيب 


لمر EL o‏ 
oY‏ واه إدا (وجده) خنثى واضحا فلا خيار. 


2 کو ام رر م که ور ر ع 2ے 
۸ _ وَالصّوابٌ انه إا حَدَت التَعنِين بَعْدَ وطئها في ذلك النكاح › فلا 
خيار. 


(07) (ض) وجده في (ب) وجد أحدهما الآخر. وما في نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» وجده. 
(ع) ذكر في «التنبيه» في ثبوت الخيار في هذه الحالة قولين» ولم يختر أياً 
منهما. ص5 .٠١‏ وذكر في «المهذب» قولین» ولم يرجح . ٤۹/۲‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من عدم ثبوت الخيار فيما إذا وجد 

أحد الزوجين الآخر خنثى واضحاً قد زال إشكاله. قال في «الروضة»: إنه 
الأظهر. لأنه لا يفوت مقصود النكاح. ۱۷۸/۷ . وقال في «المنهاج»: ولو 
وجده خنثى واضحا فلا خيار في الأظهر. وعلق «الشربيني» في شرحه عليه 
بقوله : بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح» بذكورته أو أنوثته . سواءً أوضح بعلامة 
قطعية » أم ظنية » أم بإخباره» لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت مقصود 
النكاح. «مغني المحتاج» 7١/7‏ . وفي «فتح الوهاب»: ولا خيار للزوجين 
بالخنوثة الواضحةء لأنها ليست في معنى الجنون والجذام والبرص. . . 
0/۲. 


)٥۲۸(‏ (ع) قطع في «التنبيه» أنه إذا حدث عيب التعنين بالزوج بعد أن وطأ المرأة 
في ذلك النكاح» أن لها أن تفسخ . ص١٠٠٠‏ . = 


- 0 


كه و رر ت اور اد oy ATT‏ 
4 والاصح آنه إذا: وجد بها عيبا (وبه) مثلهء فله الفسخ . 





0 وجزم في «المهذب» بأن من تزوج امرأة ووطئها ثم عنّ منها أنه لا خيار. 
7 .. د 
ما صحححه «النووي» هنا من عدم ثبوت خيار الفسخ للمرأة إذا حدث 
التعنين يعد وها هو ما قالة في «الروضة» وعبارته : العنة الطارئة لا تؤبّرء 
لأن القدرة تحققت بالوطء. فالعجز بعارض . ۱۹۰٩/۷‏ . وقال في «المنهاج» : 
ولو حدث به عيب تخيّر ال عله بعد دخول. ذال ريي : قبل الدخول 
چا وبعده على الأصح لحصول الضرر بف الا نه حدثث بعد وغول 
لحضول, مقصود النكاح» والمهر. :وثبوت الحضانة. وقد عرفت قدرته على 
الوطء ووصلت إلى حقها منه . «مغني المحتاج» 4/۳. ١‏ . وذهب «المطيعي» 
في «تكملة. المجموع» إلى أن من تزوج امرأة فوطئهاء ثم عجز عن وطئهاء 
لا يدبت لھا الخيان ولا يحكم لها عليه بالعنة 6 . وقال «الغزالي»: 
والعنة الطاركة بعد الوطء لا و «الوجيز» .۲٠/۲‏ وممن وافق «النووي» . 
«الشيخ الحسن الكوهجي » في «زاد چ شرح ال ۳ 


(019) (ض) وبه في (ب) : وفيه . وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النيه» : وفيه . 
(ع) ذكر في «التنبية» أنه إذا وجد الزوج في الزوجة عيباء وفيه مثل ذلك العيب 
ففي حقه في الفسخ قولان. ولم يرجح . ص۹١٠‏ . 

وفي «المنهذب» ذكر قولين. ولم يختر منهما شيئاً. ٤۹/۲‏ . 

ما اختاره «النووي» من ثبوت حق الفسخ إذا ظهر بكل واحد من الزوجين 
عيب مت اليا وكانا من جنس واحد. قال في «الروضة»: انه الأصح 
106ل . وقال فيي «المنهاج» بشبوت الخيار في فسخ النكاح . قال «الشربيني» 
5 شرحه:: ولا فرق في ثبوت الخيار بالعيوب بين أن أحد الزوجين به مثل ما 
بالآخر من العيبٍ أو لاء لأن الإنسان يعاف من غيره. ما لا يعاف من نفسه . 
بغي المحتاج» ۲٠۴-۴‏ . وفي «عمدة السالك»: إذا وجد أحدهما 
الآخر مجنوفاة أو مجذوماء أو أبرص. . ... ثبت الخيار في الفسخ على الفور 
عند الحاكم» ٠‏ سواءً کان به مثل ذلك الي م لاء ص۳۱۸ . 

N 


- واه لآ يرجم بالمَهْر عَلَى مَنْ غَرَه. 
واد لون مهام بام (النخئوم والأت[ص) . 
(۳۰) (ل) غره: خدعه. «المصباح المنير» ۹۷/۲. 
(ع) ذكر في «التنبيه» في رجوع المغرور بالمهر على من غره قولين. ولم 
يرجح . ص۹١٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر أياً منها ٤۹/۲‏ . 
ما صححه «النووي» هنا من عدم الرجوع بالمهر. هو الأظهر في 
«الروضة». ۱۸١/۷‏ . وفي «المنهاج»: ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر 
على من غره في الجديد. قال «الشربيني» في شرحه: من زوجة أو ولي بالعيب 
المقارن» لاستيفائه منافع البضع المتقوم عليه بالعقد. ۲٠٠/۳‏ . وقال «الشيخ 
زکریا» : ولا يرجع زوج بغرمه من مسمى ومهر مثل على من غره من ولي وزوجة» 
بأن سكت عن العيب» لثلا يجمع بين العوض والمعوّض . «فتح الوهاب» 
0/۲. 
)٠۳١(‏ (ض) المجذوم والأإبرص» في (ب): مجذوم وأبرص. وما في نسخ 
«التصحيح» في «تذكرة النبيه»: المجذوم والأبرص . 
(ل) الجذام : داء معروف يأكل اللحم» ويتناثر منه. قال «الجوهري»: وقد 
جذم الرجل ‏ بضم الجيم ‏ فهو مجذوم, ولا يقال أجذم . 
الأبرص : - بفتح الراء  -‏ البرص - بياض معروف, وعلامته أن يعصر فلا 
يحمر» وقد برص - بفتح الباء وكسر الراء - فهو أبرص. «تحرير التنبيه» 
صه١٠١.‏ 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن له منعها في أحد القولين دون الآخر. ولم يرجح . 
ص٣۹٠٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين. ولم يرجح . ٠۰/۲‏ . 
ما اختاره في «التصحيح» من أن للولي منع المرأة من نكاح المجذوم 
والأبرص» هو الأصح في «الروضة» ۱۸١/۷‏ . وبه قال في «المنهاج». وعلله 
صاحب «مغني المحتاج»: بالعار» وخوف العدوى للنسل. ۲٠٤/۳‏ . وفي 
«فتح الجواد»: ولولي من نسب عضل لموليته» وخيار في فسخ نكاح بعيب 
عام كالبرص والجذام إن قارن العقد. وإن علم به بعده. لأنه يعير به. 


./۲ 
۷ - 


/ - وا إذا بقيّ من ذكره در صالح » واختامًا في الإنكان» 


صدّق اروج ٠‏ ا 
E E AES N‏ 
ممه وانه إِذا رطفن احدهما وصف فخرج اعلى منه» او انزل» صح 
الاج 





)٠۳١(‏ (ع) ذكر في «التنبية» في المسألة محل البحث قولينء ولم يختر شيئاً منها. 

٠ ۰ 0‏ وفي «المهذب» ذكر وجهين» ولم يرجح . ./0, 
وفي «الروضة» : قال الأصحاب : إذا اختلف الزوجان في الوطءء فالقول 

قول نافيه عمل يأصل العدم» إلا في ثلاثة مواضع ؛ منها: إذا اعت عنته, ' 
فقال: أصبتهاء فالقول قوله بيمينه. إذا كان الباق من ذكره. بحيث يمكن 
الجماع به. ۱/۷ .٠‏ وقال في «المنهاج» : وإذا. قال وطئت حلف. قال 
«الشربيني» : وإنما صدّق بيمينه في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء لعسر 
إقامته بينة الجماع» والأصل السلامة» ودوام النكاح. «مغني المحتاج» 
۰/۳ . وجاء في «تكملة المجموع» : إذا جاءت المرأة إلى الحاكم وادذعت 
أن زوجها” عنین» فأنکر» ولم يكن معها بينة فالقول قوله بيميئه. أنه ليس 
بعثين فإذا. حلف سقطت دعواها. . 1 وقال: وإن كان ذكره سليماً خرج من 
العئة بتغييب الحشفة » وإن كان بعضه مقطوعاء وبقي منه ما يمكنه به الجماع» 
خرج من العنة بتغييب جميعه في الفرج. ٤١۷/١٠١‏ . 


a (or)‏ ذكر في «الثنبيه» فيما إذا شرط أحدهما في الآخر اسا فخرج أعلى ش 
منه» كما لو شرط أنها أمة فخرجت حرة» أو خرج أدنق منه» كما لو شرط 
أنها حرة» فخرجت أمة» قولين في صحّحة النكاح. ولم يرجح . ص١١٠‏ . 
واختار في «المهذب» أن العقد صحيح » وغليه إن كان أعلى لم يثبت الخيارء 
ss‏ . /01. 







نح عند «النووي» من صحة النكاح» قال به في «الروضة» . 
وعبارته : إذا اش شترط إسلام المنكوحةء فا دة ارط ت و 
في أحد 'الزوئخين فبان خلافه. فالأظهر الصحة. ۱۸۳١/۷‏ . وقال: الخلاف 


يجري في كل وصّف شرط فبان خحلافهء سواءً كان صفة كمال كالجمالع- 
4 - 


عه وا إذا اة ا (فاختلقت) . فلا حيار 
= والنسب والیسار» أو صفة نقص كأضدادها. هذا هو المذهب» وبه قطع 
الجمهور. ۱۸٤/۷‏ . وفي «المنهاج»: لو شرط إسلام أو حرية» أو نسب» 
ثم ان خيرا هما اكترظ قلا خان كآنه اقل مما قرط إن شرل فيان دونه 
فلها الخيار» وكذا له في الأصح » أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ويساره. 
«مغني المحتاج» ۲۰۸/۳ . 
وقال «المطيعي»: النكاح صحيح في الأصح › لأنه معنى لا يفتقر العقد 
إلى ذکره» ولو ذكره وكان كما شرط صح العقد. فكذا إن ذكره وخرج بخلاف 
ما شرطه» لم يبطل العقد كالمهر. ويستوي في ذلك ما إذا خرج أعلى مما 
شرط أو دونه» فالحكم واحد. «تكملة المجموع» ٤٤١-٤٤١/٠١‏ . 
وفي «فتح الوهاب»: قال بصحة العقد كذلك. لأن تبدل الصفة ليس 
كتبدّل العين» فإن البيع لا يفسد بخلف الشروط. مع تأثره بالشروط الفاسدة. 
فالتكاح أولى . ؟/. وقال «السبكي»: قول «المنهاج»: فإن بان دونه فله 
الخيار» ملخص ما في «الشرح» و«الروضة» ضده/ورقة ٠١٤١‏ . 
وبه قال «المزني): «الحاوي» ؟١/8١٠.‏ «مختصر المزني» 
۹-۳ الام 71/6 . 
(04) (ض) قوله : اختلفت في (ب) وأخلف» وفي بعض نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» فاختلفت أو فأخلفت. 
(ع) ذكر في المسألة طريقين في «التنبيه»» ولم يصحح أيهما» ص١١٠‏ . 
وفي «المهذب» رجح ثبوت الخيار ة في الحرة» 0/۲. 
ما هو الراجح في ال من عدم ثبوت الخيار فيهماء قال في 
«الروضة» : إنه الأظهر» كما لو اشترى عبداً يظنه کاتباًء فأخلف ظنه ۱۸۹/۷ . 
في جت بمثل قوله في «الروضة»» وعلّله «الشربيني»: بأن الظن 
يغبت الخيار لتقصيره بترك البحث أو الشرط» كما لو ظنّ العبد المبيع كاتباًء 
ا «مغني المحتاج» 3١8/7‏ . وقال «الغزالي»: إذا ظنها مسلمة فإذا 
هي كتابيّة فله الخيار» ولو ظنها حرّة فإذا هي رقيقة فلا ځیار. «الوجيزه 19/5 . 
ووافق «ابن النقيب» «النووي» على اختياره. «عمدة السالك» ا = 
-794- : 


ا 


oo‏ وا ارما بالعتق عَلَى الفور. 


3 وبول (قولهما) في .جَهلِ الخيّار» وَسقَوط خيّارهمًا ب قبل 
e ٠‏ 2 7 | 5 2 5 
تی و ابن في الحال. . 





(r)‏ زع( إذا تزيج عبد بأمة د ثم أعتقت» ثبت لها الخيان وذكر في «التنبيه» في 
وقت بوبه به ثلائة أقوال» ولم يرجح . .ص٦‏ ۰. 

وذكر ني «المهذب» 'قولين. ولم یرجح 1 منهما. ؟/١6.‏ 

: ما متححه «النووي» هناء من كون البخيار في هذه المسألة على الفور 
للمعتقةء قال في «الروضة» : إنه الأظهر ۱۹٤/۷‏ . وهو قوله في «المنهاج» . 
قال في: :«مغني ؛ المحتاج» : كما في خيار العيب في رد المبيع ؛ وقال: محل 
الخلاف في المكلّفة, اما غيرها فيؤخر إلى تكليفها جزما . ۱۰/۲. وذهب 
«ابن حجر» ۾ إلى أن الخيار في العتق على الفور. إل إذا اذعى من تخیر به 
الجهل بالغيب أو ثبوت الخيار» أو فوريته» فيعذر إن أمكن جهله بذلك 
عادة» آنا إذا الم يمكن فيبقى على الفورية في المعتمد. . «فتح الجواد» 
4/۲ . وبه قال في «الوجين ۲/ ۰ ۰ وپه قال «الجلال المحلي» في حاشيته 
على «المتهاج» 6 “ؤ«قليوبي» في حاشيته عليه ۲۹٤/۴۳‏ . وأورده «ابن حجر» 
في 1 البارتي» على أنه أحد الأقوال عن «الشافعي» . ولم يصرح بترجيحه 
۹ 


(05) (ض) قرلا .في (ب) قولهماء طلاقه في (ب) الطلاق. وما في «التصحيح» 

في «تذكرة النبيه» قولهاء وطلاق . 

رع عله الال يفرعا الثلاثة تتعلق بثبوت الخيار للمعتقة بأن تفارق زوجها 
الرقيق: ١‏ 

و :كاوها في جهل أن لها خهار بخ الكاخ. ذكر في «التنبيه» 
في قبوله قولين» ولم يصحح . ص١٠‏ . وكذا فعل في «المهذب» :o/۲‏ 

ل r‏ : إن اذعت الجهل بأن العتق يثبت لها الخيار» صَدََّت = 
: تا دكن 


د ج ر ا بو“ ا مضا و به و وي جا ور جه ك كه هك ليده وله" هذ و هق ی وه و ت 


= على الأظهر. ۷. وفي «المنهاج»: إن قالت: جهلت الخيار بالعتق 
صَدّقت بيمينها في الأظهرء لأنه مما يخفى على غالب الناس. ومحله كما 
قال «الماوردي» فيمن يحتمل صدقها وكذبهاء أما من علم صدقها قطعاً فقولها 
مقبول قطعاً ۲۱۱/۴ . وإليه ذهب «ابن حجره. كما دلت عبارته التي أوردناها 
في المسألة السابقة ٠١٤/۲‏ . وفي «فتح الوهاب»: وتحلف العتيقة فتصدق 
بيمينهاإذاأرادت الفسسخ بعسدتأخيرهفي جهل حقهافي الفسخ إن أمكنلنحو 
غيبة معتقها عنها. ٥۲/۲‏ . وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: تعذر بالجهل 
عند الشافعية. ٠ .4١/9‏ 
ثانياً: إذا اعتق الزوج الرقيق الذي أعتقت زوجته قبله فملكت حق 
الفسخ. قبل أن تستخدم هذا الحق في الفسخ. ذكر في «التنبيه» أن في 
سقوط خيارها قولين» ولم يختر أياً منهما. ص6١٠.‏ وذكر في «المهذب» 
وجهین» ولم يختر أياً منهما. 07/1. 
وقدرجح في «الروضة)ما اختارهفي «التصحيح »من أنه إذاعتق الزوج قبل 
أن تفسخ العتيقة. يبطل خيارها في الأظهر. قال: وهو المنصوص في 
«المختصره. ۱۹۲/۷ . ولم يتناولها في «المنهاج» صراحة بل قال : ومن عتقت 
تحت رقيق تخيرت في فسخ نكاحها. وقد علق «الشربيني» على عبارته بقوله : 
قد يوهم كلامه أنه لو أعتق الزوج بعدهاء أو مات» قبل اختيارها الفسخ أن 
لها الخيار. وليس مراداً بل يسقط خيارها لزوال الضرر. «مغني المحتاج» 
۳/. ' 
. ثالث : في وقوع الطلاق البائن يوقعه الزوج إن طلقها قبل أن تختار الفسخ . 
ذكر في «التنبیه» قولين» ولم يختر آيَاُ منهما. ص5 .٠١‏ 
وكذلك الحال في «المهذب» ٠٥۲/۲‏ . 
اختار في «الروضة» ما صحححه في «التصحيح» من أنه إذا ثبت لها خيار 
العتق . فطلّقها بائنا قبل أن تفسخ » أن الأظهر وقوعه » وهو نصّه في «الإملاء»» 
لمصادفته التكاح. ويبطل الخيار. ۱۹۳/۷. ولم يتعرض لها في «المنهاج»» . 
وقال «الشربيني» في شرحها: ومحل الخلاف في غير المطلقة رجعياً. أما لو 
١م‏ 


200 الفصل الرابع 
في نكاح المشرك 


erv‏ - واه ذا ْم ل طم لم يكن الختياراً. 


9 طلّقها ربجعياً ثم عتقت في العدة فإن لها الفسخ في الحالء ولها التأخير» 
ا ل ا فقد با راما فين بالطلا . ويفهم من هذا أنها بالطلاق 
ئن يقع .طلاقها في الحال. / ."٠‏ وقال ا الإسلام» : ولو طلّقها 
م ومفهومه أنه إن كان بائناً وقع في الحال. ۲/. 

وفي «الوجيزه : N‏ طلاقها باتاء بطل بخيارها. 14/۲. 





(/070) (ض) فوطء :- :“في (ب) 3 احداهنٌ» ونا في نسخ اديع في «تذكرة 
النبيه» فوطء . ش 
(ع) ذهب «الشي اقم 8 #«التنبيةة إلى أن في كون الوطء اختياراً لمن وطأها 
قولين» وم يرجح أيأ.هنهما. ص۷١٠‏ . 

ورجخ في «المهذبي أن الوطء ليس اختيارا لأنه اختيار 0 فلم يكن 
بالوطء كالرجعة, 0001016 

ما رجحه «النووي» في «التضحيح». قال يمه في «الروضة». وعبارته : لا يكون 

الوطء اختياراً إاللموطوءة على المذهبء لان الإختيار هنا كالإبتداء. ولا يصمح ابتداء 
التكاح بل استدامته إلا بالقول. فإن الرجعة لا تحصل بالوطء ٠٦۷/۷‏ . 

ولم يذكر المسألة ف «المنهاج» . قال «الشربيني» في شرحه:. والوطء لیس 
باختيارء لأن الإختيان إا "كابتداء النكاح .أو کاستدامته » وكل منهما لا يحصل إل 
بالقول كالرجعة . 1 . وذهب «ابن حجر» في «فتح. الجواد» إلى أن الوظء لا 
يكون اختياراً.. لان الاحثيار كابتداء النكاح» أو لبعد وكلاهما لا يحصبل إلا 
بالقول. 44/۲. ١‏ 





-"- 


ي ام اور ر ُو ره جو رو اه 7 ري ه مع اه 
۸ _ وانه اام على ام وبنت لم يدخل بهماء تعينت البنت. وإن 
2 ۶ رور كر ي 5 7 5 





(88) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيما إذا أسلم على أم وبنت لم يدخل بهماء أو 
دخل بالأم» ولم يرجح أيا منهما. ص۷١٠‏ . وفي «المهذب» في حالة ما إذا 
لم يدخل بهماء رجح أنه يختار من شاء منهماء وبنى حكم الدخول بالأم 
على تفصيل الأحوال. 614/7. 

وما هو الراجح عند «النووي» هنا من تعين البنت. إذا لم يدخل بالأم أو 
البنت» قال في «الروضة»: هو الأظهر عند الأكثرين . وإن دخل بالبنت فقط 
ثبت نكاحهاء وحرمت الأم أبداً. وإن دخل بالأم فقط. حرمت البنت أبداً. 
لاإلاها-مه١.‏ 

وقال في «المنهاج»: ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتانء أو أسلمتاء فإن 
دخل لا بواحدة تعيّنت البنت. أو بالأم حرمتا أبدا. وعلّل «الشربيني»: تعيّن 
البنت» واندفاع الأم بناء على صحة أنكحتهم, لأن العقد على البنت يحرم 
الأم» ولا ينعكس. أم تحريمهما أبداً إذا دحل بالأم فقال: أما البنت فللدّخول 
بالأم» وأما الأم فللعقد على البنت. بناءٌ على صححة أنكحتهم . «مغني 
المحتاج» ۱۹۷/۳ . 

وقال «الغزالي» : وإن أسلم على امرأة وابنتها ولم يكن قد دخل بإحداهماء 
تعینت البنت على الأصح. لأن نكاحها يدفع نكاح الأم. وإن كان بعد وطء _ 
الأم اندفعت البنت» وبقي نكاح الأم إن أفسدنا أنكحتهم. وإِلاً اندفعت 
أيضا. ٠١/۲‏ . 

وقال «المزني» تتعين البنت. ويفسد نكاح الأم إذا لم يدخل بهما. 
«الحاوي» .۲٠۹/۱۲‏ «فتح العزيز» ج۷ كتاب النكاح» «مختصر المزني» 
44/۳. 

3 


0۳ ا الكافرٌ إذا التقل ب يقر علي إلى مثله» (لا( قبل ي منه إل 
الإسلام . 





(89) (ض) لا في (ب) :لم وما في نسخ.«التصحيخ» في «تذكرة البيه؛ لم . 
(ع) ذكر في «التنبيه» فيما يقبل من الكافر إذا انتقل مما يقر عليه إلى مثله 
قولین » ولم يختر ایا منهما . ص۷١٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين. 3 يرجح 
۲ 

ذهب «النووي» في أصل «الروضة» إلى أن غير المسلم إذا انتقل من 
دين يقر أهله عليه» .إلى ما يقر أهله عليه» كتهود نصراني قال: الأظهر: أنه 
يقر علق ما انتقل إليه بالجزية. وقال من زياداته : الاصحّ لا يقبل منه إلا 

الإسلام NEV.‏ . وقال في «المنهاج» : ولو تهود نصرانيٌ ا 

في الأظهر. قال «الشربيني»: أي بجزية» لقوله سبحانه: ومن يبغ غير 
الإسلام. ديناً فلن يفيل منة» :Ao‏ آل عمران . وقال «النووي» : ولا يقبل منه 
إل الإسلام للآيةم.:ولأنه أحدث ديناً باطلاء بعد اعترافه ببطلانه». فلا يقبل 

منه كالمسلم إذا :ارتدٌ ۱۹۰/۳ . 

وقال «الشيخ زكرياء: ومن انتقل من دين لآخر» تعيّن عليه إسلام» وإن 
كان كل منهما يقر أهله عليه » لأنه يقر يبطلان ماائتقل عنه . وكان مقرأ ببطلان 

ما انتقل إليه . «فتخ الوهّاب» 45/7 . 

-“"- 


الفصل الخامس 
في المهر 


e‏ العَبّد إذا عجر اوک اس وَقَلْ اذد لَه في صل 


2 


نكاح » يجب في ذمته . 


لے 


0 ون الحرة إا فتلت نَفْسَهَاء ER A‏ 
وإ فتلت الام كيك أو تَتَلَّهَا دكات ته 


(040) (ع) ذكر في «التنبيه» فيمن يثبت المهر في ذمته فيما إذا تزوج العبد بإذن 

سیّده» ثم عجز» أو نكح فاسداً قولين» ولم يرجّح . ص۷٠٠‏ . 

واختار في «المهذب» أنه لا يضمن-في حالة 0 الفاسدء لأن الإذن 
يقتضي عقداً يملك به. 1/۲ 

ما اختاره «النووي» هنا من أن مهر زوجة العبد يجب في ذمته» هو ما 
ذهب إليه في «الروضة» /1/ 7178-1584 ۲۲۷ . 

وقال في «المنهاج»: السيّد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في 
الجديد. وإن لم يكن مكتسباء ولا مأذوناً له في التجارةء ففي ذمّتهء كالقرض ٠‏ 
للزوجة برضا مستحقة . ولو نكح فاسداً. بأن نكح بغير إذن السيّدء أو بإذنه 
وخالفه فيما أذن له فيه ووطء فمهر مثل في ذمته للزوجة برضا مستحقه كالقرض : 
الذي أتلفه. «شرح الجلال المحلي على المنهاج». 77/7 . وقال «ابن ٠‏ 
حجر» بأن المهر يجب في ذمة العبد. ٠٠١/۲‏ . 


(681) (ض) عبارة: أجنبي لا يسقط. . . . أو قتلها) سقطت من عبارة (أ) . والأصح 


إثباتها كي يستقيم المعنى . ولإثباتها في نسخ «التصحيح» في «التذكرة». = 
o‏ 


ش ش كر ی ا 2 ۶ آ 
۲ - وانها إذا اشترت زُوْجَهَاء سَقَط جَمِيعٌ الصّدَاق. 





= (ع) ذكر في «القتبيه» : أن الزوجة إذا قتلت نفسهاء فقد قيل فيه قولان» 
أحدهما: يسقط مهزهاء والثاني : لا يسقط . وقيل: إن كانت حرة لم يسقط. 
وإن كانت أمة سقط. ولم د يختر شيئاً . ص8١23‏ واختار في «المهذب» ما 
ذهب إليه «المزني» من عدم سقوط المهز. .٥۹/۲‏ : 

_ وقال في «الروضة»: إذا قتلت الحرّة نفسها لم يسقط مهرها على 
المذهب. والأمة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي لم يسقط على 
الصحيخ » وأن الأمة إذا قتلت نفسها. e‏ المذهب» وهو نصه» 
وكذا إذا قتلها سيدها. 14/۷ . 

وفي «المنهاج» : وأن الحرّة لو قتلت نفسها فلا يسقط مهرها قبل الدخول» 

وهو المنصوص . «شرح الجلال على المنهاج» 3774/10 . وقال في «الشرح»: 
لو قتليت الأمة نفسها. أو قتلها السيّد. يسقط مهرها. ۲۷۸/۳ . وفي 
«المنهاج»: والمذهب أن السيد لو قتل الأمة: أو قتلت نفسها قبل الدخول» 
سقط مهرها. لتفويتها محله قبل تسليمه . «الجلال على المنهاج» ۲۷٤/۳‏ . 
ومن هذا يفهم أن محل سقوط المهر في المسألة هو فيما إذا لم يتم الدخول» 
أما بعد الدخول فلا يسقط منه شيءٌ» حرّة كانت أو أمة» سواءً ٤‏ هلكت بموت. 
أو قتل . «الروضة» ۲۱۹/۷ . وقال «المزني» بأن المرأة الحرة إذا قتلت نفسها 
قبل الدخول لا يسقط مهرها. «المهذب» ٥۹/۲‏ . وقال «الشيخ زكريا»: إن 
قتل السيد أمتهء وقتلها نفسها يسقطان المهر. «فتح الوهاب» .٠٦/۲‏ ونقل 
«المطيعي» عن. «ابنسريج» : أن الأصمّ عدم سقوط المهر مطلقاً . وعن «أبي 
إسحاق المروزي» وبعض الأصحاب : أنه يسقط في الأمة. ولا يسقط في 
الحرة . 0۸/10 . 

(045) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في سقوط المهر كله أو نصفه» ولم يختر أياً 
منهما. ص8١‏ 1 . وذكر في «المهذب» وجهين. ولم يرجح . . /04. 

ما ضححه «النووي» من سقوط جميع المهر إذا اشترت زوجهاء قال 
بمثله في «الروضة», إذ قرّر أن الزوجة ذا ملكت وها براه أو هبة وفيرهماء 


وکان ذلك قبل 2 فالأصح سقرظط الجن كله ومنهم من فطع به. = 
كم 


لت يمرم جص ا و عر 3 
۳ - وان المفوضة يجب لها (المهر) بالموت. 


= ۹/۷. ولم ينص على المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : 
وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر. قال «الكمال بن أبي شريف»: لأنه دين 
لم يقبضه. والسيّد لا يثبت له على رقيقه مال. «مغني المحتاج» 714/7 . 
وقال «المزني» بسقوط المهر كله في هذه الحالة . «الحاوي» ال 
«المختصر» ٠٤/٤‏ «حاشية قليوبي على المنهاج» ا 


)٠٤۳(‏ (ض) المهر في (ب): مهر المثل. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبيه»: المهر والأصح مهر المثل . 
(ل) المفوضة : هي التي فضت بضعهاء أي أذنت لوليّها في تزويجها بغير 
تسمية مهر. «تحرير التنبيه» ص۸١٠۱‏ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في وجوب مهر المثل للمفوضة قولين» ولم يرجح . 
ص۸١۱‏ . وفي «المهذب» أورد وجهين» ولم يصحح أياً منهما ٦١/۲‏ . 

ما صححه «النووي» هنا من وجوب مهر المثل للمفوضة إذا مات أحد 
الزوجين قبل الفرض والدخول» قالفي أصل «الروضة»: رجح صاحب 
«التقريب»» و«المتولي». الوجوب. وقال من زياداته: الراجح » ترجيح 
الوجوب. وحديث بروع بنت واشق صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقياساً على الدخول؛ فإن الموت 
مقرّر كالدخول. ولا وجه للقول الآخر مع الحديث. ۲۸۲-۲۸۱/۷ . وقال 
في «أصل المنهاج»: وإن مات أحد الزوجين قبل الوطء والفرض» لم يجب 
مهر المثل في الأظهرء كالطلاق . وقال من زياداته عليه: قلت الأظهر وجوبه. 
لأنه كالوطء في تقرير المسمىء. فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض . 
ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر» قات زوجها قبل أن فر لها فقضين | 
لها ية بمهر مثلها (رواه أحمد ٤٤۷/١‏ ومسلم في باب الايمان .)٠١‏ وقد 
علّق «الشافعي» القول به على صحة الحديث» نقل «الحاكم» في «المستدرك» ٠‏ 
عن شيخه «محمد بن يعقوب الحافظ» قوله: لو حضرت «الشافعي» لت 
ال 


و 0 80م مي مو ِ 0 
4 - وَانْهُ لا (فسْحَ) باعتبَاره بِالمَهْرِبِعْدَ الدخول . 


= على رؤوس اصخابه وقلت: قد صح الحديث فقل به وقد قال به رضي الله 
ْ عه في:البويطي». «مغني المحتاج» 71/8 . وقال «الشيخ زكريا 
الأنصاري» بوجوب مهر المثل في حالة موت أحد الزوجين, لأن الوطء لا يباح 
بالإباحة. لما فيه من حق الله تعالى » والموت كالوطء في تقرير المسمى» فكذا 
ف إيجاب مهر المثل في التفويض . «فتح الوهاب» 58 /لاه.. 
ونقل «السبكي » في «التوشيح ».عن والده قوله في إيجاب مهر المثل : .هذا 
و فقيل إن بنع رجع إليه. ورقة ة 154]. 


(04) (ض) فسخ في (ب) 0 وما في زر شخ التصحيء في تن النبيه» 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في الإعسار بالمهر بعد البخو ل. قولين من حيث 
الفسخ .. ولم يرجح ص۱۰۸ . واختار في «المهذب» أنه يثبت لها الفسخ 
Y/Y‏ 5" 
0 : رجه «النزريء في 0 من أن الإعسار بالمهر بعد الدخول 
لا يجيز فسخ العقد هو قوله في «المنهاج». ونصه : ولو رضيت بإعساره بالمهر 
فلا فسخ قال والرملي»: وكذا إذا نكحته عالمة بإعساره. لانتفاء تجدد 
الضرر-وكرضاها به» وإمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها. 
لأنها تؤخرها التوقع اليسنار. «نهاية المحتاج» ۲۱۹/۷ . وقال «المطيعي» : إذا 
٠‏ أصضز بالاصداق.فرضيت بالمقام معه لم يكن لها الخيار بعد ذلك هذا ترتيب 
البغداديين. «تكملة المجموع» ٠۴٠/٠١‏ . وقال «السبكي»: إن الأصح ثبوت 
الخيار قبل الدد ل» ومنعه بعده. والمختار عند أبي أن الإعسار به أو ببعضه 
لا ينبت الحخيار.وإن كان قبل الدخول. ورقة ۹١٠ب‏ . «توشيح التصحيح» . 
وقال «ابن النقيب» : وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ.. أو بعده 
فلا. وعمدة. السالك». ص۳۲۱ . وقال «الإمام المزني»: لا خيار لها سواءً 
أعسر' اقب :الدخول أو بعده. «الحاوي». 87/15 لأن بضعها بعد الدخول 
مستهلك, فصاو استهلاك المبيع في الفلس لا جيار فيه لليائع. 
A‏ 





رک 5 َم © 3 عه 0 ل ممع ق و + ۶ 
6 -وانها إذا ادعت الوطءَء واتت بول يلحقه. صدفت بيمينها . 





)٥٤٥(‏ (ع) قال في «التنبيه»: وإن اختلفا في الوطء فالقول قوله. فإن أتت بولد 
يلحقه. استقرٌ المهر في أحد القولين» ولم يستقر في الآخر. ص8١٠.‏ 

وذكر القولين في «المهذب». ولم يرجح . ۲ . قال في «الروضة» : 

لو ادعت زوجيته ومهراً فقياس ظاهر المذهب أن يُؤْمر بالبيان إذا أنكر ما ادعتهء 

فإن أصر على الإنكار» ردت اليمين عليها. 276/1٠‏ وبمثله قال في ا 

«المنهاج» . «مغني المحتاج» ۴۳ . وإليه ذهب «الشيخ زكريا» في «فتح 

الوهاب» 5١/7‏ . قال «السبكي» تعليقا على كلام «التنبيه»: وإن اختلفا في 

الوطء فالقول قوله. هذا إشارة إلى القاعدة المشهورة أن القول قول نافي 

الوطء. ويستكنى منها إذا أتت بولد يلحقه نسبّه. وادّعت الوطءء فإنه يقبل 


قولهاء ويستقر المهر على الأصح . «توشيح التصحيح». 9١١ب.‏ 
. اومان 


فى المتعة ‏ 


45 - ويوت المتعة للموطؤة . 


(04) (ل) المتعة: في اللغةء إسم لكل ما ينتفع به كالطعام» والثياب» وأثاث 
٠‏ البيت» ومتعة الطلاق من ذلك. ومتعت المطلقة بكذاء إذا أعطيتها إياهاء 
لأنها تنتفع به وتتمتع به. ۲۲٦/۲‏ «المصباح المنير» . 
13 ذكر في «التنبيه» في ثبوت المتعة لمن طلقت بعد الدخول قولين» 9 
يرجح . : اصن ٠‏ : وكذلك الحال في «المهذب» ٦٤/۲‏ . 
رجح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من ثبوت المتعة 
لمن تمت مغارقتها لزوجها بعد الدخول. على الجديد الأظهر ۳۲۱/۷. 
وبمثله قال في «المنهاج»: قال «الرملي» في شرحه: تجب المتعة للموطوءة 
طلقت رجعياً: وإن زاجعها قبل انقضاء عدتهاء أوبائناً لعموم قوله سبحانه: 
«وللمطلقات. ماع بالمعروف» وقوله لأزواج رسول الله ب : الین 
متَفْكنٌ 4 TA:‏ : الأحزاب وهن مدخول بهن . «نهاية المحتاج» 7 
ونقل «المطيغي» عن «المحاملي» أن الأصح وجوب المتعة لها ثم 
ثبث هذا ٠‏ فإن المتعة واجبة عتدناء معدل بقوله سشبحانه 2 ۳ 
البقرة.. وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقوله: «حقاً على المُتقين4 
١‏ البقرةء وحقا يدل على الوجوب. «تكملة المجموع» ٤۸/٠١‏ . 
قال «ابن حجر» في «فتح الباري»: وذهبت طائفة من السّلف إلى أن 
لكل مفطلقة متعية من غير استثناء» وعن «الشافعي» مثله. وهو هو الراجح . 
8/م. وقال ف «فتخ الوهاب» بوجوب المتعة لكل زوجة مفارقة. بأن وجب = 


- 55 - 


2 وور د ع ر‎ E 
. وان القاضى مرها باجتهاده» معتيرا خال الزوجّين‎ - oV 


= لها جميع المهر. أو كانت مفوضة لم توطأء أو لم يفرض لها شيء صحيح . 
۲/. 
(040) (ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن المتعة يقدّرها الحاكم على 
حسب ما یری» على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. ص۹١٠‏ . 
وذكر في «المهذب» قولين » أحدهما: يعتبر حاله» والثاني : يعتبر حالها. 
ولم يختر أيآ منهما. 54/7. 
ما صححه «النووي» هناء قال في «الروضة» بمثله من أن : الصحيح أن 
للزوجة رفع الأمر إلى القاضي ليقدّرهاء وأن الصحيح أنه يقدّرها باجتهاده. 
والأصح أنه يعتبر حال الزوجين» وهو ظاهر نصّه في «المختصر». ۳۲۴/۷ . 
وذهب في «المنهاج» إلى أنهما إن تنازعا قدّرها القاضي بنظره معتبراً 
حالهما. قال «الشبراملسي» في «حاشيته على المنهاج» : أي بما يليق بيساره 
ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل. ويعتبرها لهما وقت الفراق. 
5”. وقال «المطيعي»: المذهب. أن مقدار المتعة يرجع إلى الحاكم 
وتقديره باجتهاده. وأن الإعتبار بحال الزوج . ٠٤۷/٠١‏ . وفي «فتح الجواد» : 
فإن تنازعا في قدرها وجب ما رآه قاض باجتهاده. ويجب أن يعتبر فيه القدر 
اللائق بالزوجين من يساره وإعساره» ونسبها وصفاتها. ٠۲٤/۲‏ . 


- ٤ا‎ - 


الفصل السابع 
في الوليمة والنشر 


2E,‏ 0 5 و 300 هو 
4 - وان النثر خلاف الاولى. (0) مكروه. 


(544) (ض) ل مكروة فر في (ب) إلا فكر وه وما في تسخ ا «تذكرة 
النبيه؛ لا مكر وه. 
(ل) النثر: منصدر نثر ينثر نثراً ونثار ومعناه رمى نه متفرقاً. والنثار: ‏ بالكسر 
والضم - كالتثرء ما يتنائر من الشيء. «المصباح المنيره 50/7 . والمراد: 
ما يرمي به من الخلوى والدراهم والدنانير» والجوز واللوز في عقود بت 
والختاف وسائر الولائم . «مغني المحتاج» ۲٤۹/۳‏ . 
) جزم في ايء بأن النثر مکروه . ص۰۱۰۹ ويمئله قال في «المهذب». 
1/۲ 
ما رجه والتووي»' في «تصحيح التنبيه» من أن النثر حلاف الأولى ء قال 
في «الرونة: إنه الأصح . ۷ . وبمٹله قال في «المنهاج» . واحتج 
«الرملي؛ في تعليل كونه خلاف الأولى لا مكروه بخبر أن رسول الله ية حضر 
إملاكاً - وليمة.العقد ‏ فيه أطباق اللوز والسكرء فامسکواء فقال: «ألا تنهبون؟» 
فقالوا : ينا عن النهبى , فقال: «إنما متخ قن نهبة المساعر أما الفرسان 
فلا خذوا على اسم الله فجاذبتا وجاذبناه». وقد بین «الحافظ الهيثمي» في 
معجمه أن «الطبراني» رواه في «الكبير» بسند رجاله ثقات . «نهاية المحتاج» 
۳۷۸/٦‏ . ونقل «المطيعي» عن a‏ قوله ذ في النثر: الوترك کان اب 
إليّ » لأنه يۇخ بحبسته ونهبه» ولا يتبين 8 أنه حرام . «تكملة المجمرع» 
06 . وقال2 «الشربيني» في «الإقناع»: 0 نثر سكر وغيره في 
ا“ 


سات ةو امهم ر ي مس يرك ل 1 00 9 
4 والصواب ان من دعي وهو صائم (تطوعًا). (ولا) يشق عَلَى الدَّاعى 
1 مو o£‏ 3 


صَوْمَهُ فَإِنَمَامُ الصّوم لَه أفضل . 


= الإملاك. ولا يكره النثر في الأصح » ويحل التقاطه. ولكن تركه أولى . «الإقناع, 
على أبي شجاع» ٠٤١/۲‏ . 
وقال «ابن النقيب» في «عمدة السالك»: ولا يكر نثر السكر ونحوه في 
الإملاكات. بل هو خلاف الأولى . ص٣۳۲‏ . 


(049) (ض) تطوعاً في (ب) : صوم تطوع » وما في «التصحيح» المتضمن في «تذكرة 

النبيه» صوم تطوع . قوله ولا في (ب) ولم . والأصح ولا. 
(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن من دعي وهو صائم صوم تطوع استحب له 
أن يفطر ص۹١٠‏ . وبمثله قال في «المهذب». ولكنه أضاف: وإن لم يفطر 
جاز. .٦/۲‏ 

ما اختاره في «التصحيح» من أن المدعو إلى الوليمة» وكان صائماً نفلاء 
ولم يشق على صاحب الدعوة إمساكه. استحبٌ له إتمام صومه» وإن شى 
عليه» استحب الفطر» هو ما ذهب إليه في «الروضة». ۳۳۷/۷ . 

وقال في «المنهاج» : ولا تسقط إجابة بصوم» فإن شى على الداعي صوم 
نفل فالفطر أفضل . قال «الرملي»: لإمكان تدارك الصوم بندب قضائه. فإن 
لم يشق عليه فالإمساك أفضل . «نهاية المحتاج» .۳۷٦/٦‏ وقال في «شرح 
مسلم»: أما الصّائمء فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل» وإن كان صومه 
نفلا جاز الفطر وتركه. فإن كان يش على صاحب الطعام صومه فالفطر أفضل» 
ول فإتمام الصوم. ۲۳۹/۹ . وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: وهل 
يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعاً؟ قال أكثر الشافعية : إن كان يشق 
على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطرء وإلاً فالصوم. 41/4؟. وعقّب 
«السبكي» على قوله في «التصحيح» بالصواب بقوله: وهذا قد يقال إنه لا 
يخلو عن خلاف» فإنه صرح في الكفاية بخلافه» إذ قال في الكلام على قول 
«الشيخ» استحب له أن يأكل» ولا فرق أن يثقل على الداعي تركه أو لا. 
ورقة ٠5ابا.‏ 
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(060) (ل) الوليمة : لغة : من الولم كما قال «الأزهري»» ا » لأن الزوجين 
يجتمعان. وأكثر أهل اللغة على اختصاصها بطعام الح بقرينة. «فتح 
الباري» 9/ 2.741 207 ْ 
(ع) اخحتار في «التنبيه» 9 الأكل على المفطر. ص4١٠.‏ وذكر في 
«المهذب» وجهين في وجربه. ولم يختر منهما شيئاً. 1٦/۲‏ . 

قال في «الروضةة: الأصح في أكل المفطر من الوليمة أنه مستحب. 
۷ ولم يتعرض المنهاج» لخكمهاء وقال «الرملي»: وعُلم مما تقرر 
عدم وجوب الأكل ولو في وليمة عرس» والأمر به محمول على الندب . «نهاية 
المحتاج»٠/٠۳۷.‏ وقال «الشربيني»: ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطراً لخبر ٠‏ 
مسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام» فإن شاء طعم. وإن شاء ترك»» وقيل 
يلزمة لما في رواية مسلم: «إن کان مفطراً فلیطعم» ۰۲٤۷/۹٩‏ وجرى عليه 
في «التنبيهة . وصحتحه «النووي» قي شرح مسلم»» واختاره في «تصحيح 
التنبيه». «مغني المحتاج٠٠٣/۸٤۲.‏ وقال في «شرح مسلم»: الأصح في 
مذهبنا أنه ,يجبا الأكل قي وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه اعتمد 
رواية: «وإن كان مفطراً افليطعم» . وبهذا يضرع أنه لا بف الوجوب كما 
قال «الشربينئ » . . وقال «ابن حجر» في «فتح الباري» تعليقاً على حديث. (إذا 
دعي أحدكم إلى طعام:قليجب. فإن شاء طعم» وإن شاء ترك): فيؤخذ منه 
أن المفطرء ولو حضر لا يجب عليه الأكل» وهو أصح الوجهين عند الشافعيةء 
واختار «النوئي» الوجوب» وقال «ابن الحاجب» في «مختصره» : وونجوب أكل 
المفطر محتغل : ۲-۷/۸ . وقال كاين 2 الغزي» : ولا يجب الأكل 

من الوليمة في الأضح . 

قال #الباجوري» في حاشیته ته عليها: MS‏ 
قوله: «فإن. کان 'مفنطراً فليطعم» من الدب وهر المعتمد. 
الباجوري» 1/۲ : 
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اهمه وَالصَحٌ أنه إذا دعي إلى مَوْضعر فيه معاصٍ (خمراورش» وعجز 
عَنْ إِزَالته حرم احضو ولو لَمْ (يَعْلَمْهُ) حى خضرٌ وَحَبَ 
الانصرّافٌ. 





(081) (ض) خمراً وزمر في (ب): من زمر أو خمر. وما في (ب) هو الأصح لوروده 

في جميع نسخ و التصحيح» في «تذكرة النبيه». 

يعلمه: في (ب): يعلم: وهو الأصح . 
(ع) قال في «التنبيه» في شأن من دعي » ووجد» أو علم منکراً: الأولى أن 
لا يحضر ‏ إذا علم وعجز عن إزالته -» فإن حضر فالأولى أن ينصرف ‏ إذا 
كان لا يعلم به -. ص9١٠.‏ وقال في «المهذب»: إن قدر على إزالته لزمه 
أن يحضرهء وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر. ٠١/۲‏ . 

قال في «الروضة» : إن كان هناك منكر كشرب الخمر والملاهي» وكان 
الشخص ممن إذا حضر رفع المنكرء فليحضر إجابة للدعوة» وإزالة للمنكرء 
وإل ‏ فإن عجز عن إزالته - فالصحيح أنه يحرم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر 
وإقراره. وعليه» فإن لم يعلم حتى حضيرء نهاهم. فإن لم ينتهوا فليخرج › 
والأصح أنه يحرم عليه القعود. 6/17*". وقال في «المنهاج»: فإن كان 
المنكر - يزول بحضوره ‏ لنحو علم أو جاه فليحضرء قال «الرملي»: 
وجوباًء إجابة للدعوةء وإزالة للمنكر. ونقل عن «الأذرعي» قوله : المختار أنه 
لا تجب الإجابة» بل لا تجوز لما في الحضور من سوء ظن بالمدعو. وقال 
«الرملي»: ولو لم يعلم به به إلا بعد حضوره نهاهم» فإن عجز خرج . . «نهاية 
المحتاج». .۳۷٤/١‏ 

وذكر «النووي» في «شرح مسلم» أن من شروط إجابة الدعوة: أن لا 
يكون هناك منكر من خمرء أو لهوء أو فرش حريرء أو صور حيوان غير 
مفروشة» أو آنية ذهب وفضةء فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. وقال 
أصحابنا: إذا دُعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطرء فإن الحاضرين 
قد ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته. 775/9 . وقال «ابن حجر» في 
«فتح الباري» : قال العلماء: إن كان في الدعوة لهواً محرماً كشرب الخمره -. 
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1 الفصل الثامن © 
في عشرة النساء والقسم والتشوز 


۲ - وسقوط قسنم مَنْ سَائْرَتْ دنه لِحَاجتهًا. 





= فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك فقال 
الشافعية : يحرم الحضور» لأنه كالرضا بالمنكره وصححه المراوزة» فإن لم 
يعلم: حتى حضر فلینههم» فإن لم ينتهوا فلیخنرج. ۲٠۰/۹‏ . وبه قال 
5 «الشربيني» ف في «الإقناع» 4/۲ 
وقال به «المطيعي» في «تكملة المجموع» 1° .o0A۸/‏ 


(o۲)‏ 0 ذكر في «التنبيه» في سقوط قسم من سافرت بإذنه لحاجتها قولين. ولم 
يرجح . ص 1 . وكذلك الشأن في «المهذب» 5/1 

ش ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من سقوط قسم من سافرت بإذنه 
لغرضها . من حج ا قال في الروضة» إنه يسقط على الجديد, فلا 
قضاء لها وقيل بالسقوط قطعا. وفائدة الإذن دفع الإثم. 84107/10. وفي 
«المنهاج» :من سافرت ها بإذنه لغرضه لا يقضي لها على الجديد. قال 
«الرملى»: :- لأنها فوتت حقه. وإذنه. رافع للاڻم خاصة. «نهاية المحتاج» 
7 وقال «المطيعي , : الأصح أنه لا نفقة لها ولا قسم. لأنها في مقابلة 
ا وذلك متعذر منها. «تكملة المجموع». و1 . 

وقال ,ا شی ذكريا الأنصاري» بسقوط القسم إذا سافرت في هذه الحالة . 
۲/. 5 . وال «ابن حجر ولو تات وحدها بإذنه 'ولكن لغرضهاً فلا قسم 
لها ولا نفقة لها فيهماء والمراد بكون سفرها لوز أنه يعطى حكمه في 
ذلك وإ فهى يفارقه في ذلك في الإثم وغيره . . «فتح الجواد» .٠١١/۲‏ 
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ممه _وانة إذا سافر منتقلا بواحِدَةٍء وبعث البواقي مع غيره. قضئ لَهنْ . 


004 _ واه إذا دحل ووطءَ ظلمَاء قَضى مثل تلك المَدّمَ وا ل 
(#هه) (ع) ذكر في «التنبيه» في القضاء لهن في هذه الحالة قولين» ولم يختر أياً 
منها. ص4 ٠١‏ . وكذلك ذكر في «المهذب» القولين دون ترجيح . 54/57. 
ما رجّحه في «التصحيح» من وجوب القضاء للبواقي» إذا سافر متنقلا 
بواحدة, قال في «الروضة» بمثله وعبارته: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن 
يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا غيرهاء فلو فعل» قضى 
للمتخلفات, ولو نقل بعضهن بنفسه» وبعضهن بوكيله بلا قرعة» قضى لمن 
مع الوكيلء وقال من زياداته: الأصح وجوت القضاء في هذه الصورة. 
لاشتراكهن في السفر. 57/1. وقال بمثله في «المنهاج»» وأقره «الرملي» : 
ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن ولو بقرعة » فيقضي للمتخلفات, 
ولمن أرسلهن مع وكيله . «نهاية المحتاج» ۳۸۷/١‏ . وقال «الباجوري» بوجوب 
القضاء لهن إن نوى إقامة مؤثرة قاطعة للسفرء بأن زادت على أربعة أيام كاملةء 
لخروجه بذلك عن حكم السفر. «حاشية الباجوري» ٠١۲/۲‏ . 
وفي «الوجيز» «للغزالي» : فإن خرج للنقلةء أو للتفرج. أو غرض في سفر 
قصير قضى للباقياتء وإن عزم على الإقامة في مقصده قضى أيام الإقامة 
۳۹/۲. 


)٠٥٤(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» في جوب القضاء في مثل تلك المدة طريقين» ولم 
يرجح أياً منهما. ص١٠٠‏ . وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه. ولم يصح 
شيكا منها. 1۹/۲ . 
ما هو «الراجح» في « التصحيح »» قال «النووي» بمثله في «الروضة» إذ 
ذهب إلى أن الزوج إذا دخل على الضرّة متعديا بدخوله» وطال الزمن» قضى » 
وإلا فلاء لكن يعصيء وهذا إذا لم يجامع المدخول عليهاء فإن جامعها 
عصىء ويقضي من نوبتها مثل تلك المدّة. ولا يكلف الجماع. .۳٤۹/۷‏ 


وقال في «المنهاج»: الصحيح أنه يقضي إن دحل بلا سبب» وذلك لتعديه = 
- ۷“ 
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6 - وجواز:ضيربها (بالنشوز) مرة . 





- إن طال زمن مكثى. قال «الشربيني»: ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها 
عصى » وإن قصر الزمن؛. وكان لضرورة: ويقضي المدة دون الجماع ‏ شريطة 
أن لا تكون قصيرة :. «مغني المحتاج» ۲٠١٤/۳‏ . وقال «ابن النقيب»: ولا 
يجوز أن يدخل على امزأة.في نوبة أخرى بلا شغل . وإن أقام لزمه القضاء. 
م قال «السبكي » في '«التوشيح» تعليقاً على عبارة «التصحيح» : 
نظران :أجدهما: أنه إنما يقضي وإن جامع فيما إذا طال المكثء 3 
صورة التنبيه : ثانا فإنه أشار.إلى طول المكث بقوله : فإن دخل وأطال قضى 
. ولم يحتج إلى اذك الجتماع هناك لأنه إذا أوجب. القضاء ولا جماع. فلأن 
يجب وهناك جماع أولى » أما إذا لم يطل المكث وهي صورة «التنبيه» ثانياًء 
كما ذكر «ابن الرفعة» فلا قضاء عند عدم .الجماع راشا :وما نت ل 
فالأصح بلا تفس تلك, الليلة فلا قفا أيضاء وهذا هو المحتاج إليه في 
«التصحيح». وقي .يفسندها. ورقة ۲٦1١ب‏ . 


(564) (ض) الشوزفي ١‏ رب اللنشوز. وما في نخ المحم في «تذكرة النبيه» 

اشر 
(ل) الشوڈ: الأرتقاع, . ونشز الرُوْج إذا ارتفع عن صاحبه. وخرج عن حسن 
المعاشرة. ذكره كله «الأزهري» . قال: هو مأخوذ من النشز. وهو المرتفع من 
الأرض» :يقال - بفتح :الشين:وإسكانها ‏ ذكرها «ابن السكيت» . «تحرير التنبيه» 
/4. | ش 
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه في حالة نشوزها قولين : يهجرها ولا يضربها» يهجرها 
ويضربها. ولم يرجح أيأ. ص١٠٠‏ . 

واختاز !في «المهذث» جواز ذلك. .7١/7‏ 

قال في «الروضة»: أن يتحقق نشوزهاء لكن لا يتكررء ولا يظهر إصرارها 
عليه فيعظها ويهجرهاء وفي جواز الضرب قولان: رجح الشيخ «أبوحامد:. 
و«المحاملي» المنع. وصاحبا «المهذب» و«الشامل» الجواز. قال من زياداته : = 
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5 _ وان الحكمين وكيلان. 


= رجح «الرافعي» في «المحرر» المنع. والموافق لظاهر القران الجواز وهو 
المختار. .۳٦۹/۷‏ 
وفي أصل «المنهاج»: فإن تحقق النشوز» ولم يتكزّر» وعظ وهجر في 
المضجع. ولا يضرب في الأظهر. قال «الشربيني»: فإن الجناية لم تتأكد 
بالتکرار» وهذا ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم. وحكاه «الماوردي» عن 
الجديد . وقال في زياداته على «المنهاج»: الأظهر يضرب» أي يجوز له ذلك. 
كما لو أصرت عليه لظاهر الآية. «مغني المحتاج» ۰/۳ . وقال 
«المطيعي» : قال «العمراني» وغيره: الأصح أن له أن يضربها بنشوزها مرة 
لقوله سبحانه : «والّلاتي تَحَافُونَ نشُوزّهنٌ» :۳٤‏ النساء. «تكملة المجموع» 
١ 6‏ >. وقال «الباجوري في حاشيته على ابن القاسم» : والمعتمد أنه متى 
تحقق النشوز جاز له الضرب., وإن لم تصرّ عليه . وإن أصرّت عليه بعد الهجر 
بتكرره منهاء. هجرهاء وضربهاء وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم, 
ورجحه «الرافعي». والذي صخحه «النووي» جواز الضرب وإن لم يتكرر 
النشوز لظاهر الآية» وهو المعتمد. ٠١١/۲‏ . 
قال «السبكي»: الضرب عند نشوزها مرة واحدة هو الأصح عند 
«النووي»» ورجّحه «الرافعي» في «الشرح الصغير». ومحل الخلاف إذا ظن 
أن الضرب يصلحها. ولا ينجع سواه» وإلا فلا يجوز له. وفي كلام «الإمام» 
ما يدل عليه. وعليه جرى في «الحاوي الصغير». ورقة .١57‏ «توشيح 


التصحيح» : 


(085) (ع) ذكر في «التنبيه» في حقيقة ووظيفة الحكمين قولين» ولم يختر أيا منهما. 
ص ١1١١‏ . وأورد في «المهذب» قولين» ولم يصخح أيا منهما. ؟/١7.‏ 

ما اخحتاره «النووي» في «التصحيح» من أن الحكمين وكيلان» قال في 

«الروضة»: هو الأظهر. وعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه. وقبول 

الخلع . والمرأة حكمها ببذل العوض. وقبول الطلاق» ولا يجوز بعثهما إلا 


برضاهما. ۳۷۱/۷ . وهو قوله في «المنهاج» قال «الرملي» في تعليله : لأنهما - 
- ۹ - 
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د رشیدان» فلار عتا فى خی إذ البضع حقه. ا «نهاية 
1 المحتاج» ۲/٦‏ 
ونقل «المطيعي» عن «صاحب البيان» قوله: : الأشبه 8 حكمان. 
۰ وفي «الوجيزة : .الصحيح من القولين :أنهما وكيلان. ولا ينفذ 
نينا في التفريق إل بالإذن. ٤١/۲١‏ ..وقال في «الإقناع»: وهما 
- الحبكمان . وكيلان لهما لا تكفان من جهة الجاكمء 1£/۲. 


وقد ذهب «الإمام المزني» إلى أنهما وكيلان. «مختصر المزني» 4/4 
«فتح العزيزه جلاء كتاب القسم والنشوزء الأ ۱۰٤-٥‏ وقال 
«الرافعي» في :«المحرر» ورقة ۱۷۳› ودابن يونس» في «عمدة الفقيه» : الراجح 
في المذهب أن: : الحكمين وكيلان للزوج في الطلاق ؛ والخلعء وللمرأة في و 
البدلء“ فلا يجوز بعنهما إلا برضا الوكين 
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الفصل الأول 
في الخلع 


۷ه - وَالصّوابٌ أنَّ حلم المُكْرَه بَاطلٌ . 

(0817) (ل) الخلع ‏ بضم الخاء ‏ يقال: خالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت 
منه. وطلقها على الفدية. وهو استعارة من خلع اللباس لان کل اح دوا 
لباس للآخر. فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. «المصباح 
المنير» ٠۹۱/۱‏ . 
(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن الخلع يصح من كل زوج بالغ عاقل. وهو 
بعمومه يتناول ما استثناه «النووي»: وهو المكره. ص١٠۱‏ . ولم يتعرض في 
«المنهاج» لهذه المسألة. وقال في «مغني المحتاج» تعليقاً على قول 
«المنهاج»: شرط الخلع: زوج يصح طلاقه» يعني أن يكون الزوج يصح 
طلاقه. بأن يكون بالغا عاقلا مختاراء وذلك لأن الخلع طلاقء فالزوج ركن 
لا شرط» وكونه يصح طلاقه شرطاً في الزوج» فلا يصح من صبي ومجنون 
ومكره كطلاقهم . ۳/۲۳ . وقال «ابن حجر» في «فتح الباري» : وقد اختلف 
السلف في طلاق ا رذعت «الجمهور» إلى غدم اعتبار ما يقع منه. 
واستدلوا بقوله تعالى : إلا من أكرة وقلْبهُ مُطْمَِنٌ بالإيمان) ٠١١‏ : النحل. 
وقرر «الشافعي» أن الله لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه» وأسقط 
عنه أحكام الكفرء فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفرء لأن الأعظم إذا 
سقط سقط ما دونه بطريق الأولى . .۳۹١/۹‏ وفي «فتح الجواد»: وشرط 
الزوج التكليف والاختيار. ٠٤١/۲‏ . 

وقال «الشيخ زكريا»: فيصح - الخلع ‏ من عبد ومحجور عليه بسفه ولو 
بلا إذن» ومن سكران, لا من صبي ومجنون ومکره . «فتح الوهاب» ۱٦/۲‏ . = 
o۳‏ 


ر و 
۸ه الاح أن الخلا المكاتة إن هباد إذن. 





- «قال.:السبكي» في «التوشيح» تعليقا على عبارة «التصحيح»: ولك أن 
تقول قد ينه «الشيخ» فی کتاب الطلاقءوتضمنه هنا في قوله : فإن كان بلفظ 
الطلاق تهر طلقا ورقة ۱۹۲ 


(ممه) 1 فق «الشتبيةع أن اختلاعها كهبتها وفيه قولان. وقيل لا ت قل ۳ 
صو ا 
ها رجه «النووي» في «التصحيح» من أن اختلاع المكاتبة بإذن كهو 
بلا إذن قال بمثله في «الروضة» وعبارته: وإن اختلعت بإذن سيّدهاء 
فالمذهب المنصوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن. 886/1. وهو ما ذهب 
إليه في «المنهاج» وحواشيه إذ جاء فيه : فإن اختلعت أمة . ولو مكاتبة على 
المعتمد. .وكهاء في «الروضة».. بلا إذن سيد بِدَيْن أو عين مال بانت» لذكر 
العوض . والجلال المحلي وجاشية قليوبي وعميرة عليه» ۳٠۸/۳‏ . 
وقال«الشر بيني في «الإقناع»: فلو اختلعت أمة» ولو مكاتبة بلا إذن 
سيّدهان بعين من ماله أو غيره» بانت بمهر المثل في ذمتهاء أو بدين 0 
:بين ». وان اختلعت: بإذن. فإن أطلق الإذن وجب مهر المثل في كسْبها. و 
في :يدها من مال«تجارة» . 
وقال. «ابن حجر : لوجری الخلح مع زوجة له مكاتبة فتبين بمهر المثل» . 
فتتبع به بعك العتق م ولو كأن. :اختلاعها بإذن من السيد > لكن المعتمد صحته 
بالعسمق إذا كان بالإذن كسائر التبرعات. وإذا خالعت بغير إذن بدين في 
افمتها بانت بعسمئ تتبع به بعد عتق لا من مثل» لأن لها ذمة 'صحيحة. 
فكانت, أهلا ‏ للإلتزام: فيها ٠.‏ «فتح الجواد» 179//57. وبهذا يظهر أن كلا من 
«الشربيني» ودابن حجر» يريان أن اختلاع المكاتبة بإذن كاختلاعها بلا إذن. 
ولكن الأول يوجب مهر المثل» والثاني يوجب المسمى . 


f 


رع E 8 2 E‏ ت 86 ت م 20006 کے 

4ه وان لفظ الخلع ¢ (والمفاداة) مُعَ العوض 2 صريحان في الطلاق» 
كف هه 2 رة 3 7 3 1 2 1 
وان الفسخ كناية فيه. 


(064) (ض) المفاداة في (ب): المفادات . 

(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن ألفاظ: الخلع» والمفاداةء والفسخ» إن تم 
الخلع بها ونوى به الطلاق فهو طلاقء وإن لم ينوه فثلاثة أقوال. 
ص۱۱۰ . 

وذكر في «المهذّب» ثلاثة أقوال» ولم يرجح . .۷١/۲‏ 

ما اختاره «النووي» هنا رجحه في «الروضة» من أن لفظ الخلع والمفاداة 
مع ذكر العوض صريح في الطلاق. وكذلك أن لفظ الفسخ مع النية كناية فيه 
اا 

وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة»: وعلل «عميرة» كون لفظ 
الخلع طلاقاً أنه لو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق, لأن الفسخ يوجب 
استرجاع البدل. .7١7/7‏ وعلل «الجلال المحلي» كون المفاداة صريحة 
في الطلاق» بورود القرآن بة» فيكون صريحاً في الطلاق. *81/7. 

وعلى القول بكون الخلع فسخ » فهو كناية في الطلاق. يحتاج في وقوعه 
إلى نية. 17/7#". 

وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: إن لفظ الخلع طلاق. لأنه لفظ لا 
يملكه إل الزوج فكان طلاقاً. وإذا نوى بالخلع الطلاق وفرّعنا على أنه فسخ 
فقد صرح «أبو حامد» والأكثر بوقوع الطلاق. .۳۹٦/۹4‏ وذهب «المزني» إلى 
أن هذه الألفاظ كناية. «مختصر المزني» 4/١هء)‏ «الحاوي» 
۱1۷۷7-7۳ . 

ما صححه «النووي» قال به «الرافعي» في «المحرر» ورقة ٤1۱۷ء‏ وقال 
«الماوردي» بشأنه : إذا عقد الخلع بلفظ الخلع والمفاداةء فهاتان اللفظتان 
كناية في الطلاق إن تجرّدنا عن عوض » فتجري مجرى سائر الكنايات» أما 
مع العوض فقولان: أصخهما: وهو المنصوص في سائر كتبه» صريح في 


3 َه ذاو (المَعِيبٌ). (رْجَعٌ) (بمهر) المثل, ' 
ا FE‏ إا اد وكيلها على ما (سَمُبْهُ) ف فَمَهْرٌ البثل . 





= الطلاق ا أن كتاب A.‏ الطلاق. فاقتضى أن يكون 
ش بالنص صريحاً يخرج عن حكم الكنايات . كما أن اقتران العوض به قد نفى 
عي لل الكنايات. فصار بانتفاء الاحتمال عنه صريحاً. «الحاوي» 
WEE‏ ا ش 
وما رجحه في ي« التصحيح 6 نض عليه «الشافعي» في «الإملاء» » واختاره 
«المزني». ورجحه' جمهور من فقهاء الشافعية. انظر: «إعانة الطالبين» ' 
۰/۳ شرح التحريره ۰۲۹۱/۲ «فتح الجواد» ۱۳۹/۲ . 


۰) (ض) اذ اير عبر في (ب): إذا رذ المعيب أو الكتاب 
يرجع إلى مهر المثل . 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين: أحدهما: يرجع بمهر المثلء والآخر: بقيمة 
العبد 3 يرجح . ص۱۱۱ . 

3 صخخه «النووي» :هنا من أنه يرجع. بالطل إذا خالع على عوض 
فخرج عيبا فرده» هو الأظهر في «الروضة» . ۷/. 4. وبمثله قال في 
«المنهاج» وعبارته : ولو علق - الطلاق ‏ بإعطاء عبده ووصفه بصفة سل 
فأعطته غبداً بالصفةء لكنه معيبًء فله مع وقوع الطلاق رده بالعيب» ومهر 
المثلء ٠‏ لوقوع الطلاق بالمعوؤوض . «شرح الجلال على المنهاج» 7۴ 
وقال «شيخ الإسلام؛ في «فتح الوهاب» بمثل ما اختاره «النووي» من أن له 

مهر المثلَء -وليس لم أن يطالب بعين بتلك الصفة سليمةء لوقوع الطلاق 

. بالمعطى 41 . كما ذهب «ابن حجر» في «فتح الجواد؛ إلى القول ببمثل 


ماف «النووي» 7 -164. 


(0 (ض) ما سمه في (ب) ماسمت. ا 


ا ولم يرجح e‏ = 
بد 265 


0 ندا فكع ع مد الما انت نيو اله 
7ه وانه إذ وکل مطلقاء فنقص عن مهر لمثل » بانت بمهر لمثل . 


(والله اغلم) . 


8 وفي «المهذب» أورد قولين» ولم يصححح أيا منهما. ۷١/۲‏ . 

ما صححه «النووي» من وجوب مهر المثل إذا وكلت شخصاً باختلاعها 
بمائة» فاختلعها بمائة وأضاف إليهاء رجحه في «الروضة» وقال: المنصوص 
وقوع الطلاق بائناء وعليه يلزمها مهر المثل على الأظهرء وهو نصه في 
«الإملاء». ۳۹۲/۷. وقال في «المنهاج»: ولو زاد ‏ الوكيل ‏ فقال: اختلعها 
بألفين من مالهاء بانت» ولزمها مهر المثل: قال «المحلي» : لفساد المسمى 
بزيادته على المأذون فيه ۳۱۲/۳. 

وقال «السبکي» اا على عبارة «التصحيح» : هذا إذا أضاف الخلم 
إليهاء فإن أضافه إلى نفسه فهو خلع أجنبي فيلزمه المال. وإن أطلق وجب 
الجميع في أظهر القولين» لكن عليها ما سمت» وعليه الزيادة. ورقة ٤٦٠١ب‏ . 
«توشيح التصحيح». وقال «الرافعي» في «المحرر» بمثل قول «التصحيح» 
و١‏ . 

وقال «المزني»: لا تحصل البينونةء وللشافعي قول أنها تحصل ويلزم 
مهر المثل: «الحاوي» ۲٤۹/۱۳‏ «فتح الجواد» ج۸ كتاب الخلع . 


(557) (ض) والله أعلم : سقطت من (أ). والأصح إثباتها. 

(ع) ذكر في «التنبيه» فيما يثبت في هذه الحالة قولين» أحدهما: مهر المثلء 
والثاني : تخيير الزوج بين أن يقر بالخلع على ما عقد. وبين أن يترك العوض» 
ويكون الطلاق رجعياً. ص١١١‏ . وذكر في «المهذب» ثلاثة أقوال» ولم يرجح 
أياً منها. 76/7 

ما رجحه في «التصحيح» من أن الزوج إذا أطلق التوكيل في الخلعء 
كأن يقول: وكلتك في خلع زوجتي» ولم يذكر مالا تبينٌ بمهر المثل» قال 
بمثله في «الروضة»» وبين أنه ينبغي أن يخالع بمهر المثل أو أكثرء ولااينقص. 
فإن نقص عن مهر المثل » فالأظهر يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثلء 
ولا خيار للزوج ۳۹۱/۷ . وقال في «المنهاج»: وإن أطلق لم ينقص عن مهر - 


٠‏ الفصل الثاني 
في الطلاق 


o‏ اام تؤكيل الم في َلاق خيرها. 


= المثل -لأنه المرّاد . فإن نقص عن مهر المثل لم تطلق. لمخالفته للمأذون 
فيه» وفي قول يقع بمهر المثل لفساد المسمى. بنقضه- عن المأذون فيه 
ورجحه قي أصل «الروضة». «الجلال على المنهاج» لا 
ورجح «المسزني» عدم صحة الخلع . «المختصره 1/4 «الأم» 
YAAZIAV/ o‏ 2 «فتح العزيز» جه. كتاب الخلع : وفي «توشيح التصحيح» ٠‏ 
قال تعليقاً على عبارة «التصحيح» »: قوله موافق «للروضة», لكنه مخالف لما في 
«المنهاج»» فإن الع فيه عدم وقوع الطلاق» وقال أبي : وهو المختار. ورقة 
هلأ 
)۳( 0 ذهب «الشيخ أبو إسحاق» إلى 5 في صحة ة توكيل المرأة قولين» ولم 
يرجح . . ص۱۱۲ . 
ما رججحه «النووي» في «التصحيح» من صحة ت توكيل المرأة في طلاق 
غيرهاء رجحة ؛ في «الروضة»» وقال: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على 
الأصحء كما يصح أن يفْوّض إليه تطليق نفسها. 544/4. ولم ينض في 
«المنهاج؛ على حكم المسألة» وقال «الشربيني» في باب الوكالةء إن من 
الاستثناءات من قاعدة من ملك تصرفاً. ملك ملك توكيل غيره فيه » توكيل المرأة في 
طلاق غيرها. 114/۲ .. وقال «الباجوري» : كل ما لا يجوز للإنسان التصرف 
افيه بنفسه» لا تجوز ان يتركل فيه عن غير وهذا في الغالب» فقد استثني من 
هذا المفهوم مسائل منها: المرأة تتوكل في طلاق غيرها. 0١‏ وبمثله قال 


م زكريا الأنصاري» في «فتح الوهاب» ۲۱۸/۱ . 
-4ه6- 





of no FE,‏ کے کی کے ي رك 
64 (وَأن) قَوْلّهُ : انت الطلاق. أو طلاق» او كلي» واشربي» كناية . 


)٠٦٤(‏ (ض) وأن: سقطت من (ب). والأصح إثباتهاء لورودها في نسخ «التصحيح» 

التي تضمنها كتاب «تذكرة النبيه» ولكي يستقيم اللفظ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في كون أنت الطلاق »أو طلاق. صريحاً أو كناية» 
في كون كلي واشربي كناية أو لا شيء. ولم يرجح . ص۱۱۲ . 

وفي «المهذب» ذكر في أنت الطلاق» أو طلاق قولين» ولم يختر أياً منها. 
وأما كلي واشربي » فاختار أنها كناية. ۸۳/۲. 

رجح في «الروضة» ماصححه في« التصحيح » من أن قوله : أنت الطلاق» 
أو أنت طلاق كناية . .۲٤/۸‏ وقال: قوله كلي كناية على المذهب. وقوله : 
اشربي : كناية في الأصح المنصوص . ۲۷/۸ . وفي «المنهاج» أن قوله : أنت 
طلاق. أو الطلاق ليستا صريحتين في الأصح . 

قال «الرملي»: بل هما كنايتان» كإن فعلت كذا ففيه طلاقك. أو فهو 
طلاقك» كما هو ظاهر» لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسّعاً. ولم 
ينص في والمتهاج) على حكم كلي واشريي + :وقال: والرملي ۲ قي شزحه :من 
كناياته : كلي واشربي» خلافاً لمن وهم فيه. «نهاية المحتاج» 458/5 . 

وقال «ابن حجر» في «فتح الباري» : إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع 
الطلاق ولو قصد إليه. كما لو قال كلي أو اشربي» أو نحوذلك وهذا تحرير 
مذهب «الشافعي» في ذلك. ۳۷۱/۹. وفي «الوجيز»: وقوله : أنت الطلاق 
ليس بصريح على الأصح ٠۳/۲‏ . 

وقال «المطيعي»: يقع الطلاق بقوله كلي واشربي إذا نوى به الطلاق عند 
«الشيخ أبي حامد» و«الشيخ الي إسحاق» لأنه يحتمل: كلي ألم الفراق. 


- 04 - 


ك2 NCE‏ ر کے as lo,‏ 502 م ا 
6 -وانهُ لو قيل (لهُ): الك رَوجة؟ فقال: لاء فهو كناية . 





(056) (ض) له: سقطت من نسخة (أ). ۰ 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لاء لا يكون شيئا. 
ص۲١١‏ . وَجرْم في «المهذب»: أنه كناية, فإن نوى به الطلاق وقع » وإلا فلا. 
.AT/Y‏ ش 

مااحتاره«النووي »في «التصحيح »من أنقولالرجل : لافيماإذاسكئل 
ألك زوجة؟ يكون كناية في الطلاق› قال بمثله في «الروضة» : من أن الأصح 
أنه كثاية » لاحتمال أنه يريد نفي فائدة الزوجات. وبهذا قطع «البغوي». ولها 
تحليفه أنه لم یرد طلاقها ۱۸۰/۸ . ولم يذكرها في «المنهاج». وقال 
«الشربيني): ولو قيل له : ألك زوجة؟ فقال لاء لم تطلق. وإن نوی لأنه كذب 
محض. وهذا ا نقله في أصل «الروضة» عن نص «الإملاء»» وأما قول 
«التصجيح»): كناية على الأصح فقال له تفقها. وعليه جرى «الأصفوني» 
و« الحجازي» في اختصارهما كلام «الروضة». والأول أوجه كما جرى عليه 
«ابن المقرى» في E‏ «مغني المحتاج» ۴/۴۳ وقال «ابن النقيب» 
في «عمدة السالك» بمثل قول «النووي» في «التصحيح». ص٤٣٣‏ . 


۰ 


الفصل الثالث 
فى عدد الطلاق والاستثناء به 


ع ََ 500 of‏ 5 0 0 م ر 
5 - وانه (إذا) قال: انت وَاحدَّة - بالرفع 55 يقع به ما نوى . 


ك2 لي لسعم 07 c0‏ ل o‏ 020 
7 _ وَانه إذا قال: ثلاثة انصاف طلقة, (طلقت طلقتين) . 





(5ه) (ض) إذا في (ب) لو. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» لو. 

(ع) اختار في «التنبيه» أنه لايقع به أكثر من طلقة. ص۴١٠٠‏ . وذكر في 
«المهذب» وجهين» ولم يختر أيا منهما. 80/17. 

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من أن قول الزوج للزوجة: أنت 
واحدة ‏ بالرفع - ويقع به ما نوى قال في «الروضة» انه الأصحء فلو نوى بها 
ثلاثاً وقعت ثلاثاً 7/4. وفي «المنهاج» ولو قال أنت واحدة ‏ بالرفع - ونوى 
عدداً فالمنوي . قال «الشربيني»: حملا للتوحٌد على التفرّد من الزوج بالعدد 
المنوي لقربه من اللفظ . «مغني المحتاج» ۲/۳ . وقال «شيخ الإسلام 
زكريا» بوقوع ما نواه في قوله : أنت واحدة. عملا بما نواه من احتمال اللفظ له 
وهو ما صححه في أصل «الروضة». «فتح الوهاب» 75/7. وفي «فتح 
الجواد» : ولو قال لزوجته : أنت واحدة بالرفع » ونوى في كل منهما ثنتين وقعتاء 
أو ثلاثاً وقعن» ولو في غير موطوءة ولاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من 
ثلاث أو على توخدها منه بما نواه ٠١۹/۲‏ . ورجح «السبكي» في «توشيح 
التصحيح» أنه يقع به ما نواه . ورقة ۱۹۸ا . 


05) (ض) طلقت طلقتين: في (ب) وقع طلقتان. وما في نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» طلقت طلقتين. 


اكه 


لم و وه اله وم في سوه ف و 
۸ -وانه إِذا قال: نصف طلقتين , وقعت طلقة. 


كنا إل انين روق 


5 
م ٤‏ ا ت 


۹ _ وَنهُ ذا قَالَ : حمسا إل ثلاثاء اوت لاا إلا ثلا 


0ص 


طلقتان . 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يقع طلقة واحدةء والآخر يقع طلقتان, 
ولم يرجح . ص١١(‏ . وذكر في «المهذب» وجهين دون ترجيح . ا؟لكمى 

ما هو الراجح في «التصحيح» من وقوع طلقتين إذ قال لزوجته : أنت طالق 

ثلاثة أنصاف طلقة : : قال بمثله في «الروضة» وذكر أنه الأصح - 85/48. وهو 
ما صخحه في «المنهاج»» وعلله «الشربيني] : بتكرير لفظة طلقة مع العطف. 
«مغني المحتاج» */. وفي «فتح الوهاب»: لو قال: أنت طالق ثلاثة 
E RT‏ 
أخرى . eT‏ 


)9۸( (ع) ذكر في «التنبيه» ا بقوله لزوجته : نصف طلقتِين قولين» ولم 
يرجح : ص۱۳ 1 : وذكر في «المهذب» .وجهين . ولم يختر أیا منها ۲ .۸٩/‏ 
ما هز الصحيح في «التصجيح من أنه يقع بقوله نصف طلقتين طلقة 
قال بمثله في «الروضة»» ونض على أنه تة تقع به طلقة على الأصح . 10 
وفي «المنهاج»: الأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة. وعلّله في «مغني 
المحتاج»:..بأن ذلك نصفهماء + فخمل الفط عليه ی فلا نوقع ما زاد 
الشك. ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة. 00 
مطلقاً . /5997.. وقد وافق «ابن حجره «النووي» على .اختياره إذ قال: 
ل: أنت طالق نضف طلقتين. hE‏ ل 
0 نصفهما. . «فتح الجواد» 157/5 . 
وقال «الشنيخ ؤكرياء : ولوقال: نت طالق تصنت طلفتين» ولم يرد كل جزء 
من طلقة فطلقةء :أن الطلاق لا يتبعض . . «فتح الوهاب» 7 /لالا. 
9 (ض). خمساً في ge‏ ع خمساً. وقع في (ب) يقع : والأصح 
٠‏ وقعت أو وقع .' 
0( ذكر في «البزبيةة في حال E‏ إل لاا قولين» أحدهما: : تقع ثلاثاً = 
- 


و ام اماه o‏ ۶ دو مه #ى 
۰ -وانه إذا قال: انت طَالِقٌ إلا أن ن يَشَاءَ الله لم تطلق . 


= والآخر: تقع طلقتين» ولم يرجح . وفي حالة : ثلاث إلا ثلاثاً إلا اثنتين. ذكر 

ثلاثة أوجه» ولم يرجح . ص۴٠1‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أيا 
منهما. ۸۸/۲. 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من لن قوله ثلاث إل ثلا إل 
اثند ثنتين أنه يقع طلقتان ۸ . وأن قوله : : حمسا إل ثلاث . . وقع طلقتان. 
۹4/۸ ل اا و«الروضة» . وقد علل 
«الشربيني» وقوع طلقتين بقوله : ثلا إلا o‏ إلا اثنتين : أن المستثنى الثاني 
مستثنى من الأول» فيكون المستثنى في التحقيفة وانحذ. :وما الضصوزة الغانية 
خمساً إل ثلاثاً - فيقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى 
الملفوظ به لأنه لفظ فيتبع به موجب اللفظ. «مغني المحتاج» .۳٠۹/۳‏ 

وذهب «الغزالي» إلى أنه تقع بها اثنتان. «الوجيز» 1۲/۲ . وقال 
«المطيعي» : قال أكثر أصحابنا: يقع بقوله: أنت طالق خمسا إل لاا 
طلقتان» لأن الاستثناء يرجع في العدد المنطوق به» ويكون بالمستثنى منه مع 
الإستثناء مما بقي» فإذا استثنى ثلاثاً من خمس بقي طلقتان. «تكملة 
المجموع» 5 »© وقال «الباجوري» في حاشيته يقع طلقتان في 
الصورتين. ٠٤١/۲‏ . 

(010) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أنه يقع . 

ص۱۱۳ . وقال في «المهذب»: المذهب أنها لا تطلق. ۲ /۸۸. 

ما اختاره ف في «التصحيح» من عدم وقوع الطلاق في حالة قوله : أنت طالق 
إلا أن يشاء الله » رجحه ق «الروضة» وقال : هو الأصح › وصححه «الإمام» 
وغیره» واختاره «القفال». ونقله عن نص «الشافعي». ۹۸/۸. وفي 
«المنهاج»: إذا فال انت ظائق إل أن يشاء الله تعالى فلا في الأصح › قال 
«الشربيني»: لأن معناه إلا أن يشاء الله عدم تطليقك, فلا يقع شيء, لأن 
المشيئة لا اطلاع لنا عليها. «مغني المحتاج» .٠ ٠۳/۳‏ وقال «الحصني» في 
«كفاية الأخيار» : بأنه لا يقع موافقة «للروضة». لأنه تعليق بعدم المشيئة وهي = 

١ د‎ 


4 ا إذا 586 بِمَشيئَة ؛ نيد (فخرسٌ)» راشان طلقت› والخلاف 
مغهوران. 





= .غير معلومةء قاد سق بالمشيئة وهي :غير معلومة» وأيضاً فمعناه حصر 

الوقوع في. حال عدم مشيئة الوقوع» وهو تعليق على مستحيل» لأن الوقوع 
بخلاف مشيئة الله محال. والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاقء كما لو 
قال: أنت طالق إن ضعدت | إلى السماء. 

ونقل قول «الرافعي» : أن هذا الوجه أقوى. ولهذا صححه ا في 
أصل «الروضت: .٥۷-٧۲‏ وقال «الباجوري» في حاشيته لو قال: أنت 
طالق› إل أن شاء الله وقصد التعليق بالمشيئة 0 »لم يقع الطلاق 
1/1 . قاب وابن النقيب» » بعثل با اختاره «النووي» في «عمدة السالك» 
ص٤۲۲‏ 

وقي عة الفقيه شرح التنبية» أنه لا يقع به شىء . Wks,‏ 
وكذا في «الديباج شرح المنهاج» مخطوط ورقة ۲٦١ب‏ . 


- (511) (ض) فخرس: في (ب): فخرج» والأصح فخرس . 
(ع) قال في «التنبيه» : لم تطلق. وعندي أنه يقع في الأخرس. ص١١٠٠‏ . 
ورجح في «المهذب» » أنه يقع. 4۸/۲ 00 
لم أقف على هذه المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني»: ولو قال : 
أنت طالق إ إن شاء زيدء .فخرس. فأشان طلقت لأنه عند بيان المشيئة من أهل 
: الإشارة» والاعتبار بحال البيان. لهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم نطق 
كانت مشيئة بالنطق . . «مغني المحتاج» .۳۲١ ٠ ٠.٠/۳‏ وفي «الروضة» رجح 
ما اختاره في «التصجيح» وعبارته : وإن علق بمشيئة ناطق . فخرس.. وأشار 
بالمشيئة» .طلقت على الأصح . 10۸/۸ . . ورجح صاجب «عمدة الفقيه» 
القول بإنها تطلق ؛ ' ورقة ۷۷ب. 
5 


الفصل الرابع 
في الشرط في الطلاق 


ا 00 ف E Ee ES‏ 
۲ - وان إذا قال : إن حضتمًا خيضة. طلفتا (برؤية) الدّم . 


(5/ا0) (ض) برؤية في (ب) : برؤيتهما. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 
برؤيتهما. 
(ع) اختار في «التنبيه» أنه إن قال: إن حضتما حيضة لم يتعلّق بهما طلاق. 
ص٤٠١‏ . وذكر في «المهذب» وجهین» ولم يرجح ٩۱/۲‏ . 
وما صححه «النووي» هناء رجحه في «الروضة» وقال: قال لإمرأتيه : إن 
حضتما حيضة فأنتما طالقان» يلغى قوله حيضة في الأصح. فإذا ابتدأ بهما 
الدم» طلقتا. ٠٥۳/۸‏ . وليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في 
شرحه : لو قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» فالأصح أنهما إذا 
حاضتا طلقتا بحيضهماء لأن الاستحالة نشأت من قولهما حيضة» فتلغى » 
ويبقى التعليق بمجرد حيضهماء فتطلقان برؤية الدم. «مغني المحتاج» 
Y/Y‏ وقال «المطيعي» : الأصح ينعقد. وإذا حاضتا طلقتاء لأن الذي 
يستحيل هو قوله حيضة» فسقط» وصال كما لو قال: إن حضتما فأنتما 
طالقتان. هكذا ذكر أصحابنا. «تكملة المجموع» 57 . وقد قال «ابن 
النقيب» في «عمدة السالك» بمثل قول «الإمام النووي» ص٤۳۳‏ . وإليه ذهب 
«شيخ الإسلام زكريا» في «فتح الوهاب» 84/7 . وقال «الحصني» : المذهب 
أنه يقع برؤية الدم. .1٤/۲‏ وبه قال «الجلال المحلي في شرح المنهاج» 


.o¥/ r 
- 1© 


of o 8‏ ۶ ا : و 
۳ - وانه إذا قال: إن كنت خائلاء كان استبراؤها بحيضة . 


1 كر ا o‏ يمه 12 ف ا اه ب 
‰4 - وانه إذا قال: إن كنت حاملاء لم يحرم وطوهَا . 





)9۷( (ع) حاون «التنبيه» الدافي ١‏ هذه الحالة يحرم وطؤها حتى يستبرأها بثلاثة 
أقراء. ص٤١١‏ . وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه» ولم يرجح ۹۲/۲ . 

0 ما اختاره «النووي» في «التصحيح» من أن الزوج إذا قال للزوجة : ! إن كنت 
حائلا فأنت -طالق .أنه كر بحيضة» وهو ما رجحه في «الروضة»» وقال:. 
إنه المذهب. .٠٤١١/۸‏ ولم يتعرض في «المنهاج» لحكم المسألة» ولكن قال 
«الشربيني» تعليقاً على قوله في «المنهاج» :علق بتُحمل». فإن كان حمل ظاهر 

وقع» قال: : ليس له اجتنابها حتى يستبرأها احتياطاً والاستبراء هنا كما في الأمة 
يكون بحيضة أو بشهر. «فغني المحتاج» ۳۱۹/۳ . وقال «ابن حجر» : إن ظهر 
حيالها عند التعليق لصغرها أو يأسهاء طلقت حالاء وإن خفي لكونها ممن 
تحمل ٠‏ حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء وبعد التعليق» وتبين بجيضة تمضي 
بتمامها من بعد التعليق» «فتح الجواد» 151/1 . 


(4لاه) 455 اختار في ا أنه يحرم وطؤها حتى اه ص4١١.‏ وذكر في 
«المهذب» وجهين ولم يرجح . .. 
ما هو الراجح في «التصحيح » من عدم تحريم وطئهاء قال في «الروضة»: 
إنه الأصح. ولكن يستحبٌ» لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح . وهذا هو 
نصه في «الإملاء» وبه قال «أبو إسحاق» وغيره. وقطع به الحناطي». 
۸ 
دف ااا 5 - من علق طلاقها بحمل - لأكثر من أ أربع سنين ‏ 
ف بهنل ووطئست. . وأمكن حدوث الحمل به فلا يقح بالتعليق . قال 
ار والشمتع. بالوطء وغيسره فيهما جائز. لأن الأصل عدم الحملء 
وبقاء التكاح . مخني المحتاج» ۳۱۹/۳ . وقال «الغزالي» : إذا قال: إن كنت 
: حاملا فأنت طالق ؛ > لم يقع في الحال للشك» لكن إن أتت بولد لأقل من ستة 


أشهر تبين وقوع الطلاق» وإن كان لأكثر من أربع سنين فلا. والأظهر أن الوطء- 
ل و ال 


کو ف ا ا و ر ا ر ع وق وو ر ر ره 
٥‏ -_ وَانهُ إذَا کان لَه عبِيدٌ وَسَاء فقال: كلما طلقت امراة فَعَبْدٌ خرى وان 
o‏ 


امرأئين فدات خران» إن طَلَقَتَ لابا قَلانَة اعد 
وإن طلَمَّتُ اربع رة اعد حرا فَطْلّقَ رعا 

يُعْنَنْ إلا ثلاث شر عدا َإنْمَا الخلافُ ِي دکره المُْصنفُ فيمًا 
إا قَالَ : وما لهب امراتين َعَبْدَانَ ران وَكُلمَا طَلَقّت ثلاث 


ته بير 


وَكُلْمَا طَلْقّتٌ (أريَعَا) . 





= لا يحرم في الحال. «الغزالي » 7/. وقد وافق «الشيخ زكريا الأنصاري» 
«الإمام النووي» على اختياره عدم تحريم التمتع بالوطء وغيره . وعلل بمثل ما 
تقدم ذكره. 0 


(ه/اه) (ض) ثلاثاً. . . وأربعاً في (ب) قال: ثلاثاً فثلاثة أعبد أحرار» أربعا فأربعة 
أعبد أحرار. والأصح عدم إثبات الزيادة. 
(ع) قال في «التنبيه»: يعتق خمسة عشر عبدا على المذهب. ص٤٠١‏ . 
وبمثله قال في «المهذب». ٩٤/۲‏ 
قال في «الروضة» في صورة المسألة : إن طلّقهنَ معأء أو على الترتيب» 
بصيغة إذاء أو متى» أو مهماء وما لا يقتضي التكرار عتق عشرة أعبد . أما إذا 
علّق بصيغة كلماء ثم طلقهن معاً أو على الترتيب» فالصحيح أنه يعتق خمسة 
عشر عبداً» وقد اتفق الأصحاب على تضعيف ما سواه. ۱۳۳/۸ . وقال في 
«المنهاج» بمثله » وعلّله «الشربيني» بأنه في حالة «التعليق» بأدوات الشرط التي 
لا تقتضى التكرار يعتق عشرة مبهمة يلزم المعتق تعيينهم بأنه بطلاق الأولى 
س واحدة. وائنعان بطلاق الشانيةء وثلاثة بطلاق الثالثة» وأربعاً بطلاق 
الرابعة. ومجموع ذلك عشرة. أما في استعمال أداة التكرار «کلّما» فيعتق 


خمسة عشرة لأنها تقتضى التكرار» وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بكلما 
في الكل ليتأتى مجی ء الأوجه كلها . .WIV/Y‏ «مغني المحتاج» . 


بقي أن نقول أنه في مسألة «التصحيح » استعمل في طلاق الواحدة صيغة 
التكرار. وفي الواقي. برعا وهذا يقتضي عتق ثلاثة عشر فيكون ما صححه 


«النووي» صحيحاً بناءً على صورة المسألة هذه . وقال في «فتح الجواد» : بمثل - 
- ۷ - 


۹ وا إذا ال من وقح َك لقي انت طَالِقٌ قله تاثا تم قال:. 


نت طالقٌ» فق المدجز. 





قوله في ال ودالمتهاج» و وشرحه من أنه إذا ا أدوات الشرط التي 
لا تتكرر يُعتق عشرة وبالتي تتكرر يعتق خمسة عشرء وإن استخدم «كلما» 
في الأول فقط - كما في مسألة «التصحيح» - فيعتق ثلاثة عشر. ١۷٤/۲‏ . 
وقد أوضح «الشيخ زكريا الأنصاري» كيفية وقوع العتق بأنه في خالة استخدام 
أدوات إذاء ومتى » وما إليها مما لا يفيد التكرار. أنه يعتق واحد من عبيده بطلاق 
الأولى » واثنان بطلاق الشانية, وثلاثة بطلاق الشالة» وأربهة بطلاق 
الرابعة ومجموع ذلك عشرة, أما في حالة استخدام كلما فيعتق واحد بطلاق 
الأولى , وثلاثة بطلاق الثانية » الأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق اثنتين» وأربعة 
بطلاق الثالثة, لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة» 
لأنه صدق به طلاق الأولى » وطلاق اثنتين غير الأوليين» وطلاق أربع . فيكون 
المجموع لجمسة غشرة. ۸۳-۸۲/۲. «فتح الوهاب». 


(كلاه) (ع) اختارفي «التنبيه» أنها لا تطلق في صورة المسألة محل البحث. 

ص٤۱۱‏ .. وهو ما رجُحه. كذلك في «المهذب» ٠٠٠/۲‏ . 

ار وقوع المنجز في ضورة المسألة ذكره في «الروضة» 
ضمن ثلاثة أوجه أوردها: الثاني منها يقع ثلاث تطليقات منجزة, والثالث : لا 
يقع عليه طلاق أضلاء ولم يرجح أا منها. 157/4 . وذهب في «المنهاج» إلى 
أنه يقع المنجز فقط . قال «الشربيني»: ولا يقع معه المعلقء لأنه لووقع لم 
يقع المنجز, لزيادته عن المملوك. وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه 
مشروط به.. 'وهذا الوجه قال في «المحرر»: إنه أولى » وفي «الشرحين». 
و«الروضة» يشبه أن يكون الفتوى به أولى . وصححه «المصنف» في 
«التصحيح» + وإليه ذهب «الماوردي»» ونقله عن «ابن سريج». وقال من نقل 
عن غيره فقد. وهم. ا «ابن. يونس» عن أكثر النقلة. «مغني المحم 
۳/£. 

وقال «ابن النقيب» بما رجحه «النووئ) ٠.‏ «عمدة السالك». /هم”. 
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۷ - وَأ ذا قال : نت طَالِقٌ في أوّل, آخر الشهرء طَلَقَتُ في اول اليوم 
الأخير (منَ ا 


o۷۸‏ ا إذا کک الطلاقٌ» َأَنَاهًا وقد امحی غير مُوْضْعٍ الطلاق» فان 
قال : إِنْ اتاك كتابي (طَلقت). وَإِنْ قال: (كتابيَ هَذَا)ء فلا. 


(لالاه) (ض) من الشهر. في (ب) منه. 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وقت وقوع الطلاق: أحدهما: ليلة السادس 
عشر» والآخر في أول اليوم الأخير من الشهر. ولم يرجح . ص١٠٠‏ . 

وأورد في ل وجهين » ولم يختر أيا منهما. ٩٥/۲‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من وقوع الطلاق في أول اليوم الأخير 
من الشهر. اختاره في «الروضة»» ونسبه إلى قول الجمهور ١٠۷/۸‏ . وليست 
المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: إن علق بأول آخره. 
طلقت بأول اليوم الأخير منهء لأنه أول اخخره. وأوله طلوع الفجر. «مغني 
المحتاج» 5١/7‏ . وقال «المطيعي»: الأصح . وهو قول أكثر أصحابناء أنها 
تطلق بطلوع الفجر من اليوم الأخير من الشهر, لأن آخر الشهر هو أخر يوم فيهء 
فأوله طلوع الفجر. «تكملة المجموع» ۲١٠/٠١‏ . وقال «ابن حجر» : وفي قوله 
قبل رمضان مثلاء أو في أثنائه قبل اليوم الأخير منه : أنت طالق أول آخره» يقع 
أول آخر يوم منه. أي بطلوع فجر اليوم الأخير منه. لأنه أول آخره. «فتح 
الجواد» ٠١١/۲‏ . 

(8/اه) (ض) طلقت في (ب) وقع . والأصح : طلقت. وكتابي هذاء في (ب) وإن 

أتاك كتابي هذا. والأصح ما في (أ). 
(ع) ذكر في «التنبيه» في وقوع الطلاق وجهين» ولم يصححح أا منهما. 
ص٣٩٠۱‏ . وفي «المهذب»: جزم بوقوع الطلاق إن قال: كتابي» أما إن قال: 
كتابي هذاء فذكر قولين» ولم بتكي ا م ۹۸/۲ 

قال في «الروضة»: إذا كتب: إذا أتاك كتابي فأنتُ طالق. فإن أتاها وقد 
انمحى موضع الطلاق فالأصح أنها لا تطلق أما إذا كان الخلل في موضع 
السوابق واللواحق» كالتسمية» وصدر الكتاب» والحمد. والصلاة والمقاصد = 

- ۹ - 


9 وَأنهُ ذا علق عَلَى قُدُوم ريد فَأكرهُحَمَى قَدمَ» لَمْ تَظلق . 
.مره واه ذا عل على كلامو كمه صم فَلَمْ يَسْمَعْ لم تطلق. 


2 باقية › فالاصح وقوع الطلاق. 4. وقال «الغزالي»: ولو قال: إذا بلغك 
كتابي فأنت طالق. فبلغها وقد إنمحى جميع الأسطر لم يقع» فإن لم ينمح إل 
الصدرء والتسمية» دون المقاصد فالأولى أن يقع . وإن سقط الحواشي دون 
المكتوب بوقع . . وإن 'انمحى الجميع إلا سطر الطلاق فأولی بأن يقع . «الوجيز» ' 
ا 

وقال 5 تعليقاً على عبارة «التصحيح»: تشتمل ما إذا بقي كل 
المقاصد. 'واختل موضع السوابق » واللواحق» قال:في «الروضة» : لكن الأصح 
هنا الوقوع» وفي «الشرح الصغير؛ أنه الأظهرء وفي «الشرح الكبير» الأظهر على 
ما ذكره «الإمام» . «توشيح التصحيح» ورقة Vr‏ . 

(۷۹) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في وقوع الطلاق وی٤‏ ولم أ منهما: 

ص6١1.‏ . وأورد في «المهذب» قولين» ولم يرجح . . ا/لاة. 

ما رججحه «النووي» من عدم وقوع طلاقها إذا قدم مكرهاً. قال في 
«الروضة»: إنه المذهب .۱۹١/۸‏ وفي «المنهاج» : ولو علق بفعله ففعل 
مكرهاً لم تطلق على الأظهر. قال في «مغني المجتاج» : لخبر ابن ماجه: «ان 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ومقتضاه رفع الحكم. 
فيعم كل حکم» ؛ إلا ها قام الدليل على استثنائه. كقيم المتلفات» ولأن المكره 
على الطلاق لا يمع طلاقه F/T.‏ 

وقد اختار «شيخ الإسلام زكريا» ما اختاره «النووي» من عدم وقوع الطلاق 
في هذه الصورة ۸5/۲. وإليه ذهب «ابن النقيب» في «عمدة السالك» ٠٣٠١‏ . 


(080) ذكر في .«التنبيه» قولين في شئ الطلاق في صورة المسألة. ولم يرجح . 
ص۱۱۹ . 
ذكر الإمام «التووي» وجهين في وقزع الطلاق» ولم يصرح بترجیح › ولكن 
عبارته تشعر بميله إلى القول بعدم وقوع :الطلاق.. إذ قال: وأصحهما عند= 


Vo. 


١‏ - وا إذا (عَلّْقَم عَلَى صفة» (فبائت)» م نكحها قبل وجود الصفة 
وجِدّت 00 تطلق. وقد ذَكْرَهًا الت (أوّلَ) باب الخلع , 


م 


ورجح الرَاجِحَ 


= «البغوي»» لا طلاق حتى يرتفع الصّوت بقدر ما يسمع مع الصمم» ونقل عن 
«الحناطي» قطعه بعدم الوقوع إذا كان الصَّمم بحيث يمنع السّماع . ۱۹۲/۸ . 
ولم يتناول المسألة بالبحث في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه. ولم 
يرجّح أي الوجهين. وعلّل القول بعدم الوقوع بأنها لم تكلمه عادة. فهو في 
حقه كالهمسء وبهذا صرح «المصنف» في «تصحیحه»» وجرى عليه «ابن 
المقري» في «روضه». والأوجه كما قال شيخنا- «الرملي» - حمل القول بوقوع 
الان على عو يتمع مع برقع الم واا .طاو بن اج ب مع ف 
وهذا أولى من تضعيف أحد الوجهين . «مغني المحتاج» ۳۳۳/۳ . وقال «ابن 

حجر» : إن قول «النووي» هوخلاف المعتمد. «فتح الجواد». ۱۷۳١/۲‏ . وقال 
اا : فإن لم ا لنحو صممء ففيه وجهان لم يصحح «الرافعي» 
ولا «النووي» هنا شيئاً . ورجّح «الرافعي» في «الشرح الصغير» ی وجزم 
به في «الشرح الكبير» في صلاة الجمعة عند إسماع رخ ا شن 
المسألة في الصمم فقط . ونقله في «التتمة» عن نص «الشافعي» . وأما 
«النووي» فاختلف تصحيحه› فصخح في «تصحيح التنبيه» أنه لا يقع. وجزم 
في صلاة الجمعة بالوقوع . «كفاية الأخيان» ٠٠/۲‏ . 

وقال «السبكي» بمثل كلام «الحصني» في «الكفاية». «توشيح 
التصحيح » . ورقة ۷۳١ا‏ . 

(081) (ض) علقه في (ب) علّق . والأصح علّقه . فبانت في (ب) ثم بانت. والأصح 
فبانت. لا تطلق في (ب) لم تطلق» والأصح لم تطلق. أول باب: في (ب) 
في أول باب» وهو الأصح . 

2 اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أنها تطلق . ص ه١١‏ . ورجح في 
«المهذب» أنه يقع الطلاق. ٠٠١/۲‏ . 


-۷1- 


UT FEK “ووو لاو‎ aa يو مه‎ E دي ل‎ E BE ايوق لو‎ AE NTE ONEONTA ER, 


= ما رجحه في «التصحيح» من عدم وقوع الطلاق في هذه المسألة . قال في 
«الروضة» : الأظهر لا يقع. إذا لم توجد الصفة حال البينونة» ثم وجدت 
بعدما جِدّد نکاحها: . وقال «المطيعي» : يعود حكم الصفة» سواءً بانت 
بالثلاث» أو بما دونهاء ورجحه «الشيخ أبو إسحاق»» و«المحاملي»» لأن عقد 
الطلاق [القافه رعند وي ملك فور كما قر لم تسالها لقي . «تكملة 
المجموع» 747/١5‏ . 
وقال «الغزالي»: ولو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . ثم أبانها 
فدخلت ثم نكحها فدخلت لم يقع الطلاق» ولو لم تدخل حتى نكحهاء. ففي 
وقوع الطلاق قولا عود الحنث» ولو استوفى الثلاث بالتنجيز لم يعد 5-5 
نکاح بعده . «الوجيز» ۸/۲ . 
وقال «الشيخ زكريا»: ولو علقها بصفة فبانت» ثم نكحها ووجدت لم 
يقع» لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة. وإ فلارتفاع النكاح 
الذي علق عليه . «فتح الوهاب» ۷١/۲‏ . وذهب «الإمام المزني» إلى أن حكم 
الصفة لا يعود في: الطلاق الثاني , فلا يقع الطلاق بمال لأنه تخلّل بين التعليق 
والصفة حالة تمئع وقوع الطلاق فيهاء فيرتفع جكم اليمين. «فتح العزيزه . 
جد كتاب الظلاق. وقال «ابن النقيب» بمشل قول «النووي». «عمدة 
السالك»/ه”"”". وقال «الحصني»: لم تطلق على المذهب الذي قطع به 
الأصحاب . «كفاية الأخيار» .1٤/۲‏ - 
فا قوله بأن المصنف قد ذكر المسألة في أول باب الخلع » ورجّح الراجح 
فهو صحيح إذ قال: ويكره ٠‏ الخلع إلا في حالتين. . . الثاني : أن يحلف 
بالطلاق الكلاث على فعل شيء لا بد له منه. فيخالعها. ثم يفعل الأمر 
المحلوف عليه ثم يتزوجهاء فلا يحنث. فإن خالعهاء ولم يفعل المحلوف 
عليه ففيه قولان: أصضحهما: أنه يتخلص من الحنث. «التنبيه» ص ١١١‏ . 


وا 1 


الفصل الخامس 
في الشك في الطلاق وطلاق المريض 


9 3 ََ عر ر عتم م تر را ت رر رع طى م سبع ام 
6 والصوات: انه ادا تقر انه طلق + وشك ها واحدة او لاتا فالورع 

و 5 إذا بيهن و واحده. او € 

o. °۴‏ ۾“ ع هلمم امام بي 

ان يبتدىء إيقاع طلقتين لا ثلاثا. 





(85ه) (ع) قال في «التنبيه»: إن شك هل طلق واحدة أو أكثر لزمه الأقل. والورع 

إن كان عادته أن يطلّق ثلاثاًء أن تبتدىء إيقاع الثلاث. ص١١١‏ . وقال في 
«المهذب»: الورع أن يلتزم الأكثرء فإن كان الشك في الثلاث فما دونهاء 
ظلقها تادا ى تخل لفن فين 11/78 

قال في «الروضة» : لو تين أصل الطلاق» وشك في عددهء أخذ بالأقل» 
ويستحب الأخذ بالاحتياط» فإن شك أنه طلّق ثلاثاً أم اثنتين» لم ينكحها حتى 
تنكح زوجاً غيره ۸/ ۹۹4 . ويظهر بهذا أن كلام «الروضة» يوافق ما قاله «الشيخ 
أبو إسحاق». لا قول «التصحيح». 

وفي «المنهاج» يقول: شك في عدد فالأقل» ولا يخفى الورع: قال 
«الشربيني»: إذا شك أنه طلّق طلقة أو أكثرء فلا يخفى الورع وهو الأخذ 
بالأسوأء فإن شك هل طلّق ثلاثاً أم اثتتين لم ینکحها حتى تنكح زوجاً غيره . 
۳ بحيث لو تزوجها بعد دخول الثاني بهاء وتطليقه إياهاء ملك عليها 
القلاث بيقين. وقال «السبكي»: يظهر في بادىء الأمر أن قول «التنبيه» 
والورع . . . مراد به من شك هل طلّق واحدة أو أكثر» لكن «ابن الرفعة» حمله 
على الشاك في أصل الطلاق دون من تحقق بعضه» وشك في زيادة. والحمل 
على هذا «أولى من إلزام» الشيخ الخطأ. ورقة 1۷۴۳ب . 


VY - 


e 


بره - الاح أنه إذا طَلّقَ (إخدَاهُما. ل بعينها) فوطءَ» لم يکن الوْطْءٌ 
تعبيناً. 


فهو 
- 


88 يه 


oA‏ اله در مَاتَ ؛ اوج قبل البيان» أو مَانَتْ إِحَدَاهمَاء 8 (مّات 
الزوجخ)؛ ن الاخْرّى. : ورجع م إلى الوارث في الطلاق المي دون 


(085) (ض) قوله : إحداهما لا بعينها: قال في (ب): واحدة غير معيّنة. في نسخ 
«التصحيح». في «تذكرة النبيه واحدة لا بعينها. ش 
(ع) رجح في «التنبيه» أن الوطء تغيين للطلاق في الأخرى على ظاهر 
المذهب. ص١١١‏ . ورجح في «المهذب» أنه تعيين ٠١/۲‏ . 

. إذاطلق السرجل [حدىزوجتيه. ثم وطءإحداهماء ولويكن قدنوى تطليق 
إحداهما بعينهاء فقد ذكر في كون الوطء تعييناً للمطلّقة وجهين» ولم يصرّح في 
أصل «الروضة» يتصحيح » وذكر أن القول. بعدم اعتباره ا هو قول «ابن 
اض هريرة)» ورجحه صاحبا «الشامل» و«التتمة». وقال من زياداته : هذا هو 
الأصح عند «الرافعي» في «المحرر». وهو المختار. وقال في «الشامل»: هو 
ظاهر نص «الشافعي». : 

وقال في «المنهاج»: والوطء ليس بياناً ولا تعييناً. قال «الشربيني» معدل 
له: : لاحتمال أن يطأ المطلقة, ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءء فلا 
يدارك "به» ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء. «مغني المحتاج» .۴٠٠/۲‏ 
واختاز في «تكملة المجموع» أنه يكون تعييناً في الأصح To.‏ 

۰ وفي «فشح' الجواد» : أن التعيين ة في المبهم. والبيان في المعيّن» إنما 
يحصل کل منهما بلفظ يدل عليه لا بوه لاحتمال أن يطا المطلقة. 
14/۲. ۾ 

(584) (ض) قوله ثم مات الزوج: في (ب): ثم الزوج. والأصح الزوج. 
(ع( ذكر في والتنبيه».ة في الرجوع إلى الوارث إذا قال أنا أعرف الزوجة طريقين» 
ولم يربجّح ص۹١۱‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم ختر أيأمنهما ۲/۲ . 1١‏ 


Vs 


ع 7 گے عواء همي Oly‏ و 5 م 2 9 
٥‏ - وانة إِذا اقرع بين الزُوْجَة والعَبدء (فحَرّجّت) عَلَى الرُوجَة (لا) 
شه 


راج :ف 2 
يملك التصرف فى العبد. 


= ما هو الراجح في «التصحيح». جزم في «الروضة» بصحته, لأنه يضر 
بنفسه ۱١۹/۸‏ . وقال في «المنهاج»: ولو مات فالأظهر قبول بیان وارثه لا 
تعيينه . قال «الشربيني»» لأن البيان إخبار» وقد يقف على مراد مورثه منه. أو 
من غيره. والتعيين اختيار شهوة فلم يخلفه فيه. «مغني المحتاج» ۳٠١/۳‏ . 
وقال «الشيخ زكريا»: ولو مات قبل بيانه أو تعيينه» ولو قبل موتهماء أو موت 
إحداهما قبل بيان وارثه فلا تعيين. وعلل بما علل به «الشربيني». «فتح 
الوهاب» ۲/ ۸۰. 


(086) (ض) فخرجت في (ب) فخرج» والأصح » فخرجت . قوله : لا في (ب): لم 
والأصح لا. 
2 اختار في «التنبيه» أنه يملك التصرف في العبد. ص١١٠١‏ . وفي 
«المهذب» أن القرعة لا مدخل لها في الطلاق دون العتق ٠١۲/۲‏ . 
ما قاله «النووي» في «التصحيح» رجحه في «الروضة»» وقال: إن حرجت 
القرعة على المرأة. لم تطلق» لكن الورع أن تترك الميراث» أما العبدء 
فالأصح أنه لا يرقٌ» لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه فغيره كذلك . 
4. وقال في «المنهاج» وشرحه موضحاً المسألة. ومعللاً لها: ولو قال: 
إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق» وإلا فعبدي حر» وجهل» منع منهما 
إلى البيان» فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب. بل يقرع بين العبد 
والمرأة» فإن قرع عتق» وإن قرعت لم تطلق» والأصح أنه لا يرق . أما عدم 
طلاقهاء فلأن القرعة لا مدخل: لها في الطلاق بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه 
لا تدخل القرعة. بخلاف العتق فإن النص ورد بها فيه . وأما أن العبد لا يرق 
بل يبقى على إبهامه. فلأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه» ففي غيره أولى . 
«مغني المحتاج» ۳٠۷/۳‏ . ءْ 9 


6لا 


في الربجعة" 


عا 0ھ کور 2 ا ا 2 
8 - وان قوله : امسكتهاء صريح في الرْجْعة. 





(085) (ل) الرجعة: بفتح الىراء وكسرها ‏ والفتح أفصح » قال «ابن فارس»: 
الرجعة > اة الل اة «المصباح المنير» 5375/١‏ . 
(ع) ذكرفي «التثبيه» في كون قول الزوج : أمسكت زوجتي صريحاً في الرجعة 
أم لا قولين» ولم يرجّح . ص١١‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أيا 
منهما. .1١04/17‏ ولم يصرح في أصل «الروضة» بتصحيح . وقال: صحح 
«البغوي» كونه ضزیحاء وهو قول؛ وان سل و«الاصطخري»» و«ابن 
القاص». وقال من زياداته: : صحح «الرافعي» في «المحرر» أنه صريح . 
4 ورب في. «المنهاج» أن الإمساك صريح في الرجعة» لوروده في في 
القرآن الكريم » وقال «الشبراملسي» في «حاشيته 8 المنهاج» : ما ضوبه 
«الاسنوي4.من كون لفظ الإمساك كناية ضعيف . «نهاية المحتاج» 88/1 . 
وقال «ابن حجره في «فتح الجواد» : وني العا وكالمخرر» و«المنهاج» إن 
أمسكتتك: ضريح وهو المعتمد» لوروده في سورة البقرة والطلاق مراداً به 
الرجعة. ؟/1074. وقال «ابن القاسم الغزي» في متنه: والأصح أنْ قول 
- المرتجنع أمسكتك على نكاحي صريح في الرجعة. وقال «الباجوري» في 
حاشيته عليها: هو المعتمد. لأن مدار الصراحة.على الشهرة مع الورود في 
الكتاب والسنة: «حاشية الباجوري على ابن القاسم» ٠٠١١/۲‏ . وفي «الإقناع 
على متن أبي شنجاع» : إن أمسكتك صريح في الرجعة. ٠١۹/۲‏ . 


كلا 


ع« علق 5 5 5 را دواد 6 o‏ 2م م 
۷ - وَانّهُ لا يكفى فى التخليل تَغييبٌ الحشَفَةء بل يشترط الانتشار. 


(087) (ل) التحليل: زوال المانع الذي كان قائماً بالمرأة» ويمنع من كون المطلقة 

زوجة وهو الطلاق» وذلك بأن يتزوجها آخر إن طلقت ثلاثاً ثم يطلقها. 

تغييب الحشفة: أي أن يا الذكر في قبل المرأة. وانتشار الذكر 
يعني انتصابه . 
(ع) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» إلى أن أدنى ا في الفرج أن 
تغيب الحشفة في الفرج . ص۷١۱‏ . وفي «المهذب»: إن أولج الحشفة في 
الفرج من غير انتشار لم تحل. ٠٠٠١/۲‏ . 

لم يذكر حكم المسألة في «الروضة» في باب الرجعة . وقال في باب 
الإيلاء عند حديثه عن الفيئة في الإيلاء: وأدناه تغييب الحشفة في القبل 
۲ . وفي «المنهاج» في باب الإيلاء» وتحصل الفيئة بتغييب حشفة 
بقبل» قال «الرملي»: مع زوال بكارة بكر» ولو غوراء» لأن مقصود الوطء لم 
يحصل إلا بما ذكر. 4۷/۷. وقال «الشربيني»: لا بد في البكر من زوال 
بكارتهاء كما نص عليه «الشافعي» وبعض الأصحاب . «مغني المحتاج» 


مره" 
قال «المطيعي» : إن أقل الوطء الذي يتعلق به الإحلال أن تغيب الحشفة 


في الفرج» لأن أحكام الوطء من الغسل والحدود وغيرها تتعلق بذلك. لا بما 
دونه › فإن غيب الحشفة في الفرج من غير انتشارلم يتعلق به الإحلال. لتعليقه 
صلوات الله عليه الحلّ على ذوق العسيلة » وذلك لا يحصل بما ذكرنا. «تكملة 
المجموع» 5 وإ وإلى هذا ذهب «ابن النقيب» حيث قال : إذا طلق ثلاثا 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء ويطؤها في الفرج» وأدناه 
تغييب الحشفة بشرط انتشار الذكر. «عمدة السالك» ص۳۳۸. وقد علق 
«السبكي» على قول «التنبيه» : وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج : يقتضي أن 
لا حاجة لقوة الانتشار فيه. والأصح خلافه. ويقتضي أنه لا حاجة في البكر 
للافتضاض إذا أمكن التغييب بدونه» والذي في «الرافعي» عن «التهذيب» 
اعتباره» وجزم به «ابن الرفعة»» نقلاً عن «المحاملي» عن «الأم». ورقة 


٥ب‏ . «توشيح التصحيح» . 


VV - 


الفصل السابع 
في الإيلاء 


284 - واه لا يصح پل قن TT‏ 


(88ه) (ض) الأشل ERT‏ في (ب) أشل ومجبوب. ` ر «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه»” "الأشل والمجبوب . 
(ل) الإيلاء: :إلى إيلاء مثل: آتی إيتاء إذا حلف . «المصباح المنير» ٠٠/۱‏ . 
وهو شرعاً: : الحلف بالامتناع عن وطء الزوجة مطلقاء أو أربعة أشهر فأكثر من 
زوج يصح م طلا «مغني المحتاج» م الجر : من الجب وهو 
القطع والمراد مقطوع الذكر: 2 | 
رع( ذكر في «التنبيهة في جواز الإيلاء من الأشل والمجبوب قولين › 3 يرجح . 

1 ص7١١‏ . وكذلك الشأن في «المهذب» 65 . 





ما اتحتاره «النووي» من عدم صبحة ة الإيلاء من الأشل والمجبوب» قال في 


«الروضة» بمثله ونصه : فمن جب ذکره» .لا يصح إيلاؤه على المذهب . وقال: 


ولو شل ذكره فهو جب جميعه. ۲۲4/۸ م 0 


E 0‏ وقال ا ل a‏ اا عادة بنحو جب 
1 أو شلل» أو رتق» أو قرن لانتفاء الإيذاء ٠‏ وذهب «المطيعي» إلى القول بعدم ش 
صحة إيلائهمل لأ الإيلاء منهما يمين على ترك مستحيل فلم نعقد. «تكملة 


المجموع» 7 


وجرم «الشيخ زکریا» بعدم صحه ة الإيلاء ممن شل TN‏ لفوات 


تعمد إيذاء الزوجة فالامتناع عن وطئهاء لامتناعه في نفسه . «فتح الوهاب» 


"0/1 ة. 
VA‏ . 


م بير 


8 واه إذا قال : حت ت فلن کان مُولياً. 


۰ وَأنَ انماس لا يَمْنَعُ احتِسَاب المَدَّة كَالْحَيْضٍ . 


= وذهب «المزني» إلى أن إيلاء المجبوب لا ينعقد. «مختصر المزني» 
۴٤‏ «فتح العزيز» ج كتاب الإيلاءء «بحر المذهب»» كتاب 
الإيلاء . 

(084) (ع) جزم في «التنبيه» أنه لا يكون مولياً بقوله : لا أطأ حتى يموت فلان. 
ص8١١.‏ وجزم في «المهذب» بأنه يكون مولياً . وبذا يوافق «النووي». 
4/۲. ۰ 

وما صححه «النووي» هنا من جعل من قال: لا أطأ حتى يموت فلان 
مولياً» قال في «الروضة» بمثله على الأصح عند الأكثرين. ۲٤۹/۸‏ . 

ولم ينص في «المنهاج» على حكم المسألة . وقال «الشربيني» تعليقاً على . 
تعريف «المنهاج» للإيلاء كما تقدم : ليس هذا الحد بجامع. لعدم شموله ما 
لو قال : والله لا أطؤك حتى أموت أو تموتي » فإنه يكون مولياً لحصول اليأس» 
مع أنه لم يطلق. ولم يذكر فوق أربعة أشهر. «مغني المحتاج» 747/7. وفي 
«فتح الجواد» : أن الحلف على ترك وطء ممكن مستبعد, أو كالمستبعد كتعليق 
الجماع بموت فلان بحيث لا يقع في أربعة أشهر يكون مولياً. ٠۸١/۲‏ . 


)٥۹۰(‏ (ع) قطع في «التنبيه» أنه إن كان هناك عذر من جهة الزوجة في مذّة الإيلاء 
كالمرض والنفاس لم تحتسب المدة. ص۱۸١‏ . 
وأورد في «المهذب» وجهين» ولم يختر أياً منهما. ٠٠١/۲‏ . 
ما صخحه «المصنف» هنا من أن النفاس لا يمنع احتساب المدّة 
كالحيض رجّحه في «الروضة» وقال: والحيض لا يمنع الاحتساب قطعاء وكذا 
«النفاس» في الأصح . ۲٠۳٠/۸‏ . وفي «المنهاج» اقتصر على ذكر الحيض إذ 
قال: وما منع الوطء وهو شرعي كحيض إن وجد فلا . قال «الرملي» E‏ 
المدةء ولا يقطعها لو حدث فيهاء لأن الحيض لا يخلو الشهر عنه غالباً . أو 


نفاس كما قالاه - «الرافعي» و«النووي» - وهو المعتمد. وقد ألحق النفاس = 
۔ ۷4 - 


کر ب وور و س0 ته بمره» 
- وان ثالاثة ايام .لغير عذر. 
0١‏ وانه لا يمهل ثللاثة يام .لغير ر 





بالحيض طرداً للباب..لأنه من جنسه» ومشارك له في معظم أحكامه . «نهاية 
المحتاج» ۷۸/۷. - 

وقال «الشربيني) تعليقاً على عبارة «المنهاج؟: قد يفهم اقتصاره على 
الحيض أن النفاس يمبع وهو ما رجحه في «التنبيه»» ولكن الذي صححه 
«المصنف» في «تصحيح التنبيه» » وأضل «الروضة». | وصححه «الرافعي» في 
«الشرح الكبيره» ونقل تصجيحه في «الكبير» عن «البغوي» أنه كالحيض . 


وهذا هو المعثّمد: ۰ «مغني المحتاج» ةعم 


وذهب «الباجوري» في حاشيته على «ابن القاسم» إلى أنه تا 
مدة الإيلاء زمن مانع شرعي منهاء ولكن يحسب منها نحو حيض ونفاس لأن 
ذلك يتكرر مع عذرها فيه . وتستأنف المدة بعد زوال المانع » ولا تبني على ما 
مضىء. لاعتبار التوالي المعتبر في حصول الإضرار. «حاشية الباجوري» 
ل 0 


(۹۱( (ع) ذكر في «التنبيه» أن المولي إذا أراد الفيئة فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة 


فأعتق ثم أطأء أنظر ثلاثة أيام . وإن لم يكن عذر ي يمنع الوطء فقال: انظروني 
ففي مذة الإنظار قولين: أحدهما: : ينظر يومأء 00 ثلاثة أيام » ولم يرجح . 
ص۱۱۸ . 

وذكر في واتمهذب» قولين. في مدة الإنظارء يختر ا چ 
ا 

ما د «التووي» في #التصحيحم قال 595 في «الروضة»). 77 إن 
عدم الإمهال ثلاثة. أيام. :هو الأظهر عند.الجمهور. وجعل هذا شاملا الجميع 
الأعذار التي لا تحتاج ثلاثة أيام كما لو كان صائماً فحتى يفطرء أو جائعا فحتى 
يشبع » أو يغالبه النعاس فجتى يزول. . .00/۸ . 1 

وقال في «المنهاي : والأظهر أنه لا يمهلى ثلاثة آيام؛ قال «الرملي» : إذا 
استمهل. للفيئة بالفعل». لزيادة أضرارها. أما الفيئة, باللسان فلا يمهل قطعاً 


كالزيادة, على الثلاث؛ .أما ما دون الشلاث فيمهل لها. «نهاية المحتاج» 
۷ وأقر ر اشع ري الم النووي» على ما اخجتاره وقال : ويمهل إذا= 


و مويه حي 2 2 f ee O,‏ 
- وانه لو حلف بالطلاق البائن فوطىءَ (واستدام) فلا مهر. 


َه إا رع تم اوج عَالِمَيْنِ بالتخريم َجَبَ عليه الح ولا مَهْرَ 
إن جهلا وَجَبَ المَهْر ولا حَدّء إن عَلِم جَهلّتء او عجرت عَنْ 
دفعه وجب ب المهر لصح ا ن إن عَلمَّت وقدرت عَلَى 


Soc. 


دفعه ۾ وجهل فَالاصَحٌ آنه تخد ولا مهر. 





= استمهل يوماً فأقل ليفيء فيه» لأن مدة الإيلاء مقدّرة بأربعة أشهر فلا يزاد 
عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطء عادة كزوال نعاس» وشبع » وفراغ صيام . 
«فتح الوهاب» ۹۳/۲. وممن قال بعدم إمهاله ثلاثة أيام لغير عذر «الإمام 
المزني» انظر: «مختصر المزني» ۰۱۰٦/٤‏ «الحاوي» ٤۱/٤۱۹-١۱۹ء‏ 
«فتح العزيز» ج4 كتاب الإيلاء. وقال «الغزالي» في «الوجيز» لا يمهل. 
ويطلق الحاكم عليه حالا . . وذكر «الرافعي» في «الشرح الكبير» قولين» 
ولم يرجح شيئاً منهما. مخطوط ‏ ج١٠١‏ كتاب الإيلاء . 


)٥۹۲(‏ (ض) واستدام في (ب): فاستدام. وما في نسخ «التصحيح» في «كفاية 
النبيه» واستدام . 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه يلزمه المهر دون الحدّ فيما إذا استدام» أما إذا نزع 
ثم أولج فذكر ثلاثة أوجه ولم يرجح . ص۱۱۸ . وذكر في «المهذب» وجهين » 
ولم يختر أياً منهما. فيما إذا استدامء وكذلك إذا نزع ثم أولج عالمين 
بالتحريم . أما إذا جهلا فجزم بوجوب المهر فقط. وإن جهلا وعلمت» أوعلم 
وجهلت» فجزم بوجوب المهر. ۱1/۲ . 
ما رجّحه «النووي» هنا من أنه إذا حلف بالطلاق البائن فوطىء واستدام 
في الإيلاج أنه لا يلزمه المهرء قال بمثله في «الروضة»» وعبارته : أنه لا يجب 
المهر على المذهب» كما قال : لا حدٌ على الصحيح › لأن أول الوطء مباح . 
أما إذا نزع ثم أولج وكانا عالمين بالتحريم فقال: الأصح : يجب الحد» ولا 
مهرء ولا نسب» ولا عدةء وإن كانا جاهلين بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا 


باستيعاب الوطء ف في المجلس » فلا حدٌ للشبهة› ويجب المهر» ويثبت ت النس = 
امه 


الفصل الثامن 
في الظهار 


5 - وا ذا َب امرألة 00 َو رَضَاعٍ 3 ا 
قط كان مُظاهِراً. | 





= والعثة. وان جل التحرينم وجهلته: أو علمت» ES‏ 
حد عليهاء: ولها المهر. .وإن جهل هو التحريم وعلمته. وقدرت على الدفع. 
فالأصح أنه يلزمها الحد ولا مهر. ٠4/48‏ . وليست المسألة في «المنهاج». 
ولكن ذكرها «الخطيب الشربيني» في شرحه ضمن أحد فروعه» وما قاله يتفق 
تماما مع ماافي «التصحيح» و«الروضة». م . وقال «المطيعي»: 
والصحيح عندي» وهو المذهب عند «الشيخ أبي إسحاق» في «المهقذب» .: 
جواز الفيئة في حالة طلاق الثلاث بالوطء. لأن النزع ترك للوطءء وترك الوطء 
ليس بوطء» وعليه أن وطیء لزمه أن ينزع حين يولج ولا يزيد على ذلك» ولا 
يلبثء ولا يتحرك عند النزع» لأنها أجنبية » فإن فعل ذلك فلا حد ولا مهر. 
وإن نزع ثم أولج جاهلين بالتحريم, فلا حدّ عليهاء وعليه المهرء وإن كانا. 
عالمين بالتحريم فالصحيح أن عليهما الحدء » لأنه إيلاج في أجنبية بغير شبهة» 
ولا مهر لهاء لأنها مطاوعة على الزنا . وإن كان هو العالمء وهي الجاهلةء فعليه 
الحد ولها المَهِرء لأنه زان ابا ا حي كالح E E‏ 
ولا مهر. لأن وملاء وطؤ شبهة في أظهر الوجهين» «تكملة ا 
مسري 


)94۳( إل( الظهار: الغة ملخوذ من الله لأن صورته ااال يقول لزوجته : أنت 


عاب كنس أي . أما شرعاً: فهو تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن خلاء د 
و - “AY‏ 


4 واه إذا قال : إن َظَامَرَتَ من فلانة الأجتبية: فتَرُوجَهَاء وَظاهَرَ 
مها ار ظا من الاو 


= وسمى ظهاراًء لتشبيه الزوجة بظهر الأم . «مغني المحتاج» .٠٠۲/۳‏ 
(ع) ذكر في «التنبيه» في تحريم زوجته إذا شبهها بمحرمة من رضاع» أو 
مصاهرة قولين» ولم یرجح . ص۰۱۱۸ ورجح في «المهذب» أنه يكون 
مظاهراً. ۱۱۳/۲ . 

ما رججحه «النووي» في «التصحيح». هو الراجح في «الروضة» إذ قال: 
المذهب عند الأصحاب: أن التشبيه بمن لم تزل من المحرمات بالرضاع أو 
المصاهرة محرمة عليه ظهار» أما من كانت حلالاً منهن ثم حرمت فليس 
بظهار. ۲۹٤/۸‏ . وقال في «المنهاج»: والمذهب طرده ‏ حكم الظهار ‏ في 
كل محرم ‏ تشبه بها فيما نسب أو رضاع مصاهرة ‏ لم يطرأ تحريمهاء كأخته 
وبنته من النسب» ومرضعة أبيه أو أمه . «شرح الجلال على المنهاج» 4 / ١6‏ . 

ااي : المذهب أنه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن 
فذلك ظهار» وإ فلا. «كفاية الأخياره» .۷١/۲‏ وقال «ابن القاسم الغزي» في 
تعريف الظهار: : تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلا له. وقال 
«الباجوري» في شرحه: وشرط في المشبه به أن يكون أنثى محرم بنسب أو 
رضاع» أو مصاهرةء تكو كل لوقل كان ركه من ار اا 
أمه. وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته . فخرج بقولنا لم تكن حلا له قبل زوجة 
ابنه» وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته» وأخته من الرضاعة التي كانت 
موجودة قبل إرضاعه . فلا يكون التشبيه بها ظهاراً. لأنها كانت حلالاً له» وإنما 
طرأ تحريمها. «حاشية الباجوري» ٠١۸/۲‏ . 

قال صاحب «الواضح النبيه» لو شبهها ‏ امرأته ‏ بغير أمه من ذوات 
المحارم فقولان» أصحهما عند «الشافعي» أنه مظاهر. مخطوط ‏ ج۸ - كتاب 
الإيلاء . 


(044) (ع) رجح في «التنبيه» أنه لا يكون مظاهراً من زوجته. ص۱۱۹ . وذكر في 


«المهذب» وجهين › ولم يختر أياً منهما. 4/۲ . 0 
8 - 


2 ا و و ا Nr,‏ 77 . 
وان الرّجْعَةَ عود لا النكاح.والإسلام » وان اللعان والشراء ليسا بِعودِ . 


= ما صححه في «التصحيح» من أنه يكون مظاهراً من زوجته الأولى» قال 
بمثله في «الروضة» وقرره 4 ,و وبمثله قال في «المنهاج»..وعلل «الجلال 
المحلي» في شرحه : صير ورته مظاهراً من زوجته الأولى بوجود المعلّق عليه . 
«کنز الراغبين» .١6/85‏ ونقل «المطيغي» قول «الشافعي» : ولو قال لزوجته : 
إذا تظاهرت من فلانة ‏ امرأة أجنبية - فأنت علي كظهر أمي. فتظاهر من 
الأجنبية لم يكن عليه ظهار, لأن ذلك ليس بظهارء وهذا على ما يبدو أحد قولي 
«الشافعي» في. المسألة . «تكملة المجموع» ."87/١١‏ وقال «ابن حجره:. 
. فلو قال: إن ظاهرت من فلانة» فأنت كظهر أمي» وفلانة أجنبية» أو قال من 
فلانة الأجنبية, فظاهر منها وهي زوجته» وأراد التلقّظ بالظهار منهاء صار 
مظاهراً من زوجته . «فتح الجواد» ۱۸٤/۲‏ . وقال «المزني» : يصير مظاهراً من 
زوجته التي .علّق ظهارها على الظهار من الأجنبية. «بحر المذهب», كتاب 
. الظهار. «فتخ العزيزه ج4 كتاب الظهار» «مختصر المزني» ۲۲/٤‏ «الأم» 
0/< ° 


ف 0( ذكر في «التنبيه» في كون كل من الرجعة والنكاح والإسلام واللّعان والشراء 
عوداً قولین ؛› ولم يختر أي منها. ص۱۱۹ . وفي «المهذب» ذكر في اعتبار أي 
من هذه التصرفات عودا وجهاًء ولم يرجح . يما عدا النكاح فقد رجح أنه عود. 
2.18-7۲ ° 

جزم في «الروضة» أن من ظاهرء ثم طلقها رجعياً عقبه. ثم راجعهاء أن 
الظهار ور وأحكامه . وقال: هل تكون الرجعة . وتجديد النكاح والإسلام 
بمجردها عرداًء أم لا إل أن يمسكها بعد هذه الأمور زمناً يمكنه فيه الفرقة؟ 
قال: المذهت ُن اة عود» بخلاف تجديد النكاح والإسلام . ورجح أنه 
لو كانت زقيقة فأشترا اها عقب الظهارء ثم أعتقها أو باعهاء ثم نكحها أنه ليس 
بعود» أما اللعان فقال : الأصح › وبه قال «أبو إسحاق»» و«ابن أبي هريرة) »2 
ودابن النوكيل»: يشترط سبق القذف والمرافعة» ولا يشترط تقدم شيء من 
كلمات اللعان. بل إذا وصلها بالظهار لم يكن عائداً ۸/ .V-۷°‏ = 

485 - 1 


0 


لق 2 ر هوم ع 
٩‏ _ وان الظهار الْمُوْقَتَ لا صل العَوْدُ فيه إلا بالوطء فى المُدّة. 


= ورجّح في «المنهاج» أن الرجعة عودء وأن الإسلام ليس بعود, لأن الرجعة 
إمساك في ذلك النكاح. والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق» فلا 
يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. وأما الشراء واللعان فرجح أنها ليست 
بعود» لانقطاع النكاح بالملك واللعان . «المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه» 
€ /14. 
وذهب «الغزالي» إلى أن عين الرجعة عود» وعين الإسلام بعد الردة ليس 
بعود» وتجديد النكاح بعد إبانتها ليس بعود. وأن شراءها وهي رقيقةء واللعان 
عنها ليس بعود. «الوجیز» ۲/ ۸۰. 


(دوه) (ع) اختار في «التنبيه» أن من ظاهر من زوجته مؤقتاً» فأمسكها زماناً يمكن فيه 
الطلاق صار عائدا. ص9١١.‏ 
وأورد في «المهذب» 00 ولم يختر أي منهما. 6/17 ١‏ . 
ما اختاره «النووي» هنا من أن العود في الظهار المؤقت - كأن يقول: أنت 
علي كظهر أمي يوماً أو شهراً - لا يحصل فيه العود بالإمساك, ولا يحصل إلا 
بالوطء في المدة» ذهب في «الروضة» إلى أنه الأصمّ. وظاهر النص. 
4 . وفي «المنهاج»: والأصح أن عوده ‏ في الظهار المؤقت ‏ لا يحصل 
بإمساك بل بوطء في المدّة. قال «الجلال المحلي» في شرحه: لحصول 
المخالفة لما قاله به دون الإمساك»لاحتمال أنه ينتظر به الحل بعد المدّة. «كنز 
الراغبين» .١19/84‏ وفي «الإقناع على متن أبي شجاع»: في الظهار المؤقت 
إنما يصير عائدا بالوطء في المدةء لا بالإمساك. ١156/7‏ . وذهب «الشيخ 
زكريا الأنصاري» إلى أن العود في الظهار المؤقت يحصل بتغييب حشفة» أو 
قدرها من فاقدها في المدة. لا بإمساك لحصول المخالفة به لما قاله. .۹٤/۲‏ 


«فتح الوهاب» . 
A®-‏ . 


ce 


۷- واه ل يج في اكمار غَائْبٌ انطع حبر ا موعن 
إل أن يَكُونَ بَاقِيهِمَا خراً. 


۸ - واه ذا کان ماله غائبا) لمْ يجرْ أن يُكَفْرَ بالضّوم . 





e‏ 0 ذكر في «التنبيه» في إجزاء كل من الغائب. ونصف العبدين قولين» ولم 
يرجح أي منهما. ص۱۱۹ . وفي «المهذب» ذكر في إجزاء الغائب قولينء وفي 
نصف العبدين د ثلاثة أوجه» 'ولم يختر في الحالين شيئاً منها. ١١/1‏ . 
ورجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح » أنه لوملك نصفاً من عبد 
ا من آخرء فأعتق النصفين عن الكفارة وهو معسرء أنه يجزئه إذا كان 
باقيهما اء إلا فلا. . كما رجح أن العبد الغائب إن انقطع خبره » 
لم يجمزئه على المنصوص وهو المذهب. 740/8. ولم تذكر المسألة في 
«المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه عليه: وبه علم أن من انقطع خبره. 
لا يجزىء» لأن الوجوب متيقن» والمسقط مشكوك فيه. ويي البختاج؛ 
1/۳ .وقال في «المتهاج : ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح أنه 
يجزىء إن كان باقيهما حراً . بخلاف ما إذا كان رقيقاً . کنز الراغبين» 77/4 . 
وفي «كفاية الأخيار» : والعبد الغائب المنقطع الخبرء لا يجزىء على 
المذهب. ۷۴/۲. وفي «فتح الجواده : ولا يجزئء أيضاً من مستمر فقد» بان 
غاب وانقطع خبره» لأن الوجوب متيقن» والمسقط مشكوك فيه. ۱۸۹/۲ . 
وأجاز عتق ضف عبدين شريطة كون باقيهم عتقاء. أي أن يكون ذلك الباقي 
منهم حرأ > لآن المقصود من التق وهو التخلض عن الق نما يحصل حي . 


e 


(98ه) (ض) ماله غاب في ب له مال غائب . وما في نسخ ا في «تذكرة 
النبيه» : ماله غائباً, 
(ع) ذكر في ما قولين في جواز لتكفير بلص لمن غاب ماله» ولم يرجح 
شيئاً منها. صن114. وذكر في a‏ وجهين .» وم يرجح شيئاً. 
ا 5 = 
-۸- 


a EE E,‏ 5 ءً 
4 _ وان الاعتبار فى الكفارة بخال الاذاء. 


= لم يصرح في «الروضة» بترجيح في هذه المسألة وقال : كان ماله غائباً أو 
حاضراً لكن لم يجد الرقبة» ففي جواز العدول إلى الصوم في كقارة الظهار 
وجهان لتضرره بفوات الإستمتاع. وأشار «الغزالي» و«المتولّي» إلى ترجيح 
وجوب الصبر. ۲۹۷/۸ . ولم يصرح في «المنهاج» بحكم في المسألة. وقال 
«الشربيني»: ولو غاب ماله يصبر إلى حضورهء ولو كان فوق مسافة القصرء 
وكان التكفير عن ظهارء لأنه لو مات لأخذت الرقبة من تركته . «مغني المحتاج» 
«/54”. وقال «قليوبي»: وكذا غيبة ماله إلى مسافة القصر فينتظره» وإن 
طالت المدّة أكثر من شهرين . «كنز الراغبين» 4 / 78 . وقال «الغزالي» : والمال 
الغائب لا يجوّز العدول إلى الصومء لأن الكفارة على التراخي . «الوجيز» 
.AT/Y‏ 
(49ه) (ع) إذا كان المظاهر الذي يريد التكفير موسراً في حال وجوب الكفارة عليهء 
معسراً في حال الأداء وبالعكس. رجح «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن 
العبرة بحاله عند الوجوب . ص1۱۹ . وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه» ولم 
بتر ھا عي 1۹5 
ما هو الراجح في «التصحيح» من أن الاعتبار بحال الأداءء هو الأظهر في 
«الروضة». ۲۹۸/۸ . وكذلك قال في «المنهاج» : قال «الجلال المحلي» : 
أظهر الأقوال اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق بوقت الأداء للكفارة» أي بوقت 
إرادته أداء الكفارة . «كنز الراغبين» 5 / 78 . وعلل «الشربيني» ذلك بأنها عبادة 
لها بدل من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها كالصوم , والتيمم. والقيام » والتعوذ 
في الصلاة. «مغني المحتاج» ۳/۳ . وقال «الشيخ الباجوري»: إن عجز 
عن الرقبة» في وقت إرادته التكفيرء لأن العبرة بوقت الأداء أي الشروع في 
التكفيرء لا بوقت الوجوب ولا بأي وقت كان. «حاشية الباجوري» ٠١١/۲‏ . 
وذهب «الإمام المزني» إلى أن العبرة بحال الأداء. «مختصر المزني» 
٥‏ . «فتح الغزيز» ج4 كتاب الظهار» » «بحر المذهب» كتاب الظهارء 
«الأم» ۲۷٠/٥‏ . وقال في «بحر المذهب» في تعليله : أن الصلاة تغتبر بحال 


الأداء في القيام والقعود عند القدرة والعجزء كذلك الكفارة . 
“AV -‏ 


2 0 7 2 5 ا 
۰١‏ ۰ وا إذا عَدَلَ رل دون قوت البلّد الا یجزئه» وإجزاءُ الفط دون 


لبن لخر 


. (ع) ذكر في «التنبيه» أن في قطع العرضي لجاع العم قولين» ولم يرجح‎ )1٠0( 
.1۸/۲ وذكر في «المهذب» قولين » ولم اا‎ ١١9ص‎ 

ا ما رجحه «التووي» في «التصحيح» من أن المرض يقطع تتابع الصيام في 
كفارة الظهارء اختاره في «الروضة» وقال: والفطر بعذر المرض»› يقطع التتابع 
على الأظهر. .وهو الجديدء لأنه لا ينافي الصوم . وإنما قطعه بفعله. بخلاف 
الحيض والجنون. 7/4 .8٠‏ 

وقال «الحصني» »: والمرض يقطع التتابع على الأظهر. دكفاية الأخيان» 
۲/£. وفي «المنهاج»: وكذا. - ينقطع التتابع - - بمرض في الجديد . قال 
ل المحلي»: : إن أفطر فيه لأن المرض لا ينافي الصوم , وإذما خرج منه 

بقعله. «كنز الراغبين» 1/٤‏ . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» : وينقطع الولاء 
بفوات يوم ولو بعذر كمرض أو سفر» فيجب الاستئناف» ولو كان الفائت اليوم 
الأخيرء. أو اليوم. :الذي نسبت النية'له للآية . . «فتح الوهاب» 91//7. وقال ' 
«الشبكي»: قول «التصحيح» : وأن المرض يقطع العابع حسن جداء وقال: 
فالمرض وإن كان عذراً فهو قاطع بخلافهما ‏ يعني الحيض والنفاس - 


«توشيح التصحيح» . ورقة بي 


(501) (ض) إلى في (پ)عن» وفي نسخ ات .في «تذكرة النبيه» إلى . 

(ل) الأقط - بفتحالهمزة» وكسر القاف» وقد تسكن القاف للتخفيف > مع فتح 
الهمزة وكسرهاء مشل تخفيف كبد - قال «الأزهري»: يتخذ من اللبن 
المخيض» يطرخ ثم يترك حتى يمصل . «المصباح المنیر» ۲٠۱/١‏ . 

(ع) ذكر في «التنبيه» في إجزاء ما دون.قوت البلدء. وإجزاء الأقط واللبن 
واللحم في الإطعام عن كفارة الظهار قولين» ولم يرجح . ص١٠٠‏ . 

واختار في «المهذب» أن العدول إلى دون قوت البلد لا يجزيهء وأما الأقط = 
-44- 


الفصل التاسع 
في اللعان 


ع2 و ان ل بي ذا ماوق ارام ذه 
۲ والصواب ان لعّان المكره باطل . 


= واللبن واللّحمء فذكر في إجزائها قولين» ولم يرجح . ١٠۸/۲‏ . 

في «الروضة»: الصحيح أن الإعتبار بغالب قوت البلد. وهذا يعني أن ما 
دونه لا يجزيء. وأن الأقط يجزيء. واللّحم واللّبن لا يجزيء. 7017/4. 
وقال في «المنهاج»: بأن يكون مما تكون منه الفطرة من الحب» الذي هو 
غالب قوت البلد المكفر كالبرٌ والشعير. «الجلال على المنهاج» ۲۷/٤‏ . وقال 
«الشربيني»: أفهم كلامه جواز إخراج الأقط واللبن لتجويزه إخراجها في صدقة 
الفطر» وهو ظاهر في الأقط . أما في اللّبن فقد صحّحح في «تصحيح التنبيه» منع 
إجزائه ۳۹۷/۳ . 

وقال «قليوبي»: من الحب. ومثله اللبن والأقط على المعتمد. كما شمله 
كلام «المصنف» بجعله كالفطرة. «كنز الراغبين» 77/8 . وقال «المطيعي»: 
يطعم من غالب قوت البلدء ورجح أنه إذا عدل إلى ما دونه لم يجزيهء لأنه 
دون ما وجب عليه . ورجح إجزاء الأقط . ۳۸٠/٠١‏ . وقال «السبكي» تعليقا 
على قول «التصحيح» : وإجزاء الأقط دون اللحم واللبن: في «تصحيحه» منع 
اللّبن نظرء فالمذكور في «الشرح» و«الروضة» و«المنهاج» أن المجزيء هنا هو 
ما يجزىء في الفطرة. وفي «الروضة» في الفطرة أن الأصح إجزاء اللبن. 


(107) (ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن اللّعان يصح من كل زوج بالغ عاقل» وهو 
بعمومه يشمل المكره . ص۱۲۰ . 
وقال في «المهذب»: يصح اللعان من كل بالغ عاقل مختارء وهذا يعني - 
-44- 


؟ 
+ رضح ن مَنْ أبانهاء م قَذَفْها بزنی مضاف إلى التكاح . 0 لاعن 
(لِلحَمْل ). 





= أن طلاق المكره لا يصحٌ. .٠١١/۲‏ 
قال في «المنهاج»: شرطه»ء زوج يصح طلاقه» بأن يكون بالغاً عاقلا 
مختارا. «مغني المحتاج» ۸/۴ . وقال «ابن حجر» في في «فتح الجواد»: 
ولآعَنَ زوج لنفي الولد مكلف مختار وإن كان معه بينة . فاشترط أن يكون 
مختاراً فذلٌ على عدم صحة لعان المكره 2195/5 
قال «ابن القاسم» : وإذا رمى الرّجل زوجته بالزنا فعليه حدٌ القذف» قال 
«الباجوري» في شرحه : الرجل المكلفت المختار. فلا يقتضي قذفت الصبي 
والمجنون والمكره لعاناء ولا عقوبة. .١514/17‏ وفي «فتح الوهاب»: وشرط 
اللعان زوج يصح - طلاقه» وتقدم قوله في الطلاق» وشرط فيه تكليف. واختيار» 
فلا يصح من مكره لخبر: دلا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . أي إكراه. ۷۲/۲» 
. زوأ أحمن وأبو داود وابن ن ماجه والحاكم من حديث عائشة ة. ورمز له 
۰ السيوطي بعلامة:. الضحيح ۲٠۳/۲‏ . ا 
(۰۳) (ع) ذكر في «التنبيه» طريقين في ملاعنتهاء ولم يخترشيئاً. ص١۲٠‏ . واختار 
في «المهذب» أنه يلاعن ۱۲٤/۲۰‏ . 
ما صححه «النووي» هناء قال في «الروضة» o E‏ 
هريرة» ودالطبري» و«القاضي أبو الطيب» و«الإمام» و«الروياني» ولم يصرح 
بتصحيح . امم . وبمثله قال في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : 
أفهم أنه يلاعن للحمل قبل انفصاله. وهو الأظهر في الشرح الصغيرء والذي 
نقله في. «الكبير» عن الأكثرين ترجيح الا وتبعه في «الروضة)» وهو كما 
قال «الزركشي» : المعتمدء لثلا يموت الزوج فيقوت مقصوده بإلزامة التأخير. 
«مغني المحتاج» 000 وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما 
اختاره «النووية 1987/7. ونقل «المطيعي» عن «الشافعي» قوله بأنه يلاعن 
لنفي الحسل. بعد أن يوقف إلى أن يلد. 455/1 . وقال «السبكي» في 


«توشيحه»: أقر في «تصحيح التنبيه» على أن الأضح الملاعنة» وذكر في د 
-۹- 


5" ا إذا سَمَى لزني ولم َذْكرهُ في اللْعَانَ لَمْ يَسقْط حَدّه وله أن 
يعيدٌ اللّعَانَ واگ ر 


1° واه إذا ادل لَفْظَ الشهادة بِالحَلْفٍء و القسمٍ أو اللعنّة بالغضب» 
لم يصح . وَجَوارُ ترك الغليظ بالمَكَانِ . 





«الشرح الصغير: أنه الأظهر عند أكثرهم . ورقة 1۷۹ب . وقال «الشيخ زكريا 
الأنصاري» بمثل قول «التصحيح » 1۹۷/۲ . 


(504) ذكر في «التنبيه» في سقوط الحد عن الزاني إذا سماه» ولم يذكره في اللعان» 
قولين» ولم يرججح. ص٠۲٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح 
5 لم أقف على المسألة في «الروضة» أو «المنهاج» وقال «الخطيب 
الشربيني» : وكذلك الزناة إن سمّاهم في القذف بأن يقول: أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا بفلان وفلانة» ويسقط الحدّ عنه بذلك . 
فإن لم يذكرهم في لعانه» لم يسقط عنه حد قذفهم, لكن له أن يعيد اللعان 
ويذكرهم لإسقاطه عنه. «مغني الي +/ 779 . وفي «الإقناع على متن 
أبي شجاع» : يسقط حد قذف الزاني بالأيمان على الزوج إن سمّاه في لعانه» 
فإن لم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه» لکن له أن يعيد اللعان ويذكره . 
/ى ١,‏ . 

(500) (ع) ذكر في «التنبيه» في كل من إبدال لفظ الشهادة بالحلف أو القسم. أو 
اللّعنة بالغضب. وترك التغليظ بالمكان قولين» ولم يرجح ص١؟.‏ 

وفي «المهذب» أورد في إبدال الألفاظ بأخرى وجهين» ولم يرجح 

. أما التغليظ بالمكان فذكر في جواز تركه قولين» ولم بتر شيعا . 
5/7 . 


ورجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من عدم جواز استبدال 
ألفاظ الشهادة واللّعن بما ذكره. ۴٠۲/۸‏ . وقال: المذهب أن التغليظ بالمكان 
مستحب » وهذا يشعر بجواز تركه . ۸ . وقال في «المنهاج» بعدم جواز = 
اقه 


الفصل العاشر 0 
في ما يله من ال 


5 ۰ واه انع بين نطف . e‏ کن کين 


ره 


الود مه .فَيَلْحفهُ . 


إبدال الألفاظ بغيها ,على الأصح . وعلله ا باتباع النص كما في 
السهادة ¥o/Y‏ وقال: بان التغليظات ستة ولبسيت فرضاً على المذهب. مما 
يشير إلى جواز تركها. «مغني المحتاج» ۸/۳ . وقال في «شرح مسلم» : 
الأصح أن التغليظات عندنا مستحبة ١7١/51١‏ . وفي «الوجيز» : والصحيح أنه 
يتعين لفظ الشهادة فلا يبدل بالحلف» ولا لفظ الغضب باللّعن. 41/7 . وقال 
«الشيخ زکریا : وأفاد تفسير اللّعان أنه لا يبدل لفظ شهادة.: أوغضبء أولعن 
بغيره » اتباعاً النظم: “الآية. وقال: وسنّ تغليظ بمكان وخر شرف يلد اللعان. 
«فتح الوهاب» ١١/1‏ . 


)١ 5,‏ قال في «التنبيه» : ا کرت و 


سنین . . . انتفى عنه من غير لعان. ص۱۲۰ . 

وذكر في والهيدي» وجهین» ولم يختر أياً منهما. ۱۲۱/۲ . 

ما رجّحه «النووي» هناء هو الأصحّ عنده في «الروضة» إذ قال : فإذا ولدت 
زوجته لستة أشهر وساعة تسع الوطء بعد زمن الإمكان لحقه الولدء و إل فينتفي 
بلا لعان الت ولم يذكر حكم المسألة في «المنهاج». وقال «الخطيب 
الشربيني» في شزحه: ويمكن إحبال 22 4 سنين» ويشترط كمال 


SAIT التاسعة‎ 


E 


كم 2 2 م ۶ م رم ° ,چ ها گە 2286م 
۷ وانه إذا طلقها رجعياء ثم ولدت لاكثر من اربع سنين» لم يلحقه. 


رر جح ضكر ° لهام يوه ار f ~^ of‏ - 
۸-وانها إِذَا وَلَدَتْ مَنْ لا يشبهة (فاتهمها) » فليس لَه نميه 





)5١(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في لحاقه به ولم يرجح . ص۱۲۱ . وذكر كذلك 
في «المهذب» قولین» ولم يختر أيا منهما. ۱۲۱/۲ . 
ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا طلّقها رجعياً. وأتت بولد لأكثر من 
أربع سنين لوقت الغيبة» أن الولد ينتفي بغير لعان, ولا يلحقه نسبه» قال بمثله 
في «الروضة» "7٠/4‏ . وفي «المنهاج» : ولو أتت بولد» وعلم أنه ليس منه» 
لزمه نفيه» وإنما يعلم إذا لم يطأء أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء. أو فوق 
أربع سنين» التي هي أكثر مدة الحمل . «مغني المحتاج» ۳۷۳١/۳‏ . 
وقال «الحصني» : ولو كان هناك ولد يتيقّن أنه ليس منه» وجب نفيه باللّعان 
كما قطع به الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه» وقال الأئمة: إنما يحصل 
اليقين إذا لم يطأها أصلاء أو وطأها وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت 
الوطء. «كفاية الأخيار» ؟ / هلا. 
وفي «حاشية الباجوري»: وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في كلمات 
اللعان» وإنما يحتاج لنفيه إن لم يكن معلوماً عند الناس أ أنه ليس منه» فإن كان 
معلوماً عندهم أنه ليس منه» كما لو طلّقها في مجلس العقد > فلا حاجة لنفيه . 
1 . وقال «ابن حجر»: : ولكل من الزوج» والمطلق» والواطىء بشبهة, 
نفي نفي الولد الذي لولم ينفه للحقه شرعاً. وهذا إذا تين أنه ليس منه» مع إمكان 
0 كانفصاله عنها لأكثر من أربع سنين من الوطءء لأن ترك نفيه 
' يتضمن استلحاقه» واستلحاق من ليس منه حرام . «فتح الجواد» ۱۹٩/۲‏ . 


(1۰۸) (ض) في (ب) واتهمها. والأصح فاتهمها. 
رع( ذكر في «التنبيه» قولين من حيث جواز نفيه باللعان» ولم يرجح . ص۱۲۱ . 
وذكر في «المهذب» وجهين» ولم بر ا منها. ۳/۲ 
قال في «الروضة»: لو أتت بولد لا يشبهه» كما لو ولدت أسود وهما 


أبيضان أو العكس. فإن انضم إلى عدم التشابه قرينة الزناء أو كان يتهمها- 
۳ 


02 م 


إن لني | إذا ا قَالَ : د غلم أن لى النفيّ ء و علي الفور 


a 





= برجل» فاأتت بولد على لونه» فقد صححح «الشيخ أبو حامد»» و«القاضي أبو 
الطيب» مضع النفي » وقال من زياداته: المنع أصح › وممن صخځحه غير 
المذكوؤرين» صاحبا «الحاوي» و«العدة» . ۲۳۰۸ . ولم يتعرّض في 
«المنهاج» لحكم المسألةء: وقال «الشربيني»: لو أتت امرأته بولد أبيض وأبواه 
أسودان وعكسه الم يبح لأبيه نفيه» ولو أشبه من تتهم به أمه» أو انضم إلى ذلك 
قرينة الزنا جاز. «مغني المحتاج» ۳۷٤/۳‏ . وقال «النووي» في «شرح مسلم» : 
إن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه» حتى لو كان الأب أبيض» والولد أسود 
أو عكسه لحقه» ولا يحل له نفيه بمجرّد المخالفة في اللّون. .١4/١‏ وقال 
«ابن حجر» في «فتح الباري» e‏ 
وأن الولد يلتحق به» ولو خالف لونه لون أمه . وقال الشافعية : إن لم ينضم إليه 
قرينة زنا لم ب يجز النفي إن اهمها قانت يول على لون الربجل الذي انها 
به جاز النفي على الصحيح . ٠‏ 

(509) (ع) ذكر في «التنبيه» في قبول قوله وجهين. ولم يرجح شيئاً. ص 17١‏ . 
وكذلك الشأن في «المهذب» 1/7 ,. ش 

ما رچحه في «التصحيح»» ذهب إليه في «الروضة» إذ قال: ولو قال 

علمت الولاذة.. ولم أعلم أن لي التقي ٠‏ فإن کان فقيهاً لم يقبل قوله. إن کان 
من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان كنظيره في خيار المعتقة. 
4. وقال في «المنهاج»: والنفي على الفور في الجديد. ويعذر لعذر. 
قال في «مخني المختاج»: لو قال بعد علمه بالولدء لم أعلم جواز اللعان أو 
فوريته» وهو عامّي» وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام . صدق كنظيره في خيار 
المعتقة» بخلاف ما إذا كان فقيهاً. .8١/‏ وقال «المطيعي» في «تكملة 
المجموع» بمثل ما قال به «الإمام النووي» في «التصحيح». 47١/1١5‏ . وقال 
«الشيخ زكريا الأنصاري» : ولو ادعى جهل النفي أو الفورية» وقرب إسلامه أو 
نشا بعيد] عن العلماء» ر غاا شد بيمينه : «فتح الوهاب» ٠٠۳/۲‏ . 


35- 


ل ص 


رکو لے مو کلام < o‏ رە ر بمو 
۰ - وانه إذا قال : كنت اطا دون الفرج » لا يلحقه. 


)5١(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» في لحاقه به قولین » ولم يخترشيئاً. ص٣۱۲‏ . وذكر في 

«المهذب» وجهین» ولم يرجح » ٠١۳/۲‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» . وقال: ولو جامع في الد 
أو فيما دون الفرج» فله النفي على الأصح . ۸... ولیس له في «المنهاج» 
قول في المسألة » وقال «الشربيني» في شرحه : أما إذا وطىء في الدبرء أو فيما 
دون الفرج» فإن له النفي» لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي» فلا يثبت 
بغيره» وهذا ما رجُحه في «الروضة»» وأصلها هناء وهو المعتمد. «مغني 
المحتاج» ۳۷٤/۳‏ . 

وقال «ابن حجر» : ويجوز النفي ولو مع وطء الدّبرء لأن الحمل منه نادر 
جدا. «فتح الجواد» ۱۹۹/۲ . 


46 





























9 0 
ححتاب الإعان 
وفيه بابان 


الباب الأول: باب من يصح يميئه؛ وما يصح به . 
الباب الثاني : باب جامع الأيمان 


لاق 




















3 











الباب الأول 
باب من يصح یمینه» وما يصح به 


o 5-57 oe cro SE,‏ مر £ سے ےن 
"51١١‏ - وان الافضل للخالف على ترك (المباح )» ان لا يحنث. 


: (ض) المباح في (ب) مباح: وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه»‎ )51١( 

مباح . 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في أن الأولى أن يحنث أو لا إذا حلف على ترك 
مباح . ولم يرجّح . ص؟77١.‏ وأورد في «المهذب» وجهين في المسألة. ولم 
يختر أياً منهما. ٠۳۰/۲‏ . 

ما صحححه «النووي» هنا من أن الأفضل للحالف على ترك مباح أن لا 
يحنث . قال بمثله في «الروضة»» وعبارته: وإن حلف على مباح» كدخول 
دار» وأكل طعام» ولبس ثوب» وتركهاء فله أن يقيم على اليمين» وله أن 
يحنث, والأصح أن الأفضل الوفاء باليمين» وبه قال «أبو علي الطبري»» 
واختاره «الصيدلاني». ودابن الصباغ». ودالغزالي» وغيرهم . لقوله سبحانه 
وتعالى : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» الآية: »4١‏ النحلء ولما فيه من 
تعظيم اسم الله تعالى. .5١/١١‏ وفي «المنهاج»: أو حلف- على ترك 
مباح » فالأفضل ترك الحنث. قال «قليوبي» في حاشيته عليه : أي يندب عدم 
حنشه» تعظيما لاسم الله تعالى. ۲۷۳/٤‏ . وقال «المطيعي» في «تكملة 
المجموع»: تلزمه الكفارة إذا حنث في الإبرار بالقسم» وكان الحلف على فعل 
شيء مباح أو تركه. 47١/١“‏ . وكأنه يرى بهذا أن الواجب عدم الحنث. 

وفي «فتح الوهاب» «شرح المنهج» : من حلف على ترك أو فعل مباح» 


سن ترك حنثه» لما فيه من تعظيم اسم الله . ۱۹۸/۲ . 
-۹۹- 


رعق ي 25 شرم مرا مات 2 
۲ - وان قوله : لَعَمَرْ الله لا يكون يمينا إلا (بمّة) . 

کو ت وره 00 ٤ی‏ كه 7 7 ا عرو هق 9 لي 
۳ - وانه إدا قال: أ فشسم ت ) او اقسم بالله » وقال : اردت الإخبارء صدق 


في الحكم . 





(51) (ض) بنية» قال فيْ (ب) ٠:‏ بالنيّة» والأصح بنية . 
(ع) اختار في «التنبيه»: أن قوله لعمر الله يمين» إلا أن ينوي به غير اليمين 
على ظاهر المذهب . ص۱۲۲ . 

وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر شيثاً. 1 

ما ذكره في“ «التصحيح» من أن لعمر الله لا يكون يميناً إلا بنيّة قال بمثله ٠‏ 
في «الروضة»: نعم» إذا قال: لعمر الله لأفعلنّء إن نوى فيمينء وإن أطلق 
فلا على الأصح . 5/1١‏ . ولم يذكر حكمها في «المنهاج». وقال 
«الشرييني 6: قوله : لعمر الله. ومعناه: الحياة والبقاء كذلك» وإنما لم يكن 
ریا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات» فإن نوى اليمين انعقدت . ي 
المحتاج» .۳۲١/ ٤‏ وقال «ابن النقيب»» ولو قال: لعمر الله لم تنعقد إل أن 
ينوي به اليمين . «عمدة السالك» ص 77/0. وفي «فتح الجواد» : من ألفاظ 
القسم: لعمر الله أي بقاؤه. وحياته» ويطلق على العبادات والمفروضات, 
فإن قضد عقد أليمين لنفسه فيمين . ۳۷۳/۲ . وقال «السبكي» تعليقاً على 
عبارة «التنبيه»» قال «ابن الرفعة»: تقديره فهو يمين عند الإطلاق على ظاهر 
المذهب» إل أن ينوي غير اليمين فلا قطعاً . ويمكن حمل كلام «الشيخ » على 
ظاهره., والمراد .ظاهر المذهب في أصل المسألة. وحاصلها: أنه إن نوى 
الحلف فيمين قطعاًء أو عكسه فلا قطعاً. أو أطلق فوجهان أصحهما ليس 


بيمين . «توشيح التصحيح » ورقة ۱ 


)۳( 2( ذكر في «التنبيه» طريقين» 56 يرجح . . ص۱۲۲ . وفي «المهذب» أورد 
قولين» ولم يختر شيعا . ۳/۲ 

ما صححه «النووي» هنا من قبول اليمين إذا قال أردت الإخبار هو 

الأظهر» لظهور الاحتمال. ٠١/١١‏ . وقال في «المنهاج»: لو قال: أقسمت- 


ان ۹ے 


2 هرم و ةفش اه اھ اي اما يوط دن 
84 وانه إذا قال : اشهد بالله. فليس بيمِينٍ إلا ان ينوي بها اليمين. 





د أوأقسم بالله لأفعلنَّ» وقال قصدت خبراً ماضياً في صيغة الماضي صُدُّق 
ظاهراًء وكذا باطنا في المذهب» لاحتمال ما نواه. ومحل الخلاف إذا لم يعلم 
له یمین ماضيه. وإلاّ قبل قوله في إرادتها قطعاً. «مغني المحتاج» 4 /9754. 
«كنز الراغبين» 777/4 . وقال «الغزالي»: ولو قال أقسمء أو أحلف بال أو 
أقسمت بالله » ونوى الوعد أو الإخبار. قبل . «الوجيز» 774/7. وفي 
«الإقناع» : قوله لغيره أقسم أو أقسمت يمين إلا إذا نوى خبراً ماضياً في صيغة 
الماضي» فلا يكون يميئاً لاحتمال ما نواه. 7584/1 . 


)114( (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن قال أشهد بالله ففيه قولان. أحدهما: هويمين 
إلأ أن ينوي بالشهادة غير القسم . والثاني لن يع لأ أن كرى اقب 
ص۱۲۲ . ولم يرجح أي من الوجهين . وقال في «المهذب»: إن نوى به اليمين 
فهو يمين» وإن نوی الآيمان بالله فليس بیمین» وإن لم يكن له نيّة» فقد ذكر 
قولين ولم يرجح . ۱۳۲/۲ . 

ما رجحه في «الروضة»» هو الصحيح في «التصحيح» إذ قال: إذا قال 
أشهد بالله » أو شهدت بالله » فإن نوى اليمين فيمين » وإن أراد غير اليمين فليس 
بيمينء وَإِنّْ أطلق. فالمذهب أنه ليس بيمين» لتردّد الصيغة » وعدم اطراد عرف 
شرعي أو لغوي» ونقل «الإمام» هذا عن العراقيين» وبه قال «ابن سلمة». 
١/1١‏ ارسج فى ا : وقال «الرملي»: لو قال اشهد الله لأفعلن 
ا للقسم لاحتماله لغيره احتمالاً ظاهراً. «نهاية 
المحتاج» ٨۸‏ . ولو قال . . . أشهد بالله لم تنعقد إل أن ينوي به اليمين . 
«عمدة السالك» .۳۷١/‏ وفي «الإقناع» : ولو قال أشهد بالله فكناية » إن نوى 
به اليمين فيمين» وإلا فلا ۲۸۹/۲۰ . وبمثله قال في «فتح الوهاب» ۱۹۷/۲ . 

-۱°١- 


ر ممع رورم طم كر رحن ره معى بي 
6 واه إذا ال : A e‏ او امة. ولم ينو شيئاء 
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زمه كفارة يم يمين 





(515) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين: أحدهما: لا يلزمه شيء, ويلزمه كفارة يمين في 

الآخرء ولم يرجّح ص۲١٠‏ . 

رجّح في «الرزوضة» ما صححه هنا من أنه إذا أطلق ولم ينو شيئاً تلزمه 
الكفارة في الأظهر .٠١/۸‏ وفي «المنهاج»: لو قال: أنت على حرام أو 
حرمتك» فعليه كفارة يمين» إذا نوى الطلاق» وكذا إذا لم ينوشيئاً في الأظهر. 
وإن قال لأمته» ولم ينو شيئاً فكالزوجة . قال «الشربيني»: فتلزمه كفارة يمين 
قطعاً في الأولى » وعلى الأظهر في الثانية . «مغني المحتاج» 18/8. وفي 
«فتح الوهاب؟» ' : لوقال: أنت علي حرام» ولم ينو شيئاًء فلا تحرم عليه» وعليه 
كفارة يمين كما لو قال لأمته. فإنها لا تحرم عليه» وعليه كفارة يمين . 1/1 . 

وقال «ابن خجر:: وتجب علق زج أو سيد كفارة ككمّارة اليمين في 
الحال» إذا خاطب زوجته أو أمته التي تحل له بأنت علي ا ونوى تحريم 
عينها أو وطفهًا . أولم ينوشيئاً لقوله تعالى : قد رض الله َم نجل یمان4 
۲: التحريم» آي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم . «فتح الجواد» 
TIER‏ 


- ۲ - 


الباب الثاني 
000 
باب جامع الايمان 
و ےن کا e TI‏ ل 8م َه يا 9 ت 
5 وانه لو حلف لا يدخلها وهو فيها. لم يحنث بالإستدامة . 


م 7 رر ررر ١8:‏ عق > قز لم اماع لو يعر م رع 
>١١‏ وانها لو صارت عرصة فاعيدت بنقضها فدخلهاء او خَلّف لا يذوقة 


23 ا الا و2 
فمضغه ولفظه. حنث. 





(515) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولين» ولم يختر أي منهما. ص۲١٠‏ . 

واحتار في «المهذب» أنه لا يحنث. ۱۳۳/۲ . 
ما هو الصحيح في «التصحيح»» رجحه «النووي» في «الروضة»» وقال : 

المشهور أنه لوحلف لا يدخل الدار» وهو فيهاء لا يحنث بالمكث» وعليه نص 
في «حرملة». 18/1١١‏ . ولو حلف لا يدخلها وهو فيهاء فلا حنث بهذاء قال 
«المحلي»: قله لا يسن درا «الجلال المحلي» 77/5 . ولأن الدخول 
الانفصال من خارج إلى داحل» ولم يوجد ذلك في الإستدامة. «مغني 
المحتاج» 1/4. وقال «ابن النقيب»: إن حلف أن لا يدخل هذه الدار, 
وهو فيها فاستدام » حنث . «عمدة السالك» ص٦۳۷‏ . وقال «المطيعي»: وإن 
حلف لا يدخل داراً هو فيهاء فأقام » فالأصح ما رواه «حرملة», أنه لا يحنث. 
٠٠/١‏ . وقال في «الوجيز»: ولو قال: لا أدخل وهو في الدار» لم يحنث 
بالمقام ۲۲۹/۲ . 


(51) (ض) فأعيدت قال في (ب) أو أعيدت . وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبيه» : وأعيدت . 


(ع) ذكر في «التنبيه»: في كل من دخول الدار» ومضغ الأكل ولفظه قولين »= 


-٠١١* 


ووه رك 


و o o e‏ .> 
۸-وانه لا يحنث برؤوس الصيدء حَيْتُ لا باع متعردة. 





< ولم يختر أياً منها. ص۲١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين في الصورة الأولى ء 

ووجهين في الصورة الثانية» ولم يختر شيئاً. ؟/14. ٠١١‏ . 

قال في «المنهاج» : ولو انهذمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث. 
المراد بالأساس: أسفل الحيطان كلها أو بعضهاء فوق الأرض لا ما تحتهاء 
فإن لم يبق فوق الأرض شيء لم ج بدخولهاء ولا بعد إعادتها لزوال 
المحلوف عليه وهو اسم الدار. فإن اعيدت بنقضه وحده حنث. «حاشية 
قليوبي علن المنهاج» VIE‏ . وقال «الشربيني »: مقتضى كلام اي 
انحلال اليمين بذلك حتى رادت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إذا انت 
بالة أخرى» فإن أعيدت بالتها الأولى . فالأصح في زوائد «الروضة» الحنث به 
٠/5‏ ۰ «مغني المحتاج» . 

وقال في «الروضة» : وكذا لو حلف لا يدخل دارا أو بيتاً» فأعيدت الدّار 
بالآلة الأولى: فوجهان . قال من زياداته : الأصح الحنث .488/١١‏ 

وقال «شيخ الإسلام زكريا» بمثل ما قاله «النووي» في «التصحيح» . «فتح 
الوقاب» ۱۹۹/۲ . 

أما 'بالنسبة لمضغ الطعام وعدم ابتلاعه فقال في «الروضة»: لا يحنث»ء 
سواء أدرك طعمه أم لا ١‏ . وقال «قليوبي» في «حاشيته على المنهاج» : 
لو حلف لا يذوق حنث بوجود طعمه بفمه وإن مجه . 5 . قال «ابن 
حجر» : لوحلف أن لا يأكل ولا یشرب فذاق لم يحنثء وكذا إن ذاقه ثم مجه . 
«فتح الجواد» ۳۸١/۳‏ . 


(51) (ع) ذكر في «التنبيةة أنه إن حلف لا يأكل الرؤوس» وكان في بلد لا تباع فيه 
رؤوس الصيد منفردة» ففي حنثه قولان» ولم يرجح . ص١1‏ . 
وفي «المهذب» أورد وجهين» ولم يختر أياً منهما. ل" . 
ما رجحه في «التصحيح». قال بشأنه في «الروضة»: إن رؤوس الصيد 
إذا كانت في بل لا تباع فيها منفردة ففيها وجهان: رجح «الشيخ أبو حامد» 
و«الروياني» المنع» والأقوى الحنث» وهو أقرب إلى ظاهر النص. 819/1١‏ 
ا RE‏ 


كم وت يم 2 ةه 
4 وانه إذا حلف على الادم حنث بالتمر. 

کم اع کے رص عات مم ارم م a 9 o5‏ 
6 وانه إذا حلف لا مال له حنث بالدين الحال والمؤجل . 





= وفي «المنهاج» : حلف لا يأكل الرؤوس ولا ني لهء حنث برؤوس تباع وحدها 
- كالغنم والبقر والإبل ‏ لا - برؤوس ‏ طيرء إلا ببلد تباع فيه منفردة. قال 
«الجلال المحلي»: : بخلاف أكلها في غيره فلا يحنث فيه في وجه صححه 
«المصنف» في «تصحيح التنبيه». وفي «الروضة» كأصلهاء ورجّحه «الشيخ أبو 
حامد» ودالروياني» . والأقوى : الحنث. وهو ظاهر النص . قال «قليوبي»: وهو 
المعتمد . وقال «عميرة» : علله «الزنكلوني» شارح «التنبيه» بأن العرف إذا كان 
في موضع عم كخبر الرزّ بطبرستان . . «شرح الجلال على المنهاج» 1/5 . 
وفي «المنهج» : حلف لا يأكل رؤوساً حنث برؤوس نعم لا برؤوس طير وصيد 
إل إذا كان في بلد تباع فيه منفردة. قال في شرحه: وان حلف خارجه فيحنث 
بأكلها فيه قطعاًء وفي غيره على الأقوى في «الروضة». وهو ما رجحه «الشيخ 
أبو حامد» و«الروياني». ومال إليه «البلقيني». بل صخحه في «تصحيحه» 
وكلام الأصل يفهمه . . «فتح الوهاب» ٠٠۰/۲‏ . 


(519) (ل) الأدم» ج. إدام والأدم - , بضم الهمزة والدال » ككتاب وكتب ‏ والإدام - 

بكسر الهمزة وإسكان الدال - وهو: ما يؤتدم به» يقال : أدم الخبز يأدمه - بكسر 
الدال - كضرب يضربه -. وأدمت الخبز وآدمته إذا أصلحت إساغته بالأدام . 
«تحرير التنبيه» ص۱۲۳ . «المصباح المنير» ٠١/١‏ . 
(ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا حلف أن لا يأكل أدماًء فأكل التمر لا يحنث. 
ص۱۲۳ . وذكر في «المهذب» وجهين. ولم يختر أي منهما. ٠۳۹/۲‏ . 

ما صحححه «المصنف» هناء هو الصحيح عنده في «الروضة» 44/١١‏ . 
ولم ينص في «المنهاج» على حكم المسألة. وقال «قليوبي» في حاشيته عليه : 
والأدم منه التمر ‏ بالمثناة الفوقية -. «الجلال على المنهاج» 787/4 . 


(570) (ع) ذكر في «التنبيه» أن من حلف أنه لا مال لهء ففي حنثه بالدّین قولان» 
ولم يرجح . ص٤۲٠‏ . وفي «المهذب»: جزم بأنه يحنث في الحال. وذكر في 


-١١6 - 
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£ اه 7 
0 واه إا حَلّفَ لا ب ری“ لآ) يحنت إلا بل َة اشَيَاءِ : تخصينهاء 
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-ٍ 


وَهُو: سَمْيهَا عَنْ الثاس » وَالْوَطْءِ الراك . 





= المؤجل وجهين»ى ولم يختر شيئاً. . 

قال في «الروضة» دحت بال کیا چان طن مقر عن 
كالوديعة› وإن كان مؤجلاء أوعلى معسرء أو جاحد» حنث على الأصح › لأنه 
ثابت في الذمة يصح الإبراء منه. o۱1‏ . وفي «المنهاج» : حلف لا مال له 
حنث بدين حال وكذا مؤجل في الأصح . قال «الشربيني» : يحنث بالحالّ ولو 
كان على معسرء أو لم يستقرٌ كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة» ويحنث 
بالمؤجل» الآنه ثابت في الذمة» يصح الإبراء منه» والاعتياض عنه. 4 .۳٤۷/‏ 
«مغني المجتاج». . وذهب«المطيعي »إلى أنه يحنث بالدين الحال وغيره» بدليل 
انعقاد حول اللزكاةء وصحة إخراجها عنه» وصحة التصرف فيه بالإبراءء 
والحوالةء والمعاوضة عنه» لمن هو في ذمته» والتوكيل في استيفائه» فيحنث 
به كالمودع . «تكملة المجموع» 20 وقال «السبكي» تعليقاً على قول 
«التنبيه» : الخلاف جار سواءً كان الدين حالاً أو مؤجلا وسواءًٌ كان على جاحد 
ام معسرآم غيرهما. وان کان في بعض الصور أقوى من في البعض ؛ > والأصح 

في الكل ال 'البحنث. . تون شيح التصحيح» مسد 


)57١(‏ (ض) في (ب): + . والأصح : لا. 

(ل) يتسرى : التسنؤي» من او لأنه يُفعل سراً. وقيل هي مشتقة 
من السَرٌ وهو السروں لأن صاحبها يسر بها. وقال «الأزهري»: هذا القول 

أحسن» والأول أكثر.. وقال «الجوهري»: هي مشتقة من السّرٌ وهو الجماع» 

ومن السر وهو الإخفاء لأنه يخفيها عن زوجته» ويسترها أيضاً من ابتذال غيرها 

من الإماء . ٠‏ فيقال: تسرّرت جارية» وتسرريت جارية. «تحرير التنبيه» 

0 1 

)ع( ذكر في «التنبيه» فيما يحصل به الحنث ثلاثة أوجه» ولم يرجح أي منها. 

ص٤۱۲‏ . وكذلك الشأن في «المهذب». ٠١۹/۲‏ . 


. ما رجحه في «التصحيح». صخحه في «الروضة»» وقال: ولو حلف: لا- 
۱° - : 


رقو م امام کی # وه ر بوبحم م 55 2 2 

ول يم يوه o o o. co.‏ 0 ار 

له فرفع إليه بعد عزله. (لم) يحنث. 

و اكت قر عن وضع رارم وش اروا کی براه 4 
57 - وانه إذا خَلفَ ليُضرينه مائة سوط فَضَرَبَهُ بمائة مُشدُودة وَلْمْ 

5 ك‎ e 2 > 

يتحقى إصابة الجميع › بر. 





22 يتسرى فالأصح المنصوص أن التسري إنما يحصل بثلاثة أشياء : ستر الجارية 
عن أعين الناس» والوطء» والإنزال. ١66/1م.‏ 


(57) (ض) لم وفي (أ) لا: والأصح : لم . 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلانء 
ولم ينو أن يرفع إليه وهو قاض» فعزل ثم رفع إليه» فقي حنثه قولان» ولم يرجح 
ااا ص٤١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أياً منهما. 
14/۲. 

ما رجحه في «التصحيح» من عدم الحنث» قال بمثله في «الروضة» 
وعبارته: حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي فلان» ونوى غير ذلك 
القاضي » وإنما ذكر القضاء تعريفا له بر بالرفع إليه وهو معزول. .77/١١‏ 
وفي «المنهاج» ذهب إلى أنه يبر برفع المنكر إليه بعد عزله إذا لم ينو أنه ما دام 
قاضيا. وقال «الشربيني» في شرحه : قطعا إن نوى عينه» وذكر القضاء تعريفاء 
وعلى الأصح إن أطلق نظر إلى التعيين. «مغني المحتاج» ٠٠١٠/٤‏ . 

وقال «ابن حجر» : إذا قال الحالف: لا أرى منكراً إل أرفعه إلى القاضي . 
فإن عين القاضي بنيّة أو ذكر كهذاء أو فلان تعيّنء فلا يبر بالرفع لغيره وإن 
عزل» لأن عقد اليمين على العين» وكل من الوصف بالقضاء يطرأ ويزول فلم 
يعول عليه إن لم يرد الرفع إليه ما دام قاضياً. «فتح الجواد» 885/1. 

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: إن حلف لا أرى منكراً إل رفعته إلى 
القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولاء لتعلق اليمين به. «فتح الوهاب» 
۲/. 


(573) (ع) قال في «التنبيه»: إن لم يتحقق من إصابة الجميع لم يبرء والورع أن= 
-۱۷- 


4 واه ذا حَلَف ليضربئْهُ مَانَةَ ضَرْبَةَ لَمْ يبَر بالمَشْدُودة. 
ل راع ساس ةس اماس 
. 
ما ربّحه في «التصخيح» هو الذي قال به في «الروضة» إذ قال روعاف 
ليضربنه مائة ئة سوط فجمع مائة سوط وشدّها وضربه بها دفعه بر بشرط أن يعلم 
إصابة الجميع . ۱ وقال بمثله في «المنهاج», وعلله «الشربيني»: 
بالعمل الظاهر وهو الإصابة. لإطلاق الآية . «مغني المحتاج» ۰/٤‏ . وقال 
«المطيعي»: إن حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمع عشرة وضربه بها ضرية 
واحدة» بر في يمينه. إذا علم أنها مسّته كلّهاء وإن علم أنها لم تمسّه لم يبر 
Ay‏ : وفيٰ «الوجيز» ولو جلي لبرت الة خشية حصل ابر بان 
يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ › » وإن قل الألم. ولا يُشترط أن يمس احادها 
بدنه. «الوجيز» / 731١‏ . 
وقنال «السبكي » : يستوي في البرَ شد مائة عود والضرب بهاء والضرب 
بعثكال عليه مائة شمراخ» كذا وقع في «التهذيب» «للبغوي» فتبعه «المحرر» 
ثم والمنهاج» وهو وجه. وذكر «الرافعي» أنه الذي أورده «صاحب التهذيب». 
قال «السبكي » :وهو كذلك» حكاه «الإمام» في «النهاية) عن شيخه. «توشيح 
التصحيح» MAF‏ 
(174) (ع) ذكر في «التنبيه» في بره بالمائة ضربة المشدودة» إذا حلف ليضربنه مائة 
ضربة وجهين» ولم يرجح . ص٤١٠ e e‏ في بره وجهين» 
ولم يختز ايا منهما . .TA/Y‏ 
مااصححه«النووي» هنا قال في دالروضة» [ه الأصح ؛ لأنه لم يضربه إلا 
مره نه VA‏ أوفي «المنهاج»: لو حلف ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا. لأنه 
جعل العدد للضرباتء وكذا لو قال مائة ضربة على الأصح., لأن الجميع 
يسمى ضربة واخدة. «مغني المحتاج» .”14٠/4‏ 
سي إنه لا يبر بضربه بمائة مشدودة . لأنه لم يضربه إلا 
. ۲/۲ . وفي «فتح الجواد»: ولو حلف ليضربنه مائة ضربةء أو مائة 


مرة مره ل ر بشو ال 1/1 
١١4‏ 


0 2 لو حلفت ل كَل مما اترا ا (فاشترى) شيا وَعَمْرو 
رشا وخلطاة حنث (بالأكل. منه) إذا کان الماكولٌ ل فك مما 


اشتراه (رید)» (ونحو ذلك). 


(575) (ض) فاشترى شيئا في (ب) : فاشترى هو شيئا. وفي نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» فاشترى زيد شيئا . 
وعمرو شيئاً في (أ) وعمرو. والأصح وعمرو شيئاً. حنث بالأکل منه في (ب) 
حنث للأكل معه. والأصح حنث بالأكل منه. 
مما اشتراه زيد: اسقطت زيد من (ب)› والأصح إثباتها . ونحو ذلك : سقطت 
من سائر نسخ «التصحيح». 
رع ذكر في «التنبيه» في المقدار الذي يحنث بالأكل منه وجهین › ولم يرجح . 
ص ١70‏ . وذكر في «المذهب» ثلاثة أوجه. ولم يختر شيئاً. ٠٤١/۲‏ . 

رجح في «الروضة»» ما اختاره في «التصحيح» من أنه يحنث بالأكل إذا 
كان المأكول لا ينفك مما اشتراه زيد. وقال: الأصح وبه قال «أبو إسحاق»: 
إنه إن أكل قليلا يمكنه أن يكون مما اشتراه عمرو» كعشر حبات من الحنطةء 
ا ۷/۸ . وفي «المنهاج»: حلف لا يأكل طعاما 
اشترا اه زيد. فاختلط ما اشتراه بمشتر غيره لم يحنث حتى نتيقن أكله من ماله . 
بان يأكل قدراً صالحاً كالكف والكفين» لأنه يتحقق أن فيه ما اشتراه زيد. 
بخلاف عشر حبات وعشرين حبة. «مغني المحتاج» 07/85. وفي «فتح 
الوهاب»: وإن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد لم يحنث إن اختلط ما اشتراه 
وحذه بغيره . ولم يظن أكله منه» بأن يأكل قلیلا كعشر حبّات» لأنه يمكن أن 
يكون من غير المشتری» بخلاف ما إذا أكل كثيراً ككف. 70/7. وفي 
«الوجيز»: ولو خلط ما اشتراه زيد بما اشتراه عمروء حنث إذا أكل من 
المختلط. ۲۲۸/۲ . 
-۱°۹- 


Ee E‏ رعو كد رعق ع ر اه # . طم ورةرر» دنم روه 
5 وان من فعل المحلوف عليه ناسياء او جاهلاء. او مكرهاء لا يحنث 
2 2 ا 
في اليمين. ولا في الطلاق. . 
اع E RT ONE‏ 
وانه إذا تلف الطعام في الغد بعد إمكان اكله. خنث. 


(577) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في الحنث بهذه الأمور قولين. ولم يرجح . ص76١‏ . 
واحتار في والمهذ بع أنه لا بف 1/7 1. 

ي «التصحيح من أن من قعل المحلوف عليه ناسي. أو 
جاهلا. أو مكرهاً. > لا يحنث في اليمين» ولا في الطلاق» رجحه في «الروضة» 
وقال: إنه الأظهر. وممن صححه «القاضي أبو حامد». ودالشيخ ابن كج». 
ودالزوياني» وغيرهم . وقال «ابن سلمة»: لا حنث قطعاً. .۷۸/۱١‏ وليست 
المسألة في «المنهاج». وقال «عميرة»: لا تنحل اليمين بالفعل اسا ولا 
جاهلاً . ۲۳۹/٤‏ . وقال «ابن النقيب» : وإن حلف لا أدخل الدار مثلاً فدخلها 
ناسيأء أو جاهيل أو مكرهاء لم يحنت واليمين باقية لم تتحل:..«عمدة 
السالك» ص٣۳۷‏ . 

وفي «حاشية الباجوري» : : ومن قعل الي ء الذي حلف عليه عالماً عامداً 
مخقار حنث بخلاف ما لو کان جاهلاًء أو ناسياء أو مكرهاء فلا يحلث 
حينئذ . 1 وقال «الشربيني» في «الإقناع» : : من فعل المحلوف عليه 
ناس اورجاه أو مكرهاً. لم يجنث. ۲۹۰/۲ . 


570) (ع) قال في «التنبية»: قيل يحنث». وقيل على قولين» وهو الأشبه. ص١٠٠‏ . 

وذكر في «إلموشب» طريقين ولم يختر شيثاً . ات 
جه والتؤوي» هناء ذهب إليه في «الروضة» إذ قال : إذا حلف ليأكلنْ 
الطعام غداً.-فتّلف الطعام أو بعضه قبل مجيء الخد وبعد التمكن من الأكل» 
فالمذهب الحنث, لأنة تمكن من البرّ فصار كما لوقال: لآكلنّ هذا الطعام» 
وتمکن من أكله فلم يأكله حتى تلف» فإنه يحنث قطعاً ٩۸/۱۱‏ . وذهب في 
«المنها ج» إلى أنه يحنث: : قال «عميرة» ايح هين للف وقال «قليوبي» : 
بعد تمگنه بزمن يسع الأكل ولا ضرورة وال لم يحنث. 4 . وفي «عمدة= 
-١1١-‏ 





کو 7 iar‏ م ° 65 5 o‏ سمه 
>>" -وانه إذا عن له الإإستثناءً في اثناء ء اليمين» لم يحلث. 


5 ونه إا حل لا يُسَلُمُ (عَليْم) سَلَمَ علَى قَوم. هو فيهم» ولم ينو 
شا او ذخا عَلْيْه فَدَخْلَ عَلَيهِمْ واستثناهء رست 





= السالك: يحنث إن تلف من الغد بعد إمكان أكله. ص٦۳۷‏ وإليه ذهب 
«الشيخ زكريا الأنصاري» في «فتح الوهّاب» ۲١٠/۲‏ . 


(514) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في صحة الاستثناء قولين» ولم يختر شيئاً. ص٠٠٠‏ . 
ما رجحه في «التصحيح»» قال بمثله في «الروضة» 1۱ e‏ 4۱/۸. 
وقال «ابن النقيب»: وإن حلف على شيء» فقال: إن شاء الله تعالى متصللا 
باليمين» وكان قصد الإستثناء قبل فراغه من اليمين لم يحنت لقوله كل : «من 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه»: «عمدة السالك» 
ص//. وفي «شرح صحيح مسلم» : إذا حلف» وقال مصلا بيمينه : إن شاء 
الله تعالى لم يحنث بفعل المحلوف عليه» وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين 
لقوله كك : «لو قال إن شاء الله لم يحنث» وكان دركاً لحاجته» (رواه البخاري 
في باب الكفارات رقم 4. ومسلم في باب الأيمان رقم ۳)» ويشترط لصحة 
هذا الإستثناء شرطان» أحدهما: أن يقوله متصلاً باليمين» والثاني : أن ينوي 
قبل الفراغ من اليمين. ٠٠۹/۱۰‏ . 


(519) (ض) عليه في (ب): على فلان» والأصح عليه. حنث في (ب) لم يحنث. 

وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» حنث. 
(ع) ذكر في «التنبيه» في حنثه وجهين. ولم يرجح . ص١۲٠‏ . وأورد في 
«المهذب» قولین» ولم يختر شیئا. ۱١۹/۲‏ . 

رجّح في «الروضة» أنه إذا حلف لا يسلّم عليه» فسلّم على قوم هو فيهم. 
وأطلق فلم ينو شيثاء أنه يحنث على الأظهر. ٠٠/١١‏ . 

وفي «المنهاج» قال بمثله» وعلله «الجلال المحلي»: بظهور اللفظ في 
الجميع. 774/54. أما إن حلف أن لا يدخل على زيدء فدخل بيتاً فيه زيد 
وغيره حنث . قال «الشربيني»: وإن د والفرق بين الدخول والسلام أن - 


1 5 1 ده‎ ۴ OE ocse 5E, 
. وان الْقَلنسوة لا تجزىءٌ كسوة (في الكفارة)‎ _ ٠ 





5 الاستثناء يمتنع في الأفعال دون الأقوال» بدليل أنه لا يصح أن يقال: دخلت 
. عليكم إلا زيداء. ويصح سلمت عليكم إلا زيدا. 7*4/4. «مغني 
المحتاج» . وقال «ابن حجر»: يحنث في السّلام وإن أطلق بأن لم يتوهم به 
لأنه سلام:وكلام» وأما الدّخولء فإنه يحنث إن علم بوجود زيد وإن استثناه لفظاً 

أو نية لأن الفعل لا يقبل الاستثناء. «فتح الجواده. 815/1". 


(70) (ض) في الكفارة: سقطت من (أ) والأصح سقوطها. 

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز كونها كسوة قولين » ولم يرجح ص ٠٠١‏ . وكذلك 
الحال في «المهذب؛ ٠١۹/۲‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن القلنسوة لا تصلح 
كسوة في كفارة اليمين» لعدم اسم الكسوة. 7/١١‏ . ولم ينص في «المنهاج» 
على حكمها. وقال «قليوبي»: لا تصلح قلنسوةء وقبع » وطاقية 4 /7174. وفي 
«الإقناع»: ولا يجزىء قلنسوة ‏ بفتح القاف.واللام ما يغطى به الرأس 
۲. وكبذلك قال «الباجوري في حاشيته» ۳۱۸/۲ . وقال «الخصني» 


بعدم إجزائها على الأصح ٠١١/۲‏ . . 
۱۱۲ - 


الفصل الحادي عشر 
باب العدة 


1١‏ وان العدّةٌ (تنتهي) يوضع ما هو لی آدْمِيّ» وبالطغن في 
الحيض . 

(51) (ض) تنتهي في نسخة (ب) تنقضي بدلا منها. وفي نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» تنقضي. . 
(ل) الطعن من طعن., أي ابتدأ بشيء أو دخله» ذكر «ابن منظورع في «لسان 
العرب» : أنه يقال لمن ابتدأ بشيء أو دخله طعن فيه. 
(ع) بالنسبة لوضع ما هوخلق آدمي » ذكر في «التنبيه» طريقين في انقضاء العدّة 
به ولم يرجح . ص٠1۲‏ . وكذلك الشأن في «المهذب» ٠٤١/۲‏ . 

ما رججحه «النووي» في «التصحيح» قال بمثله في «الروضة» . وعبارته : 

واو أطت عة يظهر يها شىء من شون الأفي» كيك أو ضح اوتظفر 
أو غيرهاء فتنقضي العدة بها. .۳۷٦/۸‏ وفي «المنهاج»: وتنقضي - العدة - 
بمضغة فيها صورة ادمي خفيّة. وأخبر بها القوابل . قال «الرملي»: لأنها حينئذ 
تسمى حملً» فإن لم يكن صورة» ولكن هي أصل آدمي» ولو بقيت لتخلّقت. 
انقضت على المذهب لتيقّن براءة الرّحم بها كالدم بل أولى . «نهاية المحتاج» 
۷ .. قال «الشربيني»: هذه المسألة تسمى مسألة النصوص. فإنه نص 
هنا على أن العدّة تنتهي بهاء وعلى أنه لا تجب فيها الغرّة. ولا يثبت فيها 
الاستيلاد. فقيل قولان في الجميع. وقيل يتقرر النصين» وهو المذهب. 
«مغني المحتاج» */ .. وقال في «شرح مسلم»: قال العلماء من أصحابنا 


وغيرهم : سواءً كان حملها ولدأ أو أكثر. كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة »= 
1ك | 


٠. . 
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أو مضغة فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق أدمي وسواءً كانت صورة 


١‏ خفية تختصض النساء بمغرفتهاء أم جلية يعرفها الرجال» ودليله إطلاق «سبيعة» 


من غير سؤال عن ضفة حملها. ٠١١/٠١‏ . وقال «ابن حجر» في «فتح الباري» 
في بيان فوائد حديث سبيعة الأسلمية: وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع 
على أي صفة كان من مضغة,. أومن علقة» سواء استبان خلق الآدمي أم لا 
لأنه ا رك الجلّ على الوضنع من غير تفصيل. ٤٤٥/۹‏ . وقال «المزني»: 
لا تنقضي عدثهاحتى يتبين فيه من خلق الإنسان شيء . «الحاوي»:6١/مه.‏ 
«المختصن 11/0 . قال «الرافعي» : ولا تنقضي العدة بإسقاظ العلقة, 
وتنقضي إذا ظهرت الصورة والتخطيط. ٠‏ وإذا كان لحماً فالنصٌ أن العدّة تنقضي 
به ولا:تجب الغرّة. ج١٠‏ باب العدة. 1 1 


أا بالنسبة للطعن ذ في الحيض: فقد ذكر في «التنبيه» قولین» وا يختر 


شيا . ص٣۲٠‏ . وفي «المهذب» أورد قولين دون ترجيح . ۱٤٤/۲‏ . وقد رجح 


«النووي» في «الروضة»: ما اختاره في. «التصحيح» من أن عدة ذات الأقراء 
تنقضي برؤية ة الدم للحيضة الثالثة. وقال إنه الأظهرء لأن الظاهر أنه دم حيض» 
ولثلا تزيد الغدّة على ثلاثة أقراء V/A.‏ وذ في «المنهاج» ذهب إلى مثل قوله 
في «الروضة» و« التصحيح» وعبارته : وإن طلقت طاهراً .وقد بقي من الطهر 
لحظة ‏ انقضت بالطعن في الحيضة الثالثة . قال «الرملي»: لإطلاق القرء على 


أقل لحظة من الطهر: :«نهاية المحتاج» 4/۷ . قال «ابن حجر» في «فتح 


الباري» : وقد .اثفق :غلماء المدينة من الصجابة فمن بعدهم» وكذا «الشافعي» 
وومالك» و«أجمد» وأتباعهم» على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت. 


بشرط :أن يقح طلاقها : فى .الطهر أما لو وقع في الحيض. لم تعتدٌ بتلك 


الحيضسة 6۷٦/۹.‏ : قال «الحصني»: لو طلقها وقد بقي من الطهر بقية. 
حسبت تلك البقية قرءاًء سواءً جامعها في تلك البقية أم لاء فإذا حاضت» ثم 


طهرت» ثم خاضتء ثم طهرت» ثم شرعت في الحيض»› انقضت عدّتها على 


.۷۸/۲ الأظهر. لأن لاد ادم حيض . «كفاية الأخيان‎ ٠ 


0 


5ه رون تمع عطي مهد a‏ لع > 2 کو گر م 
۲ - وان من الفح دمها لغير عارضٍ تفعد إلى الاياس ء وانه اياس 


(۲) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في المدة التي تقعدها من انقطع دمها لغير عارض » 
أحدهما: إلى الأياس ثم تعتد بالشهور, والآخر: تعتد إلى أن يعلم براءة الرحم 
ثم تعتد بالشهور. ولم يختر أياً منهما. ص١١٠‏ . وفي «المهذب» ذكر كذلك 
قولین» ولم يختر أي منهما. .١44/١‏ 

أما عن الأياس ففي «التنبيه» قولان: أياس أقاربهاء وأياس جميع الناس» 
ولم يرجح . ص17 . وكذلك الحال في «المهذب» ٠٤١/۲‏ . 

قال في «الروضة» : إن انقطع دمها لا لعلّة تعرف» من رضاع أو نفاس أو 
مرضء قال: الجديد أنها تصبر حتى تخيض» فتعتدٌ بالأقراء أو تبلغ سن 
اليأس» فتعتد بالأشهرء ولا تبالي بطول مدة الإنتظار. .77/١/4‏ وفي النساء 
المعتبرات لسن اليأس: الأظهرء وإليه ميل الأكثرين: يعتبر أقصى يأس نساء 
العالم» بحسب ما يعرف» ويبلغ خبره. ۳۷۲/۸. وفي «المنهاج»: إنقطع 
دمها ‏ لا لعلّة ‏ فكذا ‏ تصبر إلى سن اليأس إن لم تحض -على الجديد. قال 
«الرملي»: لأنها لرجائها العود. كمن انقطع دمها لعلّة. «نهاية المحتاج» 
۷ . والمعتبر في اليأس على الجديد ‏ كما في المنهاج -يأس عشيرتها - 
أي أقاربها من الأبوين. وفي قول: يأس كل النساء ‏ قال من زياداته: قلت : 
ذا الأظهرء لبناء العدة على الاحتياط. وطلب اليقين. «نهاية المحتاج». 
5/1" . 

قال «ابن حجر» في «فتح الباري» : ذهب أكثر فقهاء الأمصار ‏ فيمن 
انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض : إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل 
السن الذي لا يحيض فيه مثلهاء فتعتدٌ حينئذ تسعة أشهر. وحجتهم ظاهر 
القران. ٤۷۰/۹‏ . 

وقال «الغزالي»: والتي. تباعدت حيضتهاء وكان الإنقطاع بعد الحيض 
بغير علّة» فالقول الجديد: أنها تصبر إلى سن اليأس» ثم تعتد بثلاثة أشهر. 
وأورد الأقوال في سن اليأس في حق من يعتبر» ولم يربح . 40-44/7. وقال = 


- ۱۱0 


کر e EES‏ و 7ه o -“os‏ ا ثم ء 
ع" _ وانها إذا حاضت في اثناء الشهر, .لم (يحتسب) ما مضى طهرا. 


«ابن التقيب» في «عمدة السالك» بمثل قول «النووي» في «التصحيح» . 
ص۲٤۴‏ . 


(YT)‏ نع ون يحسب» والأصح يحتسب. 

(ع) اختار في «التنبيه» أنه لا يحتسب ما مضى طهراً. ص٣۱۲‏ . وذكر في 
«المهذب» وجهين». ولم يختر شيئاً. ٠٤١/۲‏ . 

هله المسبألة في حق المستحاضة المتجيّرة, والتي تنقضي عدتها بمضي 
ثلاثة أشهرء لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالباً. وشهرها ثلاثون يوماً 
والمعتبر الشهر الهلالي ء فإذا وقع الطلاق من أول رؤية الهلال فذاك» وإن وقع 
في ابا الشهر الهلالي. فإن كان الباقي أكثر من خمسة عشر يوماًء حسب 
قرءأ وتعتد بعدة هلالين» وإن كان خمسة عشرة فما دونها فالأصح أنه لا 
يحتسب 6 0 

وذهب في «المنهاج» إلى عدم احتساب زمن طهر من لم تحض أصلا 

قرءً. لأن القرء. الجمع. والدم زمن الطهر يتجمع في الرحم» وزمن الحيض 

يتجمع بعضه» ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل وهنا لا جمع. ولا ضم . 
«نهاية المحتاج» اا" . 

وقال «الشيخ. زكريا الأنصاري» : وعدّة حرة متحيّرة طلقت أول شهر. كأن 
علق الطلاق به وثلاثة أشهر هلالية حالاً. لا بعد اليأس» لاشتمال كل شهر 
على طهر وحيض غالباًء مع عظم مشقة الصبر إلى سن اليأس. أما لوطلقت 
في أثنائه :: فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً حسب قرءأ لاشتماله على طهر 
لا محالة» فتكمل بعده بشهرين هلاليين» وإن بقي منه خمسة عشر يوماً فأقل» 
لم بخ قرءاً لاحتمال أنه قر ود هن بثلاثة أشهر هلالية . «فتح 
الوهاب» ٠١٤/۲‏ . وقال «الباجوري» بمثله في «حاشیته» ۱۷۱/۲ . 


ها١ا١5‎ 


4 - واد الام 05 بشهر وَنصفبٍء انها إِذَا عبقت في العنّةء وهي 


بائ بن »۰ انمت عد ا 





(5*5) (ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال في مدَة عدة الأمة هي : ثلاثة أشهرء وشهران› 

وشهر ونصف» ولم يرجح أي منها. ص۱۲۹ . 

وذكر في «المهذب» ثلاثة أقوال. ولم يختر منها شيئاً. ص ١40‏ . 

قال في «الروضة»: وإذا كانت الآيسة. والتي لم تحض أمة ففي عدتها 
أقوال» قال «المحاملي»: أظهرها ثلاثة أشهر, واختاره «الروياني» قال : ولكن 
القياس» وظاهر المذهب» شهر ونصف» وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين . 
4, وأما بالنسبة لعدّتها فيما إذا اعتقت فقال: الأظهر أنها إن كانت بائنة. 
فعدّتها عدة الأمة. 548/4". وفي «المنهاج»: وعدة أمة بشهر ونصف. قال 
«الرملي» : يعني فيها رق» لم تحض أويأست» لإمكان التبعيض هناء بخلاف 
الأقراءء إذ لا يظهر نصف القرء ء إل بظهور كله» فوجب انتظار عدم الدم . 
ا" . 

وقال في «المنهاج»: وإن أعتقت في عدة بينونة فأمة في الأظهرء قال 
«الرملي» : أي فلتكمل عدة أمةء لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية . «نهاية 
المحتاج» ٠١١/۷‏ . 

وجاء في «الإقناع» «للشربيني» : وعدتها ‏ الأمة ‏ عن الطلاق» بشهر 
هلالي ونصف لإمكان التنصيف في الأشهر. وهذا هو الأظهر. 

ولو طلّق زوجته الأمة» وعاشرها سيّدها فكما لو عاشرها الزوج» وأما غير 
الزوج والسيّد فكمعاشرة البائن» فتنقضي عدتها بشهر ونصف . ٠۷۷/۲‏ . وقال 
«ابن حجر تعتد الأمة إن لم تحض. أو كانت أيسة بشهر ونصف»› كما قرّرما 
ذهب إليه «النووي» من أنها إذا اعتقت في العدة وهي بائن تكمل عدة أمة. 
۰/۲ . «فتح الجواد» . وهذا أحد الأقوال المنقولة عن الإمام a‏ 
«الأم» /٥‏ ۲۰۰-4 «الحاوي» ۱۸۲-۱۸۱/۱ . 

قال «الماوردي» في تعليله : لأن البائن كالأجنبية» لقطع التوارث » وسقوط 
النفقة. والرجعية كالزوجة فيهاء فافترقا في العدة. لافتراقهما في حكم 
الزوجية . «الحاوي» ۱۸۲/٠١‏ . 

۱۱۷ - 


9 والصوابِ أ عة الوفاة لام َهْرَانٍ وح ليام بلياليها, كما‎ - “o 
.( (عدَّة) الحرّة ا اشر وة م‎ 


“٦۳٦‏ غ وال للسزفج, أن شن معھاء إذا کان فيٰ الدار م ر محرم م (لّهَا ا لَه( 
برض ا وكذًا رَوْجَة ت رول جارية . 





(11o)‏ (ض) غدة | الحرة : سقطت عدة من (أ) والأصح إثباتها. عشرة أيام في (ب) 
زاد بلياليها : : والأصح عدم الزي يادة. 
(ع) جزم في «التنبيه» أن عدة الوفاة للأمة شهرين وخمس ليال. صن75١.‏ 
ومثله قال في «المهذب» ٠٤١۷/۲‏ . 
ما صححه «المصنف هنا > قال بمثله في «الروضة» وعارتة : والأمة تعتدٌ 
بنصف عذة الحرّة وهي شهران وخمسة ة أيام .۳۹4/۸ . وفي «المنهاج» وعدة 
أمة - خائ أو حامل بمن لا يلحقه ما فيها من رق قل أو كثر - نصفهاء وهي 
تورات شم لم الها تم قل ی ی 85/0 . 
وفي «عمدة السالك» : ولو كانت زوجته أمة ولو مبعضة» وفي الوفاة بشهرين 
وخمسة أيام . ص۳٣٤۳‏ . وقال في «فتح الوهاب» : وعدة غير الحرة ولو مبعضة. 
حاملا كانت أو حائلاء شهران وخمسة أيام بلياليها. ٠۰۷/۲‏ . 


(55) (ض) لها أوله في (ب) له.أولهاء وهو الأصح . 

زوجة ولو جارية في (ب) زوجة له أو جارية. وهو الأصح . 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه.إن وجبت العدّة والمطلقة معتدّة في مسكن للزوج, 
لم يجنز أن يسك معها إلا أن يكون في الدار ذو رحم محرم لها أو لّه. 
ص 176 . .واشترط” في :المهذب» أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أؤ 
له ولم يجز ذلك إبؤجود الزوجة الثانية. .١۱٤۸/۲‏ ش 

ورجح في «الووضة» ما صححه في «التصحيح» وقال: إن كان في الدار 
محرم لها من الرجال. أو محرم له من النساءء أو من في معنى المحرم كزوجة 
أخرى وجازية جاز: :41/8/84 . وفي «المنهاج» : فإن كان في الدار- التي ليبس 


فيها سوى مسكن واحد - محرم لها مميز ذكرء أو محرم له أنثى .. أو زوجة - 
- ۱۱۸4 - 
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۷ -- والااصح ان النسوة الثقات. وَالواحدّة كالمحر 

- وَأنْهُ إا أمرها بالإنتقال إلى مَوْضعٍ اة طف فل 
وصولها و الثاني» ف العدّةٌ في الثاني . 


2 أخرى, أو أمة جاز. قال «الرملي»: لأن وجودهم يمنع وقوع خلوة بهاء باعتبار 

العادة الغالبة . «نهاية المحتاج» 5/1 . 

وقال «الغزالي»: ولا يجوز للزوج مداخلة الدار لأجل.الخلوةء إلا أن يكون 
معها محرمء أو امرأة يحتشم جانبهاء أو معه زوجة أخرى. أوجارية» أو محرم 
له. «الوجیز» ٠١٠/۲‏ . وقال «ابن حجر» بمثل ما اختاره «النووي» ۲۱۳/۲ . 
وقال «السبكي»: لا يشترط في المحرم أن يكون ذا رحم, ولا ينحصر الحال 
في المحرمء بل يقوم مقامه زوجته الأخرى أو جاريته. وليس المحرم على 
إطلاقهء بل إن كان محرماً له اشترط أن يكون أنثى . أو لها فبالعكس . «توشيح 
التصحيح» ورقة ١۸١‏ . 

(E) (۳۷)‏ ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» ما تقدم في المسألة السابقة من بقاء 
المعتدة في مسكن الزوج من شروط› ويستفاد منها أن مقام المعتدّة مع النسوة 
الثقات لا يصح . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح». قال بمثله في «الروضة» من أن 
النسوة الثقات كالمحرم على الصحيح . 418/4. وليست المسألة في 
«المنهاج». وقال «الرملي» في شرحه. ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات» وإن 
كثرن . «نهاية المحتاج» 177/1 ومفاده أنه يصح مع الثقات . . وفي «الوجيزه : 
ويجوز أن يخلو رجل بنسوة ثقات . ۲ . وفي «فتح الجواد» : والسكن مع 
من ذكر كخلوة من رجل بأجنبية فيجوز بحضرة محرم» أو امرأة ثقة يحتشمها 
لانتفاء المحذورء فعلم أنه يجوز خلوة أجنبي بأجنبيتين ثقتين . . ۳/۲ . وفي 
«توشيح التصحيح» : ولا ينحصر الحال في المحرم» بل يقوم مقامه نسوة ثقات 
أو أجنبية في الأصح . ورقة ١۸٠أ.‏ 


(588) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في المكان الذي تعتدٌ فيه في هذه الحالة. 
أحدهما: : تمضي إلى الموضع الثاني » والآخر: تعود إلى الموضع الأول وتبداً = 
11 - 
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۹ - وانه إذا اذن لها في السّفَرِ فُحَرَجَتْء (وَطُلّقتْ) قَبْلَ فراقها البلّدء 
لرمها العود إلى المَسْكِنْ . 





= عدتها. ص177. ورجّح في «المهذب» وجوب العدة في المكان الثاني الذي 
انتقلت إليه. ۱٤۸/۲‏ . ش 
ما اختاره «النووي» هناء صحححه في «الروضة». فيما إذا انتقلت إلى 
الموضع الثاني بالإذنء فطلّقها قبل الوصول إلى الثاني المأذون فيه» وهونصّه 
في «الأم» لأنها مأمورة بالمقام فيه» ممنوعة من الأول. ٠/4‏ . وقال في 
«المنهاج»: ولو انتقلت إلى مسكن - في البلد ‏ بإذن الزوج» فوجبت العدّة 
- في أثناء الطريق - بطلاقء أو فسخ . أو موت قبل وصولها إليه اعتدّت فيه 
على المنصوص. قال «الرملي»: لا في الأول. كما نص في «الأم»ء لأنها 
مأمورة بالمقام فيه» ممنوعة من الأول. .١88/1‏ وذهب «الشيخ زكريا 
الأنصاري» إلى أنها تعتد في الثانيء لأنها مأمورة بالمقام فيه سواءً أحوّلت 
الأمتعة من الأولء أم لا. «فتح الوهاب» 5 . وقال «السبكي»: کون 
الزوجة مخيرة بين المضيّ والعودة» هذا في غير سفر الثقلة» أمّا إن أذن لها في 
سفر الثقلة إلى بلد فحكمه حكم ما لو أذن لها في الانتقال من مسكن إلى 
مسكن» وحصل الفراق بين المسكنين» فإن حصل بينهما فالأصح يلزم 
الذهاب للثاني. «توشيح التصحيح» ٥1۸ب‏ . ١‏ 
(۳۹) (ض) وطُلّقت في (أ) طُلّقت. والاصح : وطُلّقت. 
(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز عودتها أو وجوبها قولين › ولم يرجح . ص۱۲۷ . 
وذكر في «المهذبه قولين» ولم يختر أياً منهما. ۱٤۸/۲‏ . 
ما ربجّحه هنا قن لزوم العود إلى المسكن إذا خرجت من البلد على قصد 
السفر» فل تارق قران البلدء قال في «الروضة»: إنه الاصح عند الجمهور, 
لأنها لم تشرع في السفر. ٠١١/۸‏ . وفي «المنهاج»: أنه لو أذن لها في 
الانتقال من المسكن ثم وجبت عليها العدة بطلاق أو نحوة قبل الخروج, تعتدٌ 
في الأول. لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدّة. «نهاية المحتاج» ٠٤۸/۷‏ . 


وقال «المطيعي» : ولو:کان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينهء أو أمرها أن- 
مه ١٠‏ با 


مع 


کي ےا یر عر 2 6ه" 
٠‏ وانه إِذا قَدَّرَ لها مقام مده استوفتها . 


كتير PS‏ 2 وميم © ” ون #م مم مه م 
0-وانه إِذا بَقي من العدّة ما بعلم انقضاؤه قبل وصولها إلى (الوطن). 


لَرمَهَا الرجوعٌ . 





= تنتقل حيث شاءت. فنقلت متاعها وخدمهاء ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو 
طلقها. اعتدت في بيتها الذي كانت فيه. ۱۳/۱۷ . وقال «ابن حجر»: وتتم 
العدة فيه» والعود لمسكنها إن سافرت بإذن لها من الزوج» أما لو فُورقت قبل 
السفر أي مجاوزتها نحو السورء فلا تخرج بل تعتد في مسكنها سواء سفر النقلة 
وغيره» لأنها حال وجوب العدة حاضرة. «فتح الجواد» 7١7/1‏ . 


(540) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام. والثاني : 
تقيم المدّة التي أذن فيها. ص۱۲۷ . ولم يختر أياً من القولين . وذكر في 
«المهذب» وجهين › ولم یرجح شيئاً. */8 ١‏ . 

ما اختاره «النووي» في «التصحيح» من أنه إذا أذن لها في سفر نزهة 
فبلغت المقصد, ثم حدث ما يوجب العدّة. وكان قد قدّر لها مقام مدّة. فإن 
لها استيفاء المدّة المقدّرة» قال في «الروضة»: إنه أظهر القولين. 4١١/48‏ . 
ولم يتعرض لحكم المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: إن 
قدّرلها ‏ الزوج ‏ مدّة في نقلة ء أو سفر حاجة. أوفي غيره كاعتكاف» استوفتها 
وعادت لتمام العذة . «مغني المحتاج» 4١٠ ٤/۳‏ . وقال «المطيعي»: وليس 
عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرهاء فلا تقيم في المصر الذي أذن 
لها في السفر إليهء إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه» أو في النقلة إليه. 
«تكملة المجموع» .١7/*‏ وقد ذهب «الإمام المزني» إلى أن لها أن تقيم 
المدّة المأذون لها فيه . «الحاوي» ,.7١7/1١6‏ «بحر المذهب». كتابٍ العدد 
ورقة 44. «فتح العزيز» ج4. كتاب العدد. وعلّله «الماوردي» بتقدم الإذن 
بهاء وعليها أن تعود لبلدهاء إن أدركت فيه بقيّة عدتها. «الحاوي» ٠۲/٠١‏ . 


(541) (ض) الوطن في (ب) الموطن. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» : 


الوطن . د 
50 


۲ - وَأنهَا إذا أخزنت بس أو عُمْرَةِء بإذنه 5 نه ثم طا الت اع 
فان شَاءَتَ َقَامَتْ ت للع » إن شاع مَضْثْ في (النشك) . 





(ع) أورد في التنبيه» قولين» أحدهما: لا يلزم العود إلى الوطنء والثاني : 
يلزمها . ولم يرجح شيئاً . ص۱۲۷ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر 


شيثاً. :144/1١‏ ْ 
نعود امنيس عند وار رجحه في «الروضة». وقال: لو علمت 
أن قاتشي أي الطريق : يلزمها لعود, وه تصه في «الأم». ایکون اقرب 


إلى موضع العندة ولأن تلك الإقامة غير مأذون فيهاء والعود مأذون فيه . 
«الروضة» ۸ . وفي «المنهاج» : فإن مضت - لغايتها وبلغته - أقامت 
لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع - حالاً لتعتد البقية في المسكن الذي فارقتهء 
لأن الأصل في ذنك, وسواءٌ في وجوب رجوعها أدركت شيئاً منها فيه » أم كانت 
العدة ة تنقضي في الرجوع . كما في «الشرح» و«الروضة» لعدم إذنه في إقامتها 
وعودها مأذون فيه من جهته. «نهاية المحتاج» ٠١۸/۷‏ : وقال «الشربيني»: 
يفهم أنه لولم تتوقع بلوغ المسكن قبل انقضاء عدتهاء بل تنقضي عدّنها في 
الطريق أنه لا يلزمها العود. والأوجهء والأصح .كما في «الشرح» و«الروضة» 
كأصلها يلزمها العود. «مغني المحتاج» ٠٠٤/۳‏ . 
وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بمشل ما اختاره «النووي» من وجوب 
العودة. ٠۹/۲‏ . وقال «ابن حجر»: وإن علمت أن عدّتها تتم في الطريق 
عقب مضي المدة التي قدّر بهاء وإن زادت على مدة الحاجة» وعدم قضاء 
. الحاجةء وإن:انقضت في يوم مثلاء فليس لها إقامة على المعتمدء وترجع 
وجوبا. «فتح الجواد» 1 


(141) (ض) للعدة في (ب) في العدة. والأصح في العدة.. النسك في (ب) الحج . 
وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» النسك . 
ف «التنبيه» أنها تتم العدة. ص۲۷ . وقال في «المهذب»: إذا 
ا ل لل 
ورجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» حيث قال : ولو كانت لاع 
د 


€۳“ - وا إذا وطىءَ (مُعْتدته) بشبهةء (فحَبلت). دَخَلَت بقيَة بق الى في 
الثانيةء ونه إذا قُلْنَا لا دحل فَلَهُ الرَجْعَةُ ة (في) مده الحمل : 





5 تخشى فوات الحج لو أقامت للعدة فالأصح وبه قطع «الشيخ أبو حامد» 
والأكثرون تتخير بين أن تقيم» وبين أن تخرج في الحال» لأن مصابرة الإحرام 
مشقة. 417/48 . وقال في «المنهاج» بتخييرها بين المضيّ والرجوع لأن في 
قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت الدار وخافت الإنقطاع عن الرفقة . 
«مغني المحتاج» ۳ . «نهاية المحتاج» امه . 

وما صححه «النووي» قال به «الباجوري» في «حاشيته على ابن القاسم» . 
ا . 


(54) (ض) معتدته في (ب) معتدة. والأصح : معتدته . 
فحبلت في (ب) فحبلت منه. والأصح : فحبلت. 
في مدّة: في (ب) إلى مدة. والأصح : في مدة. 
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا وطىء معتدته بشبهة فحبلت منه» تدخل بقية العدّة 
الأولى » وهي عدّة الطلاق» في الثانية وهي عدة الحمل لحين الوضع في أحد 
القولين» وعليه له الرّجعة إلى أن تضع » والثاني : لا تدخل . فتعتدٌ بالحمل عن 
الوطىء. فإذا وضعت أكملت العدّة بالإقراء لا بالحمل. ص77١.‏ وذكر في 
«المهذب» الوجهين كذلك» ولم يختر أياً من القولين. ٠١٠١/۲‏ . 
ما هو الصحيح عند «المصنف» هناء اختاره في «الروضة» ۳۸٤/۸‏ . 
وبمثله قال في «المنهاج» إذ ذهب إلى أنه إذا لزمها عدتا شخص من جنسين» 
كأن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء» كأن حبلت من وطئه في العدة 
بالأقراء. تداخلتا في الأصح. أي دخلت الأقراء في الحمل . فتنقضيان 
بوضعه. ويكون واقعاً عنهما سواءً أرأت الدم مع الحمل أم لاء وإن لم تتم 
الأقراء قبل الوضع. لأن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة 
الرحم . وقد انتفى هنا للعلم باشتغال الرحم . 
وتفريعاً على القول الضعيف بعدم التداخل فله الرجعة في مدة الحمل 
كما صرح به «الماوردي» و«الغزالي» و«المتولي» و«صاحب المهذب» و«البيان» - 
-۳- 


EA 
. وان المختلعة تبني‎ -4 





وغيرهم . «نهاية المحتاج» ٠٤١١/۷‏ . 

وفي «فتح الجراده : وكفى في ع شخص اجتمعا على امرأة. بأن 
وطى ء ء مطلقته اا مظلقاء أو البائن ن بشبهة في عدة الأقراءء أو الأشهرء 
فحملت كفى عدة حمل» وتدخل فيها العدة الأخرى. لأنها أقوى» وبوضعه 
تيقز براءة الرحمء فلا معنى مع اتحاد ذي العدة إلى إيجاب عدة أخرى بعد 
الوضع› وإن رأت الدم على الحملء ولو لم تتم الأقراء قبل الوضع على 
المعتمد. . . وله الرجعة ما لم تضع إن كان الحملٍ من الوطء في العدة, لأنها 
في عدة الظلاق» وإن لزمتها عدة أخرى. ؟/8١؟.‏ 


(545) (ع) إذا تزوّج المختلعة في أثناء العدة. ثم طلّقها قبل الدخول ففي بنائها على 
عدة الخلع قولان في «التنبيه». ولم یرجح » ص۱۲۷ . 
وفي «المهذب» فرق بين حالتي الوطء والعقد. ففي حالة الوطء يلزمها 
عدة مستانقة» وفي حالة العقد تب تبني على عدة الخلع /6. 


رجح في «الروضة» ما ذهب إليه في «التصحيح» إذ قال: إذا خالع 
المدخول بهاء فله أن ينكحها في العدّةء والصحيح عندها أن عدتها تنقطع 
بنفس النكاح, لأن نكاحه صحيح » وزوجته المباحة لا يجوز أن تكون معتدّة 
منه» فعلى هذا لوطلقها بعد التجديد»:وكانت حائلاء ولم يدخل بها بنت على 
العدة السابقة لأن هذا النكاح جديد طلقها فيه قبل المسيس» فلا يتعلق به 
عدة. 4/لاة". 

وفي «المنهاج:. اقتصر على بيان حكم ما لو وطىء. وقال «الرملي» في | 
شرحه : ومن ثم لولم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى » وكملتها ولا عدة 
لهذا الطلاق. لأنه قبل الوطء. 144/1 . وفي «الوجيز» : ولوخالع الممسوسة 
ثم جدّد ووطيء.وخالع اندرجت البقية الأولى تحت هذه العدة. 49/7. وقال 
«ابن النقيب»: وإن تزوج مَنْ خالعها في عدتهاء ثم طلّقها قبل الدخول» بنت 
على العدّة الأولى.. «عمدة السالك» ص٤٤۳‏ . وقال «المطيعي»: إن طلقها 


قبل أن يطأهاء فمذهبنا أنه لا يلزمها استثناف عدة. «تكملة المجموع» - 
174 


الفصل الثانى عشر 


6 - والإكتفاءٌ بشهر في استبراء من لا تحيض . 





= 907/17". وقال «السبكي»: القول بالاتفاق على أن المختلعة تبنى صرح به 
«الماوردي» و«الإمام». «توشيح التصحيح» ورقة ١865‏ «الحاوي» 
6 » «فتح العزيز» ج4 كتاب العدد. 


(545) (ل) الاستبراء: طلب براءة الرحم . «تحرير التنبيه» ص/77١‏ . 

(ع) اختار في «التنبيه» أن من لا تحيض تُستبرأ بثلائة أشهر. ص۱۲۷ . ورجّح 
في «المهذب» ما رجحه في «التنبيه». 6/7 . 

صحح «النووي» في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح» من أن الأظهر 
عن الجمهور أنها تستبرأ بشهرء لأنه بدل قرء. 475/4 . ورججحه كذلك في 
«المنهاج» في حق ذات الشهور كالصغيرة والآيسة والمتحيرةء لأنه لا يخلو في 
حق غيرها عن حيض وطهر غالبا. «نهاية المحتاج» ٠١٤/۷‏ . 

وفي «كفاية الأخيار» : إن كانت الأمة ممن لا تحيض لصغر أو أياس. فما 
صححه «الرافعي» و«النووي» وغيرهماء أنها تعتد بشهرء لأنه كقرء الحرة. 
۸۰/۲. 

وقال «ابن القاسم الغزي»: وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها 
بشهر فقط » وقال «الباجوري» : لعل مراده بالعدة الاستبراء لأنه شابه العدة في 


براءة الرحم . ۲ . وبمثله قال «الشربيني» في «الإقناع» ۱۸۱/۲ . 
ه١1‏ 


لك 2 او ل 8 0 
5 - وان الإستبراءَ لا يدخحل في العدة. 





(145) (ع) ذكر في «التنبيه» أن الأمة إذا طلقت بعد الدخول» فاعتدّت من الزوج» . 
أن في دخول الاستبراء في العدة قولين» ولم يرجح ص۷١٠‏ . 
وأورد في «المهذب» وجهين» ولم يختر منهما شيئاً. ٠٠۵/۲‏ . 
ما صخحه «المصنف» هناء .هو الأظهر في «الروضة». فمن طلقت قبل 
الدخول إو بعده وانقضت عدة الشبهةء يلزم المشتري الاستبراء. وأساس 
هذا القول: أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين . 
. وقال «شيخ الإسلام زكريا» بمثل ما قال به «النووي» «فتح الوهاب» 
2» كما ذهب إليه «ابن حجر» في «فتح الجواد» ٠٠٣/۲‏ . 
ارال في الهاج :وشرخ «الرملي» عليه : ولو ملك أمة مزوجة أو معتدّة 
لغيره بنکناح :أو شبهة لم يجب استبراؤها حال فإن زالا وجب الاستبراء في 
الأظهر لحدوث الحمّل . ولوملك معتدّة منة وجب قطعاًء إذ لا شيء يكفي عنه 
ل 


1 


الفصل الثالث عشر 
باب الرضاع 


لم م e‏ إر ا« رده كل 
14 - وانه إذا ارتضع » فقطعت عَلَيْهِ. سب رَضعَةٌ . 





(5437) (ع) اختار في «التنبيه» أن الطفل إذا ارتضع من امرأة» فقطعت عليه الرضعة 

أثناء ارتضاعه أنه لا يعتدٌ بذلك رضعه. ص۱۲۸ . 

وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أياً منهما. ٠١۷/۲‏ . 

ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحيح»» هو الأصح عنده في 
«الروضة» فيما لو ارتضع » فقطعت المرضعة» ثم عادت إلى الإرضاع فهما 
رضعتان» كما لو قطع الصبي الرضاع إعراضاً. واشتغل بشيء آخرء ثم عاد 
وارتضع . ۷/۹. ولم يتعرّض في «المنهاج» لذات المسألة بل للمقيس عليهء 
وهو قطع الصبي إعراضاً إذ قال بالتعدّد عندها. قال «الشربيني» في شرحه: 
كلام «المصنف» يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل. وأطالته» ثم 
عاد لم يعتدٌ بذلك رضعة . وهو ما جرى عليه «صاحب التنبيه» » والأصح كما 
في أصل «الروضة» أنه يعتد به» لأن الإرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع 
على الإنفراد. بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة » أو أوجرته لبناً وهو نائم. وإذا 
ثبت ذلك وجب أن يعتدٌ بقطعها كما يعتد بقطعه . «مغني المحتاج» ٤۱۷/۳‏ . 
وقال «المطيعي»: إن قطعت عنه المرضعة, فإن لم يعد قريباً فهي رضعةء وإن 
عاد في الحال فيه وجهان. أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد فهي رضعة 
أخرى . «تكملة المجموع» ٥۸/١۷‏ . 

وفي «كفاية الأخيار» : ولو قطعت المرضعة رضاعه ثم عادت إلى الإرضاع 
فهما رضعتان على الأصح . ؟/85. وفي «حاشية الباجوري» : وكذا لو قطعته 


. عليه المرضعة لشغل طويل. ثم أعادته» فإنه يتعدّدء بخلاف ما لو قطعته لشغل د 
-۱۷- 


0 0 5 £ 4 7 م الى 7 ورم 
>" وانه إذا 0 إلى دي امراةٍ اخحری» سب لکل وَاحَدَةٍ رضعة . 


4 وات ل يبت بالحُفة . 


= خفيف ثم عادت» فإنه لا يتعدد. ۱۸۳/۲ . 
وقال «الشرقاوي» في «حاشيته شيته على التحريرة cTEA/Y‏ و« الغزالي» ني 
«الوجيز» "مه 1۰ بمثل قول «التصحيح». 


)٦٤۸(‏ (ض) < حسب في (ب) يحسب. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 
(ع) قي «التنبية» أنه إذا انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى» ففي 
احتسابهما رضعة أو رضعتين قولان» ولم يرجح . . ص۱۲۸ . 

وذكر في «المهذب» وجهين”2 ولم يختر أياً منهما. ٠١۷/۲‏ . 

ما هو الأصح في «التضحيح» من احتساب الانتقال من ثدي امرأة إلى 
ثدي أخرى رضعتين» هو الأصح كذلك في «الروضة»» فيحسب لكل واحدة 
رضعةء لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى. قطع الارتضاع من الأولى » 
فصار كالاشتغال بشيء آخر. 6/. وفي «المنهاج» أطلق القول أنه لوتحول 
من ثدي إلى ثدي فلا تعدد. قال «الشربيني» في شرحه: محل ما ذكر في 
المرضغة الواحذة, أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى» فإنه يتعدّد 
في الأصح » لأن الرضعة أن يترك الثدي. ولا يعود إليه إلا بعد مدّة طويلة» وقد 
وجد . «مغني المحتاج» ۱۷/۳ . 


(549) (ل) الحقنة: المقصود بها الحقنة الشرجية . 

(ع) ذكر في «التنبيه» في ثبوت التحريم بوصول الحليب إلى الجوف بواسطة 
الحقنة قولين» ولم يختر أ منهما. ص۱۲۸ . وكذا الشأن في «المهذب» 
ا 

ما رجحه «النووي» هنا من عدم 1 الحرمة بالرضاع عن طريق الحقنة 
الشرجية. قال في «الروضة»: إنه الأظهر. 1/4 . وبمثله قال في «المنهاج». 
وعلّله «الجلاك المحلي» في شرحه عليه : بانتفاء التغلّي بهاء لأنها لإسهال = 

-١ 18 


رو اج ع( او لاوطو من 2ن 21 و جل قا 2 
_-٠ '‏ وانهُ إذا حلب منها ذفعَة واوجر خمساء حسب رضعة . 
20 م ورلو سرهم و کور لمر ره ام ره 
١‏ وان لبن البكر يحرم » والصواب انه إذا كان لبنها بوطءٍ بلا حمل » 
ك 0 5 5 





2 ما انعقد في الأمعاء. «كنز الراغبين» .٦۷/ ٤‏ 
وقال «الحصني»: إذا احتقن بالحليب. فوصل إلى الجوف» لم يثبت 
التحريم على الأظهر. «كفاية الأخيار» ۲ /86. وفي «فتح الوهاب» : ولا يثبت 
التحريم بوصول اللبن بحقنة» لانتفاء التغذي بذلك. 1١/7‏ . والقول بعدم 
ثبوت التحريم هو القول الثاني «للشافعي» وقيل هو الجديد: «الحاوي» 
11 «مختصر المزني» ه/اه-4ه. 


(190) (ل) أوجر من وجرء والوجرء بلع شيء بعد شيء. وأوجرثٌ الطفل الحليب: 
صببته في حلقه . «المصباح المنير» ۳۲۳/۲ . 
(ع) أورد في «التنبيه» قولين في حكم المسألةء أحدهما: تحسب رضعة» 
والثاني : تحسب خمس رضعات, ولم يرججح. . ص۱۲۸ . واختار في 
«المهزّب» أنها تعتبر رضعة واحدة. ٠١۸/۲١‏ . 

ما هو «الصحيح» عند «النووي» هناء قال في «الروضة» : إنه الأظهر. 

4/. وفي «المنهاج»: لو حلب منها دفعة. جر خسا فرضعة. قال 
«الجلال المحلي» و«قليوبي» : نظراً إلى انفصاله. فتعتبر الخمس انفصالاً 
ووصولاً على الراجح في المذهب. 54/14 . وفي «تكملة المجموع»: 
المنصوص أنها رضعة, لأن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم إلى خمسة 
أجزاء لما زاد على كونه رضعة. ٦1/١۷‏ . وفي «الإقناع» : ولو حلب منها لبن 
دفعة» ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار» أو سعوط» أو غير ذلك في 
خمس مرات فرضعة واحدة» اعتباراً بحالة الإنفصال من الثدي . ۱۸٤4/۲‏ . 


561١‏ 0( ذكر في «التنبيه» : : أنه إن ثار لبن من وطءٍ من غير حمل لامرأة ففي كونه 
سيا للتحريم بالرضاع» قولان» ص۱۲۸ . وجزم في «المهذب» أن لبن البكر 


.\oA/Y . . يحرم‎ 
-١ 1542 





ما صححه «النووي» هنا من أن لبن البكر يحرّم. قال بمثله في 
«الروضة»» وذكر أن «البويطي» قد نص عليه. 4/9 . ولم ينص «المنهاج» 
علئ: التجريخ بلين البكزء ولكنه قال : إنما يثبت - يعني التحريم ‏ بلبن امرأة 
حيّة ee‏ ا قال «الجلال المحلي»: وسواءً ء فيها البكر' والخليّة 
وغيرهما :57/14 . . وقال «الشربيني» : أفهم اقتصاره على ما ذكرء أنه لا يشترط 


الثيوبة» راا المنبوص. «مغني المحتاج» 4١6/1"‏ . وقال «الشربيني» 


كر .قال: مقتضى كلام «المصنف» أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن 
يصيبها الرّوج» أو بعد الإضابة ولم تحبل» ثبوت حرمة الإرضاع في حقها دون 


الزوج . وبه جزم «القاضي الحسين» فيما قبل الإصابة: وقال فيها: بعد الإصابة 


وقبل الحمل المذهب ثبوته في حقها دونه: ؤقال «الشافعي» في رواية . 
«حرملة»» ثبت في حقه أيضاً. لأنه ثور أعضاءها بالوطء, والأصح هو الأول.. 
قال «الزركشي»ء :وعليه اقتصر «الكافي»» ونقله «الأذرعي» عن فروع «ابن. 
القطان». «مغلي ال و > في دكفاية الأخياره : :وا فرق في 


م 00 006 وقال «ابن. حجر» فيي شروط المرضع : امرأة 
بلغت سن الحيض» ولو بكرا خليّة. وإن لم تلد : «فتح الجواد» ۲۱۸/۲ . وقد 
علق «السبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله: قال «النووي» في ا 

والعنواك آنه يحرم . . وقال «ابن الرفعة» : لم أر القول بأنه لا يحرم في شيء من 


كتب الأصحاب؛ :إلا فا حكاه «مجلي » وجفاء وحكاه «الرافعي» في «الكبير». 


قلت: لا وجنه للتعبير بالصواب مع صريح نقل «الشيخ»» المعتضد بنقل 

«مجلي» . «توشيح التصحيح » ورقة ۱۸۷ . وقال صاحب «الواضحٍ النبيه» إذا 

بلغت المرأة سين الحيض» وبان لها لبنء فإنه يكون طاهراً ناشراً للحرمة . 

والأصح ته إذا بز لها لبن على غير لبن فهو کان :ارچ ل لأنه جنسه معنى » ش 

أما قبل السابعة فلا تند تنتشر حرمة. ج۸. كتاب الرضاع . 
١ 5‏ د ١٠.‏ ك 


۲ وَانْهَا إذَا حَبلَتَ مِنَ الج الثاني راد نها (فَأَرْضَعْتُ) به کان 
أبن الأول ء سواءٌ :لسن لتر نان َو لَمْ يفطم . 


۴ - وَأنْهُ إا وَطَأمًا رَجُلاتٍ بشبهةء مات لولَدُ قَبْلَ انتسابه, لا يون 


کور وترم 


الرَضِيعٌ التقماء أنه أن يِب إلى أخدهماء وانه يحرم عليه قبل 
الإنتساب نکاح ب بنت لخدا 





(107) (ض) فأرضعت به. في (ب) وارتضع . والصحيح : فأرضعت. 
(ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال فيمن ينسب إليه الولد : أنه ابن الأول» أنه ابن 
الثاني» أنه ابنهما. ص۲۸ . وكذلك الشأن في «المهذب». ٠١۸/۲‏ . 

3 رجحه «النووي» في «التصحيح». اختاره في «الروضة» إذ قال: طلق 
زوجته» أو مات عنهاء ولها لبن منه» ثم نكحت بعد العدة زوجاء فاللبن قبل 
الولادة من الزوج الثاني للأول سواءً لم يصبهاء أو أصابها ولم تحبل» أو حبلت 
ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل» وسواءً زاد اللبن على ما كان أم لاء 
وسواءً انقطع أم لا في الأظهر المشهور 14/4 . وقال بمثله في «المنهاج» : قال 
«الجلال المحلي» : لأن اللّبن غذاء للولد لا للحمل. ٠٠/٤‏ . 

وقال «الغزالي»: ولو كان لبن المطلّقة دارَاً فرضيعها ابن المطلق ولو بعد 
عشر سنين» إلى أن تضع حملا من وطء غيره» فإذ ذاك ينقطع نسب اللبن عنه . 
«الوجيز» ٠١۷/۲‏ . 

(589) (ض) ابنهما في (ب) ابنها. والأصح : ابنهما. 

(ع) ذكر في «التنبيه» في كونه إبنهماء أو عدم كونه إبن واحد منهما قولین » ولم 
يرجح . وفي جواز انتسابه إلى أحدهما ذكر كذلك قولين» وكذا من حيث جواز 
نكاح ابنتها قبل الإنتساب» ذكر قولین» ولم يختر أياً منهما. ص۱۲۸ . وذكر 
في «المهذب» قولین» ولم يرجح . ٠١۹/۲‏ . كماذكر في «المهذب» قولين من 
حيث انتسابه إلئ أحدهما ٠١۹/۲‏ . ومن حيث جواز نكاح بنت أحدهما رجح 
أنه يحرم عليه الانتساب. ٠١۹/۲‏ . 

وما رجّحه في «التصحيح» هو الذي ذهب إليه في «الروضة»» إذذهب إلى 


أنه إن وطىء رجلان امرأة بشبهة. ومات الولد قبل الانتساب فالأظهر أنه لا- 
- ۳“ 


7 مه م 7 
4 - واا إذا E‏ صغیرتین مروجتين برجل, رتبا انفسخ 


£ 


5 يكون ابنهتماء لاه تابع لقولد ان بحنب ی ا وو تفن ا 
في الام كما للنولود» وإن لم ينتسب. ا الانتساب» فليس له 
أن يكح وا حميفاء لأن. احداهما أخته. ۷/۹ . 

وقال في «المنهاج» وشروحه مثل ما قال في «الروضة» . انظر وکر 
الراغبين» ٤‏ . «مغني اس ۴۳ . وقال «الشيخ زكريا الأتصاري» 
في «فتح الوهّاب» بمثل ما رجّحه «النووي» . 1١/7‏ . وقال «ابن حجر : 
وإن در لبن على ولد ادّعاه اثنان لوطء كل منهمًا أمه بشبهة . وأيس من معرفة 
نة لفوت الولد وفروعه قبل انتسابهم انتسب الرضيع» بخلاف ما إذا الم 
مان فلا ينتسب الرضيع لأنه تابع له فإذا انتسب لأحدهما بالغاً عاقلاء 
فالرضيع من ذلك اللبن ولا رضتاع لمن لحقه الولدء لأن اللبن تابع للولد» 
ويجبر الولد وفروعه على الإنتساب للا الرضيع › لأن أحكام النسب أعظم 
وع ولالأكح بد بنت أحدهما ونحوها قبل الإنتساب لأن إحداهما أخته . «فتح 
الجواد» ۲٠۰/۲‏ . 

(105) (ض) في (ب) أنه بدلا من أنها في (أ). والأصح وأنها. 

)ع( ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: : ينفسخ نتكاحهماء والثاني : : ينفسخ 
نكاح الثانية . :ولم يرجح . a‏ . وفي الها أورد قولين دون .أن يخيتار 
6/1 . 0 

رجح انرز «الروضة؛ ما صتحه في «التصحيح» من أنه إذا كانت 
تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية متعاقاًء لم تنفسخ الأولى بإرضاعهاء فإذا 
أرضعت الشانية ات فطا' . وفي انفساخ الأولى قولان » الأظهر: 
الانفساخ. 520 . وفي «المنهاج»: < من تتحتة امراقان تضنغيرتان أرضعتهما 
أحنية رتيا : أينفسخان؟ أم يختص الانفساخ بالثانية فقط؟ الأظهر منهما 
انفساخهماء لأنهما صارتا أختين معاً فأشبه ما لو أرضعتهما معاً. لأنه إذا- 


- ور 5 


= أرضعتهما معأ. انفسخ نكاحهما قولاً واحداً لأنهما صارتا أختين معأ« ولا 
خلاف في تحريم المرضعة على التأبيدء لأنها صارت أم زوجة. «مغني 
المحتاج» ۳ . وقال «ابن حجر» بمثل ما رجحه «النووي». «فتح 
الجواد». .۲۲٠/۲‏ وذهب «الإمام المزني» لئ أن نكاح الزوجتين ينفسخ 
برضاع الأجنبية» إذا أرضعت على الترتيب الرضعات المحرمة. «المهذب» 
7ه «المغني» 7٠١/94‏ . «الشرح الکبیر» ۲۰۸/۹ . 


- ١39 
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خاب النفقات 
الفصل الرابع عشر 


باب نفقة الزوجات 
۵ وَانْهُمًا إذا اا بڌقيق» ال سيقي أو بر عن التمقة. 0 
کن و اكل مَعَهُ (كالعَادة) بریءَ من نّ النفقة في الأصَحّ إلا ان 
ون غير رَشيدَةء ولم ردد لها ولَيّهَا). 


' 


1 


(ه5) (ض) كالعادة في (ب) على العادة. 
يأذن في (ب) تأذن. 
لها وليها: سقطت من (ب) as‏ 
(ل) السويق : طعام يتخذ من الحنطة والشعير. 

(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن الزوج يلزمه الحبٌ المقتات في البلد. فإن 
رضيت بأخذ العوض جاز على ظاهر المذهب. ص 174 . 

واختار في «المهذب» أنهما إذا تراضيا على دقيق أو سويق لا يلزمهما 
قبوله. وإن تراضيا على عوض رجح الجواز. 1517/57 . 

قال في «الروضة»: لو رضيا بالاعتياض عن النفقة خبزاء أو دقيقاًء أو 
سويقاًء فالمذهب أنه لا يجوز وهو الذي رجّحه العراقيون و«الروياني» وغيره» 
لأنه ربا. ولو كانت تأكل معه على العادة. فالأقيس» وهو الذي ذكره «الروياني» 
في «البحر» لا تسقط. وإن جريا على ذلك سنين. لأنه لم يؤد الواجب» وتطوع 
بغيره . والثاني : تسقطء فإنه اللائق بالباب , وقال «الغزالي» : هذا أحسنها 
لجريان الناس عليه في الأعصار. واكتفاء الزوجات به. ولأنها لو طلبت النفقة 


للزمن الماضي والحالة هذه لاستنکر. = 
1۳ - 


£ ا 0 5 ق هھ ° علا م س .© ا 
- وان ادم خادم الروْجَة من جنس ادمها. لكنْ دون نوعه. 





9 وقال في أصل «الروضة» : والوجهان في الزوجة البالغة» أو صغيرة أكلت 
معه بإذن القيّم. فأما إذا لم يأذن القيّمء فالزوج متطوع ولا تسقط نفقتها بلا 
خلاف. وقال من زياداته : الصحيح سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاهاء وهو 

. الذي رججّحه «الرافعي» في «المحررة. وعليه جرى الناس من زمن رسول الله 
اء وبعده من غير نزاع ولا إنكار» ولا خلاف. ٥٤-٥۳/۹٩‏ . 
وقال في «المنهاج» وشرح «الشربيني» عليه بمثل ما قاله في «الروضة» من 
عدم إجبزاء: الخبز أو الدقيق على المذهب. وأنها لو أكلت معه على العادة 
سقطت نفقتها على الأصحء إلا أن تكون غير رشيدةء ولم يأذن لها وليها. 
وأفتى «البلقيني» بسقوطها كذلك, وقال: ما قيّده «النووي» غير معتمد. «مغني ٠‏ 
المحتاج» 4738/7 . ش ش ٠‏ 
وقال «شيخ الإسلام زكريا» في «فتح الوهاب» بمثل ما اختاره «النووي» 
في «التصخيح» وغيره. 1١7/7‏ . وقال «الغزالي»: وليس له أن يكلّفها الأكل 
معه» فإن كات تأكل سقطت نفقتها على أحسن الوجهين» فإن اعتاضت عن 
الدراهم بالنخبز فهو أولى بالمثع لما فيه من الربا.'والوجيزه "٠١١١/۲‏ 
. وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» بمئل قول «النؤوي» من أنهما إذا 
تراضيا بدقيق. أو سويق» و خبز لم يجز- مخطوط ‏ ج١٠‏ كتاب الخضانة . 

(185) (ع) اختار في «التنبيه» أن أدم خادم الزوجة يجب أن يكون من جنس أدمها 
على المتصوصة: ص۱۲۹. وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح . 
NER‏ 

ورجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح»» إذ قال باستحقاق الخادم 
الأدم وأن جسشه جنس أدم المخدومنةء والأصح أن نوعه دون نوع أدم 
المخدومة :وهر نص «الشافعي». 44/9 . والصحيح في «المنهاج» أن جنس 
طعام الخادمة كجنس طعام الزوجة» وكذا أدمها. قال «الشربيني»ء لأن العيش 
لايتم بدونه» وِجُنْسهِ جس أدم المخدومة» لكن نوعه دون نوعها على الأصح 
۳ . وقال «الباجوري» في حاشيته على «ابن القاسم» بمثل ما صحححه = 


-ك” ا ` 


اع ان يا عا قلقي اس لاب لطن واس طعا عا 
۷ - وانها إذا سافرت بإذنه لحاجتهاء فلا نفقة . 


رقا و o‏ لوعو فى 3 ا a‏ 
4" وان المرتدة إذا اسلمت في العدةء لا نفقة لزمن الردة . 





= «النووي». 14/7. كما ذهب «ابن حجر» في «فتح الجواد» إلى مثل قول 
«النووي» في «التصحيح» ااا وفي «الإقناع» رجح ما صححه «النووي» 
7/1 . 


(/501) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيما إذا سافرت بإذنه من حيث استحقاقها النفقة. 
ولم يختر شيئاً. ص۱۲۹ . وذكر في «المهذب» قولین » ولم يرجّح . 154/7. 
صح في «الروضة» ما اختاره «المصنف» هنا من أنه لا نفقة لها على 
الأظهر إذا سافرت بإذنه لحاجتهاء وكانت وحدها. 50/4. وهو قوله في 
«المنهاج». قال «الشربيني»: لانتفاء التمكين. ٤۳۷/۳‏ . وبه قال «ابن 
النقيب» في «عمدة السالك» ص۳۲۸ . وبمثل قول «النووي» في «التصحيح» 
قال في «فتح الوهاب» ۱۱۹/۲ . 


(5068) (ع) ذكر في «التنبيه» في استحقاق المرتدة التي أسلمت للنفقة لزمن الردّة 
قولين» ولم يرجّح . ص۱۲۹ . وذكر في «المهذب» طريقين ولم يختر شيئا. 
5/7 . 

ما رجحه في «التصحيح» قال «المطيعي» في «تكملة المجموع» بشأنه : 
لا تجب لها النفقة لما مضى من عدّتهاء وهو الأصح. لأن إقامتها على الكفر 
كنشوزهاء ومعلوم أنها لو نشزت وأقامت مدّة في النشوز, ثم عادت إلى طاعته» 
لم تجب نفقتها مدة إقامتها في النشوز. فكذلك هذا مثله. .۸۸/١۷‏ 
+ وعلق «السبكي» على عبارة «الشيخ» في «التنبيه» بقوله : ظاهره أن الأصح 
طريقة القطع. وهو ما في «الرافعي»» وادّعى نفي خلافه في اخر نكاح 
المشرك . «توشيح التصحيح» 1894أ. 5 
- ۳۷“ ا 


٠ه‏ وأ َف الايل لبان لهالا يلل . و يجب فاه بي 
بيوم . 


)0۹( 0 ذكر في «التنبيه» أن في نفقة الام قولين» أخدهما: أن نفقة الجامل 
لاء ثن لهاء والثاني أنه للحمل للحمل. ولم يرجح . . ص۱۲۹ . ورجح في «المهذب» 
2 تجب للحامل بسبب الحمل. ؟/159, . وفي نفقة .الحامل ذكر في 
«التنبيه» قولين» أحدهما: : تدفع لها يوماً بيوم . والثاني : لا يجب لها شيء حتى 
تف .ص۲۹ . وذكر تخو ذلك في «المهذب» 156/7 . 
ما رجحه في «التصجيح»» صخحه في «الروضة». وقال: الأظهر أنه 
للحامل بسبب الخمل .. 55/9. أما بالنسبة لدفع نفقة الحاملء فقال: إذا 
ظهر بها الحمل فالأظهر, أن النفقة تسلّم إليها يوماً بيوم ‏ لقوله تعالى : طوإن 
كن ولات خمل فانفقوا عليهنَ حتى يضعن حملهن# :٦‏ الطلاق. وقال في 
«المنهاج» : تجب ‏ النفقة والكسوة لحامل بأئن لها. قال «الشربيني»: تجب 
النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح لأنها تجب مقدّرة» ولا تسقط بمضي 
الزمانء ولو كانت للحمل لم يكن كذلك . . «مغني المحتاج» ٠٤٤١/۳‏ . وفيما 
يتعلق بنفقة الحامل البائن» قال في «المنهاج» : إذا ظهر بها الحمل وجب 
دفعها. لمأ:مضى من وقت, العلوق. ولما بقي يوما بيوم لقوله تعالى : «إفأنفقوا 
عليهن بحتى يضعن حملهن4 ولأنها لو تأخر إلى الوضع لتضررت 
«نهاية. المحتساج» 17 ,. «مغني المحتاج» 441١/7‏ . وقال في «شرح 
مسلم»: وأما النائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. .45/٠١‏ وقال «ابن 
النقيب6+ وتجب النفقة ‏ للبائن :إن كانت حاملا يدفع إليها وما بيوم . 
«عمدة السالك» ص۳۲۹ . 

٠‏ وقال «ابين نجمچر» : وجب النفقة لمطلقة حامل بانت غير ناشزة نحو خلع» 
أو فرقة نيپ عارض»› وإذا وجبت فهي للحامل بسبب حملها لا للحمل» وال 
لتقررت بقدر كفايته, ولم تجب على المعسرء وتسقط بمضيّ الزمان» وهذه 
:ليست كذبلك» وتلم لها یوما بيوم بعد ثبوت ظهور الحمل ولو بأربع نسوةء أو 
اعتراف المفارق به. «فتح الجواد» ۲/۲ . وقال «المزني»: .نفقة الحامل 


7 تجب لها لأنها حامل . «الحاوي» 4/٦‏ وقال «الماوردي» في 
١ "82‏ 





ا 2 هدم دهده ولي امار 59 
٠‏ وانه لا نفقة لحامل, معتدة عن وطءٍ (بشبهة . او نكاح ) فاسد. 


7 0 و 9 
0 ووجوب السكنى لمعْتَدَّة الوقاة. 





= تعليله: إنها مقذرة بكفاية الأم » ونفقات الأقارب غير مقدّرة. وهى معتبرة 
بكفايتهم لا بكفاية غيرهم . ولو وجبت للحمل»› لما تقدرت» ولكانت بعض 
نفقة أمه. «الحاوي» ۹٤/۱٩‏ . 


(570) (ض) شبهة أو نكاح . في (ب) بشبهة أو في نكاح . والأصح ما في (أ). 
(ع) ذكر في «التنبية»: أن في وجوب النفقة لها قولين» ولم يختر أياً منهما. 
ص١1‏ . وذكر في «المهذب» قولین» ولم يختر شيئاً. 155/7 . 

قال في «الروضة»: في وجوب نفقة الحامل المعتدة عن نكاح فاسد. أو 
وطء شبهةء إن قلنا للحمل وجبت» وإلا فلاء وحيث اختار أن نفقة الحامل 
البائن لهاء فلا نفقة لحامل معتدة عن وطء بشبهة. أو نكاح فاسد. 1۷/۹ . 
وذهب في «المنهاج» إلى أنه لا تجب النفقة لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد» 
لأنه لا نفقة لها في حال التمكين» فبعده أولى . «مغني المحتاج» 441/7 . 
وقال «الغزالي»: وأما المعتدة عن شبهة إن كان في نكاح فلا نفقة لها على أفقه 
الوجهين» وإن كانت خليّة عن النكاح فلا نفقة لها على الواطىء إلا إذا كانت 
حاملاً. ففيه قولان يبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل. ١١/7‏ . وقال 
«الشيخ زكريا الأنصاري» : لا نفقة لحامل معتدة عن وطىء بشبهة» ولو بنكاح 
فاسد. «فتح الوهاب» ۱۱۹/۲ . 

(151) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» إلى أن في استحقاق معتدة الوفاة للسكنى قولين» 

ولم يختر شيئاً. ص١١٠‏ . وكذلك الشأن في «المهذب» 155/1 ِ 
قال في «الروضة» : المعتدة عن الوفاة لا نفقة لهاء وإن كانت حاملاء لأن 
نفقة القريبة تسقط بالموت. 1۸/۹ . وفي «المنهاج»: تجب سكنى لمعتدة 
وفاة في الأظهر. قال «الشربيني»: لأمره بيا فريعة - بضم الفاء ‏ بنت مالك 
أخت أبي سعيد الخدري لماقتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب 
أجله» فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (رواه أبو داود في الطلاق رقم ٠٤٤‏ 
- ۱۳۹ - 


۲ - بوت الفَسّخْ بالإعسار بالسكتى . 





= ولترمذي رقم ۲۳ والنسائي .)5١‏ «مغني المحتاج» ٠0٠١/۳‏ . وقال في 
٠‏ «شرح صحيح مسلم»: وأما المتوفئ عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع» 
والأضح عندنا وجوب السكنى لها. ۹٠/٠١‏ . وقال «الباجوري»: الحاصل أن 
السكنى واجبة للمعتدة مطلقاً إل الناشزةء والصغيرة التي لا تطيق الوطء, والأمة 
غير المسلمة لزوجها ليلا ونهاراً والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد . فد على 
أن المتوفى عنها زوجة تجب لها السکنی . ۱۷۳/۲ . 

وقال والسبكي» في تعليقه على كلام «التصحيح» : محل الكلام إذا لم 
يتقدّم الموت طلاق بائن» فالبائن لا يقال توفي , عنهاء إنها أجنبية . . «توشيح 
التصحيح» « 1۸۹ . 

وها قال ابه «الثووي» ذه ذهب إليه ا ۳/۲ ١‏ كما قال به «الشيخ 
زکریاء في «شرح التحريره . تفلن 


)11( (ض) بالسكني في (ب) للسكنى» والاصح الشکتی :' 
(ع) ذكر في «التنبيه» احتمالين في ثبوت الفسخ بالإعسار السك فلم یرجح 
ص١1‏ . وأورد في «المهذب» وجهين» ولم ایختر شيثاً منها. 155/1 . 

س3 .في «الروضة)» ما اختاره في «التصحيح» من أن خيار الفسخ يثبت 
بالإعساز بنفقة بنفقة المسكن على الأضح:: «Ve.‏ وفي «المنهاج»: وإنما يفسخ 
بعجزه وإعساره' عن المسكن في الأضح . قال «الخطيب الشربيني»: للحاجة 
إليه. لأنه لا بد للإنسان من مسكن يقيه من الحر والبرد . «مغني المحتاج» . 
۳ . وقال.والحصني» في «كفاية الأخيار» بثبوت الفسخ. بالإعسار ٠‏ 
بالمسكن. كالإعسار بالنفقة. ۹۲/۲ . 3 * 

وقال دابن:الثقيب»: إذا أعسز بالسكن.ثبت لها فسخ النکاح. ص۳۲۹ 
«عمدة السالك: ١‏ وفي «الإقناع» : ولا تفسخ: بإعساره عن الأدم والمسكن, لأن 
النفس تقوم يدؤنهما بخلاف القوت 1۹۳/۲ . وما صححه «النووي» قال به 
«الروياني» ووابن كنج» وهو المشهور في المذهب . ونقله «الرافعي» في «الشرح 
الكبير» عنهما. «كفاية النبيه» «لابن الرفعة» ج١٠‏ باب النفقات . 

ھا 


كه 2222 مه 
577 - وان نفقة زُوْجَة العَبّد العاجز فى ذمته . 


(17) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن هناك قولين فيمن تلزمه نفقة زوجة العبد العاجزء 

ولم يختر أياً منهما. ص١۳٠‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح». من أن العبد إذا كان ينفق 
من كسبهء فعجز بزمانة وغيرهاء فإن لزوجته أن تفسخ , أو تصير نفقتها ديناً في 
ذمة العبد. 87/98. وهذا ما يفهمه قوله في «المنهاج». وإن لم يصرح به. 
وعبارته : ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ . قال «الشربيني»: وليس له 
منعها من ذلك لأنه حقهاء فإن ضمن لها نفقتها بعد طلوع الفجر من يومها ذاك 
صح » كضمان الأجنبي . «مغني المحتاج» 545/19 . 

وفي «فتح الوهاب» : : إذا أعسر بنفقة لائقة ». أو بمسكن. أو مهر واجب» 
نإن صبرت فخي الکن دين عليه » فلا يسقط بمضيّ الزمن» وال فلها الفسخ 
إلا إذا تبرع أب لموليه أو سيّد. فلا فسخ بامتناع غيره. ۱۲۰/۲ . وقال 
«الغزالي» : وإن كانت الأمة بالغة فحق الفسخ لهاء وليس للسيد الفسخ على 
الأصح › لكن لا نفقة عليه» فإما أن تصبر الأمة على الجوع, أو تفسخ » والنفقة 
تدخل في ملك السيد. 

-١51 - 


الفصل الخامس عشر - 
باب نفقة © الأقارب والرقيق والبهائم 


رق 


٤‏ - ووجوب ن نة ة ودين لاء 


(5554) (ع) اختار في «التنبيه» أن الوالدين إذا كانوا فقراء لكن أضحاء. غير عاجزين 
عن. الكسب» لا تجب نفقتهم على الأولاد. ص ۳۰ . وذكر في «المهذب» 
قولين» ولم يرجح أي منهما. ۱۹۷/۲ . 

ما صحخه «النووي» في «التصحيح »» رجّحه في «الروضة» وقال: إن كان 
القريب لا يُعاني من.نقص:في الحكم» ولا في الخلقة, .لكنه كان لا يكتسب 
مع القدرة على الكسب» فإن كان من الأصول وجبت+النفقة على الأظهر يعني 
على الفروع_,لآن الله تعالن أمر بمصاحبتهم بالمعروف, لسرا ا 
تكليفهم الكسب مع :كبر السن.. وكما يجب الإعفاف» ويمتنع القصاص» 
ولحرمة الوالدين: هذه طريقة الجمهوز: 4/ 85. . وفي «المنهاج» ذهب إلى أن 
الأظهز أن اللأصل :إن قدر على الكسب» ولم يفعله تجب له ولا يكلف كسباً. 
قال «الرما € : لتأك د حرمة الأصل.. «نهاية المحتاج» ۲۲٠/۷‏ . وقال 
«الشربيني»: قال «ابن المنذر»: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللّذين لا 
كسب لهماء ولا مال واجبة في مال:الولد. «مغني .المحتاج» 401/7 . 
'وقال والتحصينى». : الصحيح عند «الرافعي» و«النووي» أنها تجب» ومنهم 
من قطع به. . دكفاية الأخيار» ۸۷/۲ . وقال :وابن حجر» : بخلاف الأصل يجب 
له وإن ترك کسیننتا لأن تكليفه إياه مع القدرة على كفايته » ad‏ ليبس 
من المضاحبة بالمعروف . : «فتح الجواده ۲۳۲/۲. ٠ ٠‏ ْ 





NE 


دعو 


2 
O4 ضسس‎ 


6 واه ل َب تَفَقَهُ ب ابن تَجِبُ نَفْقعهُ. 


۹وا إذا وَجَدَ ما ينف عَلَى واج وله ب ا الام أَحَنّ وال الأب 


اح من ن الإبن» ونه إذا کان لَه 1 وام أب َالتمَقَةٌ عَلَيهِمَا 
سواءٌ. 





(555) (ع) جزم في «التنبيه» بأن من وجبت نفقته على والديه. وجبت نفقة زوجته . 


ص 1١‏ . وقال في «المهذب» بمثل ما قال في «التنبيه» ۱۹۸/۲ . 

صحح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من عدم وجوب نفقة زوجة 
الإبن الذي هو في نفقة أبيه» لأنه لا يلزم الأب إعفاف الإبن 85/4. وليست 
المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه عليه : كما يلزم الولد نفقة 
الأب يلزمه نفقة زوجته» بخلاف زوجة الإبن على الأصح - يعني لا تلزمه 
٠‏ نفقتها- ٤٤۷/١‏ . وقال «السبكي» تعليقاً على كلام التنبيه»: يستثنى زوجة 
الابن» فالأصح في «التصحيح» وغيره لا تجب نفقتهاء وما زاد على الواحدة. 
اران ا جار وان لع تحب E e‏ . «توشيح التصحيح» 89١ب‏ . 


(TT‏ رع ذكر في «التنبيه» فيما إذا وجد ماينفق على ا وله أب وأم ثلاثة أقوال» 


ولم يرجّح . وأما إذا اجتمع الأب والإبن فذكر قولين في الأحق منهماء كما ذكر 
قولين في حالة اجتماع أم أم» وأم أب . ص١1‏ . وذكر في «المهذب» في 
الحالة الأولى ثلاثة أوجه» وفي الحالة الثانية وجهين» وذكر في الحالة الثالثة 
وجهين كذلك . ولم يختر شيئاً منها ۱4/۲ . 

قال في «الروضة»: إذا اجتمع أب وأم» تام الام على الأصح. وإن 
اجتمع أب وإبن» فإن كان الإبن صغيراً ذم وإل فثلاثة أوجه لم يصرح فيها 
بترجيح » ولكنه قال : القول بالتساوي اختيار «القفال» . ونقل عن «القاضي أبي 
حامد» أنه إن اجتمعت جدتان» لإحداهما ولادتان. وللأخرى ولادة. فإن كانتا 
في درجة فذات الولادتين أولى . وإن كانت أبعد. فالأخرى أولى . ٩٥/۹4‏ . لم 
يتناول في «المنهاج» تفصيل التقديم واكتفى بقوله يقدم بعد الزوجة الأقرب  .‏ . 


-1١5*- 


. وَجَوَارٌ اسار الام لإرضاع م من ابوك عَلَى الزوْجية‎ - 1Y 


۸ وان الام الان إِذا طَلَبَتْ اجر المثل, 5 جد الأب برع اوش 


كر «الرملي» ودالشربيني» أن الأم تقدّم على الأب لتأكد ا بالجمل 


والوضع والرضاع والتربية وأنه في حالة اجتماع الأب والإبن الكبير يقدّم الأب 
رعاية لحقه . «نهاية المحتاج» ۲۲٤۲/۷‏ «مغني المحتاج» 401/7 . 

وقال «ابن الثقيب» : تقدم الام على الأب» والاب على الإبن. ص .77٠‏ 
«(عمدة السيالك. وفي «فتح. الجواد»: مشل ما اختار «النووي» في 


IY . «التصحيح»‎ 


17 (ع) ذكر في «التنبيه؛ قولين في جواز استئجار الأم 3 من أبواه على 


الزوجية ولم يرجح . قينا . وذكر في «المهذب» وجهين في جواز 
استئجارهاء ولم يختر منهمآ شيئاً. 1/۲. 

رجح «النووي» في «الروضة»» ما اختاره و ا البح أنه 
يجوز للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده. .44/4٠‏ 

وفي «المنباج» : «فإن اتفق الزوجان على إرضاع الأم له. وطلبت أجرة المثل » 
وقلنا أن للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده. وهو الأصح » لتضمنه رضاه بترك 
التمتع أجيبت» وكان أحق به لوفور شفقتها . وقال «الشربيني» : أجيبت لقوله 
سبحانه : فان ا لَكُمْ اتوه ومر 5 : الطلاق. فاستئجار الزوج 


- هالذلك :جائز. «مغني المحتاج» 0/۳ . 'وذكر «المطيعي» في جواز عقد الإجارة 


وداين الصباغ» غيره. «تكملة المجمنوع» ١/117‏ . وبجواز استئجار الأم 
لإرضاع. ولدها التي هي على زوجة أبيه قال «الشيخ زكريا الأنصاري» في «فتح 
الوهاب» 177/7 : وني «الوجيز» : وها-الأم - الأجرة على الأب . 11١5/7‏ . 


(174) (ع) قطع في «التنبيه» بالطريق الذي يقول إن الأم إذا طلبت أجرة المثل قدمت 


على الأجنبية. واختار القول بأنه إن كان لآب من ترضيع الولد من غير أجرة» 

أن الام أخق بها حرا . وذكر في والمهذبء قولین» ولم يختر أياً منهما . 

ا 0 2 
ش ١44‏ - 


َ0 و of,‏ 2 ا 
ترضى بدون اجرة المثلٍ 3 کان لَه انترَاعهُ من الام . 
0 م الولّد لا يمْكِنُ إخارئياةة ولا تزویجهاء وا كسب لَهَاء ولا 
شيْء لسيدهاء فق عَلَيْهَا من بيت المّال» ولا تعن . 





5 قال في «الروضة» : إن كانت الأم مفارقة » وطلبت أجرة المثلء ف فهي أولى 
من الأجنبية بأجرة المثل» فإن وجدت أجنبية تتبرع » أو ترضى بدون أجرة 
المثلء فالأظهر من القولين أن له الإنتزاع» والطريق الثاني : له الإنتزاع قطعاء 
وبه قال «ابن سريج» و«أبو إسحاق»» ودابن أبي هريرة»» و«الاصطخري». 
4 . وقال في «المنهاج» : وكذا ‏ إن رضيت بأجرة المثل أو أقل - وتبرعت 
به أجنبية» أو رضيت بأقل في الأظهر. قال «الرملي» انارت E‏ 
الإرضاع› لإضراره ببذل ما طلبت حينئذ وقد قال سبحانه : : «وإن ردم ن 
تسترضعوا ولآَدَكُم فلا جنا عَلْکم) ۳ : البقرة. «نهاية ا 
۷ . قال «الشربيني» : كل هذا إذا استمرأ الولد لبن الأجنبية» وإلاً أجييت 
الأم إلى إرضاعه بإجرة المثل قطعاً» > كما قاله بعض المتأخرين, لمافي العدول 
عنها من الإضرار بالرضيع . «مغني المحتاج» ٠٥٠/٣‏ . 

وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووي» من أن الطفل 
ينزع من الأم إذا لم تتبرع وهناك متبرع › لأن في تكليفه الأجرة إضراراً بهء وكذا 
إذا وجد من ترضى بأقل من أجرة المثل» ولم ترض الأم إلا به. "4/٠‏ . 

(559) (ع) ذكر في «التنبيه» احتمالينء أحدهما: تعتق عليه والآخر: لا تعتق عليه . 

ص۱۳۰ . 

ذکر في «أصل «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن أم الولد إذا عجز 
الزوج عن الإنفاق عليها لا يجبر عليه» بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسهاء 
كما ذكر وجهاً آخر «لأبي زيد» أنه يجبر على عتقهاء أو تزويجها إذا وجد راغب 
فيها: ولم يصرح بترجيح . وقال من زياداته: القول الأول أصح › فإن هدرت 
نفقتها بالكسب» فهي في بيت المال. ۸۲/۹. وليست في «المنهاج»» وقال 
«الشربينية» لو عجز السيّد عن نفقة أم ولده. أجبر على تخليتها لتكتسب» 
وتنفق على نفسهاء أو عليه إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجهاء فإن - 


-١56 - 


9 الفصل السادس عشر 
. باب الحضانة ٠‏ 


> E. را راط 5 ره م‎ E 
.. وان الان يقدم على الخالةء والااخت للابوين» والام‎ 51٠ 


5 عيورت عن الكت فنا في' بيت المال. «مغني المحتاج» 445/7 . وفي 
«الإقناع» : إن نقد المال لدى السيّد أمره القاضي بالبيع أو الإجارة أو العتق دفعا 
للضررء فإن لم يفعل آجره القاضي» فإن لم تتيسر إجارته باعه» فإن 
أحد أنفق عليه هن بيْث المال. ۱۸۸/۲ وبمثله قال «الباجوري» في «حاشيته 
على ابن القاشم» ۸/۲ وقال «السبكي»: لفظ «التصحيح » صريح في أن 
. الخلاف في العتق إنما هو عئذ تعلّر الإجارة الدع وتعذر الاكتساب. ورقة | ْ 
١وانا. ١‏ 

(570) (ع) اختار في التتبیه» أنه إذا اجتمع مع u‏ يقد الاخت للأب 
والأم. والأخت للام والخالة على الأب. ص١1‏ . 

وذکر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح 1-:-: ١‏ 

رجح في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح» من أن الأب يقدّم على 
الأحت شن الأبوينء أو الأحت لأم» .والخالة على الأصح المنصوص . 
11/4 . وقال بمثله في «المنهاج». وعبارته: وإن اجتمع ذكور وإناث» 
فالأم »: ثم أمهاتهك ثم الأب لأنه أشفق ممن بعده» وقيل ج عليه الخالة, 
والأخت من الأم أو الأب أو هما لادلائهما بالأم كأمهاتهاء ورد بضعف هذا 
الإدلاءِ 1 «نهاية المحتاج» 4/۷ . وفي «كفاية الأخيان : إذا اجتمع رجال 
ونساءء .يقدّم الأب يم الأخوات ثم الخالة على النص. 44/7. والأب يقدّم 

ا المنصنوين على أمهاته على. أخبوات المحضون. قال = 

-555- 


دسا اث ته سه م 


ك2 ٤‏ ا د 0 ہے ه دوهي ة co.‏ 
١‏ وَالصّوابٌ أن المحضون المميز يخير بين الابوين» وإن لم يبلغ سبع 


سین . 


ت 





«الشافعي»: ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتهاء فأما أخواته وغيرهن 
فإنما يكون حقهن بالآأب», فلا يكون لهن حق معه» وهن يدلين به. «الأم» 
68 مما بعدها. وبعد الأب تكون الحضانة للأخوات» فتقدم» الأخوات 
مطلقاً مع الأخوة. فتقدم الأخت الشقيقة ثم لأب ثم لأم. «حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج» 4 «حاشية الجمل على المنهج» 14 . 
«حاشية قليوبي على المنهاج» ٠/٤‏ . وبعد الإخوة تكون الحضانة للخالات 
ا 
مراعاة لمنزلة الام . وحاشية الشرواني» ۸ه" «حاشية الجمل» 201/85 
«فيض الإله المالك». «عمر بركات» ۲۲۰/۲ . 
وقال «الإمام المزني» تقدم الأخمت لأم على الأحت لأب بعد الأخوات 
الشقيقات. «الحاوي» 2١78/١5‏ «فتح العزيز» ج١٠‏ » كتاب الحضانة. 
«بحر المذهب»» كتاب الحضانة . دالأم» ۳/٥‏ «مختصر المزني» ٩‏ / ۸۷ . 
وبمثل قول «النووي» قال «الغزالي» في «الوجيز» 3/1 . 


(51/1) (ض) المحضون في (ب) المجنون, والأصح : المحضون. 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن المحضون إذا بلغ سبع سنين وهو يعقل» خير بين 
الأبوين. ص١1‏ . وفي «المهذب»: إذا افترق الزوجان ولهما ولد له سبع 
ظ سنین» وهو مميّز وتنازعا کفالته» خیر. ؟/1797. 
قال في «الروضة» ما يتفق مع كلام «التصحيح»» ونصّه : قال الأصحاب» 
إذا صار الصغير مميّزٌَء فيخيّر بين الأبوين إذا افترقا. قال الأصحاب وقد يتقدم 
التمييز عن السبع. وقد يتأخر عن الثمان» ومدار الحكم على نفس التمييزء 
لا على سنّه. ٠١/4‏ . وفي «المنهاج»: والمميز إن افترق أبواه كان عند من 
اختار منهما. قال «الشربيني»: والحكم مداره على التمييزء لا على السنْء 
لأنه قد يتقدّم على السبع › أو يتأخر عن الثماني . «مغني المحتاج» £0/۳. 
وقال «الحصني»: واعلم أن المدار على التمييز سواءٌ حصل قبل السبع 


أو بعدهاء وللناس عبارات في ضبط التمييزء وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل - 
-1١51/-‏ 


) ۲ - والصوابٌ اد ابن العم نَل إل البنتُ الصَغِيرة التي لا تُْتَهَى 


وان يه المُسْتَهَاة أيِضَاّء إذَا کان لَه بنت مميزة. 





بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده» ويستنجي وحده. «كفاية الأخيار ۹۳/۲ . 
وقال «ابن حجر» : وخيّر محضون مميز ولو قبل ع سنين على الأوجه بين 
أبويه . . «فتح الجواد» ۲ القن 

وبمثله قال «الرملي» في «نهاية المحتاج» A/V‏ وتدلك «الزنكلوني» 
في «تخفة ة النبيه» جا ٠‏ كتاب الحضانة . : 

وقال «الرافعي» في «فتح العزيز» : قال الأصحاب» وقد يتقدم اللي عل 
سبع » وقد يتآخر عن ثمانٍء والحكم يدار على نفس التمييز, لا على سنه. 
ج١٠١‏ كتاب الحضانة . 


(VY)‏ 2( قطع في التي بأن العصبة إن كان ابن ل u‏ يسلّم إليه البنت. 


.4/5 


ص 1"١‏ . وقال في «المهذب» : تبقى البنت عند الأم إلى أن تبلغ ولا تخیر بين 
الأم وابن العم . 0/0 

قال في «الروضسة»: إن كانت أنشى لم تسلّم إلى ابن العم. قال 
«المتولي» إلا إذا لم تبلغ حداً يشتهى مثلها. . وفي 0 : إن كان له بنت 
ترافقه» سلمت إلى ابنته. ۱١۷/۹‏ . 

قال في «المنهاج» : وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ٠‏ ولا تسلم 
إليه مشتهاة» بل إلى ثقة بعينها. ونقل «الرشيدي» عن «الروض» قوله: وابن 
العم ونحوه يتسلم الصغيرة» لا من تشتهى » بل يعين لها ثقة . فإن كانت له بنت 
وسلمت إليها بإذنه» وجعلت عنده مع بنته. «نهاية الرملي» ۷ .. وممن 


. قال بتسليم الصغيرة التي لا تشتهى لابن العم. وتسليمه المشتهاة إذا كانت له 


بنت مميزة. ة «الأنوارء «الأردبيلي» 14/۲ و«الجمل في حاشيته على 
المنهج» 0۸/64 
وقال «وشيخ الإسلام. زكزياء في «أسنى المطالب»:بمثل قول «التصحيح» 


- < 


1V‏ الاح اه إا كحت قريب للطفل له حَقٌ في الحضائة كمه رأ 
عَم أبيه » دَامَتٌ e‏ إذا رضي بها ازوج . 


(1۷۳) (ض) أو في (أ) و والأصح : و. 

(ع) جزم في «التنبيه» أنه لا حقٌ للمرأة إذا نكحت في الحضانة حتى تطلق. 
إلا أن يكون زوجها جدّ الطفل. ص١١٠‏ . 

وأطلق في «المهذب» القول بأنه لا حق للمرأة في الحضانة إذا تزوجت. 
1/۲. 

ما هو «الراجح» في «التصحيح» في هذه المسألة» قال بمثله في 
«الروضة»: فلو نكحت عنم الطفل» فالأصح لا تبطل حضانتهاء لأن العم 
صاحب حق الحضانة. وشفقته تحمله على رعاية الطفلء فيتعاونان على 
كفالته, بخلاف الأجنبي » وبهذا قطع «القفال» و«الغزالي» و«المتولي». ويقال 
إن «صاحب التلخيص» خرّجه من نص «الشافعي» . وهذا القول يطرد في كل 
من لها حضانة. نكحت قريباً للطفل» له حق الحضانة»: بأن نكحت أمه ابن 
عم الطفل» وعم أبيه» وكذا إذا نكحت الأم عم الطفل على الأصح إذا رضي 
الذي نكحته بحضانتهاء فإن أبى فله المنع . وعليها الامتناع . «الروضة» 
0/4 . 

وفي «المنهاج»: ولا حضانة لناكحة غير أبي الطفلء وإن رضي بها 
الزوج » إلا عمه» وابن عمهء وابن أخيه في الأصح » قال «الرملي» : لأن هؤلاء 
أصحاب حق في الحضانة والشفقة تحملهم على رعاية الطفل كي يتعاونا على 
كفالته. بخلاف الأجنبي» ومن ثم اشترط أن ينضم رضاه إلى رضا الأب 
٠‏ . وقال «الشربيني»: محل الخلاف إذا رضي الزوج الذي نكح 
بحضانتهاء وإلا فتسقط جزماً, لأن له الامتناع منها. «مغني المحتاج». 
۳ . وفي «فتح الجواد»: إن نكحت قريباً للطفل ممن له الحق في 
الحضانة, إن لم يستحقّها الآن كابن العم» فلا يسقط تزوجها به حضانتهاء 
وإنما يؤثر كونه ذا حضانة أنه إن رضي به أي بحضانتها له > وإل سقطت. لأن 
له المنع. وعليها الامتناع . ۲ . ورجح «الحصني» ما اختاره «النووي» - 


- ۱٤۹ - 


1۷٤‏ وا الأب ۳ الجدّ | إِذْا سَافْرًا للإقامة کون مساق ة القصر ٠‏ فَهُمَا ای 
بالود . ۰ 


ay 55‏ :«كفاية E‏ 00 
وقال «ابن القاسم في شرحه على متن أبي شجاع» 14۸/۲ 2 وال 
في تيل المجموع» 8/۷ ووالرملي» في «نهاية المحتاج» ¥< 

بمثل قول «النووي». 5 

(774) (ض) دون مسافة القصر في (ب) إلى دون لاسن ما في 26 

(ع) ذكر فيج «التنبيه».: : أنه إذا أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر إليه 
الصلاة. بنية بة المقام . والطريق آمن» وأرادت الأم الإقامة. كان الأب أو الجد 
أحقٌّ به والعضبة من بعده. ص ١7١‏ . وذكر في «المهذب» نحو.ما ذكر فى 
«التنبيه» س0 وذهب في «الروضة» إلى أن الانتقال إلى. دون مسافة القصر 
يمنح للب أو البجد أن ينتزعه من الأم» ويستصحبه معه. احتياطاً للنسب» فإن. 
النسب بتحفظ بالآباء. ولمصلحة التأديب والتعليم » وسهولة 0 بنفقته 

ومؤنته . ۰/۹ ۰ : 

وفي «الجنهاج» : إن أزاد ادها لوعي دسف اة لة فالآب أولن بشرط. 
أمن طريقه» والبلد 'المقصود. ولأن الاتتقال إلى دون مسافة القصرء كالإقامة 
بمحلة أخري 0 بلد متسبع لسهولة مراعاة :الولد. ونسب للأكثرين . «نهاية. 
المحتاج» EV‏ 

واختار في' وكفماية الأخيا ما صخحه في الع e‏ . وقال 
«المطيعي» : وإذا کان السفر دون مسافة قصر الصلاةء كانا كالمقيمين. 
«تكملة المجموع». . 

وممن وافق «الثووي» على أن الأب والجد إذا سافرا دون مسافة : القصر 
كاناأخق بالولد «الشرواني» ودالأردبيلي». ووجه التفريق بين الأب والجد 
وبين غيرهما. . هو أن الأب أو الجد أصل في النسب» فلا يعتني غيرهما | 

بالمحضون کاعتنائهماء وأما غيرهما من العصبات فهم متقاربون في ذلك . 
فالمقيم. منهما يقوم مقام المسافر في الحفظ . «حاشية الشرواني» ۳/۸ 


«الأنوا يدا 


| وفيه بابان : 

. الباب الأول: باب القصاص: وتحته فصول : 

الفصل الأول: في من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 
الفصل الثاني : في ما يجب به القصاص من الجنايات 
الفصل الثالث : فى العفو عن القصاص 

الفصل الرابع : في من لا تجب عليه الدية بالجناية 
الفصل الخامس : في ما تجب به الدية من الجنايات 
الفصل السادس : في الديات 

الفصل السابع : في العاقلة وما تحمله 

الفصل الثامن : في كفارة القتل 


5 



























































الباب الأول 
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 


تم 


8 م 0 20 
- الاصح أن إذَا تل مَنْ عَهِدَهُ عَبداء أو ذمياء فَقَامَتْ بيه بحرينه. 
وإسلامەء وجب ب القود . 





. ٠١۸/۲ (ل) القود  بفتحتين  القصاص . «المصباح المنير»‎ )٠۷( 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وجوب القصاص على من قتل عبداً - وهو حر-. 
أو تل ذمياً وهو مسلم » ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق. أو أسلم ولم يرجح . 
ص۱۳۱ . 

وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر أياً منهما. ٠۷١/۲‏ . 

ما رجحه في «التصحيح». اختاره في «الروضة»» وقال بوجوب 
القصاص. كما لو علم تحريم القتل» وجهل وجوب القصاص ٠٤١۷/۹‏ . وقال 
في «المنهاج» : لوقتل من عهده» أو ظنه بالأولى » مرتداً أو ذمياً أوعبداً. فبان 
خلافه» فالمذهب وجوب القصاص . أي ظهر إسلامهء أو حريته نظراً إلى ما 
في نفس الأمر لأنه قتله عمداً عدواناًء والظنٌ لا يبيح القتل. «الجلال 
المحلي» و«قليوبي وعميرة» على المنهاج ١5/84‏ . وقال 3 حجر»: لوقتل 
بدار الحرب مسلماً عهده كافراً غير حربي » أو مرتداً. أوحراً عهده قنا. أو غير 
قاتل: آبیه» وظنه قاتل أبيه. فإنه يقتل في جميع ذلك لصدق حد العمد عليه 
وكلّمن العمد والظن لا يبيح القتل والضرب. «فتح الجواد» 76٠/7‏ . وقال 
«الشيخ زكريا» بمثل ما قاله «النووي» إذ قال: من قتل شخصاً عهده أو ظنه 
عبداً» أو كافراً غير حربي فأخلف قتل به. لوجود مقتضى القصاص . «فتح 
الوهاب» ۱۲۸/۲ . 

168 


- وان المرتد يقتل بالذميّ دون عكسه . 


(IV)‏ رع( ذكر في «التنبيه» فيما إذا قتل: المرتد ذميا قولين» ولم يرجح وكذا إذا قتل 
ذميّ مرتداً. ص١۳‏ . وفي «المهذب»: أن في قتل المرتد بالذمي قولين» ولم 
يرجح . . أما في قتل الذمي : بالمرتد فرجح أنه لا يلزمه م ولا دية. 
7/1 ا 


قال في 0 الأظهر قتل مرتد ا قال «عميرة»: لأن المرتد 
أسوأ حالا.منه . ٠١5/4‏ . وقال «الشربيني» : لاستوائهما في الكفر» بل المرتد 
أسوا حال لأنه مهدر الدمء ولا تحل ذبيحته» ولا مناکحته» ولا يقر بالجزية . 
فال في «المنهاج»: : لا ذمي EEL‏ وحکی الجمهور الخلاف في هذه 
وجهين. ۱۷/٤‏ . «الجلال المحلي» ». وقال «ابن النقيب»: ولا يجب 
القصاص على ذمي بقتل مرتد. «عمدة السالك» ص۹٤۳.‏ 

وقال «المطيعي»: إذا قتل المرتد ذمياً يجب عليه القودء. وهو اختيار 
«الشافعي» و«المزني»» لأنهما کافران» فجرى القصافن خا الذي أما 
إذا قتل الذمي المرتد فالأاصح أنه لا يجب عليه القود. وهو قول «أبي إسحاق»» 
لأن كل من e E‏ ” لا يضمنه الذمي كالحربي 
۲-7 

وممن قال بوجوب القصاص في قتل المرتد بالذمي «المزني»» «الحاوي» 
5 ومختطر المزني» ۲/۰ ۰ ا ا صم 
ج٠ا‏ كتاب الجراح . 

قال «البغوي» في «التهذيب»: :الصحيح أنه يجب القصاص في قتل 
المرتد بالذمي : لأنهما كافران كالذميين» بل أسوأ حالاً من الذمي » فأولى أن 
يقتل بالذمي. . وقي العكس لا يقتل. وهو الأصح٠‏ لأن المرتد مباح الدم لا 
ms‏ لمالا SS‏ 


164ل 


عم ا ادع طق ا ا ارد 6 گھ 2ے ال ا 6 000 
لآلا" وانه إذا قتل في المحارية من لا يكافئه. أو غرز إبرة في غير مقتل ١‏ 


(10777") (ع) ذكر في «التنبيه» في كل من القتل في المحاربة » وغرز الإبرة في غير مقتل 
قولين» ولم يختر شيئاً. ص۳۲٠‏ . وذكر في «المهذب» كذلك قولين في كل 
من الصورتين» ولم يرجح أيا من الأقوال 175/1 . 
قال في «الروضة»: وإذا غرز إبرة فمات. فإن كانت في غير مقتل» وظهر 
أثر الغرز بأن تورّم الموضع » للإمعان في الغرزء والتوغل في اللحم وبقي متألماً 
إلى أن مات» وجب القصاص على المذهب. وإن لم يظهر أثر. ومات في 
الحال» فالأصح لا يجب القصاص. ولكنه شبه عمد فتجب الدية. 
4 . وفي «المنهاج»: إن غرز إبرة بمقتل. ولم يظهر أثر» ومات في 
الحالء فشبه عمد: قال «الجلال المحلي»: لأنه لا يقتل مثله غالباًء فأشبه 
الضرب بسوط خفيفة . 45/4 . وقال «الغزالي» : وأما ما يقتل نادراً كغرز الابرة 
التي لا تعقب ألما ظاهراً. فلا قصاص فيه. ١7١/7‏ . وقال «البغوي»: إذا 
غرز الإبرة في غير مقتل كالإلية فوجهان: أحدهما: قال «ابن سريج» لا یجب 
القود» بل هو شبه عمدء لأن الغالب منه السلامة. كما لو ضربه بسوط خفيف 
فمات. ولم يختر رأياً. ج4. ورقة .۷١‏ التهذيب. 


00ا . 


الباب الثاني 
باب ما يجب به القصاص من الحنايات 


7 مع‎ o oR دعقي ع 00 27 دعم‎ r 
ووجوبه على من القاه فى لجة» فالتقمه حوت قبل وصوله‎ - YA 





(۷) (ض) الماء في (ب) إلى الماء. وما في : ال ا النبيه» : 

إلى الماء. 
(ل) لجة الماء: معظمه. حيث لا يدرك مقرّه. «المصباح المنير» ۲٠۲/۲‏ . 
التقمه : أكله بسرعة . | 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وجوب القصاص في هذه الحالةء ولم يرجح . 
ص۳۲ . وذكر مثل ذلك في «المهذب»» ولم یختر شيئاً. ۱۷۷/۲ . 

ما رججحه في .«التصحيح», .اختاره في «الروضة؛, وقال: على الملقي 
القصاص على الصحيح المنصوص . 1/8 . وفي «المنهاج»: ولو ألقاه في 
ماء مغرق - لا يمكن:الخلاص منه كماء البحر -فالتقمه حوت» وجب القصاص 
في الأظهر. قال «الجلال المحلي»: في شرحه: لأن الإلقاء سبب للهلاك. 
كما لو ألقاه في بئر مهلكة في أسفلها سكين ولم يعلم بها الملقي» فهلك 
بها.. «كنرٌ الراغبين» .٠١١/ ٤‏ «مغني المحتاج» 4/4. 

وقال «المطيعي» : يجب القصاص في الأصح » لأنه لولم يبتلعه الحوت» 
لماءكان يستطيع التخلص من اللّجة. «تكملة المجموع» ۲۲٠/٠۷‏ . وقال 
«ابن حجر» : إن ألقاه بماء مغرق» لا يمكنه التخلص منه بعوم أوغيره» فالتقمه 
حوت قبل وول الماء .أو بعدى ففيه القصاص. لأن ذلك مهلك لمثلهء ولا 
نظر للجهة التي هلك بها. «فتح الجوادة 2507/١‏ : وقال «البغري» في 
e‏ بان القصاص يجب في الأصح . ج٤‏ ورقة ۸. 

: -165- : 


9 وَعَلَى مَنْ فَالَ: لم أغل أنه سم انر . 


584" اوور على دن ولط ق وَضيّفَ به رجلا أو بطعَام 
(الرجل )» وعن وصي واكم قَطعًا سَلْعَةٌ مِنْ صغير (وَعَنْ م 


ا 
(1۷۹) (ع) قال في «التنبيه»: إذا تسبب شخص في موت شخص آخر بالسّمء وقال: 
لم أعلم أنه سم قاتل. ففي وجوب القصاص قولان. ص۳۲٠‏ . 
وذكر في «المهذب» قولین» ولم يختر أي منهما. ۱۷۸/۲ . 
قال في «الروضة»: لوقال: لم أعلم أنه سم أو لم أعلم أنه يقتل غالباء ونازعه 
الولي » قال «الروياني»: إذا قال لم أعلم كونه قاتلاء فالأظهر أنه لا يصدّق. فيجب 
القصاص . «الروضة» ٠١٠-٠۲۹/۹‏ . ولم يأت على حكم المسألة في «المنهاج». 
وقال «الشربيني» في شرحه: لو ادّعى القاتل الجهل بكونه سما فالأوجه ما قال به 
«المتولي» أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك» صَدّق» وجزم به «الماوردي». ولو اڏعی 
القاتل الجهل بكونه قاتلاً» يكون قاتلاء فالقصاص - معين ‏ يجب. «مغني المحتاج» 
.V/‏ 
)1۸٠(‏ (ض) الرجل في (ب) لرجل. والأصح : الرجل. وعن ما في (ب) وعمُن : 
و 
(ل) السَلْعَة - بفتح السين وإسكان اللام -: ورم غليظ» غير ملتصق باللحم» 
يتحرك عند تحريكه» ويجوز قطعها عند الأمن . «المصباح المنير» .٠٠٠١/١‏ 
(ع) في هذه المسألة ثلاث قضايا: الأولى : خلط السم بطعام وتضييف رجل 
به» أو بطعام رجلء ففي سقوط القود عن الفاعل قولين في «التنبيه» 
و«المهذب». ص 1*٠»‏ . «التنبيه»» 17//ا17. «المهذب». ولم يرجح . 
رجح في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من وجوب القصاص في 
هذه الحالة. ٠١١/۹‏ . وفي «المنهاج»: ولو ضيّف بمسموم بالغا عاقلا. ولم 
يعلم حال الطعام فأكله فمات فلا قصاص. لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء . 
ولأنه شبه عمد. «الجلال المحلي» و«قليوبي وعميرة» ٤‏ /۹۹. «مغني 


المحتاج» ۷/٤‏ . = 
- 0۷ا - 


و نمدم د مرك تلق 


۸۱ - ووجوبة نه على شريك جايح نفْسه ومن ذاوى 0 ببسم يُقتل 
غالبا N‏ حيّ ٠‏ وَسُقوط عَنْ ولي خا 


وقيل : يجب القصاص . وعليه نص «الشافعي»» ورجحه «الروياني»» 
و«البغري». والصيمري»: «عميرة) ۹٩4 / ٤‏ . وقال «الحصني» : الأظهر أنه لا 
يجب القصاص» وتجب الدية في الأظهر. «كفاية الأخيار» .۹٦/۲‏ وقال 
«البغوي» في م ويجب القصاص كما يجب على المكره. ج٤‏ 
ورقة 2۹ 

لثانية : حاكم ووصيّ قطعا َة من ضغير دکر في «التنبيه» قولين» ولم 
يرجح . ص۱۳۲ . قال «السبكي» في «توشيحه»: إن قطع سلعة من مريض 
بغير إذنه» فمات. وجب عليه القود. ويفهم من هذا أنه لا بد أن يكون معتبر 
الأذنء وإلا فإذنه وعدمة سواء : يعدا ينطبق على الصغير. فيجب القصاص 
بقطع السلة منه. 114. 

الثالثة : وجوت القصاص على من شاركه سبع . . ذكر في «التنبيه» قولين › 
أحدهما: يجب القود على الجارح» والشاني : لا يجب» ولم يرجح . 
ص۱۳۲ . وفي «المهذب» ذكر قولین» ولم یرجح ۱۷١/۲‏ . 

وقال في «الروضة» بمثل ما اختاره في «التصحيح» بوجوب القصاص على 
من شارکه سبع 40/۹ -147. وفي «المنهاج» : وشريك النفس ودافع الصائل 
يقل في الأظهر. قال «الشربيني» : وكذا يقتل شريك السبع والحية القاتلين» 

- لحصول الزهوق بفعلين عمدين» وامتناع القصاص عن الآخر لمعنى يخصه. 

«مغني المحتاج» 1/4 . وقال «ابن حجر» في فح الجواد» بمثل ما اختارة 
«النووي» 1 


(1۸۱) تشتمل هذه المسالة على أربعة فروع هي : 
الأول: القصاص على شريك جارح نفسه . 
(ع) جرح شخص نفسه» وجرحه آخر فمات» ذكر في «التنبيه» في وجوب 
القصاص على الشريك قولين» ولم يرجح . ص۱۳۲ . ْ 9 
١648‏ 





= وذكر في «المهذب» قولین» ولم يختر یا منهما. ٠۷١/۲‏ . 

ما رجُحه في «التصحيح»» اختاره في «الروضة»» وقال: المذهب 
الوجوب 157/94 . وذهب في «المنهاج» إلى أن شريك جارح نفسه يجب عليه 
القود في الأظهر. «مغني المحتاج» ۲٠/٤‏ «عميرة على المنهاج» ٠٠۹/٤‏ . 
وقال «الغزالي»: وشريك من جرح نفسه كشريك السيد ‏ عليه القصاص - 
5 . وقال «الشيخ زكريا»: وجد من اثنين معا فعلان مزهقان» كأن حر 
الثاني رقبة من جرح نفسه. فالثاني هو القاتل. وعلى الأول ضمان جرحه قودا 
أو مالاً. «فتح الوهاب» ٠۲۸/۲‏ . 

الثاني : (ع) ذكر في «التنبيه» في وجوب القصاص على شريك من داوى 
جرحه بسم يقتل غالباً قولين» ولم يرجح أياً منهما. ص۳۲٠‏ . 

وذكر في «المهذب» طريقين» ولم يختر شيئاً. ٠١١/۲‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في « التصحيح » من أن شريك من داوى 
جرحه بسم يقتل غالبا كشريك جارح نفسه» يلزمه القود. ۱۹٤/۹‏ . وبمثله 
قال في «المنهاج) : لوداوى المجروح جرحه بسمٌ يعلم أنه يقتل غالباًء فشريك 
جارح نفسه قاتل. قال «الشربيني»: في أصح الطريقين» وعليه القود في 
الأظهر. تنزيلا لفعل المجروح منزلة العمد. «مغني المحتاج» ۲٠/٤‏ . وقال 
«عميرة» : فجارحه شريك جارح نفسه» فعليه القصاص . ٠١9/4‏ . وفي «فتح 
الجواد» : ولو تعاونوا على القتل اقتص منهم» نحو جارح ومداو لذلك الجرح 
بدواء يقتل غالباً» فيقتل الجارح والمداوي إن علم حال الدواءء لبناء فعله على 
فعل غيره. مع كونه لم يقعطه. ۲٥۸/۲‏ . 

الثالث: وجوب القصاص على من خاط المجروح في لحم حي : إذا جرح 
شخص شخصاً آخر. فداوى المجروح جرحه بخياطته في لحم حي . وكان 
ذلك مما يقتل غالبا فقد ذكر في «التنبيه» طريقين في وجوب القصاص ولم يختر 
شيئاً. ص17 وكذلك الشأن في «المهذب» 175/1 . 

رجح «النووي» في «الروضة» وجوب القصاص. كما في حالة التداوي 
بالسم القاتل غالبا. .1۹٤/۹‏ وقال في «المنهاج»: وإن قتل غالباء وعلم = 

1١69 


الباب الثالث 
باب العفو عن القصاص 


- وأ بجی القصاص إِذَا عَمَا مطلَمَاًء فلا دية لَهُ. 


E N جو‎ 

القود. وقال: ولو حاط المجروح جرحه في لحم حي . ولو تداوياً خياطة تقتل 
غالباً» ففي القصاص الطريقان المتقدمان. «مغئي : المحتاج» 64 . 

وضي «فتح ارات ما يفيد ترجيح م ذهب إليه «النووي» في 
«التصحيح» . ./١‏ وفي «تكملة المجموع» «للمطيعي»: أن القصاص 
يجب على الجارح والمجروح. ۲۱۲/۱۷ . 

الرابع : ذكر في «التنبيه» أنه إن خاط جر ح المجروح من له ولاية فمات 
فذكر قولین» أجدهما : يجب على الولي وعلى الجارح. والثاني : لا يجب 
على أي منهماء ولم يختر أي القولين. ص17 . وذكر في «المهذب» قولين» 
ولم يرجح أي منهما. ۱۷۹/۲ . 

قال في «الروضة» : لوتولاه الإمام. وكان بالغاً عاقلاً. فهو والأول جارحان 
متعديان . إن كان المجروح بالغاً عاقلا لأنه لا ولاية له عليه » وإن كان صغيراً 
أو مشوراء فداواه لمصلحته فمات. ١154/9‏ . وقال «الشربيني»: ولو خاطه 
غيره بلا أمر منه» اقتص منه ومن الجارح» وإن كان الغير إماماًء لتعدّيه على 
الجارح . «مغني المحتاج» ۲۲/٤‏ . وقال «البغوي»: إن خاطه في لحم حي 
أو داواه بشم يقتل غالبًء إن جهل المجروح أنه قاتل فلا قصاص. وإن علمه 
قاتلا فلا قود على الجارح في النفس . «التهذيب» ج4 ورقة ٠۳‏ . 


(185) (ع) اختار في .«التنبيه» أن الدية تجب لمستحق القصاص إذا عفا مطلقاً. 


ص5 ١7‏ . وفي والميدت» اختار عدم الوجوب كذلك A/T.‏ = 
: - 56١ا-‏ 


و رامو لد لوا برخ مويو ددع 
۴۳ - وانه إدا عفا احَدَهمًا) وقتله الح ولم نوجب عليه قود» فلاخيه 
نصف الدية فى تركة الجانى . 





5 قال في «الروضة»: إذا عفا عن القود. ولم يتعرض للدية. لم تجب على 
المذهب. لأن القتل لم يوجبها على هذا القول. ۲۳۹/۹ . وفي «المنهاج»: 
لو أطلق الولي ‏ العفو عن القود. ولم يتعرض للدية بنفي أو إثبات» فالمذهب 
لا دية. قال «الشربيني»: لأن القتل لم يوجب الدية على هذا القول. والعفو 
إسقاط ثابت. لا إثيات معدوم . ٤4/٤‏ . وقال «المطيعي» : إن قال عفوت عن 
القود وأطلق» وقلنا الواجب بالقتل العمد القود وحده فقد اختار أن الدية لا 
تجب» لأنها لا تجب بناءً على هذا القول إلا باختياره لهاء ولم يخترها فلم 
تجب . «تكملة المجموع» لاه" وقال «الباجوري» بمثل ما اختاره 
«النووي»ء فإن قال الولي : عفوت مجاناً. سقط القود ولا دية» وكذا إن أطلق 
العفو. بأن قال عفوت عنه فقط. فيسقط القود. ولا دية على المذهبء. لأن 
العفو إسقاط ثابت وهو القود. وإثبات معدوم وهو الدية. ۲٠۲/۲‏ . وقال 
«السبكي» : قول «التصحيح» مبني على أن الأصح أن الواجب في القصاص 
القود. لا أحد الأمرين منه ومن الدية. وهو كذلك». وإنما قلنا أنه مبني على 
ذلك لأن القول بأنه لا دية مبني عليه . «توشيح التصحيح» ورقة .15١١‏ 

وفي «الإقناع»: وإن أطلق العفو لا دية على المذهب. ۱۹۸/۲ . 


(*58) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: تجب له نصف الدية من أخيه 

المقتص. والثاني : من تركه الجاني., وأ ا ص٤۱۳‏ . 

وأورد في «المهذب» قولين. ولم يرجح . ٠۸١/۲‏ . 

صحح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا بادر 
أحد ابني المقتول الحائزين » فقتل الجاني بغير إذن الآخر» وبعد عفو أخيه» 
وعلمه بالعفو, لزمه القصاص قطعاً. فإن قلنا: لا قصاص عليه إذا علمهء أخذ 
وارث المبادر والابن الآخر الدية من تركة الجاني . ۲٠۹/۹‏ . وقال في 
«المنهاج» : ولوبدر أحدهم ‏ المستحقين للقصاص - فقتل الجاني فالأظهر أنه 
لا قصاص عليه., لأن له حقا في قتله. فيدفع حقه العقوبة عنه. وللباقين من = 

أكا- 


ف e e‏ 72 
85" - وانه: دا فطع . اصبعهع فقال : فوت 0 هذه الجناية وما يحدڏث 
منهاء فسَرت إلى النفس » لَرْمَهُ تسعة ا سْعَةُ أعُشَار الدّيّة. 


35 الماتحقين قسط الديق لفوات القصاص بغير اختيارهم . «مغني المحتاج» 
لذ . وقال دابن النقيب» : لو عفابعض المستحقين» مثل أن كان للمقتول 
أولاد. فيعفو أخدهم, سقط 00 ووجبت الدية. «عمدة السالك» 
ضن !ها ی ش 
٠‏ وذهب والإمام المزني» إلى أنه لا قصاص ۳ الولي الذي انفرد بقتل 
. القاتل دون :إذن أخيه وعفوه. «الحاوي» 5. . «فتح العزيزه ج١٠2‏ 
كتاب الجراج .. «مختصر المزني» ٠٠١/٠١‏ .. وعلله «الماوردي» : بأنه لما قتل 
لاتاق بعفنهاء > لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق بعضهاء > لعدم 
التكافق. . 
:وهب 17 إلى أن ااا له نصف الدية يأخذها من تركة الجاني . 
«الحاوي »۲۲۹/۱۹۲ . «المختصر» ١٠١١/١‏ . 
وقال «البغوي» في «التهذيب» : الأصح ما اختاره «المزني» أن الابن الذي 
لم يقتل يرجم بنصيبه من الدية في تركة قاتل الأب كما لو قتله أجنبي لا يكون 
حقه على الأجنبي» بل في تركة قاتل الأب : «التهذيب» ج4., ورقة ۲۸ب . 
(58) (ع) ذهب في #التنبيه» إلى أن القصاص يسقط. أما الدية» فقيل هي وصية 
للقاتل» وفيها قولان. وقيل : هي إبراء» فيصح في أرش الأصبع » ولا يصح في 
0 وعليه تسعة أعشار الدية . ص٤۴٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم 
٠ : NY.‏ 
رجح في «الروضةء ما اختاره في ا إذا قال: عفوت عن 
هذه الجناية وما'يتخدث منها فسرت إلى النفس أنه تسقط دية العضو المقطوع 
بالعفو: ولا يسقط ضمان السراية على الأصح ۲4/4 . وفي. «المنهاج» : وفي 
قول: إن تعرضن في عفوه عن الجناية» لما سيحدث منها» سقطت تلك 
الزيادةء والأظهر عدم السقوط. لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم . 


«مغني المحتاح» ١١/6‏ . = 
- ۲ 


و 


وقد و ميمه الا اه 2 وه عار رشو عن و ود اه 

6 وان الجَانيّة إذا اذعت الحمل صدقت بلا بينةء وانة إِذا اقتص منها 
فتلف الجَنِينٌُء وكان الوليُ وَالإمَام جاهلين فضمانه على عاقلة 
الإمام . 





2 وذهب «المطيعي» إلى القول بمثل ما اختاره «النووي» من سقوط القود في 
الأصبع والنفس» وصحة العفو عن دية الإصبع لأنه عفا عنها بعد الوجوب. ولا 
يصح عما زاد. لأنه عفا قبل الوجوب. فيجب عليه دية النفس إلا أرش 
الأصبع . «تكملة المجموع» ۳۲۳-۳۲۲/۱۷. 

وقال «البغري» في «التهذيب» : المذهب أنه لا ديةء ج4. ورقة 77 . 


(1865) (ع) فيما يتعلق بتصديق الجانية في دعواها الحمل. ذكر في «التنبيه» قولين. 
ولم يرجح » وأما ضمان الجنين فذكر كذلك فيه قولين. أحدهما: على الإمام» 
والآخر: على الولي . ولم يرجح . ص 14 . وذكر في «المهذب» في المسألة 
الأولى ثلاثة أقوال» ولم يختر شيقاً. ۲/. ٠‏ 

قال في «الروضة» بمثل ما رجّحه في «التصحيح» من تصديق دعوى 
الجانية الحمل بلا بينةء وقال: إنه الصحيح . وهو قول الجمهور ۲۲۷/۹ . 
وإذا تلف الجنين بالقصاص. وكان الولي والإمام جاهلين فضمانه على الإمام 
على الصحيح المنصوص. لأن البحث عليه» وهو الآمر به والأظهر المنصوص 
أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد على عاقلته» وهو المنصوص هناء وبه 
قال «ابن سلمة»» و«أبو علي الطبري» ۲۲۸/۹ . 

وفي «المنهاج»: والصحيح تصديقها ‏ الجانية في غير حملها بغير 
مخيلة ‏ لأن له امارات تخفى. تجدها في نفسها تنتظر المخيلة. «كنز 
الراغبين» 7/5" . 

وقال «قليوبي»: تصدق إن أمكن الحمل. وإلّ كايسة فلا تصدق» وبغير 
مخيلة لأنه معها لا يحتاج إلى يمين لأنها إمارة على الحمل. وقال 
«الماوردي»: تصدّق بلا بينة . وقال «عميرة»: تصدّق لأن الله تعالى حرم على 
النساء كتمان ما في أرحامهن. ومن حرم عليه الكتمان وجب قبول قوله في 
الأظهر ٠١٤/٤‏ . = 

- ۳ - 


کو کے اس 1 ھی م َه 
“A‏ - وانه إدا قطع من الذراع بء» أو اجاف» فعل به كفعله. 


أما بالنسبة للضمان فلم يتعرض له في «المنهاج». وقال «الشربيني»: وإن 
قتلها الولي بأمر «الإمام». كان الضمان على الإمام. علما بالحمل .أو جهلاء 
والضمان - وهو الغرة - على عاقلته كما قال «الرافعي». «مغني المحتاج» 
5 . وقال «الشيخ زكريا : وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها فيه في قود في 
نفس أو غيرها. ؟178/1. «فتح الوهاب». وقال «الغزالي»: ولا يؤخر 
- القصاص - إلا بعذر الحمل عند ظهور مخايله. ولا يكفي مجرد دعواها على 
أصح الوجهين.. ولو قتلها الوليّ بتسليط الإمام. فيحال بالغرّة على الإمام 


لتقصيره في التسليط أو ترك البحث . ۱١١۹/۲‏ . 


وقال «البغوي» : الأكثرون من أصحابنا على أنه يؤخر القتل بمجرد قولهاء 
وتخبسء لأن الحمل ونا ندل عليه من انقطاع الحيض» يتعذر إقامة البينة 
عليه فقبل فيه قولها. «التهدّيب» ج؛. ورقة ١۲ب‏ أما الضمان فعلى 
اعم ثم يجب على عاقلته . 


(5485) (ض) أجاف في (ب) أجاف 05 : أجاف. 


(ل) أجافه : طعنة طعنة ولت إلى جوفه . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن قطع يد رجل:من الذراع.. أو أجافه فمات. ففي 
الواجب قولان ».ولم يرجح ص 174 .. وذكر في «المهذب» قولين. ولم يختر 
ااا . ؟/لاما. 

اخحتار في :«الروضة» ما هو الراجح في «التصحيح» من جواز تحقيق 
المماثلة في الجائفة » فيجوز استيفاء القصاص بهذا الطريق تحقيقاً للممائلة 
كما هو «الأظهر» عند الأكثرين, وكذلك الحال في الذراع. ۲۳۱/۹ . 

وفي :«المنهناج»: ولو مات بجائفة أو كبر عضد, أو نحو ذلك مما لا 
قصاص فيه ككسر ساعد, فالحز. قال «الشربيني»: لأن المماثلة لا تتحقق في 
هذه الجالة بذلين عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الإندمال» فتعين 
المح وهذا ما صححه. والمصنف» هنا تبعاً «للمحر . وفي قول أن الولي 
يفعل بالجاني كفعله, تحقيقاً للممائلة في فعله» وهذا : هو الأصح كما صححهء 

- ۱4 - 


و و لودو الام .6 لمع ام دهي طم لكيه 
/41- وانه إذا قتله بخمر او لواط قتل بالسيف, وانة إذا غرق او حرق» 

د فو نار و 20 57 

ونحوهما» يكرر عليه حتى الموت. 





= «المصنف» في «تصحيح التنبيه»» ونقله في «الروضة» عن ترجيح الأكثرين . 
ووقع في «المحرر» نسبة الأول إلى الأكثرين فتبعه «المصنف». ٠٦/٤‏ «مغني 
المحتاج» . وقال «الباجوري»: وكل عضو أخذ من مفصل كمرفق وكوع ومفصل 
القدم حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافةء 
وإن لم يمكن إلا بإجافة . نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني» وإن 
لم يكن إلا بالإجافة ۲۰۸/۲ . 

وبمثله قال «الحصني» في «كفاية الأخيار» ٠١١/۲‏ . قال «السبكي » : 
الذي صححه في «التصحيح» و«الروضة». ونسبه في الشرح «للروياني» 
و«للشيخ أبي حامد» وغيره من العراقيين جواز المماثلة «توشيح 
التصحيح»/8١7أ.‏ وقال «البغوي»: إن أجافه أو هشمه فمات. أو قطع يده 
من نصف الساعد فهلك فيه ء فالأصح أنه ليس له أن يستوفي بنفس الطريقة» 
بل يحز رقبته. «التهذيب» ج٤‏ ورقة .7١‏ 


(1۸۷) (ض) بخمر أو لواط في (ب) بلواط أو خمر وهو الأصح . 

(ع) ذكر في كيفية القتل لمن قتل باللواط والخمر قولين» ولم يرجّح » وكذلك 
ذكر بالنسبة للتغريق والتحريق. ص٤١٠‏ . 

وفي «المهذب» ذكر في اللّواط والخمر قولین » ولم يختر شيئاً. ۱۸۷/۲ . 
وأما في التغريق والتحريق» فجزم بأن للولي أن يقتص به ۱۸۷/۲ . 

قال في «الروضة» : إذا قتله باللواطء فالصحيح أنه يقتل بالسيف . وإذا 
أوجره خمراًء فالصحيح أنه يقتل بالسيف ۲۲۹/۹. وفي الإلقاء في الماء 
والنارء يلقى في ماء ونار مثلهماء ويترك تلك المدةء وإذا تعذر الوقوف على 
قدر النار أو الماء يؤخذ باليقين» قال من زياداته : وهو الأصح . 7٠١/9‏ . وقال 
في «المنهاج»: من قتل بسحر فبسيف» وكذا خمر ولواط في الأصح › لأن 
المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل فتعين السيف. وإن غرق أو حرق يفعل به مثل ‏ 

- 156 


لم لما ق اه و ie‏ عومد ييه 
۸٨۸‏ -وانه لا يجوز العفو عن قصاصٍ الطرف على مال قبل الإندمال . 





= فعله» فإن لم يمت زيد عليه حتی يموت ليكون قتله بالطريق الذي قتل به وهذا 
دما صيححه؛ «المضنف» هنا في «المنهاج». وفي «تصحيح التنبيه». ولم 
يصرح فيي «الروضة» أو في «الرافعي» في «الشرحين» بترجيح أحد القولين. 
t/t‏ . «مغني المحتاج» . وفي «الوجيز» 5 بمثل ما اختاره «النووي» في 
«التصحيح» UY‏ 

كما ذهب «ابن حجر» إلى القول قول «التصحيح» «فتح الجواد» 
04/۲ - 11 . وقال «البغوي»: قتل بلواط أو حمر فمات» يستوفى 
بالسيف» لأنه فعل كبيرة» لا يباح ارتكابهاء ورقة 10 ج٤‏ - التهذيب . 

(1۸۸) (ض) على مال في (ب) وهو الصحيح ١  .‏ 

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز العفو على مال عن ا الطرف قبل اندماله ' 
قولين.' ولم يرجح . سينا . وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح . 
87 . 0 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من عدم جواز العفو عن 
قصاص الطرف على مال قبل الاندمال» وقال: إنه المذهب المنصوص. لأن 
القصاض في تلك الجراحة ثابت» وإن سرت إلى النفس. أو شاركه غيره في 
الجرح » وأا المال فلا يتقدر فقد تعود الديتان في اليدين والرجلين إلى واخدة 
بالسراية إلى النفس» وقد يشاركه جماعةء فيقل واجبهء فبدله أولى . ولذا قال 
«الماوردي» في تعليله إن القود أحد البدليين» فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار 
الجناية كالدية . «الحاوي» 71/15 - ۲۷۷» «مختصر المزني». ۱۱۸/١‏ . 
وقال «البغوي»: لا يؤخذ الأرش قبل الاندمالء لأنا لو أخذنا منه ديتين بقطع 
يديه ورجليه ‏ ربمايسري فتعود إلى دية واحدة . «التهذيب» ج٤‏ ورقة ١٤ب‏ . 

ٍ N 


الباب الرابع 
باب من لا تجب عليه الدية بالجناية 


4- وَالصُوابُ, 93 المي وَالمُسْتَامِنَ إا قن الراني المُخْصَنء لَزمَهُمَا 
القصاص أو الدية . ۰ 


EE‏ مه or 2r‏ 2 2 م 25 ٤ه‏ 9ے 
۰- والااصح ان من وجب رجمه بالإقرار يجب القصاص ٠‏ او الدية 


(589) (ض) في (أ) والدية بدل: أو الدية. والأصح أو الدية. 
(ع) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» إلى القول بأن من قتل من وجب 
رجمه بالبينة » أو انحتم قتله في المحاربة, لا تلزمه الدية. ص ه1١‏ . 

قال في «الروضة» : والزاني المحصن إن قتله ذمي» فعليه القصاص . 

۹ . وقال في «المنهاج» : والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل بهء لأنه لا 
تسلط له على المسلم . «الجلال المحلي» ٠١5/54‏ . وقال «الشربيني»: وإذا 
كان الذمي يقتل به فالمرتد والمعاهد والمؤمّن بالأولى . «مغني المحتاج» 
4 . وقال «الغزالي»: والزاني المحصن يجب القصاص على قاتله 
الذمي . ٠٠٠/۲‏ . علق «السّبكي» على عبارة «التصحيح» بقوله : حكى «ابن 
الرفعة» عن «الزبيلي» وجهاً أنه لا يجب القصاص . وهذا اعتراض منه على لفظ 
الصواب الذي استخدمه «النووي». ورقة .٠٠۹‏ 

(540) هذه المسألة قالها «النووي» استدراكاً على العبارة التي قالها في «التنبيه» في 
المسألة السابقة . 


قال «الشربيني» بصدد هذه المسألة التي لم يصرح في «المنهاج» بحكم = 
- ۱۷ - 


05 وَانَهُ ا قل مشا تس به مل الحَربء وَجَبْتْ ديه إن عَلِم 
إسلامة إل ئد 





= فيها: وعلى الأول - الاصح عدم قتل المسلم بالزاني المحصن - لا فرق أن 
يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لاء ولا بين أن يثبت زناه بالبينة أم بالإقرارء ولا 
بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا. ووقع في «تصحيح التنبيه» للمصنف 
أن ذلك فيما إذا ثبت زناه بالبينةء فإن ثبت بالإقرار قتل به . «مغني المحتاج» 
4/.. وقال «السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبتّه» : ومن قتل من وجب رجمه 
بالبينة» أو تحتم قتله في المحاربة لم تلزمه الذية؛ قال: خرج بقوله بالبينة» 
من وجب رجمه بالإقرار» فلا يحسن استدراكه في التصحيح عليه» ثم هو غير 
مسلم حکماً » إذ في أوائل جد الزنا أنه لو رجع عن إقراره وقتله مسلم . قال 
0 : الأصح أنه لا قود. لاختلاف العلماء في حده. «توث شع ای 
: أ. قال «الحصني» في وكفاية الأخيار» : لوقتل مسلم اا مخ 
56 المنصوص » وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص. وظاهر كلام «الرافعي» 
أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يث يثبت زناه بالبينة أو بالإقرار» وقد 
ذكره كذلك في حد الزناء وتبعه ور على ذلك: لكنة صحح في 
«تصحيح التنبيه» وجوب القصاص إذا ثبت بالإقرار. 49/7. وقال «الشيخ 
زكرياة: ويهدر زان محضن» قتله مسلم معصوم لاستيفائه حد الله تعالی » سواءً 
أثبت زناه بإقراره أم ببينة . «فتح الوهاب» ٠١۸/۲‏ . ش 


(191) (ل) تترّس: من الترس الذي يتوقى به من السلاح» وتترس به أي توقى به! 
(ع) ذكر في «التنبيه» في قتل المسلم الذي نترس بين الكفار طريقين: إن علم 
أنه مسلم وجبت ديته ‏ واا فلا» وقيل: إن عينه بالرمي وجبت» وإن لم يعينه 
لم تجب» وقيل: فيه قولان. ص٠١٠‏ . وذكر في «المهذب» طريقين» ولم 
يختر أي منهما ۱۹۲/۲ . 

قال في «الروضة»: وإن لم يعرف مكانه» ورمى سهماً إلى صف الكفار 
في دار الحرب» سواءً علم في الدار مسلماً أم لاء فإن لم يعيّن شخصاًء أو 
عيّن كافراً فأخطأء 'وأصاب مسلماً فلا قصاص ولا دية. وكذا لو قتله في بيات = 
د 


الباب الخامس 
ياك نا تحت الدب من اليكانات 


رک م ا ے ےر دس 5 رر هاه “مه ماه ر 
۲ -وانه إذا صاح على بالغ عاقل 3 فوقع من سطح ومات» فلا دية . 


= أو غارة» ولم يعرفه . 1/41" قال في «الوجيز» : فإذا رهى إلى صف الكفارء 
ولم يدر أن فيهم مسلماً فأصاب» فعليه الكفارة ولا ديةء وإن علم أن فيهم 
اوك يقصذه» لزمه الدية . 10۸/۲ . 


(1۹۲) (ع) قطع في «التنبيه» أنه إذا صاح على بالغ عاقل» فوقع من فوق سطح أن 
الدية تجب عليه. صه"١.‏ وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح . 
۲/. 
ما صححه «النووي» هناء اختاره في «الروضة»ء وقال: الأصح لا یجب 
الضمان. :"1١/94‏ وقال في «المنهاج»: أو صاح على بالغ بطرف سطح » 
فسقط. فلا دية في الأصح . قال «الشربيني»: المنصوص فيهما لندرة الموت 
بذلك. «مغني المحتاج» 4 .A*/‏ 
وقال «المطيعي»: لم يجب ضمانه» لأن الله تعالى لم يجر العادة لا 
' معتاداً. ولا نادراً أن يقع الرجل الكبير من الصیاح. ۳۳۸/۱۷. 
وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: بأن الصياح إذا كان على قوي التمييزء 
فوقع بذلك فمات فهدر لأن موته بمجرد الصياح في غاية البعد. «فتح 
الوهاب» ٠٤۳١/۲‏ . 
وقال «الرملي»: في «نهاية المحتاج» ۳٤١/۷‏ و«البغوي» في «التهذيب» 
بأنه لا ضمان. لأن الغالب أن البالغ يتماسك. ج٤»‏ ورقة 9. 
- ۱۹۹ - 


۴ وَالصُواب أ لَب برأ بالف ٠‏ فرق في مَهْلَكِ جه > كبثر 


(مغْطى): أو كانت ظَلمَة وق في (ماءِ) أو ہش َو مِنْ سَطّح» 
وجبت ديت وال الأَعُمَى لا تَجبُ ديه إا عَلّم ذُلك. 





(1۹۳) (ض) مغطى» في (ب) مغطاة. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 
مغطاة. فوقع في ماء في (ب) فوقع في نار. والأصح في ماء. 
(ع) جزم في «التنبیه» بأنه إن طلب بصيراً بالسيف» » فوقع في بئر» لم يضمن› 
ولو طلب ضريراً فوقع في بثر ضمن . ص 116 . وذكر في «المهذب» وجهين.. 
ولم يختر شيئاً. ۳/۲ . 

قال في «الروضة»» بما صححه في «التصحيح» من أنه إذا اتبع إنساناً 

بسيف» فولّى المطلوب هارباًء فألقى نفسه في ماء أو نار أومن شاهقء أومن 
سطح عال أو في بش 'فهلك. فلا ضمان. لأنه باشر إهلاك نفسه قصداًء 
والمباشرة مقدّمة على السبب. فلو لم يعلم بالمهلك» فوقع من غير قصد في 
النار أو الماءء أو من الشاهق» والسطح ؛ بأن كان أعمى ».أو في ظلمة الليل» 
أو في موضع مظلم > أو في بكر مغطاة. وجب على المتبع :الضمان «الروضة» 
"٩4‏ . وقال في «المنهاج» : لوتبع بسيف هارباً - مكلف ترا ميد منه 
. فرمى نفسه بماءٍ أونار- أو نحوه من المهلكات كبئر ‏ أؤمن سطح - فلا ضمان» 
فلو وقع 'جاهلاً لعمى أو ظلمة» ضمن» أي التابع لهء لأنه لم يقصد إهلاك 
نفسه» وقد ألجاه المتبع إلى الهرب المفضي إلى الهلاك . وقال «الشربيني» : 
لو وقع عر جاخل هات سواءً كان المطلوب بصيراً أو أعمى , لأنه أهلك 
تنه قضدل «مغني المحتاخ» ٤‏ / ۸۲ وذهب «الحصني» في. «كفاية الأخيار» 
إلى القول بمثقٌ ما اختاره «النووي» . ۷/۴ .٠‏ وكذا «الغزالي» في «الوجيز» 
۲ . وقبال «البغوي» في حالة البصير: إنه شبه عمد فتجب به الدية. 
«التهذيب» ج٤‏ » ورقة 36 / 


NV 


5 وَالاصَحٌ أنه ذا حفر بكر في طريق وَاسِع لِمَصْلَحَة الثاس » أوْينَى 
مسجداً أوْعَلّنَ فيه قنديلاء أز بط فيه عفرا ولم يذ فيه لم 


۴٤ 


4046 - واه إا حَفرَهَا في ملكه» فَدَعَا ِنْسَانَا هلك بها وهي مُعْطاةء او 
of‏ 
کان فيهًا كلب عَمَورٌ فاتلف . يعبت الد 


(544) (ض) ولم يأذن فيه الإمام» في (ب) ولم يأذن له فيه الإمام. ما في نسخ 
«التصحيح» في «تذكرة النبيه»» ولم يأذن له الإمام . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولين» أحدهما: يضمن, والآخر: لا 
يضمن» ولم يختر شيئاً. ص15. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح . 
ص٤‏ ۱۹ . 

ورجح «النووي» في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من أن البثر إذا 

كان لا يتضرر به الناس لسعة الشارع» أو انعطاف موضع البئر» وكان الحفر 
لمصلحة عامةء كالحفر للاستقاءء أو لاجتماع ماء المطرء ولم يأذن فيه 
الوالي , فالأظهر الجديد أنه لا ضمان . وكذا لوبنى مسجداً في شارع لا يتضرر 
به المارّون فتعثّر به إنسان» أو سقط عن جداره فهلك» فلا ضمان في الأظهر 
إن لم يكن بإذن الإمام » ولو فرش فيه حصراء فزلق به إنسان فهلك. أو علق 
فيه قنديلا فسقط على أنسان أو مال فهلك» وكان بغير إذن الإمام. فلا ضمان 
على الجديد الأظهر. #18-711/9. وقال في «المنهاج» بمثل قوله في 
«الروضة». وعلّل عدم الضمان في حفر البئر بأن فيه مصلحة المسلمين» وقد 
تعسر مراجعة «الإمام» في مثله . وكذا بالنسبة للمسجد والحصر والقناديل فيها 
مصلحة المسلمين. «مغني المحتاج» 486/4. وبمشل قول «النووي» قال 
«الغزالي» في حفر البئر ٠٤۹/۲‏ . وفي «فتح الجواد» : قال بمثل قول «النووي» 
في حفر البئر. لكنه شرط عدم ترك بابها مفتوحاً إلا ضمن , كما اشترط أن لا 
ينهاه الإمام عن الحفر, وكذا لو قصد تعثر العامة فيما يظهر. ۲۷۹/۲ . 


(146) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في هلاك إنسان في بثر في ملكه. وقولين فيما إذا = 


- ١/1 


J 


م ل ګن گے لص # ع ماح ييه o‏ 
5 -وانه إذا قعد في طريق ضيق. فعثر به مار. وماتاء کان القاعد هذرا. 





كان فيها كلب عقور» ولم يرجح . ص٣۱۳‏ . 
وأورد في «المهذب» قولین» ولم يختر شيئاً. ۱۹٤/۲‏ . 
مافي «الروضة» حول هذه المسألةء يتفق مع ما اختاره في «التصحيح» . 

۹ - ۳۱۷ وقال في «المنهاج»: ولو حفر بدهليزه بثرًء ودعا رجا فسقط 
فيهاء جاهلً بها لنحو ظلمة لتغطية» أو كان أعمى - فالأظهر ضمانه. قال 
«الشربيني»: لأنه غرّهء ولم يقصد هو إهلاك نفسه, فإحالته على السنبب 
الظاهر أولى . «مغني المحتاج» 4 /47. وفي «تكملة المجموع»: إن استدعاه 
للدخول - ولم يعلم بالبثر والكلب ‏ فوقع فيها أو عقره الكلب ومات ‏ فهو كما 
لوقدّم إلى غيره طعاماً مسموماً فأكله. وقد قال هنأك بوجوب الدية. ٠٤٠/۱۷‏ . 
قال «السّبكي» تعليقا على قول «التصحيح»: وإذا كان في دار كلب عقور, 
فأتلف وجبت الديةء مخالف لما في «الروضة» : ففيها الجزم بأنه لا امات ولا 
قصاص . «توشيح اج وزقة ۹٠۲ب‏ . 


(1945) (ل) الهدر - بفتحتين ۔» إسم من أهدر بمغنى أبطل» وذهب دمه هدراً 


- بالسكون والتحريك -. أي باطلا » لا قود فيه . «المصباح المنيز» ٠۸/۲‏ ۳۰ 
(ع) قطع في «التنبيه» بأنه في هذه الحالة يجب على كل واحد منهما دية 
الآخر. ص٣۱۳‏ , وبمثله قال في «المهذبت». ۱۹۵/۲ . 

ما صححه «المصنف» هناء هو قوله في «الروضة»: إذ ذهب إلى أن دم 
القاعد والنائم مهدرة على المذهب المنصوص.» وعلى عاقلتهما دية الماشي . 
4. وفي «المنهاج»: ولو عثر بقاعد أو نائم بالطريق وماتاء والطريق غير 
واسع» فالمذهب إهدار قاعد ونائم» لا عاثر بهما. قال «الشربيني»: لأن 
الطريق للطرؤّق» وهما بالقعود والنوم مقصّران. ولا يهدر العاثر لعدم تقصيره 
بل على عاقلتهما دية. «مغني المحتاج» 84/84. وقال «ابن حجر»: يضمن 
بقعود أو نوم بالأولى فعله في شارع ضيق بأن تتضرر المارّة بالقعود فيه ماشياً 
من إنسان أو بهيمة تعثر به فمات» ويهدر القاعد والنائم» فلا قود ولا كفارة على 
من تعثر به لتعدّيه بالقعود مع الضيق . «فتح الجواد» AVÎ‏ . 

5 - 


2-0 يي ام‎ 0 i 52 00 TAR 1 0 2 E 
وان السفينتين إذا (اصطدما) بغير تفريط. فلا ضمان» سواءً كان‎ 17 

. ا 0 عه .> وه 1 

من القيمين فعل ام لا . 


(1۹۷) (ض) اصطدما: في (ب) اصطدمتاء والأصح : اصطدمتا. 

ن( ذكر في «التنبيه» طريقين في وجوب الضمان» ولم يختر شيئاً. ص15 . 
وفي «المهذب»: أورد كذلك قولين ولم یرجح . ۱۹۰/۲ . 

ما رججحه في «التصحيح». اختاره في «الروضة» وقال: الأصح . لا 
ضمان» لعدم تقصيرهماء كما لو حصل الهلاك بصاعقة ۳۳۷/۹ . 

وقال في «المنهاج» : أو سفينتان ‏ فكدابتين ‏ لو اصطدمتا وغرقتا ‏ قال 
«الشربيني»: محل هذا التفصيل إذا كان الإصطدام بفعلهما أو لم يكنء فإن 
حصل الإصطدام بغير تقصير في الضبط. أما لو حصل بفعل غلبة الأمل. فلا 
ضمان على الأظهر, لأن الأصل براءة ذمتهما. «مغني المحتاج» ٤‏ /۹۲. وفي 
«فتح الوهاب»: إذا لم يكن من الملاحين شيء من التقصير» كأن حصل 
الإصطدام بغلبة الريح » فلا ضمان. ٠٤١/۲‏ . 

۳ - 


8# هدم 8 ا ا 
۸- وان عمد الصبيٌ والمجنون عمد. 





(594) (ع) ذكر في «التنبيه» .قولين, أحدهما ات والثاني : أنه خطأ. ولم 
يرجح . ص۱۳۷ . وذكر في «المهذب» قولین» ولم يختر شيئاً. ۱۹۷/۲ . 
قال في «الروضة»: الأظهر أن عمد الصبيّ عمد ويلحق به المجنون لأنه 
انوا حال منه . 6.. وقال في «المنهاج»: يشترط في القاتل: البلوغ 
والعقل. » فلا قصاص على صبي ومجنون . «مغني المحتاج» ٠١/٤‏ . وقال في 
«المنهاج» أيضاً: : لو أكره بالغ مراهقاً. فعلى البالغ القصاص» إن قلنا عمد 
الصبيّ عمد وهو الأظهر. قال «الشربيني»: محل الخلاف في عمد الصبي 
والمجنون. هل هوعمد أوخطأء إذا كان لهما نوع تمييزء وإلا فخطأ قطعاً كما 
نقلاه عن «القفال» وغيره. ١6/4‏ . وفي «الإقناع» : لا قصاص على صبي أو 
مجنون. لرفع القلم عنهماء وتضمينها متلفاتها إنما هو من خطاب الوضع 
اا . وقال والشيخ زكرياء تحن القضاصى على م كم الام يقير 
حقء لأنه تله بما يقصد به الهلاك غالبا ا 
يؤثر فيه جهل المکر - بفتح الراء ‏ لأنه آلة مكرهةء ولا صباه. لأن عمد الصبي 
عمد . «فشح الوهاب» 1۷/۲ . وقال «السبكي» تعليقاً على عبارة 
«التصحيح» : : الفشهور أن الخلاف في صبي يعقل عقل مثله» ومجنون له أدنى 
تمييزء أما وى ابيز لهجا أصلا فلا علاففيهما. . «توشيح التصحيح» ورقة 
۹ب 


VE 00 


عمو 5 عار و رد قرع ef‏ ° ۾ 2 ا ر شر بم تي مير 
48 واه إا ضَرَبَ بطل امراق فَالَقَتْ مُضحَةء وشهد القوابل انه خلقٌ 
ادم » ا قي لتصورَ فلا غرّة . 


وَأ المَُضْحة إا عم لأس دالو زمه عَشْرٌ م من الإبل ll‏ 
إِذَا خرق بِيْنَ موضحتين في الباطن. > زمه تخار 


(149) (ل) غرة: عبد أو أمة. «المصباح المنير» 45/51 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن فيما يجب لها من الغرة أو عدمها قولين» ولم يرجح . 
ص7١‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح كذلك. ؟/98١.‏ 
قال في «الروضة» بمثل قوله في «التصحيح». وعبارته : ولو لم يظهر فيما 
ألقته صورة ادمي » فشهد القوابل أنه ليس فيه صورة خفية» لكنه أصل ادمي» 
ولو بقي لتصورء لم تجب الغرة على المذهب. .۳۷٠/١‏ وقال في 
«المنهاج»: وكذا لحم - ألقته امرأة بجناية عليها ‏ قال القوابل فيه صورة خفية 
- على غيرهن » فلا يعرفها سواهنٌ لحذقهم. وقلن لو بقي لتصوّر وتخلّق فلا 
تجب به غرّة. 5/85 .٠١‏ «مغني المحتاج» وفي «الوجيز»: ولا شيء في 
إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح. .٠١١۷/۲‏ وقال 
«الباجوري»: ولو كان لحماً قال أهل الخبرة» ولو أربعة من القوابل» فيه صورة 
خفية» بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور. فلا شيء فيه. ۲۲۲/۲ . وقال 
«الشيخ زكريا الأنصاري» في «أسنى المطالب» بمثل ما قال «النووي» في 
«التصحيح» . 
)۷٠٠(‏ (ل) الموضحة من أوضح» يقال: أوضحت الشبحة بالرأس» أي كشفت 
العظم» فهي موضحة . «المصباح المنير» ۳4/۲ 
ع2 ذكر فيما يلزمه بالموضحة التي تعم الرأس والوجه ا وفيما إذاخرّق 
بين الموضحتين ذكر فيما يلزمه قولين » ولم يرجح في الصورتين. ص۱۳۸ . . 
وذكر في «المهذب» في الصورة الأولى قولين» وفي الصورة الثانية 
وجهين. ولم يختر أياً منهما. ۲٠٠/۲‏ . 7 


- ١1/6 
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۱ ۰ واه َو طم وج وجنتة فهد فهشم العظم. ونفدت الطعنة (إلى) الفم › 


ارش هاشمة 





00 قال في #الروضة» ا في الصورة الأولى : فيها موضحتان لاختلاف المحل . 

وفي الصورة الثانية ذكر.وجهين» ولم يصرح بترجيح . ۲۹۷/۹ - 758. 

وقال في «المنهاج : الاشتفلة المرقضة زان و تو ن قال 
«الرملي» : لاختلاف الحكم أو المحل . «نهاية المحتاج» ۳۲٤/۷‏ . وقال: ولو 
أوضح موضعين بينهما لحم وجلد فموضحتان» وذلك نظراً لوجود حاجز بين 
الموضعين . وصحح «الشربيني» أنها واحدة» لأن الجناية أتت على الموضع 
كله كاستيعابه بالإيضاح. «مغني المحتاج» 54/4. ورجّح في «تكملة 
«المجموع» في الصورة الأولى أنه يلزمه أرش موضحتين» لأنهما عضوان 
مختلفان كالرأس والقفا. وفي الأولى ذكر وجهين ولم يرجح ۳۹۱/۱۷. وقال 
«ابن حجر» في '«فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووي» في «التصحيح» . 


ل 


. (ض) إلى الفم» في (ب) من الفم . والأصح إلى الفم‎ )7١( 
. التي تهشم العنظم‎ Ea إل( هاشمة: من هشم وزن ضرب». وهي‎ 
: ۳١۱۲/۲ «المصبا اح المنيره‎ 
: أرش جائفة » والثاني‎ e 00 (ع) ذكر في «التنبيه» فيما يلزمه‎ 
. ٠٠١/۲ وكذلك في «المهذب»» ولم يختر أي القولين»‎ . ١9 هاشمة . ض‎ 
قال في «البروضة»: لو نفذت الجراحة إلى داخل الفم بهشم الخد.‎ 
فليست بجائفة على الأظهرء ويقال: الأصح» فعلى هذاء يجب في صورة‎ 
الهشم أرش هاشمة أومنقلةء وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم. لأنها جناية‎ 
أخرى. . وليست المسألة في «المنهاج» وقال شراحة : لو وصلت‎ 
الا إلى الفم بإيضاح من الوجهء أو إلى داخل الأنف بكسر قصبة الأنف.‎ 
فأرش مؤضحه في الأولى' > أو هاشمة في الثانية. مع حكومة فيهما للنفوذ إلى‎ 
الفم والأنف» لأنها جناية أخرى . «نهاية ' المحتاج» ۳۲۲/۷ . . «مغني المحتاج»‎ 


4 /. ي الجواد» : ويجب في هشمه: أي كسر عظم الرأس والوجه- 
۱۷٦ -‏ - 


كام 2 کو رامو درم سم 
۲ -وانه إذا (شل) انفه. واذنه» :لزمه ديتهما. 


کو اس دشار اوري د سه لوا شه رض 
e a 8.‏ ت ° هھ ٠‏ 
۲ = وانه إذا قطع اذنا شلاءَ فحكومة . 





= أن يحوج للإيضاح» بشق لإخراج العظم» ولم يسر إليه» وإلا وجب للكامل 
عشر من الإبل لخبر به. .۲۷١/۲‏ وقال في «توشيح التصحيح» تعليقاً على 
عبارة «التصحيح»: كان يحسن أن يزيد وحكومة» فقد جزم في «الشرح» 
و«الروضة» بوجوبهاء لأن النفوذ إلى الفم جناية أخرى. ورقة 7١1‏ . 

. (ض) شل في (ب) أشل. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» شل‎ )۷٠۲( 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن ضرب الأذن فشلّت» وجبت الدية في أحد القولين»‎ 
. ولم يرجح . وأما الأذن فقال فيها قولان» ولم يرجح أيضاً. ص14‎ 

وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر أياً منهما. ۲٠۲/۲‏ : 

الراجح في «الروضة»» ما اختاره في «التصحيح» من وجوب الدية إذا 
ضرب أنفه فاستخشف - أي يبس كشلل اليد. ۲۷٤/۹‏ . وكذا إذا ضرب أذنه 
فاستحشفت» على الأظهر في العضوين. 7077/9. وفي «المنهاج»: لو 
أيبسهما ‏ الأذنين أو الأنف بحيث لو حركهما لم تتحركا ‏ فدية . قال «الرملي» : 
لإبطال منفعتهما المقصودة» من دفع الهوام لزوال الإحساس, وكما لو ضرب 
يده فشلّت. «نهاية المحتاج» ۳۲۹/۷ . 

ونقل في «تكملة المجموع» عن «الشيخ أبي حامد» قوله أنه يجب الدية 
بشل الأذن 404/1١17‏ . ولم يقطع برأي في الأنف. 517/11 . 

وقال «ابن النقيب» بعد أن ذكر الأعضاء. وأن في قطعها الدية . . . وكذا 
في شلل هذه الأعضاءء ومنها مارن الأنف . والأذنان. ص١٠٠٠‏ . 

وفى «إعانة الطالبين» «للمليباري» : ولو أيبسهما بالجناية عليهماء بحيث 
لو حركتا لم تتحركاء فديّة» كما لو ضرب يده فشلّت. ۱۲۹/۲ . 

وقال «السبكي»: قال «الرافعي»: إذا ضرب الأذن فاستحشفت وجب 


كمال الدية على الأصح . 
)۷٠۴( ٠‏ (ل) الحكومة: أي ليس فيها دية مقدرة شرعاً. ولكن يقدرها الحاكم بسبب 
اجتهاده . = 


- ۱۷¥ 


واه إا عب النفل بجت ت ي خدي ا 


5 (ع2 اذكر في «التنبيهة قؤلين من حيث وجوب الدية أو الحكومة في الأذن 
الشلاء؛ ولم يرجح . ص۱۳۹ + وكذلك الحال في «المهذب» ۲٠۲/۲‏ . 
.في «الروضة» قال بوجوب الحكومة - بناءٌ على القول بوجوب الدية في 
شلل الأذن بالغترب:. ا" . وفي «المنهاج» كذلك. إذ قال: ولو قطع 
يابستين - وإن كان يبسهما أصلياً - فحكومة . كقطع .يد شلاء ) أوجفن أو أنف 
استحشف. «نهاية المحتاج Y/Y‏ 
وقال «الشرقاوي» في «حاشیته على التحرير»: : وفي إبانة يابستين حكومة› 
كإبانة: ید شلاءء :وجفن» وأنف وحشفة مستخشفان ۳۷١/۲۰.‏ . 
وقاك a‏ في «الإقناع» e‏ - يابستين بجناية أو غيرهاء 
فحكومة. ۲۰۹/۲ . 
اوفي «توشيخ التصحيح»: وإن قطع الأذن المستحشفة فإن قلنا: تجب 
الدية في ضرب الأذن فاستحشفت فتجب هنا الحكومة وإن قلنا تجب الحكومة 
٠‏ وجبت الدية . وقيل الحكومة قطعاً. ولكن قضيته أن الأرجح وجوب الحكومة 
بقطع الأذن المستحشفة : ورقة ۱ب. 


٤(‏ زع فلغ في «التنبيه» أنه إذا ذب المقل بنخناية لا أرض لها معدي دخل أرش 

الجناية في دية العقل . ص۱۳۹ . . ورجح في «المهذب» أنه إذا ذهب العقل 
بجناية. تقتذ تقتضي حكومة مة لم تدخل في ديته» وبهذا يوافق «النووي» على ما 
اختاره . ۳/۲ ۲٠‏ . وقال في «المنهاج» : فإن زال ‏ العقل - بجرح ليس له أرش 
مقدر. بل له حكومة كالباضعة وجبت مع دية العقلء وإن كان کش ولا يندرج 
ذلك في دية العقل؛ قال «الرملي» : لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل 
ش الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره» وكما لو انفردت الجناية 
عن زوال العقل : ٠:‏ «نهاية المحتاج» 8884/1 . جاء في «شرح التحرير» «للشيخ 
زكريا» : ولا.يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له ولا حكومة كلطمة . 
قال «الشتزقاؤي “في خاشيته عليه : ولو أوضحه في صدره فزال عقله. فديّة 
وحكومة. ۳۷١/۲‏ .. : 5 

“VA 


ETS 


کاو ات گے ج هن گے طه هج لے خم م > الى 
٠١‏ -وانه إذا اخذ دية اللسانء او دية سن كبير» ثم نبت. لا يلزمه ردها. 
5 7 





= وقال «السبكي» في «توشيح التصحيح): والجمهور على أن ما لا أرش له 
مقدر» وما له أرش مقدر سواء» وفيهما الخلاف» والأصح لا يدخل. ورقة 
۱1ب. 


)۷٠٠(‏ ذكر في «التنبيه» قولين في رد دية اللسان» والسنٌ الكبير إذا أخذت ثم نبتاء 

ولم يرجح . ص۱۳۹ . وكذلك الشأن في «المهذب» ٠٠٠/۲‏ . 

رجح «النووي» في «الروضة»., ما اختاره في «التصحيح» من أنه لو قلع 
سن مثغور» فأخذ منه الأرش. فعادت السن على الندور» لم يسترد الأرش على 
الأظهر ۲۷۹/۹ . وفي السمع قال: إن لم.يقدر أهل الخبرة لعود السمع مدّة 
أخذت الدية في الحال» فإن عاد. ردت» لأنه بان أنه لم يزل. .٠0/15‏ 

وقال «ابن حجر»: ولغا عود سن مثغر بعد قلعها بجناية» فيبقى وجوب 
أرشها بحالهء لأن العود نعمة جديدة غير متوقعة. «فتح الجواد» 708/7 . 

وبشأن دية اللسان قال: إنما تؤخذ دية قطعه إن حكم الخبراء بعدم عود 
النطق» فإن اخذت فعاد ردت . 77١/7‏ . وقال «المزني»: لا يرد المثغور ما 
أخذ من الدية . «الحاوي» /251//11 «مختصر المزني» 2181/8 لأنه لمالم 
ينتظر بالدية عود سنّه لم يلزمه رده بعودها. «الحاوي» 1۷/١۷‏ . 

وفي «المنهاج»: الأظهر- أنه لو قلع سن مثغور فعادت» لا يسقط 
الأرش› كما لا يسترد بالتحامها بالقصاص . «مغني المحتاج» 14 . وقال 
«الشربيني» : لو أخذت دية اللسان فنبت لم تسترد, لأن العائد غير الأول وهو 
نعمة جديدة. «مغني المحتاج» ۳/٤‏ . وقال «البغوي»: إذا نبت له سن أو 
لسان بعد استيفاء الديةء لا يرجع بها الجاني, لأن العادة لم تجر بنبات سنْ 
مثغور» فإذا وجد ذلك فهي نعمة من الله ء كما لو قطع لسانه فنبت لا يسقط 
حقه في الدية. ج٤‏ «التهذيب» ٠٤‏ . 

- ۱۷۹4 - 


۷۹ ون الجنَاية إذَا نت بالا يقس با رة شَيْءٌ) بَعْدَ الإندمَال 3 فوم 
(في) قرب حال ر إلى (الاندمال ). 


مو امس اسم 


۷- واه إا قط يد عبد تم (أغتق) َم مَاتَ وَجَبَتْ ديه وحن 
لوی بنا قل من كَل اجه بن الي ضف فينع . 


ءل 


لك رض معطت يدن (ب) لاع إثباتها. في اقرب من (ب) 


(ع2 ذهب في ايه إلى أنه يقوم حال الجناية ء فما نقص وجب . ص٩٤۱‏ . 
وجزم في | «المهذب» .بأنها ب تقوم بأقرب حال إلى الاندمال. ۲/. 

0 ماضححه ءالنووي» هناء اختاره في «التصحيح» من أنه ينظر إلى ما قبل 
الاندمالٍ من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة» ويعتبر أقربها إلى الاندمال. 
408۹ ش 

٠‏ وفي «المنهاج» : : ويقوم بعد اندماله. فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص 
إلى الإندمالء وعلل بمنع إحاطة الجناية بالمعلوم » «مغني المحتاج» 1/8/4 
ونهاية المحتاج» اام وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع» إذا لم يبق 
للجناية شين بعد الاندمال أو بقي لها شين لم تنقص به القيمةء ولم ينقص فلم 
تجب الحكومة کما لو لطمه فاسودٌ الموضع ثم زال الود لأن جملة الآدمي 
مضمونة » فإذا تلف جزءٌ منه» وجب أن يكون مشمموناً کشا الأعيان» فإذا قلنا 
بهذا ٠‏ فإنه يقوم في أقرب أحواله إلى الإندمالء لأنه لا بد أن ينقص» فإن 
ينقص منهء. قوم قبله . E۷‏ 

1 وقال «السبكي». تعليقاً على عبارة «التنبيه»: يشترط نقص شيء عن دية | 
الغضو المجني عليه إن كان له أرش مقدّر. قال «الماوردي»: وأقله ما يجوز 
أن يكون ثمناً أو صداقاًء قال «الإمام» : يكفي حط أقل ما يتحول. «توشيح 
التصحيح». . ورقة ۲۱۲ب . 

(۷۰۷) (ض) أعتق في (يب) عق . والأصح عتق . دية حر في (أ) دية للحرء والأصح : 
دية حر. الأقل من كل إلدية في وب): : أقل الأمرين من كل واحد من الدية. 5 
ث148- 


هه ها واه هاه هد هد هاو هس ه.ا هاه هاه ها هاه هاه هاه اه ٠.‏ هد هد .ه.ا .م .عام واو وام م ٠.‏ ويا وام 





= والأصح ما في (أ). ونصف قيمته في (أ) في (ب) ونصف القيمة. والأصح : 
(ع) قال في «التنبيه» : تجب دية حر وللمولى منه أقل الأمرين من نصف الدية 
أو القيمة. ص ١5١‏ . وقال بمثله في «المهذب» ۲٠۰/۲‏ . 

قال في «الروضة»: قطع يد عبد فعتق فمات» وعفا المستحق» فعلى 
الجاني كل الديةء للسيد أقل من نصف الدية» ونصف القيمة. ٠۷۲/۹‏ . 

وقال في «المنهاج» : ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية » فللسيد الأقل 
من الدية الواجبة ونصف قيمته. وهو أرش العضو الذي تلف في ملكه لو 
اندملت الجراحة لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيّد 
فإن كان كل الدية أقل فلا واجب غيره» وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش 
الجناية الواقعة في ملكه . «مغني المحتاج» ۲٤/٤‏ . 

وقال «الشيخ زكريا» : ولو قطع الحر يد عبد فعتق ثم مات بسراية . فللسيد 
الأقل من الدية والأرش. أي أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع. 
وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية وقيمتهء لأن السراية لم تحصل في الرق 
حتى تعتبر في حق السيد. «فتح الوهاب» ۱١١/۲‏ . 

وقال «البغوي»: ولو قطع إحدى يدئي عبد فعتق» ثم مات بالسراية» 
فيجب على الجاني كمال الدية للسيد في الأصح. لا الأقل في نصف قيمته 
عبداً أو تمام الديةء لأن نصف القيمة إن كانت أقل» فهولم يتلف على السيد 
إل ذلك القدر. وإن كانت الدية أقل لم يجب بالجناية غيرها. «التهذيب» 


ج4. ورقة 8 


-1481- 


3 . الباب السابع 
باب العاقلة وماد تخمله 


رگ ا اي و 2 
4- وان العاقلة تحمل قيمة العَبد. 


يفنا (ل) العاقلة : : مأخوذة من العقل وهو الدّية» وسميت كذلك لأن الإبل كانت 
تعمل يغتاء ولي المقتول 5 «النظم المستعذب» ۲۱۲/۲ . 
(ع) اختار في «التنبيه» :أن قيمة العبد في. ماله . ص١٤ ..١‏ وذكر في اا 
قولين» ولم يخترجيئاً. ۲۱۲/۲ . 

اخحتار «التووي» في «الروضة»» ما رجحه في يه من أن بدل 

العبد أو طرفه إذا جني عليه خطأ. تحمله العاقلة في الجديد الأظهر, لأنه بدل. 
آدمي» ويتعلق به قضاص وكفّارة . 04/9. وفي «المنهاج»: وتحمل العاقلة 
العبد في الأظهر اليجديد: ,قال شارحوه:. أي الجناية عليه من الحرّء لأنه بدل 
أدمي » ومتعلق لماعل وكقارة فأشبه الحر. «مغني المحتاج» 5 /48» «نهاية 
المحتاج» YVvrI/Y‏ وقال «المطيعي » في «تكملة المجموع ؛: تحمل العاقلة 
دية العبد إذا قتله الحر خطأ. أو عمد خطأء أو جنى على طرفه كذلك. وهو 
مذهبنا. ٤۷١/۱۷‏ . قال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير»: تحمل العاقلة 
دية خطأء وشبه عمد.. تجب على الجاني» وهو الصحيح . قال «الشرقاوي» 
في حاث شيته عليه : : خطأ أو شبه عمد أي بدلهماء إذا وقجا من حر ولو على 
عبد VEIT.‏ ٍ 


WAY 


< 2 2 0 مده ر م‎ E هد س‎ E 
وَأ الموَى يَفْدِيه بال الأمرَيْنء وَكَذَا المُكَاتِبُ إِذَا جَنَى عَلَى‎ -۹ 
. المولى‎ 


بلقن ل ين عه و لو ا 2 
5 وان ما يجب بخطأ الإمام يجب على عاقلته. ٤‏ 


(۷۰۹) (ع) قال في «التنبيه» : إن جنى عبد على حر أو عبد. وجب المال في رقبتهء 
ومولاه بالخيار بين أن يسلّمه فيباع في الجناية» وبين أن يفديه . وإن أراد الفداء 
فداه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية في أرش الجناية» وبأرش الجناية 
بالغاً ما بلغ. ص١٤٠‏ . 

وذكر في «المهذب» في فدائه قولین» ولم يختر أي القولين. ۲٠۲/۲‏ . 
وكذا الشأن بالنسبة للمكاتب . 

ما صححه «النووي» هنا اختاره في «الروضة» وقال: إذا جنى عبد جناية 
توجب مالا أو قصاصاً. وعفي على مال» تعلّق برقبته. والأظهر الجديد أنها لا 
تتعلق بذمته» والأصح أن ضمانه يجوز كالمعسر, فإذا ضمنه سيده» كان 
بالخيار بين أن يبيعه بنفسه . أو يسلمه للبيع» وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه. فإذا 
أراد فداءه فالأظهر الجديد باتفاق الأصحاب أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته 
وأرش الجناية . ۳۹۲/۹ - ۳٠۳‏ . وقال بمثله في «المنهاج» : وفداؤه بالأقل من 
قيمته وأرشها. في الجديدء لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه إل تسليم 
الرقبة, وهي بدلهاء أو الأرش فهو الواجب . «مغني المحتاج» ٠٠٠/٤‏ . وقال 
«الغزالي»: ولو جنى العبد فأرشه يتعلق برقبته . . . وإن اختار السيد الفداء فله 
ذلك» ولا يلزمه إلا أقل الأمرين من قيمة العبد أو أرش الجناية في أصح 
القولين . «الوجيز» ۲ . وقال «ابن حجر» بمثل ما اختاره «النووي» في 


«التصحيح» . ۹/۲ . 


)۷٠١(‏ ذكر الشيخ «أبو إسحاق» في كل من «التنبيه» و«المهذب» أن في خطأ «الإمام» 
قولين» أحدهما: على عاقلته. والآخر: في بيت المالء «التنبيه» ص ١5٠‏ . 
«المهذب» ۲۱۲/۲ . 9 


رگ وا 
e‏ ابتذاء او الأطرَافٍ إِذَا لْمْ يَسْر من وقت الجتاية لام 
(وقت) الاندمّال . 


5 وال دي الس الاقم لَهَا حَكُمْ أزش الطرّفٍ. 


ا وقال في «الروضة» :. موافقاً ما جاء في «التصحيح»: أن ما يجب بخطأ 
والإمام» في 'الاجتهاد هوعلى عاقلته في «الأظهر» المنصوص. وبه قطع «ابن 
سلمة». و«أبو علي الطبري؛ . : ۹ . وليست المسألة في «المنهاج» . وقال 
«الشربيني» في شرخه في قتل المرأة قبل استحقاقها ذلك : فإن علم بالحمل 
الإمام والجلاد والولي , فالقياس كما قال «الإسنوي» أن الضمان على الإمام, 
وحيث ضمناه الغرة فهي على عاقلته كما قاله ؛ «الرافعي».. «مغني المحتاج» 
5 . 

(711) (ض) في ا من الاندمال» والاصح من وقت الاندمال. 
(ع). جزم في . «التنبيه» أن ابتداء أجل دية الأطراف إذا لم يسر من وقت 
الاندمال. اص *14. . وجزم في «المهذب»: أنها من وقت الجناية ۲٠۳/۲‏ . 

۰ ما هو الصحيح في «التصحيح» » اختاره في «الروضة» وقال: وأما أرش ما 
دون النفس» فإن لم يسر واندملت. فابتداء مدتها من وقت الجناية على 
الصحيح . ۹ . وفي «المنهاج»: وأجل نفس من الزهوق. وغيرها من 
الجنايةب' قا «الر »: لأن الوجوب متعلق بهاء ومحل ذلك إذا لم تسر لعضو 
آخر. وإلآ كأن قطع أصبعه فسرت لكفه» فأجل أرش الإصبع من قطعهاء كما 
اختاره «الإمام؛ ودالغزالي» وغيرهماء وجزم به «الحاوي الصغيره» ودالأنواري» 

9 بلقي نيني 1 . . انهاية المحتاج» ۳۷٤/۷‏ . . وفي «تكملة المجموع» : وإن 
كانت الجناية على الطرف. فإن لم يسر إلى مكان آخحرء كان ابتداء الأجل من 
حين الجناية» لأنه حين وجوبه . قال : هذا هو الأصح وهو مذهبنا. ٤۷۸/۱۷‏ . 
وقال «الشيخ زکریا الأنصاري» في «فتح الوهاب» بمثل ما اختاره «النووي» في 
«التصحيح». اما 


(۷۱۳) (ع) ذهب في ا إلى أن في دية النفس الناقضة - كالجنين والمرأة - 
Af‏ - 





عت رك 6 59 7 2 0 7 
١‏ واه إذَا لَمْ يكن في بَيْتِ المَال شَيْءٌ وَجَبَْتْ عَلَى الجاني . 


والذمي - قولين من حيث أجلهاء أحدهما: ثلاث سنين» والثاني : كارش 
الطرف إذا نقص» ولم يختر أي منهما. ص ١4١٠‏ . وذكر كذلك في «المهزّب» 
قولين» ولم يرجّح أيا منهما. ۲۱۳/۲ . 

قال في «الروضة» : دية النفس الناقصة ينظر فيها إلى القدر على الأصح › 
فدية اليهودي والنصراني والمجوسي والجنين في سنة ودية المرأة في 
سنتين. . . 50/9". وفي «المنهاج» ذكر حكم النفس الناقصة المحترمة 
فقال: وذمي ‏ تؤجل ديته - سنة على الأصح لأنها ثلث دية المسلم» وامرأة 
مسلمة ‏ سنتين» والعبد وتؤخذ ديته في سنة إن قلنا قيمته قدر ثلث دية 
كاملة . «مغني المحتاج» ٤‏ /۹۸. 

وفي «الوجيز»: وعلى هذاء يضرب دية اليهوديّ والنصرانيٌ في سنةء 
والمجوسي في سنةء وغرة الجنين في سنة» والمرأة في سنتين. ٠١١/۲‏ . 

وقال «المليباري»: وما ذكر من تأجيلها ثلاث سنين» مخلة عق دة تفن 
كاملة بإسلام وحريّة وذكورة» فإن كانت ناقصة بأن كان المقتول كافراً معصوماً 
فتؤجل ديته بسنة» وإن كان أنثى أو جنثى فديته تؤجل سنتين . «إعانة الطالبين» 
10/۲. 


(V1۳(‏ رع( ذكر في «المهذب» و«التنبيه» قولين فيمن تجب عليه الدية إذا لم يكن في 


بيت المال شيء» ولم يرجح ا «التنبيه» ص ١٤٠1ء‏ «المهذب» 
4/۲ 

اختار في «الروضة» ما صححه «النووي» في «التصحيح». من أنه إذا 
انتهى التحمل إلى بيت المال» فلم يكن فيه مال» أن الدية تجب على الجاني 
في الأصح 49 وقال في «المنهاج» : فإن فقد المال - في بيت المال -» 
فكلّه على الجاني في الأظهرء بناءً على أنها تلزم الجاني ابتداءً ثم تتحملها 
العاقلة في الأصح › «نهاية المحتاج» /1/ *الا"ا, «مغني المحتاج» ٤‏ /4۷. قال 
«ابن النقيب»: إذا بقي شيء أخذ من بيت المال, وإلاً فمن الجاني . «عمدة 


السالك» ص٤ ٠١‏ . وفي «حاشية الباجوري»: فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل- 
1A0 -‏ . 


سرس مس وو 


71 إن زاد عَدَدْ العَاقلّة 4 وزع الواجبٌ اموه وَنققص عَنْ النضْفِ 
تالريع . 0 





= ذوو الأرحام إن لم ينتظم أمر بيت المالء وإن انتظم عقل وأخذ منه الواجب» 
فإن لم .یکن بيت المال فكل الواجب على الجاني» بناء على أن الدية تجب 
"عليه ابتداء» ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح . ۲ . وقال في «الإقناع» 
بمثل ما صححه «النووي» في «التصحيح». ٠٠٠/۲‏ . 
(14/) ذكر في «الثنبيه» أنه إن زاد عدد العاقلة عن قدر الثلث فقولان. أحدهما: 
يقسّط عليهم» وينقص كل واحد عن النصف والربع» والثاني : يقسّط الإمام 
على من يرى.. صض١4١.‏ ورجح في «المهذبء أنه يقسم على الجميع 
.للمتوسط دون الربعء وللغني دون النصف 10/۲ . 
قال: في «الؤوضة» : لو كثرت العاقلة في درجة بحيث لو ورّع الواجب» 
لأصاب كل غني نصف دينار» وکل متوسط ربع دینار» فالمشهور ضزبه على 
الجميع .888:/44. ولم ينص في «المنهاج» على حكم المسألةء وقال 
اشر بيني في شرخه : يلزم الغني نصف دينار» والمتوسط ربع دينار كلّ سنة 
من الثلاث. لأنها مواساة تتعلق بالحول» فتكررت بتكرره كالزكاة» وعليه لو ` 
كثرت العاقلة لوقل الواجب» نقص القسط. فيؤخذ من كل منهم حصته من 
غير تخصيص: أحد منهم لشمول جهة التحمل لهم » ولو قلّوا أو كثر الواجب 
۴ يزد القسط لتم ررهم به. «مغني المحتاج» 0 ٠٠‏ وقال «ابن حجر» 


في «فتح الجوام .بمثل ما رجحه «النووي» 40/۲ 
AY: 5‏ 5 


الباب الثامن 
باب كفارة القتل 


راض ميمه رء امه ع ا ام 
6 وان كَمَارَةَ اقل لآ يَدُحُلّهَا طَعَامْ . 





)۷٠١(‏ (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن الكفارة في حالة القتل : عتق » فصيام» فإن لم 
يستطع ففي الإطعام قولان» ولم يرجح . ص١4١.‏ 
وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر أياً منهما ۲۱۸/۲ . 
اختار في «الروضة» ما رجّحه في «التصحيح» من عدم وجوب إطعام ستين 
مسكيناً على من يستطيع صيام شهرين متتابعين على «الأظهر» .۳۷۹/٩‏ وفي 
«المنهاج»: لكن لا إطعام فيها في الأظهر. قال «الرملي»: عند العجز عن 
الصومء لأنه لا نص فيه. والمتبع في الكفارات النص لا القياس . «نهاية 
المحتاج» 81 وفي «عمدة السالك»: وهي الكفارة في القتل - عتق 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ص5ه". فلم يأت على ذكر 
الإطعام مما يعني عدم وجوبه. وقال «الحصني» : والأظهر لا يطعم شيئاًء لأن 
الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس . «كفاية الأخيار» 
1 وبهذا يقول «شيخ الإسلام زكرياء وعبارته : والعبد يكفر بالصيام» 
لأنه لا يعتق. مما يعني أن الإطعام غير وارد في الكمارة. «فتح الوهاب» 
۲ . وما اختاره «النووي» قال به «الجلال المحلي» في «كنز الراغبين» 


4 ه. و«المليباري» في «إعانة الطالبين» ٠١١/٤‏ . 
AV -‏ - 
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الباب الأول 
باب قتال أهي البغي 
E‏ مه اهمه 9 2 2 اذه َه 9ي ر ع : 
(وَان مَنْ اذُعى َف الزّكاة إلى اهل البغي يلرَمةُ اليمين) فَإِذًا اذى 
لفن حش 2ھ عسي ع م 1 
دفع خراج لم يقبل إلا ببينة. 


(1/) (ض) وأن من ادعى دفع الزكاة. . . اليمين: ساقطة من نسخة (أ) . وقد أثبتت 
في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه». 
وأن من ادعى : في (ب) وأنه إذا أدعى . وفي «نسخ التصحيح» في «التذكرة» : 
فإن ادعى . 
(ل) البغي : الظلم. والتعدي . ومجاوزة الحد. والمراد هنا الفئة التي تخرج 
عن العدل. وعن طريق أئمة المسلمين بتأويل ومنعة . «النظم المستعذب» 
1/1 . 
(ع( فيما يتعلق بادّعاء دفع الزكاة. ذكر في «التنبيه». أنه يقبل قوله مع يمينه» 
يحلف مستحباً. أوواجباً. ولم يرجح . ص١4١.‏ أما فيما يتعلّق بدفع الخراج 
فذكر قولين: يُقبل بلا بيّنة» ولا يقل إلا بهنا. ولم ور ويا وذكر في 
«المهذّب» وجهين ولم يرجّح . ۲۲۲/۲ . 
اختار في «الروضة»» ما رجحه في «التصحيح» من أنه إذا عاد البلد من 
يد البغاة إلى أهل العذل» فادّعى مَنْ عليه زكاة أن البغاة استوفوه» ولا يعلم 
الإمامء اة حدق يغه الصحعة 81/1 وإن كان خراجا لم 
يُصدَّق بيمينه على الأصح , لأنه أجرة أو ثمن. بخلاف الزكاة فإنها مواساةء 
ومبناها على الرّفق. .50/١٠١‏ وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «التصحيح» 


و«الروضة»»› ورجح ما رجح فيهما. قال «الشربيني» : في حالة دفع الزكاة = 
- ۱۹۱1 - 


١‏ واه يَجِبٌ أن لآ يد فع ملم قَصَدَ تل َفْسِه إن (قَصَدَهَا اف 
أذ بهم وَجَبَ الدَّفْمٌ قطعاً. 


= يُصدّق بلا يمين إن لم يتهم» وبيمينه إن اتهم» لبنائها على المواساة. والمسلم 
مؤتمن في أمر دينه .. واليمين هنا مستحبة كما صححح في زيادة «الروضة» في 
الزكاةء وإن ضحح في «تضحيح: التنبيه» هنا أنها واجبة» وجرى عليه 
. «الدميري». أما الخراج» فلا يُصدّق مسلم في دفعه لقاضي البغاةء لأنه أجرة. 
«مغني المحتاج» ٠١۳١/٤‏ . وقال «المطيعي» بشأن الزكاة: ادّعى من عليه 
الزكاة أنه قد دفع إليهم الزكاة,.فإن علم الإمام بذلك» وقامت به عنده بينة لم 
يطالبه بشيء» وإلا حلّفه لأن دعواه مخالفة للظاهر ويميئه مستحبة . وإن ادّعى 
دفع الخراج, وقامت به بينة» لم يطالب بشيء وإل ففي يمينه قولان. 
241/107 (تكملة المجموع» . وقال «ابن حجر» : ويُصدَّق بيمينه ندباً إن اتهم 
مدعي دفع ا > لا خراج. «فتح د 


(۷۱۷) (ض) قصدها كافراً في (ب) والأصح كافر. 

(ع) جاء في «التنبيه» : أن من قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه» - 
وفي وجوبه قولان» ولم يرجح . . ص١١٤٠‏ . وفي «المهذب» ذكر وجهين فيما 
يتعلق بدفع الإنسان ولم يرجح » وجزم بوجوبه بالنسبة للبهيمة. ۲۲٦/۲‏ . 

وقال في «الروضة» : أما حكم الدفع فجائزء أما من حيث وجوبه فينظر إلى 
مقصد الصائلء فإن قصد نفسه» وكان القأصد - كافراً - وجب الدفع خلافاً 
«للروياني»» وهو الصواب» وبه قطع الأصحاب . وإن كان بهيمة» وجب. وإن 
كان مسلماً فالأظهر لا يجب الدّفع. بل له الاستسلام. ۱۸۸/۱۰ . 

وفي «المنهباج»: وكذا نفس الشخص يجب الدفع عنها إذا قصدها 
كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر. قال «الشربيني»: أما دفع الكافر فلأنه غير 
معمدوم :فلا چو لدم وإن كان مسرا ققد رطلث حرمته سالد رن 

. الاستسلام للكاف ذل في الدّين. وأما البهيمة فلأنها تذبح لاستبقاء الآدمي . 
فلا وجه للاستسلام لها. أما المسلم فلا يجب قصده إن دفعه بغير قتلهء فلا 
بجب :دفعهء بل يجوز الاستسلام له بل يسن كما أفهمه كلام «الرّوضة» - 
4-٠‏ 


۸- وَالصّوابٌُ أنّهُ إا اَل في بیت غيْره» وله هُنَاكَ رَوحَة لا يجو 
وعع ك2 + لويم همض 8 


رميه» وانه يجوز رمية إن کان للناظر هنال محر متجردة . َالأصَحٌ 
ا إن کان في الدّار نِسَاءٌ (ولَّ) يكن الماك شرف 
العورة. وكذًا لو وف ونظر (من) باب مفتوح » او كو واسعة (و) 
00 


- 





= لخبر: «كن خير ابني آدم» يعني هابيل وقابيل. «مغني المحتاج» ٠۹١/٤‏ . 
وقال لحي »: الراجح أنه لا يجب الدفع ص نفسه إذا كان الصائل 
مسلماً مكلفاًء بل له اللاستسلام» فإن كان القاصد كافراً وجب الدفع› وكذا إن 
كان القاصد بهيمة . «كفاية الأخيار: ٠١١/۲‏ . 
وقال «الباجوري» في حاشيته بمثل ما اختاره «النووي» ۲٤۹/۲‏ . وقال 
«ابن النقيب» بمثل ما رجحه «النووي» في «التصحيح). ص۸٠٠‏ . 


(1/) (ض) ولم في (ب) أو لم . والأصح : ولم. من باب في (ب) في (أ). أو 

نحوها: في (ب) ونحوها. وهو الأصح . 
(ل) الكوة: الخرق في الحائط. والثقب في البيت ونحوه. 
(ع) قال في «التنبيه»: إن اطلع رجل في بيت غيره» وليس بينهما محرمية» جاز 
رمي عينه . ص ١4١‏ . وقال في «المهذب»: إن اطلع رجل أجنبي في بيته وكان 
في البيت نساء فله أن يفقأ عينه ۲۲۹/۲ وهو بإطلاق يشمل زوجته وغيرهاء 
فاستدرك عليه «النووي» الزوجة من عموم النساء . 

قال في «الروضة»: إن كان للناظر محرم في الدار» أو زوجةء أومتاع. . 
لم يجز قصد عنيه» لأن له في النظر شبهة . ۰ . 

وقيد في «المنهاج» رميه بشرط عدم محرم» وزوجة للناظر» فإن كان له 
شيء من ذلك حرم رميه. لأن له في النظر شبهة. كما لا يقطع بسرقة المال 
المشترك . «مغني المحتاج» 5 . 

وقال «الغزالي»: ولا يجوز قصد عينه إن كان للناظر حرم في الدار. 
14/۲ . وقال «الشيخ زكريا» بتحريم الرمي إن كان له حليلة أو محرم غير * 

- ۹۳ - 


ooo“ ®‏ هاج بهدهدفقف « ا هاه جه وهاو هاه وهاه ها هاو ا وه ود واو واأواأم ا .ا .ا .اماو وام وا و هاه 





د مجردة 00 ٠‏ شح ن 8/7 . 
أا رميه إن كان هناك محم متجردة فجاءت' تعليقاً على غبارة «التنبيه» 
المتقدمة ص١٠٤٠‏ . وجزم في «المهذب» بجواز رميه لأنه يحرم عليه النظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة ۲۲۷/۲ . قال في «الروضة» بمثل قوله في 
«التصحيح» عن جزاذ رمي ال إن كانت له مخرم متجرّدة . ۱۹۳/۱ . وقال 
«الشربيني» في شرح «المنهاج» حيث لم يذكر حكم المسألة : ويرد على عكس 
العبارة, السابقة ما لو كان هناك محرم متجردةء فإنه يجوز رميه. ۱۹۸/٤‏ . 
«مغني المحتاج» . وقال «الشرقاوي» بمثل قول «النووي» من جواز الرمي إذا 
کان له محرم غير مستترة بأن كانت مجردة» إذ ليس للمحرم النظر إلى عورة 
محرمه. 559/17 , 
وإذا لم يكن في الدار نساء قال قي اروف ا ازم يكن ف الدار حرم» 
بل كان فيها المالك وحده» ولم يكن مكشوف الغو الامج أنه لا يجوز رميه . 
5/0 . 
. وقال «الشرنيتي» ؛ إذا كان في الدار المالك وحده. وهو مكشوف العورة 
فله الرمي» اه في الأصح . «مغني المحتاج» 148/5 . وقال «الغزالي»: 
ولا يجوز قصد رميه إذا لم يكن في الدار 2 أصلا . «الوجيز» 000 
ؤيمثلة قال والشرقاري؛ . 
وفي «الزوضة»: لو كان باب اي فنظر منهء أو من كوّة واسعة» 
فوقف ونظر متعمداء لم برت و الامج" ر اي الان 
DAD‏ 
وقال بمثله في" «المنهاج» . قال «الشربيني» : خرج بقوله كوّة أو ثقب ما إذا 
نظر من اباب المفتوح ‏ فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه» والكوة الكبيرة 
٠‏ كالباب المففوح . . «مغني المحتاج» 198/5 . وهو قوله في «الوجيز» 2185/57 
فح الوماب»: . 
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الباب الثاني 
باب الردة 


£ 8 2 5” 2 
48 وان استتابة المرتد واجبة . 


(719) (ع) ذكر في استتابة المرتدٌ قولين» أحدهما: يجب» والآخر: يستحب. ولم 

يرجّح . ص١٤۱‏ . وأورد في «المهذب» قولين» ولم يختر شيثاً. ۲۲۳/۲ . 

اختار في «الروضة» ما صخحه في «التصحيح» من أن الأظهر أن استتابة 
المرتد واجبة. .۷٦/٠١‏ وفي «المنهاج»: وتجب استتابة المرتد والمرتدة . قال 
«الشربيني»: قبل قتلهماء لأنهما كانا محترمين بالإسلام. فربما عرضت لهما 
شبهة فيسعى في إزالتهاء لأن الغالب أن الرذة تكون عن شبهة عرضت. وروي 
وجنوب الإستتابة عن عمر» 'ورؤئ الدازقطيئ عن جابر أن امراة يقال لها َم 
رومان ارتت» فأمر يك أن يُعرض عليها الإسلام» فإن تابت» وإلاً قتلت. 
(سنن الدارقطني ۱۱۹/۳). «مغني المحتاج» ٠١۹/٤‏ . 

قال «الرافعي» : استتابة المرتدٌ فيها قولان. ويقال وجهان. أصخهما على 
ما ذكره القاضيان «الطبري» و«الروياني» وغيرهماء أنها واجبة. ج١١.,‏ كتاب 
الردةء «فتح العزيز» . 

وقال في «كفاية الأخيار»: الصحيح أنها ‏ الاستتابة ‏ تجب» لأن الأغلب 
أن تكون عن شبهة عرضت» فلم يجز القتل قبل كشفها. ٠٠٠١/۲‏ . 

وقال «الماوردي»: الاستتابة واجبة في الأصح » لأن المقصود بقتله اقلاعه 
عن ردتهء والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من القتل» فكانت أوجب. 
«الحاوي» ج٤٠‏ . كتاب الردة. 

وفي «فتح الوهاب»: وتجب استتابة مرتد» ذكراً أو غيره» لأنه كان محترماً- 


1596 - 


کاو ان ہے E‏ ہے ےم ۵ رودم كتير 0000 رو 8م 7 
#ااد ار ادو لقانت رد ا 


So 


0١‏ وَأنَّ للسيد قَْلَ عَبْده المرتد. 





= بالإسلام» والاستتابة حالاً فإن تاب قبلت» ولا ققل. ٠١١/۲‏ . 
وقال «ابن النقيب»: ويجب على الإمام استتابته. «عمدة السالك». 
ص۳۰۹۹ وممن قال بالوجرت «الشيخ زكريا» في «أسنى المطالب» 2177/84 
ودابن حجر في «تحفة المحتاج» 45/9. ا 


(۷۲۰) (ض) ية أنه في (ب) البينة أنه . وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» : 


| بينة بأنه . 
(ع2 ذكر في اله قولین,ٍ في الواجب في هذه الحالة » أحدهما: يجب عليه 
القود. والثاني : لا تجب إلا الدية. ولم يرجح . . ص۲٤۱‏ . 
ما هو الراجح في «التصحيح»» اختاره في «الروضة» في حق السكران أن 
إسلامه يصح. فإن صححنا إسلامه. فقتله رجل لزمه القصاص والضمان 
على المشهور. V1/1۰‏ . وقال في «المنهاج» : أو قتل دمن عه قدا 
فبان حلافهء فالمڈهب وجوب القصاص . نظراً إلى ما في نفس الأمرى لأنه قتله 
عمداً عدواناً. «مغني المحتاج» ١4/4‏ . وقال دابن الرفعة» في «كفاية النبية» : 
الأصح في «الحاوي» وعند «النووي» وغيرهما» وهو نص «الشافعي» في 
«المختصر؛ و«الأم» أنه يجب عليه القود. لأن نفسه من الطرفين محظورة. 
وإباحتها مخصوصة بشخصء فلم يقتنض ذلك سقوط القصاصء كما إذا قتل 
اقل بغيزه. ج١1١.ء‏ كتاب الردّة. 


(771) (ع) ذكر في «التنبيه» في جواز قتل السيد لعبده قولين» ولم يختر شيئاً. 
ص۲٤۱‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم یرجح . ۲۲٤/۲‏ . 
لم يتعرض. في «الروضة» أو «المنهاج» لحكم قتل السيد عبده المرتد. 

. وقال «الشربيني» في «شرح المنهاج»: ويجوز للسيّد قتل رقيقه المرتد على 
الأصح . «مغني المحتاج» ٠٤١/٤‏ . وقال في «عمدة السالك»: وإن كان عبداً 
فللسید قتله. ص۹٥۳۰‏ . وقال «الشرقاوي» : وللسيد قتل قنة. والقتل هنا بضرب - 

- ۱۹٦ - 


رع اع هلامك يم e (BL.‏ 87 کے 
3-36 وان ملكه موقوف . وان تصرفه إن احتمل (الوقف) كعتق ووصية 

وار مك ا لوعف لمن قر 

(وقف)» وإلا فباطل» كبيع وهبة. 


= العنق دون غيره ۳۸۷/۲ . قال «ابن القاسم الغرِّي في متنه على أبي شجاع» : 
وإن كان المرتد رقيقاً جاز للسيّد قتله في الأصح . قال «الباجوري» في شرحه : 
لأنه ملكه فله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه. ۲۵۸/۲ . 
وبمثله قال «السيد البكري» في «إعانة الطالبين». ٠١٤١/۲‏ . وقال في 
«شرح مسلم» في باب الزنا: في الحديث أن السيد يقيم الحد على عبده 
وأمته وهذا مذهبنا ۲۱۱/۱۱ . 


(۷۲۲) (ض) الوقف في (ب) الوقوف» والأصح الوقف. وقف في (ب) ووقف»› 

والأصح وقف . 
(ع( ذكر في «التنبيه» قولين فيما يتعلق بملك المرتد أحدهما: أنه موقوف» 
والآخر: أنه باق على ملكه. ص47١.‏ ورجح في «المهذب» زوال ملكه. 
1/7 . 

أما فيما يتعلق بتصرفه فذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال. ولم يرجح . 
ص۲٤۱‏ . وفي «المهذب»: تصرفه بعد الحجر لا يصح » وقبل الحجر فيه ثلاثة 
أقوال ۲۲٤/۲‏ . 

اختار «النووي» في «الروضة» ما رجحه في «التصحيح». وقال: الأظهر 
أن ملكه على ماله موقوف, فإن مات مرتداء بان زواله بالردّة» وإن أسلم بان 
أنه لم یزل» لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدأًء فكذا ملكه. .78/٠١‏ 
أمّا تصرفاته فإن قلنا بالوقف. فكل تصرف يحتمل الوقف كالعتق » والتدبير» 
والوصيةء موقوف أيضاً. وأما البيع والهبة فهي على قولي وقف العقود. فعلى 
الجديد وهي باطلة . ۷4/۲ - .۸٠‏ ورجح في «المنهاج» ما اختاره في 
«الروضة» و«التصحيح» من أن الأظهر أن ملك المرتد موقوف فإن هلك مرتداً 
بان زواله بهاء وإن أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله يتوقف على 
هلاكه في الردّة. فكذا زوال ملكه. «مغني المحتاج» ٠٤١١/٤‏ . 


وعن تصرفاته قال كمثل قوله ا ٤‏ . وقال «الشيخ زكريا = 
-۱۹۷- 


اارع» ر «ههه عمتسي ب ب" 4 سماد 
۴- وان (الْحوَلدَ ) بين مُرتّد وكافِرة لا ور استرقاقه . 


= الأنصاري» في «فتح الوهاب» بمثل قول «النووي» في «التصحيح» سواءً فيما 
يتعلق بملك المرتد أو تصرفاته 1/۲ - وقال «ابن حجر» بما يتفق وقول 
«النووي»» فيم يتعلّق بكون ملك المرتد موقوفاً. وأن تصرفاته التي تحتمل 
الوقف توقف» ونا لا تحتمله فباطلة. «فتح الجواد» .٠٠٠/۲‏ قال 
«الماوردي»: المتصوص عليه في هذا الموضعء أنه موقوف مراعى «الحاوي» 
: ج4١‏ »باب الردة. 7 
قال «ابن ا : وهو اخحتيار «المزني» 5 ونص عليه في زكاة 
- المواشي : 
۴۳ ) وأن المتولد ين متك د وكافرة لا جوز استرقاقه. 
(ض) المتولد في (ب): المرتدء والأصح المتولد. 
(ع): قال. في «التنبيه» : فيي استرقاقه قولان. ولم يرجح . ص47١.‏ وذكر في 
«المهذب» قولين ولم يختر شيئاً 4/۲ . قال في «الروضة»: إن حدث بعد 
الردة» وكان:أبواه مرتدين ففي أصل «الروضة» أنه نه مسلم» ومن زياداته: مرتد. 
وعلئ كلا الحالين لا يسترق . 7/٩‏ -۷۸. وفي أصل «المنهاج» هو «مسلم» 
وفي زياداته : : هرتد وغل ا لا يدتري ا و ر 1 . 
«مغنئ المحتاج6:: . 
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ا2 
حاب امحهاد 

وفيه أبواب 

الباب الأول: باب قتال المشركين 

الباب الثاني : باب قسم الفيء والغنيمة 

الباب الثالث: باب ضرب الجزية والذمة 

الباب الرابع : باب عقد الهدنة 

الباب الخامس : باب خراج السواد 
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الباب الأول 
باب قتال المشركين 
4- وان لمن عليه بن مول أن يُسَافر بغر إِذْنِ عُريمه. وقد رجحة 
الْمُصَنفُ في باب الفلن:: 


(774) (ع) رجح في «التنبيه» أن من عليه دين مؤجّل, لا يجاهد إلا بإذن غريمه. 

ص۲٤٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين., ولم يرجح . ۲۳۰/۲ . 

صحح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح». من أنه إذا كان 
الذّيْن مُوْجُلاء فليس لصاحب الدين منعه من سفر الجهاد. ۲٠١/٠١‏ . وقال 
في «المنهاج» بعدم منع الدين المؤجل المدين من السفر للجهاد إلا بإذن 
الغريم . وقال شراحه :- المؤجل لا يمنع ولا يحرم السفر. فلا يملك صاحب 
الدّيّْن منعه» ولو قرب الأجل» لأنه لا يتوجه عليه الطلب إلا بعد حلوله» وهو 
الآن مخاطب بفرض الكفاية. «كنز الراغبين» 717/54. «مغني المحتاج» 
٤‏ . وقال «الغزالي»: وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن 
سائر الأسفار. «الوجيز» 1۸۷/۲ . قال «ابن النقيب»: ولا يجاهد المديون إلا 
بإذن غريمه. قال محققا الكتاب: هذا في الذّين الحال. أما المؤجُّل فلا 
يحتاج المدين فيه إذا أرادا الجهاد إلى إذن الدائن في الأصح . «عمدة السالك» 
ص۰٣۳‏ . 

أما قول «المصنف»» وقد رجحه المصنف «الشيرازي» . في باب التفليس 
فصحيح » ومراده قوله : إذا حصلت على رجل ديون» فإن كانت مؤجلةء لم 
يطالب بها وإن أراد السَفر لم يمنع منه . «التنبيه» ص١۷‏ . وقال «الشيخ زكريا» 
في «شرح التحرير» بمثل ما في «التصحيح». ۳۹۷/۲ . 

E 


6 وان ذا ا والده؛ أو رَجَمَ غريمه عن الإذن بعد حضور الصف 


ت ل 2 3 5 
وأ من لك رض 1 إلا الذمى . 





(76/) (ض) وأنه إذا أسلم والده. أورجع غريمه سقطت من (أ) . والأصح إثباتها . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في جواز الإنصراف قولين» ولم يختر أي منهما. 
ص۲٤١‏ . .وكذلك الحال في «المهذب» 7١/7‏ . 

الراجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن من خرج ج للجهاد 
بإذن صاجب الدين الحال» أو الوالدين المسلمين» ثم رجعوا عن الإذن. أو 
كان الأبوان كافرين» فخرج ثم أسلماء ولم يأذناء وعلم المجاهد الحال بعد 
الشروع في القتال. فالاصحٌ أنه تجب المصابرة» ويحرم الإنصراف. 
٠‏ وفي الأظهر يحرم الإنصراف في صورة المسألة كما قال في 
«المنهاج». لوجوب المصابرةء ولأن الإنصراف يشوش أمر القتال» ويكسر 
القلوب . .«مغني المحتاج» ۲۱۸/٤‏ . ونقل «العقبي» عن صاحب «البحر» 
قوله : ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتالء إذ الحق له. لا بعده» لما 
فيه من الوهن. 1۸ . وقال «الشيخ الشرقاري» : فلو أذن أصلهء أوربٌ 
الدين في الجهاد : ثم رجع بعد خروجه» فإن حضر الصف حرم انصرافه . . 
۷/۲ 


. الرضخ: : أن يعطيه أقل من سهم المقاتل» والرضخ العطاء القليل‎ 43 (V۲) 
. ۲۳۸/۲ السلب: سمي كذلك لان قاتله يسلبه. «النظم المستعذب»‎ 
(ع) قال في «التنبيه»: إذا كان المقاتل لا سهم له وله رضخ » فقد قيل يستحق‎ 
السلب؛ وقيل لا.يستحق. ص۴٤٠ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر‎ 
. 7989/١ شيئاً.‎ 

قال في #الروضة»: إذا حضر الذمي بإذن ن الإمامء استحق الرضخ . 
۰ . ويفكن.استنباط حكم منع الذمي من استحقاق السّلب إذا رضخ 
له إذا دخل ضمن المخذلين,الذين يخرجون مع الجيش فقال: لو قاتل هؤلاء = 
- - 


كم E‏ کر وو 8س مه ت @ 7 oro‏ لوول 
۷ -- وانه إذا قطع احدهما إحدى يديهء» (و) إحدى رجليه. وقتله 
الآخر فَالسَلبٌ للقاطع . 


= لم يستحقوا شيئاًء ولو قتل كافراً لم يستحق سلبه ۲٤۲۰/۱۰‏ . 

كما جاء هذا المنع صريحاً في قوله: وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام» 
فلا سلب له قطعاء ولا سلب للمخذل قطعا. ۳۷٤/١‏ . 

وقال «الشربيني» في «شرح المنهاج»: ويرد المخذّل والمرجف والخائن 
من أهل الذمة. ويمنعوا من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم . «مغني 
المحتاج» 77١/4‏ . 

وقال: ويستثنى منه ‏ يعني قول «المنهاج» : السلب للقاتل ‏ الذمي » فإنه 
لايستحق السّلبٍ سواء أحضر بإذن الإمام أم لا. 484/7 . «مغني المحتاج». 

وقال «الحصني» : ولو أسره استحقّ سلبه في الأظهرء لأنه كفى شره» ولو 
لم يكن من أهل السهمان» إل أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة» 
وكذلك الكافر. وحضر بإذن الإمام. فإنه يستحقٌّ السّلب بإذن الإمام فإنه 
يستحقٌ السّلب على الأصح» إل الكافر على المذهب. «كفاية الأخيان 
0 . 

وقال «ابن حجر : أما الكافر ولو ذمياًء أذن له الإمام» فلا سلب لهء لأن 
ما يأخذه أجرة. «فتح الجواد» 0١/17‏ . كما قال به «الباجوري» في «حاشيته» 
4/۲. 


(۷۲۷) (ض) و في (ب) أو. والأصح : و. 

(ع) ذكر في «التنبيه» فيمن يكون له السَلّب في هذه الحالة قولين» ولم يختر 
شيئا. ص١٤٠‏ . وكذلك فعل في «المهذب» ۲۳۹/۲ . 

قال في «الروضة»: ولو اشترك اثنان فأثخنه أحدهما. وقتله الآخر. 
فالسّلّبٍ للمشخن. .۳۷۲/٠‏ وفي «شرح المنهاج»: ولو اشترك اثنان في قتله 
أو إثخانه» اشتركا في سلبه» لاندفاع شرّه بهما. والجارح إن أثخن جريحه 
فالسلب له فإن لم يثخنه. فدفعه آخر فالمَلَبٍ لهء لأنه الذي ركب الغرر في = 

e 


V۸‏ - ون ا إِذَا اش ص الخيَار فِيمًا سِوَى فتله» أن سَلْبَهُ لمن 
أَسَوَهُ. واه لا ر يستحق رقبته وَل الْمَالَ المُفادى به» وا إذا کم 
ادمه لَرمَهُ. 


= دفع شره. «مغني المحتاج» 0# . وفي «شرح صحيح مسلم»: القتل 
الشرعي الذي يتغلق به استحقاق السلب هو الإثخان. ؤإخراجه. عن كونه 
ممتنعاً . وأما الشريك الآخر فلا حق له في السّلَب . ا . 
(۷۲۸) (ع) في هذه المسألة ثلاث جزئيات تتعلق بالأسير:- 
الأولى : إسلام الأسير: ذكر في «التنبيه» في أن الأسير إذا أسلم سقط 
قتله» وبقي الخيار'في الباقي في أحد القولين» ويرق في القول الآخر 
ص۴٤۱‏ . وذكر في «المهذب» قولين. ولم يختر شيا . .V/Y‏ 
قال في «الروضة» : إذا أسلم الأسير وهو حر مكلف. قبل أن بن الإمام 
فيه شيئاً. أعصم دمه . .767/1٠١‏ ويبقى الخيار فيما عذا القتل . 
وفي :«المنهساج»: ولو أسلم أسير عصم دمه» وبقي الخيار في الباقي. 
فيحرم قتله. وبقي الخيار في خصال التخيير الأخرى وهي : المن والإرقاق 
والفداء . «مغني المحتاج» 778/4 . وفي «عمدة السالك»: وإذا أسلم منهم 
بالغ قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً من القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو 
بمسلم أسيرء سقط قتله. ويخيّر بين النلاث الباقية. ص١75.‏ وفي «فتح 
الجواد» : وإنما يتخير بينها ‏ الخصال الأربع - إن بقي على كفره» لا إن صار 
بعد الأسر مسلماًء لأن إسلامه يعصم دمه» فحينئذ يختار فيه ما سوى القتل . 
00 
الثانية : أن سلپه لمن أسرهء وأنه لايستحق رق ولا المال المفادى به 
وقال «الشيخ زکریا الأنصاري» في «أسنى المطالب» :۱۹۳/٤‏ بمثل قول 


«النووي» . ا ۰ 
ذكر في «التنبيه» قولين في سلبه. ولم يرجح ص۴٤٠‏ . وكذلك في 


5 ٠٠ .۴۳۹/۲ «المهذب,‎ 


° € 


6 واه إذَا مَانَتْ الجارية قَبْلَ (القسخ ). قلا شَيْءَ للدّليل . 


= قال في «الروضة» : ولو أسره» فالأظهر أنه يستحق سلبه, لأنه أصعب من 

القتل» وأبلغ في القهر, ولأن الإمام يتمكن فيه من القتل وغيره. .۳۷۳/١‏ وإن 
أرقه فليست رقبته لمن أسره. أو فاداه. فمال الفداء ليس له. لأن اسم السلب 
لا يقع عليه . ۷/٦‏ . 

قال في «المنهاج»: وكفاية شره أن يزيل امتناعه . . . وكذا لو أسره. قال 
شراحه: أي وحده» فله سلبه» إن منعه من الهرب» «حاشية قليوبي على 
المنهاج» */197. وقال «الشربيني»: لأن الأسر أبلغ من القطع . «مغني 
المحتاج» ۳ وقال: ولا حق للآسر في رقبة الأسير ولا فدائه» فلو أرقه 
الإمام أو فداه فالرقبة والفداء للمسلمين لا حق فيهما لآسره» لأن اسم السلب 
لا يقع عليه. «مغني المحتاج» .٠١١/7‏ وقال «ابن حجر»: لمسلم خاطر 
بنفسه في قتل كافر كبير أو حر» أو ذكر سلبه إذا أسره بأن أمسكه بحيث يمنعه 
من الهرب وضبطه. ولا يستحق رقبة المأسور ولا بدله أي فداء. فلا حق له 
فيهماء بل هما للمسلمين» إذ لا يسميّان سلباً. «فتح الجواد» 01/7. وفي 
«حاشية الباجوري»: المدار على إزالة منعة الكافر يقتل أو غيره» وهو ما يسمّى 
بكفاية شره. ۲٦۹/۲‏ . وفي «الإقناع» : لو أسره استحق سلبه. ۲٣۷/۲‏ . 

الثالثة : وأنه إذا حكم الذّمة لزمه : إذا حكم بعقد الذمة اختار في «التنبيه» 
أنه لا يلزم . ص۴١٤٠‏ . وفي «المهذب» وجهين بغير ترجيح . ۲٤١/۲‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا حكم بالذمة أو 
الجزية أنهم يجبرون عليهاء لأن حكمه قد التزموه. ۲۹۲/۱۰ . 

(۷۲۹) (ض) الفسخ : في نسخة (ب) الفتح . والأصح : الفتح . 

١ع(‏ إذا ماتت الجارية قبل الفتح » فقد ذكر فيه قولين في «التنبيه»: يدفع إليه 
قيمتهاء والثاني : لا شيء له. ص۳٤۱‏ . وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر 
أياً منهما. ۲٤۲٠/۲‏ . 2 


75١6 - 


۰- وان مَنْ َجَمَ إلى دار رالإسلام ومَعَهُ بيه طَعَامٍ »زمه دعا . (والله 


A76 


عْلَمُ) . 





= اختار «النوؤي» في «الروضة» ما رجّحه في «التصحيح» من أن الإمام إذا 
تعاقد مع علج -.الكافر الغليظ الشديد . بأن قال الكافر: أدلّك على قلعة 
كذا. على أن تعطيني منها جارية كذاء فيعاقده الإمام » “فإذا كانت قد ماتت 
قبل الشرط فلا شيء له .785-786/1١‏ وإذا ماتت الجارية قبل ظفر 
المسلمين » فلا شيء في الأظهرء لأن الميتة غير مقدور عليهاء فضارت كأن 
لم تكن ..«مغني المحتاج» 1/5 . وفي «الوجيز»: ثم الجارية تسلم إلى ٠‏ 
العلج إن ظفرنابهاء وإن لم يكن فيها جارية ».فلا شيء له . وكذلك إن كانت 
قد ماتت قبل المعاقدة. ۱۹۰/۲ . وقال «الشيخ زكريا الأنصارتي» : فإن فتح 
القلعة.من عاقده.. وليس فيها الأمة. أو فيها وقد ماتت قبل الظفر بها فلا شيء 
له» لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته . اع الوهاب» ۱۷۸/۲ ; 
قال «السبكي»: إذا كان الجعل مجهولا شرط فيه أن يكون في أيدي 
الكمار كجارية من القلعة» أما إذا كان مما في أيدي المسلمين من المال فلا 
يجوز أن يكون مجهولاًء ولو كان المجعول له مسلماًء لا يجوز» وهو اصح 
الوجهين عند «الإمام» «توشي شيح التصحيح» ۰ب 


(۷۳۰) (ض) والله أعلم .. سقطت من (أ). ْ 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيمن رجع إلى دار الإسلام» ومعه طعام من حيث 
وجوب رده ولم يربح . : ص٤٤٠‏ . وكذا الشأن في «المهذب» ؟/41؟. 
قال في «الروضة»: : ومن دخل من الغانمين دار الإسلام. وقد فضل مما 
أخذه شيءء فالأظهر أنه يجب رده إلى المغنم. لزوال الحاجة» والمأخوذ 
متعلق حق' الجميع . ٠‏ . وفي «المنهاج»: وأن من رجع إلى دار 
الإسلام ومعه بقية د مما تبسطه من طعام ‏ لزمه ردها إلى المغنم. ‏ الغنيمة ع 


° 


الباب الثاني 


5 مس ال ر اق له 5-5 کو ١۹ے‏ ?1 
١‏ وَالصَحٌ أن الغَنيمَةَ ل تَمْلَكُ إلا بالقشمّة (أى اختيّار (الملك) . 





د لزوال الحاجة. ومحل ذلك ما لم تقسم الغنيمة» فإذا قسمت رد إلى الإمام . 
«کنز الراغبین» ۲۲۳/٤‏ . «مغني المحتاج» ۲۳۲/٤‏ . وقال «الشيخ زكريا» في 
«شرح التحريره : فإن فضل من الطعام بعد الوصول لعمران غيرها كعمران آهل 
الذمة شيء رد إلى الغنيمة لزوال الحاجة. وقال «الشرقاوي»: رد إلى الغنيمة 
قبل قسمتهاء أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن أمكن» فإن لم يمكن 
لقلّنه. وتفرّق الغانمين» رده للمصالح . «حاشية الشرقاوي» على «شرح 
التحرير» ٤٠٠١/۲‏ . 

(۷۳۱) (ض) ذكر في «التنبيه» قولين في الوقت الذي تملك فيه الغنيمة: أحدهما 
انقضاء الحرب» والآخر: انقضاء الحرب والتملك» ولم يرجح ص٤٤٠‏ . 
واخختار في «المهذب» أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملكء 
وقد وافق «النووي» بذلك. 748/75 . 
رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن وقت ملك الغانمين 
الغنيمة لا يكون إلا بالقسمة على الأصح» لكن لهم أن يتملّكوا بين الحيازة 
والقسمة. لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم» کمن احتطب. ولأن للإمام أن 
يخص كل طائفة بنوع من المالء ولو ملكواء لم يصح إبطال حقهم عن نوع - 


- ۷ - 


کو هق ا ريت همان 
7 وانه لاا يسهم لفرس ضعيف» ولا اعجف . 
”7 ۶ ر 


= بغير رضاهم. .5519/٠١‏ وفي «المنهاج»: لا تملك الغنيمة إلا بقسمة. 
والتملك بأن يقول كل واحد منهم أخعذت نصيبي . «الجلال المحلي» 
15 . قال «عميرة»: بخلاف القسمة» فإنها إذا حصلت مع الرضا كانت 
طريقاً أيضاً. ‏ - ٠‏ 

وقال «قليوبي»: إلا بقسمة» أي قبل ما أفرز له» أو رضي بهء لا بمجرد 
القسمة. لأن المعتبر هنا اختيار التملك. 4/4؟7. 

وقال «الشربيني»: أفهم كلامه حصر ملكها في القسمة. وليس مراداًء بل 
تملك بأحد أمرين» إما اختيار التملك كما في «الروضة» كأصلهاء وإما 
بالقسمة بشرط الرضا بهاء ولذا قال في «الروضة»: وإنما اعتبرت القسمة 
لتضمُنها اختياز التملك : «مغني المحتاج» 3974/84 ` 

وقال «ابن النقيب»: وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك . 
ص۲٣۳‏ . وقال «السيد البكري» تعليقاً على قول «فتح المعين»: فإن حدق 
أن أحذه مسلم بنحو سرقة أو اخحتلاس لم يججز شراؤه قال: لأنه غنيمة 
للمسلمين» وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة . «إعانة الطالبين» 


0/۲ 


(785) (ل) أعجف: مهزول» يقال» عجف ‏ بفتح العين وكسر الجيم - كفرح أي 
هزيل . «تحرير التنبيه» ص4 ١4‏ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» في الإسهام له قولين» م يرجح . ص5 ١4‏ . وذكر في 
«المهذب» قولين» ولم يختر شيثاً. ۲٤٦/۲‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه لا يسهم للفرس 

الأعجف. إذا أدخل إلى القتال. وقد نهى الإمام عن إدخاله» وبلغة النهي . 
وإن لم ينه أولم يبلغه النهي. فالأظهر أنه لا يسهم له لأنه لا فائدة فيه» بل 
هوكلٌ. 5 . وفي «المنهاج»: ولا يعطى لفرس أعجف. وما لا غناء فيه 
أي للا نفع فيه. كالهرم الكبير لعدم فائدته . «ومغني المحتاج» */ ٠١5‏ . وقال 


«الحصني» : الفارس من حضر الوقعة » وهومن أهل فرض القتال» بفرس يقاتل ‏ 
-۸- 


م م رميو 


000 مم ر م و @ھ‎ 5 £ EE 
وان الاجير يَسهُم لَه وكذَا التجار (إن) قاتلوا.‎ -۳ 


= عليه» مهيفاً للقتال» سواء كان عتيقاً أو برذوناً أو هجيناً . «كفاية الأخيان 
؟/ 0 . وهذا يفيد أن الأعجف والضعيف لا حظ لهما في السهام. وفي 
«حاشية الباجوري» على «ابن القاسم»: لا يسهم لفرس لا نفع فيه» كهرم 
وكسير» لأنها غير مهيأة للقتال ۲۷١۷/۲‏ . 


(۷۴۳) (ض) إن في (ب) إذاء والأصح إذا . 

(ع) ذكر في الأجير ثلاثة أقوال» ولم يرجح » وكذلك الحال بالنسبة للتجار. 
ص ١44‏ . وفي «المهذب» ذكر بالنسبة للأجير ثلاثة أقوال» ولم يختر شيئاًء 
وبالنسبة للتاجر ذكر قولين ولم يرجح . ۲٤۷/۲‏ . 

اختار في «الروضة». ما هو الراجح في «التصحيح» من أن الأجير لعمل 
في الذمة» بغير تعيين مدة كخياطة ثوب» يسهم له قطعاًء وأم الأجير لمدة 
فيسهم له على الأظهر لحضور الوقعة. ."8٠١/5‏ أما تجار العسكر» وكل من 
خرج لغرض تجارة» وحضر الوقعة » فالمذهب أنهم إن قاتلوا استحقوا وإل فلاء 
وهو ظاهر نصه في «المختصر». .۳۸۲/١‏ وفي «المنهاج»: أن الأظهر أن 
الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة التاجر والمحترف يسهم إذا قاتلوا 
لحضورهم الوقعة «الجلال المحلي» ١144/7‏ . وقال «الشربيني» في 
«الإقناع»: والأظهر أن الأجير الذي وردت الأجارة على عينه مدة معينة, لا 
لجهاد» بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة ونحوها والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا 
قاتلوا لشهودهم الوقعة وقتالهم › فإن كانت إجارته على الذمة بغير مدة أعطي 
إن لم يقاتل . ا 

وقال «السبكي»: الأجير على الذمة يعطى وإن لم يقاتل سواء قدر بالزمان 
أو العمل» وكذا الأجير على العين إن لم يفوت على المستأجر منفعة» فإن فوت 


لم يستحق . «توشيح التصحيح» ورقة 177 17. 
°۹4 - 


£ هام رگ وعم 
-٤‏ وان الرْضحْ مِنَ الاخمّاس الاربعَة. 


ش رگا ے اس لم ابوج هاه رگ #مرر ع کر ع.ء ا 
وَأنْ جَمِيمَ الفَيّْءِ يخمسء وان أزبعة أحماسه لأجتاد (الإشلام ). 





2١4 (ع) ذكر في «التنبيه» في مصدر الرّضخ ثلاثة أقوالء ولم يرجح . ص4‎ )۷۳١( 

وكذلك الشأن في «المهذب». 7417//7. 

ما رجّحه في «التصحيح». -اختاره في «الروضة» وقال: الأظهر أن محلّ 
الرضخ للعبيد والصبيان من أربعة أخماس الغنيمة. .۳۷١/١‏ 

وفي «المنهاج»: ومحلّه د الزضخ ‏ الأخماس الأربعة في الأظهر. لأنه 
سهم من الغنيمة يستحقٌ بحضور الوقعة» إلا أنه ناقص. «الجلال المحلي 
على المنهاج» .٠٠٠١/۳‏ وقال تالفح زكريا»: والرضخ من الأخمياس 
الأربغة» لأنه سهم من الغنيمة مستحقٌ بالحضورء إلا أنه ناقص فكان من 
الأخماس الأربعة الفختصة بالغانمين الذي حضروا الوقعة. حت الوهاب» 
۲/. 


(۷۳۰) (ض) الإسلام في () المسلمين وهو الأصح . 
(ل) الفيء: ماخوذ من فاء إذا رجع» والمراد بالرجوع هنا الخضير» أي صار 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في تخميس الفيء, ولم يرجح . ص40١.‏ ورجح 
في «المهذّب»:أن:جميخ:الفيء يخمس» وبذا يوافق «النؤوي». ۲٤۸/۲‏ . 
صخح في «الروضة»» ما اختاره في «التصحيح» من أن مال الفيء جميعه 
يخمس كالغئيمة, وتقسم الأسهم الخمسة إلى مصارف مفصّلة في مواطنها من 
كتب الفقه: 884/7. وقال بان مصرف أربعة أخماس الفيء على الأظهر 
للمرتزقة المزصدين للجهاد. 0۸/7" 
وقال في «المنهناج»: الفيء. . . فيخمس. قال «الشربيني»: جميعه 
خمسة أخماس متساوية كالغنيمة لقوله تعالى : ما أَفَاء اله على رَسوله) ۷: 
الحشر...وكان دق : يقسم له أزبعة أخماسه» وخمس خمسه. ولكل من 
الأربعة المذكورين مجه في الآية خمس خمس . وأما بعده» فيصرف ما كان له 
من خمس الخمس لمصالحناء ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة . وقال في - 
- ۰ 


وا إذا كان في المي ء ء راض » جَعَلَهَا الإمَام وف . قن رای قسْمَنَها 
بين الاأَجْتاد ا قشم ثُمنها جار . 


= «المنهاج»: وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد 
المرصدون للجهاد. بتعيين الإمام لهم » وسَمُوا مرتزقة لأنهم أرصدوا أنفسهم 
للذبٌ عن الدّين» وطلبوا الرزق من مال الله . «الجلال على المنهاج». 
۱۸4/۴۳ «مغني المحتاج» ۹۳/۳ © . وفي «كفاية الأخيار»: المذهب أن 
الفيء يخمس ». فيصرف خمسه إلى الأصناف الخمسة: وهم رسول الله 
وسهم ذوي القربى » وسهم اليتامى » وسهم المساكين» وسهم أبناء السبيل . 
وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت لرسول الله في حياته» وأما بعده فالأظهر 
أنها للمرتزقةء وهم الأجناد الّذين عيّنهم الام للجهاد. وأثبت أسماءهم في 
الديوان. ٠۳۲/۲‏ . وقال «ابن حجر»: يخمس فيء خمسة أقسام» خمس 
لمصالح المسلمين العامة بعد وفاة رسول الله ية من سدّ ثغور» وعمارة 
حصون, وقناطر. ومساجد. . . والباقي وهو الأخماس الأربعة للمقاتلة 
المرصودين للجهاد بتعيين الإمام ٤۹/۲‏ . وفي «شرح مسلم»: أوجب 
«الشافعي» الخمس في الفيء كالغنيمة 14/١١‏ . 
)۷۳١(‏ (ض) وقسمة في (ب) وقسم : والأصح وقسمة . 

(ع) قال في «التنبيه» فيما يتعلق بقسمة أراضي الفيء : إن قلنا للمقاتلة سمت 
بينهم» وقيل تصير وا ص٥٤٠‏ . وفي «المهذب» قولين بلا ترجيح 
ا" 

ذهب في «الروضة» إلى القول بمثل قوله في «التصحيح» من أن ما في 
الفيء من الدور والأراضي وقف» لتبقى الرقبة مؤبدة» وينتفع برقبتها المستحق 
في كل عام . والمراد بالوقف في الأصح الوقف الشرعي للمصلحة» وعلى هذا 
يقفها الإمام. وان رأى قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنهاء فله ذلك. 
اه 

وفي «المنهاج» : أما عقار الفيء» فالمذهب أنه يجعل وقفاًء وتقسم غلته 


كذلك. أي مثل قسم المنقول. «الجلال على المنهاج» ١141/7‏ . قال- 
75١١ -‏ 


الباب الثالث 2 
باب ضرب الجزية 0 


VV‏ 0 الجزية, لي فل ن نّ السامرة وَالصابئة إِنْ الم اليهود وَالْنصَارَى 


o 


في أصُول نهم إلا فقيل إن اگل حم قبلّت. 
< اق رجا إن راد م وله بيعه إن راه مصلحة. وقسم ثمنه على ما 
ذكر. 1541/7 قال في «فتح الجواد»: والفيء إما منقول تتعيّن قسمته. وإما 
عقار كأرض ودورء وهو لنظر الإمام فيفعل الأصلح من وقفه لتأبيد الرقبة» ومن 


قسمته» أو بيعه وقسمة ثمنه. 48/7 . 





(VV)‏ (ل) الجزية: من المجازاة والجزاءء لأنها جزاء لكفنا عن أهل الذمةء 
وتمكينهم من سكنى ديارنا. وقيل مأخوذة من قولهم جزى يجزي إذا قضى » 
لأنها قضاء عما عليهم. «تحرير التنبيه». ص40١.‏ «النظم المستعذب» 
۲/. ش 
السامرة: فرقة من اليهود. وتخالف اليهود في أكثر الأحكام e‏ المنير» 
١ ./۱‏ 
الصائبة : من صبأ أي : خرج من دين إلى دين» a‏ 
طائفة من الكفار, يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن. وتنسب إلى النصرانية 
في الظاهر» وهم الصابئةء واعود انه على نين سا ابن شت بن ام 
«المصباح المنین» ٠١۹٣/۱‏ . : 

ع( ذكر في. «التنبيه» في قبولها قولين» ولم يرجح . e‏ . وكذلك الحال 
في «المهذب». ۲١۱/۲‏ .. 


أتفق الحكم .الذي ذهب إليه «النووي» في «التصحيح» من أن السامرة = 
N‏ 


8 وَأ من عَم التَمسّكَ بدين إبراهيم وَشِيِثْ (وزبور دَاوة) » وَإذا كان 


اد ويه كتَابياً: والآخر وتُنياء سواءً الأب الام أو وُلدَ بين 068 
وكتابية» يرون بالجزية . 


والصابئين إن خالفوا اليهود والتصارى في أصول دينهم فليسوا منهم. وإلا 
فمنهم. وهكذا نص عليه» وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارى» فإن 
كفروهم» لم يقرّوا قطعاً. فان أشكل أمرهم . ففي تقريرهم احتمالان ذكرهما 
«الإمام». الأصح : الجواز. ."05/٠١‏ وفي «المنهاج»: ولا تعقد لليهود 
والنصارى والمجوس. وأولاد من تهود أو تنصّر قبل النسخ . . . » قال «شراح 
المنهاج» : : والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم › 
فليسوا منهم. فلا يقرون» ولا تعقد لهم الجزية. وإلا فمنهم. وتعقد لهم لو 
أشكل أمرهم . «الجلال المحلى» 7١19/5‏ . «مغني المحتاج» 7414/84 . وفي 
«عمدة السالك» : تعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس. ولمن دخل في دين 
اليهود والنصارى قبل النسخ. والتبديل» والسامرة والصابئة إن وافقوهم في 
أصول ديلهم . . ص757. وفي «الإقناع»: وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم 
الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى» ولم يخالفوهم في أصول دينهم» وال 
فلا تعقد لهم . وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهم . ۲/. 

(*/) (ض) في (ب) وزبور داود يكل وإذا كان أحد أبويه كتابياًء والآخر وثنياء سواءً 
الأب والأم . 

وهذه العبارة سقطت من (أ). ولم ترد في نسخ «التصحيح» المدرجة في 
وتذكرة النبيه» . 
(ع) ذكر في «التنبيه» فيمن زعم التمسك بدين إبراهيم وشيث قولين في عقد 
الجزية له» ولم يرجح . ص١٤٠‏ . ومن ولد بين وثني وكتابية جزم بأنه لا يعقد 
له» أما من ولد بين كتابي ووثنية» فاختار أنه لا يعقد له. ص٥٤٠‏ . وفي 
«المهذب» ذكر قولين ولم يختر شيئاً. ٠١۱/۲‏ . 
اختار في «التصحيح». ورجح في «الروضة» أن القوم الذين يزعمون 
التمسّك بصحف إبراهيم وزبور داود يل يقرون بالجزية في الأصح. ومنهم = 
- ۳ - 


4 - - ووب الجزية ع (الراهب» وَالشيْخ الهرم 3 وَالأعْمَى 
الأجير» وَالفْقِير الذي ل ته لَه . 





= من قطع به. 1°/£€ لكر وأما من آحد أبويه كتابي . والآخر وثني » فالمذهب 
تقريره. سواءً كان الكتابي الأب أو الأم . .05/٠١‏ وقال في «المنهاج» : 
وكذا إذا زعم التمسك بصحف إبراهیم » وزبور داود و ومن أحد أبويه 
كتابي» والآخر وني على المذهب. قال شراح «المنهاج»: لأن الله سبحانه 
عليه «الشافعي» في المسألتين» وهو في الأولى : أصح وجهين قطع به 
بعضهم ١‏ بعضهم» وفي النانية: في أصل «الروضة» أصح الطرق . «مغني المحتاج» 

7 . «الجلال على المنهاج» ۲۲۹/٤‏ . 
: انا »حصيو ركد السدرية ا و 
وزبور داود عليهما السلامء, ومن أحد أبويه كتابي » والآخر وثني فعقد له الذمة 

- على المذهب. «كفاية الأخيان ٠۳۳/۲‏ . 
وقال «الشربيني»: وتعقد لزاعم التمسك بصحف إبراهيم » وصحف شيث 
وهوابن آدم لصلبه » وزبور داود لأن الله تعالى أنزل عليهم كا ومن أحد أبويه 

كتابي » والآخر وثني تعقد لهم تغليباً لحقن الدم . «الإقناع» 7517/7 . 


(۷۳۹) (ض) في (ب).راهب». وشيخ هرم » وأعمى » وأجيرء وفقير لا كسب له. وفي 
نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» ما في (أ) . 
(ع) قال في .«التنبيه» في وجوب الجزية على المذكورين : فيه قولان. ولم 
يرجح . ص١٤٠‏ . وكذلك الشأن في «المهذب» 767/7 . 
اختار «النووي» في «الروضة»» ما رجحه في «التصحيح» من أن : الزمن. 
والشيخ الفاني » والأجير» والراهب» والأعمى » تضرب عليهم الجزية كغيرهم 
على المذهب إلخنصوص. لأن الجزية كأجرة الدارء أما الفقير العاجز عن 
الكسب» فالمشهور المنصوص في عامّة كتبه أن عليه جزية, .۳٠۷/٠١‏ وقال 
في «المنهاج»: والمذهب وجوبها على زمن» وشيخ هرم» وأعمى » وراهب» 


وأجير» وفقير عجبز عن الكسب. لأنها كأجرة الدارء فيستوي فيها أرباب - 
STE‏ ْ 


> foe کو‎ 


o4 a72 ° 9 3 31‏ 1# 7 وه م 72 م 
١6لا‏ وانهم بمتعون Cr‏ مساواة المسلمين في البناءء وانهم إنما يمنعون 
من إِعَلاءٍ البناءِ على الجّارء لا عَلى مسلم ليس بجار. 


= الأعذار وغيرهم . «الجلال على المنهاج» ۲۳٠/٤‏ «مغني المحتاج» 
6/4 
وقد نقل «العقبى» عن «ابن حجر» في «فتح الباري» أن الأصح عند 
الشافعية وجوبها على المذكورين. .188/١4‏ وفي «فتح الجواد»: وإنما 
يعقد لمكلف حر ذكر, ولو زمناء وأعمی » وراهباً وأجیراً» وفقيراً. ؟/41". 
وقال «الإمام المزني» بوجوبها على الفقير» المعتمل الذي لا يقدر على 
الاكتساب» وليس له فضل مال. «الحاوي» 21519-١55/1١9‏ «مختصر 
المزني» .١1/‏ 


(740) (ع) اختار في «التنبيه» أنهم لا يمنعون من المساواة. وجزم بأنهم يمنعون من 
إعلاء البناء على المسلمين. ص١٤٠‏ . 
وفي «المهذب» أورد وجهين في كل من المنع من المساواة في البناء 
للمسلمین» وإعلاء البناء عليهم. ولم يختر أيأً منهما. ۲۵۵/۲ - ٠٠۹‏ . 
يوافق رأي «النووي» في «الروضة»» اختياره في «التصحيح »» فقال: ويمنعون 
من المساواة على الأصح . وقال: في البناء يمنعون من إطالته ورفعه على بناء 
جيرانهم المسلمين» فإن فعلواء هدم على المذهب . وقال: ولو كان أهل الذمة 
في موضع منفرد» كطرف من البلد منقطع عن العمارة» فلا منع من رفع البناء 
على الصحيح » وهذا يعني أن رفع البناء على مسلم ليس بجار غير ممنوع . 
.۳۲١ - ۰‏ وفي «المنهاج»: ويمنعون وجوبا - وقيل ندباً ‏ من رفع بناء 
على جار مسلم . لأن المنع لحق الدِّين» لا لمحض الجارء فيمنع ولو رضي 
جاره» لخبر البخاري : «الإسلام يعو ولا يعلى عليه» (رواه البخاري في كتاب 
الجنائز رقم ) . وقال في «المنهاج»: والأصح المنع من المساواة للتمييز 
بين البنائين» فينبغي احتقارهم في جميع الأشياء» لأن القصد تمييزهم عن 
المسلمين في المساكن والملابس والمراكب. «الجلال المحلي على 


المنهاج» ۲٠٠/٤‏ «مغني المحتاجة 508/84 . وقال «الغزالي»: فلا يُعلي 
- 716 - 


1 ون الكافر الك يُمَكُنُ من الث في المَشجد. 
۲- کک الحم بینم َل إذا امم م (حاكمهم) انقبس ثم 


فعوا إِلَيْئا اما 





بناءه على جاره المسائم؛ وإن كان دار جاره في غاية الإنخفاض» ولو كانوا في 
موضع منفرد فلا حجر. «الوجيز» ۲٠۲/۲‏ . وقال «الباجوري» بما يوافق 
«النووي» على اختياره. ۲۸۱/۲ . 


(9/41) 44 ذكر في «التنبيه» قولين في لبث الكافر الجنب في المسجد أحدهما: 


یمگن» والثاني : لا ولم يرجح . ص١٤٠‏ . وفي «المهذب» ذكر وجهين ولم 
يختر شيئاً . 4/۲ . 

قال في «الر وضة»: الصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في 
دخول المساجد. ."١١/١٠١١‏ وقال «ابن النقيب»», ولا يدخلون مسجدا إلا 
بإذن. ص56". وقال «الشرقاوي»: ويمنعون من دخول مسجد بلا إذن» فلو 
أذن له مسلم بالغ عاقل» ولو أنثى » جاز له الدخول. وقام مقام الإذن جلوس 
القاضي والمفتي فيه» فلا يحتاج إلى إذن حينشذ» حيث كانت خصومة. 
5 . وفي «المنهاج»: لم يذكر المسألةء وقال «الخطيب الشربيني»: في 
شرحه تعليقاً على قوله في ما يمنع منه الجنب والحائض: ويمنع من المكث 
في المسجد قال: يحرم على المسلمء أما الكافر فإنه يمكن من المكث في 
المسجد على الأصح في «الروضة» وأصلهاء لأنه لا يعتقد حرمة ذلك . وليس 
للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إل لحاجة كسماع القرآن. أو أن يأذن له 
مسلم في الدخولء إلا أن تكون له حصومة» وقد قعد الحاكم فيه. «مغني 
س 1/1 


(ع) ذكر ر ا قولين في في وجوب الى + بينهم» وفي إمضاء حكم 
قاضيهم » ولم يرجح . ص١١٠‏ . وكذلك الشأن في «المهذب». ٠٠۷/۲‏ . 
وفي «الروضة) اكتفى بالقول فيه القولان المعروفان» ولم يصرح بترجيح . 
١‏ .وأماالشقالثاني من المسألة فليس فيها . وذهب«الإمام المزني» - 
2 


4 واه إِذَا ا ذمي بِمُسْلمَة أو أَصَابَهَا بتكا 2 ودل عَلَى (غورَة) 
المُسْلِمِينَ , أذ زارى غا لاء أو فَتنَ ل أو ع عَلَيْه 
الطريقٌ » ادكه الله (هَرُوَجَلٌ). ورشوله (كله). بِمَا لا يجو 
فض هده إن شْرّط الانتتقاض ب به . فَإِنَ لم يشرط ذلك أو 
(ذکن» ولم يذ الإنتقاض به قلا . 


د إلى أن الحكم بينهم واجب» فإذا ترافعوا إلينا وجب على الحاكم المسلم أن 
يحكم بینهم» ماداموا آهل دين واحد» وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه. وهو 
قول «الشافعي» في الجديد. «الحاوي» »745/1١7‏ «بحر المذهب» باب حد 
الذميين» «الأم» 0179/8 ٠٠٠١/١‏ وذلك لقوله تعالى : «إوأن احكم بينهم بما 
أنزل الله 44 : المائدةء والأمر للوجوب . ولأن النبي ب رجم يهوديين زنيا. 
«الموطأً» ٠١١‏ «سنن ابن ماجة» ۸٠٤/۲‏ «مسند أحمد» 3 فلولم 
يلزمهم حكمه» لامتنعوا عن إقامة الحد عليهم . «الحاوي» ۲٤۹/۱۲‏ . 





)۷٤١(‏ (ض) عورة: سقطت من (أ) والأصح ثبوتها. أوى عيناً للكفار: سقطت من 
أ ب. وثبتت في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» . 
يت ك: سقطت من (أ) . والأولى إثباتها. ذكر: في (ب) ذكره. 
والح دكن 
(ع) ذكر في «التنبيه» في انتقاض عهدهم بالأمور المذكورة إذا شرطها قولين» 
ولم يرجح . ص45 ١‏ . وكذلك ذكر قولين في «المهذب» دون ترجيح ۲٠۷/۲‏ . 

قال في «الروضة» إن زنى بمسلمة » أو أصابها بنكاح» أو تطلع على عورة 

المسلمين» أو فتن مسلماً عن دينه» فالأصح أنه إذا لم يجر ذكرها في العقد 
لم ينتقض. وإلً فالأصح أنه لا ينتقض قطعاً. وقال: لا يبعد أن يتوسط فيقال: 
إن شرط الانتقاض» فالأصح الانتقاض وإلا فلا. والحق بما تقدم إيواء عيون 
الكفار. وذكرهم الله ورسوله بالسوء كالزنا بمسلمة» ونحوه على المذهب. 
.۳۳١ ٠‏ وفي «المنهاج» قال بعد أن عد الأمور المذكورة -: 
الأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا. قال «الشربيني» 


لمخالفته شرط الجزية. وهذاما في «المحرر»» وصححه في «الشرح ‏ 
- ۷ - 


7 ا تدم فاك > الله ع" مكب مهم و هھ 
٤‏ -وانه متى فعل ما ينقض عهده» لا يرد إلى مامنه بل يتخير الإمام 
بين قتلهء واسترقاقه. وَالمَنْء والفَدَاء. 


< الصغير»» ونقله «التزركشي» وغيره عن نص «الشافعي». «مغني المحتاج» 
4 'وقال #الشيخ زكريا الأنصاري»: إن فعل هذة الأمور ونحوها انتقض 
عهذه به “إن شرط انتقاضه به» ولا فلاء وهذا ما في «الشرح الصغير»» وهو 
منقول عن النص . . وقال «الشرقاوي» تعليقاً على ما جاء في «حاشية 
التحرير» من ذكز هذه الأموزء وأن فعلها ينقض عهد أهل الذمة إن شرط 
انتقاضه به قال: وهو المعتمد 4١7/57‏ . 


(4 14) (ع) قال في «التنبيه» : فيه قولان : يرد إلى مأمنه» ولا يرد إلى مأمنه. ص۷١٤٠‏ . 

واخحتار في «المهذب» أن 52-0 يتخير بين قتله واسترقاقه والمن والفداء 
.0۸/Y‏ 

اختار في «الروضة»» ما رجحه في «التصحيخ» من أن الأصح أنه لا يرد 
الذمي إلى مأمنه إذا أتى بما ينقض عهده بل يتخير الإمام بين قتله واسترقاقه 
والمن والفداء: .81/٠١‏ وهو ما ذهب في «المنهاج» إلى أنه الأظهرء لأنه 
كافر لا أمان له كالحربي» كما قال «الشربيني» في «مغني المحتاج». 
4 / 764 . وفي «كفاية الأخيار» : حيث حكمنا بانتقاض العهد فالراجح أننا لا 
نبلخهم مأمنهم. بل يتخير الإمام بين القتل وال سترقاق والمن والفداء. لأنهم 
كمار لا:أمان لهم ۳/۲ . 

وذكر :والمطيعي» في «شرح المهذب» أن من فعل هذه الأعمال فينتقض 
عهده: لأنه ضْرْر يعم المسلمين» أشبه ما لو قاتلهم» ويخيّر فيه الإمام بين 
الأمور کک لأنه 0 ل قدرنا عليه في دارا بغير حقد ولا عهد. 


A= 


الباب الرابع 
باب عقد الهدنة 


کم ديم 4 82م بوجي ا 25 ادمع اموي 2 ل ملكتم 
6 وانه لا يجوز عقد الهدنة ولا الإذن لرسولهم » ولا تاجرهم» فوق 


گور عقي 
a1 -‏ 
2 < 


)۷٤٠(‏ (ع) قال في «التنبيه»: إن كان الإمام مستظهراء فله أن يعقد أربعة أشهرء ولا 

يجوز سنة, وفيما بينهما قولان. ولم يرجح . ص۷٤۱‏ . 

وذكر في «المهذب» أنه إن كان في الهدنة مصلحةء بأن يرجو إسلامهم 
أو بذل الجزيةء جاز أن يهادن أربعة أشهر. وبذا يوافق «النووي» ٠٠٠/۲‏ . 

قال في «الروضة» ما يوافق رأيه في «التصحيح». فإن لم يكن بالمسلمين 
ضعف. ورأى الإمام المصلحة في الهدنةء هادن أربعة أشهر فأقل» ولا يجوز 
أكر من بثةاقطغاء: ولا ستة على المذ هت .ولا ما ينها وبين أريغة اهر عل 
الأظهر. ٠٠٠/٠۰‏ . وقال في «المنهاج» : فإن لم يكن ضعف _ جازت بلا 
عوض» أربعة أشهرء قال «الجلال المحلي» في تعليله : لآية : «فسِيحُوا في 
الأزض أربَعَة أشهُّر» ۲: التوبةء ۲۳۷/٤‏ . 

ونقل «العقبي» عن «ابن كثير» أن ما اختاره «النووي» هو أحسن الأقوال 
وأقواها وقد اختاره «ابن جرير الطبري» وغيره» «تكملة المجموع» ۲۲٤۲/۱۸‏ . 

وقال «الغزالي»: من شروط الهدنة: المدةء فلا تزيد على أربعة أشهر 
على الصحيح . «الوجيز» ۲٠۳/۲‏ . وفي «فتح الجواد» : فلا يهادن إلا أربعة 
أشهر فأقل إن كان بنا قوة» ومنحها ذو رأي يعرف مصلحتناء وليس له مشيئة أكثر 
من أربعة أشهر عند قوتنا. .۳٤۷/۲‏ 


- ۱۹ - 


- وَنّهُ لآ يَجبُ دَفُمُ مَهْر مَنْ جَاءَتَ (منَهُمْ) مُسَلمَة. 
1 وَالصّوابٌٍ 9 الحَرْبيٌ إا دَحَلَ دار الإسلام بلا امان مسال 3 
لسماع القرآن. لَه خحكم الآمَان. 


(45/) (ض) منهم : أسقطت من (ب) والأصح إثباتها . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن من جات من أهل الذمة مسلمة» وجاء زوجها يطلب 
المهر» ففي رده وعدم إعطائه المهر قولان» ولم يرجح . ص۷١٤٠‏ . 
. ورجّح في «المهذب» وجوب دفع مهر من جاءت مسلمة لزوجها. 
۲/. ۰ 
رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا جاءتنا منهم امرأة . 
مسلمة لم يجز اشتراط ردّهاء فإن أطلق, فالأظهر أن الإمام لا يغرم مهرها 
لزوجها. 4٠/٠١‏ وقال في «المنهاج»: وإن شرط زد من جاء مسلماًء أولم 
يذكر ردأ فجاءت امرأة لم يجب دفع المهر إلى زوجها في الأظهر: قال 
«الجلال المحلئي»: لأن المنّ ليس بمال حتى يشمله الأمان. ۲۹۳/۲ . قال 
«الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : فإن جاءنا منهم امرأة مسلمة أو أسلمت 
عندنا لم يعط زوجها مهرأًء لأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان. كما لا 
يشمل زوجته التي ببلاد الحرب» كما أن عدم الغرم مظهر من مظاهر إعزاز 
الإسلام. وحاشية الشرقاوي» ٤۲١/۲‏ . وذهب «الإمام المزني» إلى أنه لا 
يجب رد ما سلّم إليها من مهر «الحاوي» ۲٠۲/٠۹‏ «مختصر المزني» 
٠»‏ «الأم» ١٠١/٤‏ . قال:«الماوردي» في تعليله: لأنه لما يرجع به 
-المهر- غير زوجها من أهلهاء 9 يرجع به زوجها. كالنفقة والكسوة. 
۹ 
)۷٤۷(‏ (ض) 5-6 (ب) استماع . في بعض نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 
لسماع» وفي, أكثرها ,أو سماع . 
(ع) جزم الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه»: بأنه إن دحل منهم حربي إلى دار 
الإسلام» من غير أمان» جاز قتله واسترقاقه» وكان ماله فيئاً.. ص١٤۱‏ . 





ورجح «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب» ما صححه «النووي» من أن = 


- 750 
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- وَالاصح أن المُهَادنَ لا يُحَدُ لِسَرقَةٍ ماري وانهُ إذا قل امات 
ا وجب رد ماله إلى وارثه . وَإِنْ اسر واسترق ول » 
امات في الاش كَانَ مَالَهُ فَيناً. 


الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان من تجارة أو رسالة يثبت له الأمان. 
۲/€. 
قال في «الروضة» : إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام» أذن له 
«الإمام» إن كان يحمل رسالةء أو متاعاً تشتد حاجة المسلمين إليه» وقال 
«الإمام»: ولا يجوز توظيف مال على رسول» ولا على مستجير لسماع كلام 
الله لأن لهما الدخول بلا إذن. .۳۱۹/٠١‏ وفي «المنهاج»: ولو وجد كافر 
في دارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله» أو رسولاء أو بإذن مسلم. صدّق. 
قال شراحه : فلا يتعرض له لاحتمال ما يدّعيه وقصد ذلك يؤمنه من غير احتياج 
إلى تأمين» وكل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير أسيراً عندناء وإلاً فلا يقبل منه . 
«الجلال المحلى» ۲۲۸/٤‏ . «مغني المحتاج» 2/1 وفي «فقح 
الوهاب»: ولا يأذن بدخول الحجاز إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير 
حاجة. وإِلا لم يؤذن له. ؟/11784. 


)۷٤۸(‏ (ع) هذه المسألة تتعلق بتصرفات المهادن. ويمكن بحثها من ثلاث زوايا: 
الأولى : سرقة المهادن ومحاربته : ذكر في «التنبيه» قولين في حكم سرقة 
المهادن ومحاربته» ولم يرجح . ص47١.‏ وكذا الحال في «المهذب». 
. 
رجح في «الروضة» ما صححه في «التصحيح»» من أن المعاهد ومن 
دخل بأمان» لا يقطع في أظهر الأقوال عند الأصحاب. وهو نص «الشافعي» 
في أكثر كتبه لأنه لم يلتزم» فأشبه الحربي . ٠٤١/٠١‏ . وقال: إن شرط عليه 
فى العهد قطعه إن سرق» قطع. وإلاً فلاء وقال: وهو حسن . 
وفي «أصل المنهاج» : : وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة 
قطع › وال فلاء قال من زياداته: الأظهر عند الجمهور لا قطع . قال - 


- ۲ - 


OOS E‏ لوا ا اوها هد ص REE‏ ابيع هوهق د GE‏ اق الف بها لها ,لها اها O‏ ها حو هر ا طاو AE e‏ اج 





= «الشربيني»: أحسن الأقوال بالنسبة للمستأمن والمعاهد إذا سرق كما في 

ا و«الشرح الكبير» . وفي «الصغير» أنه الأقرب. أنه إن شرط قطعه 
بسرقة قطع» وإلاً فلا يقطع لعدم التزامه . قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع 

مطلقاً . وقالا في «الشرح» ودالروضة»: إنه الأظهر عند الأصحاب» وهو نصّه 

في أكثر کتبه» لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي . «مغني المحتاج» 
\Ve/4‏ . وقال والحصني:: ولو شرق المشاهلا لم عل في الأصح . 
۲ . «كفاية الأخيان . ش ٤‏ 

الشانية: حكم المعاهد إذا مات أو قتل في دار الحرب: ذكر في 
القت ودالتنبيه» قولين» أحدهما: : يصير ماله إلى ورثته» والثاني : يصير 
ماله فیتاء فلم تختر أياً من القولين . «التنبیه» ص۷٤۱‏ «المهذب» ۲/ 6 

رجح في « #ألروضة» ما صخحه في «التصحيح» من أن المهادن إذا مات» 
أو قتل في. دار الحرب. وقلنا بالصحيح وهو بقاء الأمان في حياته» فالأظهر أن 
ماله لوارئمة ٠ Ne‏ . وقال «السبكي» »: الأصح أنه إذا مات يرد إلى ورثته . 
«توشيح التصخيخ» ورقة ١۲۲ب‏ . 

وقال «الإمام أبو إبراهيم المزني» : لا يبطل الأمان فيه وإذا ص أو مات 
انتقل إلى :ورثيه وهذا فيما إذا دحل دار الإسلام بأمان في تجارة مثلاء وثبت 
له الأمان فيي نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام» وترك ماله في 
دار الإسلام» انتقض الأمان في نفسه» ولم ينتقض في ماله . «المهذب» 
«دالمختصر» 184/6 . ودليله: أنه مال له أمان فينتقل إلى وارئه مع 
بقاء الأمان فيه كالمال الذي مع مضاربه. «الشرح الكبير بهامش المغني» 
0ه ولأن الأمان حنٌّ واجب لازم متعلّق بالمال. فإذا انتقل إلى 
الرارك :اعرد يحت كسا نواهتت 
11/Y‏ «المختصره 1/6 . 

الثالثة : .إذا مين واسترق وقتل : ذكر في «التنبيه» أن في ا 0 
ص١٤٠‏ . وذكن في «المهذب» قولين ولم يرجح . 


= (التصحيح». هو الراجح في «الروضة» ففيها : لو التحق‎ ak 
۲ - 


الباب الخامس 
باب خراج السواد 


5E‏ ےھر هق مهمه م 9 2 5 5 دم ار مشي بيه 

4 ون البَصّرة ون كانت دَاخْلَة فى خد سواد العرّاق» فليس لَهَا حكمة 
٠. 2‏ مه 0 o‏ 2 ممه َ. aR‏ 
إلا في موضع (من) غربيٰ دجلتهاء وموضع من شرقيها. 





= -المعاهد ‏ بدار الحرب ناقضاً للعهد. فسبي واسترق» ومات رقيقاً فالأظهر أن 
ماله يكون فيا لأن الرقيق» لا يورث. ۲۹۱/۱۰ . وقال «الغزالي»: ولو مات 
المعاهد الذي ترك دار الإسلام إلى دار الحرب ناقضاً للعهد ‏ رقيقاً» فهو 
فيءء إذ لا وارث من الرقيق . «الوجيز» 145/7 . وقد علق «السبكي» على قول 
دالتنبيه» وإن أسر واستّرق صار ماله فيئاً. الذي في «الرافعي» أن الحكم يبنى 
على ما إذا مات : إن قلنا إذا مات لم يكن فيئاء بل يكون لوارثه» فهنا يوقف. 
إن عتق فهو له. وإن مات رقيقا فالأصح يكون فيئاء وإن قلنا: إذا مات يكون 
فيئاًء فقولان» أحدهما: أن الجواب كذلك. والثاني : كما في «الشامل» يوقف 
لاحتمال أن يعتق ويعود بخلاف الموت» فإن عتق سلم إليهء وإن مات 
فوجهان. أقربهما فيء . «توشيح التصحيح» ورقة .۲٠٠١‏ 


. (ض) في» في نسخة (ب) من. والأصح من‎ )۷٤۹( 
(ل) خراج السواد: الخراج هو الإتاوة التي تؤخذ من الأرض» أو من الكفار‎ 
بسبب الأمان. قال «الأزهري»: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على مال‎ 
الفيءء ويقع على الجزية . وسواد العراق: قراها ومزارعهاء سميت سواداً لكثرة‎ 
. 4۸ خضرتها. «المجموع»‎ 


(ع) ذكر في «التنبيه» : أن أرض السّواد ما بين مدينة الموصل إلى عبادان طولاً» = 
7 


د ني بم وبري 


Vo0۰‏ وأ ما في ار الور والمَسَاكِن يجو يَْعهُ 


= وما بين القادسية إلى حلوان عرضاًء لا يجوز بيعهاء ولا رهنهاء ولا هبتهاء وما 
يؤخذ منها باسم الخراج أجرة. ص47 ١‏ . وقطع في «المهذب» أن البصرة وإن 
كانت داخلة في حد سواد العراق » فليس لها حكمه إلا في موضع » من غربي 
دجلتهاء وموضع من شرقيها . . ش 
قال «النووي» في «المنهاج» :مواد العراق من عبادان إلى سخديقة الموضصل 
طولاًء ومن القادسية إلى حلوان عرضا. قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت 
داخلة في حدّ السوادء فليس لها حكمه إلا في موضع في غربي دجلتهاء 
وموضع شرقها. قال «الشربيني»: قول «النووي» يتفق مع قول «الرافعي» في 
«الشرح»» وأمّا ما سواهما فمواتٌ أحياه المسلمون بعد ذلك . «مغني المحتاج» 
76/4 . وقال «الجلال المحلى» : من أدخله في الحكم مشى على التحديد 
المذكور. 550/14 . وفي «الروضة»: والصحيح ما أورده صاحب «المهذب» 
وغيره» ا و عت 
الفرات» :وفوضع من غربيٍ دجلتها تتسمى نهر الضراة. ۲۷٦/٠۰١‏ .. 
قال «السبكي». تعليقاً على عبارة «التصحيح » : وهم قوله حيث عطف 
على الأصننح أن المسألة ذات وجهين» وكذلك أوهمه تعبيره في «الروضة» 
بالصحيح .: والذي في «الرافعي». بعدأ ن ذكر ما في «التنبيه»» كذا أطلق 
e‏ :والثابت ما في «المهذب» وغيره من إخراج البصرة عن هذا الحد إلا 
۰ موضعاً من شرقي دجلتها سمي الفرات. ومن غربيه يسمى نهر الصراة. ورقة 


. (توشي شيخ التضحيح» : 


)۷١(‏ (ع) جزم في ,«التنبيه»: أن ما في السّواد من الدور والمساكن» لا يجوز بيعها 
على المنصوص . ص47١.‏ وذكر في «المهذب» وجهين. ولم يرجح . 
6-06 1 
ما صحححية «النووي» هنا 0 «الروضة» إذ قال: فأما ما فى حد 
السواد من المساكن والدورء فالمذهب جواز بييعهاء لآن أحداً لم يمنع رانا 


. وهو ما احتاره في «المنهاج» إذ جزم : : بأن ما في السواد من الدور= 
- €“ 


الباب الثاني 
باب الزنى 


؟ث el,‏ ,6 ل2هم امام - 
١‏ وان العَبد الزاني يغرب نصف (سَنة) . 


والمساكن يجوز بيعه . قال «الشربيني» في تعليله : إذ لم ينكره أحد» ولهذا لا 
يؤخذ عليها خراج » ولأن وقفها يفضي إلى خرابها. 375/4 «مغني المحتاج» . 
وقال «الشرقاوي» في حاشيته : إن عمر رضي الله عنه» بعد أن قسم سواد العراق 
بين الغانمين وأهل الخمس» بذلوه له فوقفه ما عدا أبنيته ومساكنه» واجره 
لأهله بخراج معلوم, إجارة مؤبدة» فيمتنع لكونه وقفاً بيعه ورهنه وهبته» ومن 
هذا يستنتج أن أبنية ومساكن السّواد يجوز بيعها. ٤۲١/۲‏ . وقال «ابن حجر» : 
وأرض السواد وقف على المسلمين» وقفه عمر رضي الله عنهء دون أبنيته 
ودوره» لما فتحه عنوة. وقسمه بين الغانمين» وأهل الخمس» وبعد قسمته 
واختيار التملك. أعطاه لهم. وأرضاهم. ومن هذا يفهم أن المباني والدُور 
يجوز بيعها لعدم شمولها بالوقف المانع من البيع الوم 

ومن هذا يفهم أن المباني والدور عرديع !لمم شمولها بالوقف المانع 

من البيع ٠٠٠/۲‏ . 


. (ض) سنة في (ب) عام . وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» سنة‎ )۷١١( 


(ع) ذكر في «التنبيه» في تغريب العبد الزاني ثلاثة أقوال» ولم يرجح . 
ص48 .١‏ وذكر في «المهذب» قولين دون ترجيح . ۲۹۸/۲ . 

ما و في «التصحيح». هو الأظهر في «الروضة»» وهو أن العبد 
الزاني ع غير المحصن يغرب نصف سنة. ٠‏ . وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج» . » واستدل له «الشربيني» بقوله سبحانه وتعالى : لإفإذا أحصنٌ, فَإِنْ 
ا بمَاحِسْةٍ فَعَلِيهنٌ نصفٌ ما على المُحْصنات من العُذاب) ٠‏ : النساءء 


ولأنه يتبعّض: فأشبه الجلد. «مغني المحتاج» 5 . = 
- 15156 - 


۲ ون أن في إتيّان البَهيمة» والمراة المَيْئّة التعزير. وان 
َر المأكوةة لذ 





ورجح شرح مسلم» أنه يغرب نصف عام . 184/1١‏ . قال «ابن 
النقيب» : وإن كان الزاني ‏ عبداًء جُلد خمسين جلدة» وعُرّب نصف سنة. 
«بلغة السالك» ص۷٣‏ . وف «فتح المعين» : وأما حد ذي رق محصن أو بكر 
فنصفب حدّ الحر وتغريبه» لوا حي و E‏ حاشية إعانة 
er e‏ 


(o)‏ هذه المسألة تناو صو 07 لامك الي حرّمها الإسلام» لخروجها على 
الوسنيلة المشر وعة لقضاء الوظر نذكرها وأحكامها: ' 3 
أولا : اللواط : ذكر في «التنبيه» قولين في إقامة حد الزنا لا 
ولم يصرح نترجيح : ١44‏ . وكذا الأمر في «المهذب» 9548/5 . 
5 ربح «النووي»بفي «الروضة», ما ولامج في «التصحيح » من أن من 
لاظ بذكر ُد حدٌ الزاني» فيرجم إن كان محصناًء ويجلد ویُعْرّب إن لم يكن 
محصناً في الأظهر. 4/1 وقال في «المنهاج6 : ودبر ذكر وأنثى كقبل على 
المذهب., قال «الشربيني» : فيجب بالإيلاج في کل من الدبرين» المسمى 
باللواط» الح على المذهب» فيرجم المحصن» ويجلد غیره» ويغرب. لأنه 
زنا. بدليل قوله سبحانه : ولا ربوا الزْنا إن کان فاحشة» ۳۲: الإسراء 
وقوله في شأن اللواط : : انون الفاحشة) ۸: الأعراف . وروى «البيهقي» عن 
«أبي موسى الأشغري» قال:. قال ية : «إذا أتى .الرجل الرجل فهما زانيان» 
- (رواه البيهقي في سننهء. وقال إسناده منكر» جدم. 0 
المحتاج» E/E‏ . وقال «العقبي» في «تكملة اجى : قال , ا 
يقتل بالجمجارة إن كان محصنا. اتلد ا إن كان كرا ولايقتل. 2 
قولي «الشافعي». oA / A...‏ . 
E‏ :.بإتيان البهيمة. : قال في «التنبيه» : قيل فيه 4 كاللواطء وقيل فيه 
قول ثالث بالتعزير. ص48 .١‏ وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه. ولم يرجح . 


۷۰/۲ ؟. وأا بلسي ليج البهيمة غير امول قد ذكر في كل من «البي - 
Na‏ 
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= ووالمهذب» قولين. ولم يختر أي منهما. «التنبيه» ص۸٤۱‏ . «المهذب» 
۷/۲ . 
وقال في «الروضة» : الأظهر أن الواجب في إتيان البهيمة التعزير» وبالنسبة 
لذبحها قال: الأصح نقتل المأكولة دون غيرها. ۹۲/٠١‏ . 0 
وفي «المنهاج»: ولا حدّ بوطء بهيمة في الأظهرء لأن الطبع السليم يأباهى 
فلم يحتج إلى زاجر بحد» بل يعزّر. أما من حيث ذبحها فقال: الأصح أن 
البهيمة المفعول بها لا تذبح ‏ ولم يفرق بين مأكولة وغيرها ‏ والأصح في علته 
كما قال «الشربيني»: أن في بقائها تذكاراً للفاحشة فيغرّبها. «مغني 
المجتاج» ٠ . ٠٤١/٤‏ ' 
وفي «كفاية الأخيار»: يجب على من أتى البهيمة التعزير فقط وهو 
الصحيح لقوله با : «ليس على الذي يأتي البهيمة حدّ» رواه النسائي . وهومن 
إسناد ابن عباس» ولا يقوله إلا توقيفا. ٠١١/۲‏ . 
وقال «الشرقاوي» : البهيمة إذا أتيت تذبح إن كانت مما يؤكلء وإِلا فلاء 
وهو المعتمد من المذهب . وقال «المليباري»: لايجب وقد وهم من قال به. 
«حاشية الشرقاوي» ٤۳١/۲‏ . «حل ألفاظ فتح المعين» ٠١١/٤‏ . 
وقال «ابن القاسم الغزي»: بمثل ما رجحه «النووي» من وجوب التعزير 
في إتيان البهيمة » وكذلك «الشيخ الباجوري». وقال: تذبح البهيمة إن كانت 
مأكولة على سبيل الندب. لثلا تذكر الفاحشة كلما رؤيت. ۲۳۳/۲ . وقال 
«المزني» : فيه التعزير. «الحاوي» ١75/77‏ . «المختصر» ۱١۷/١‏ . «بحر 
المذهب» حد الزنا. 
ثالثاً: إتيان المرأة الميتة : أورد في «التنبيه» قولين في إقامة الحد عليه» 
ولم يختر شيئاً. ص١٤1‏ . وذكر في «المهذب» وجهين من غير ترجيح . 
۲ . قال «النووي» في «الروضة»: لا حذ في الأصح على من أولج في 
فرج امرأة ميتة» والواجب في حقه التعزير. .47/٠١‏ وكذا قال في «المنهاج» . 
' قال «الشربيني» : وإن كانت محرمة في الحياةء لأن هذا مما ينفر الطبع منه» 


فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد كشرب البول» فيعزر. «مغني المحتاج» = 
- ۷ 


af, 1‏ ت ت 
767 وان (المكاتب» م يحَد ريق 


او 





. وفي «الوجيزه : قولنا - في تعريف الزنسا - تشتهى طبعاًء يبين أنه لا 
يجب بالإيلاج في الميتة. 178/7. وقال في «الإقناع» بمشل ما اختاره 
«النووي» ۲/. ش 
قال «السبكي» : : الاصح التسوية ر و وغيرها في تحريم 5 وهي 
ميتة. ورقة ب. وقد ذهب «الرملي» في «نهاية المحتاج» 44/۷ 
و«الحصني» في «كفاية الأخيار» 1۸4/۲ 1 إلى .القنول e‏ ما ذهب إليه 


| «النووي» في «التصحيح». 


(Yer)‏ في 2١‏ وأن للمكاتب أن يحذ د رقيقه 55 في .د شع اتم في «تذكرة 


٠:‏ النبيه» هوما في (مت). 


رع( اختار في فالتنبيه» أن المكاتب لا يقيم الحد ا رقيقه. ص۸٤۱‏ . وذكر 
في «المهذب» ونجهين › ولم يرجح . . .YVI/Y‏ 

5 رجحه «النووي» فى 1 في «التصحيح» هو الراجح عنده في «الروضة» إذ . 
قال : وللمگاتی' إقامته ‏ الحد ‏ على رقيقه على الاصحّ , بناءً على أن سبيله 
سبيل الإصلاح. .1١4/1٠١‏ وذهب في «المنهاج» إلى القول بمثل اخختياره في 
«الروضة» و«التصخيح» . 

فل «السريني في تكليلة لقنن :اا الحدود عل نا ملكت 
أيمانكم» وهذا مني على أن-السيّد يقيم الخدّ على عبده. بطريق الملكء 
لغرض: الاستصلاح كالفصد والحجامة» وهو الأصح . ٠١١/٤‏ . وفي «شرح 
مسلم»: قال في بیان معنى قوله يلي : «اذهبوا به فارجموه» فيه جواز استنابة 
الإمام من يقيم إلجد: وقال العلماء : لا يستوفي الحدّ إلا ا ا 


. إليه الإمام . وهو بعموفه يشمل ‏ المكاتب - ١‏ . وقال في موضع آخر: 
إن السيد بيقيم الحد على عبده وأمته وهذا مذهبنا. ۲۱۱/۱۱۰ . وقال «ابن 


: حجر»: للمكاتب ‏ بفتخ التاء - حدٌّ رقيق بجلد وتغريت بأحكامهما السابقةء 
د الله تغالى › أو الآدمي. وتعزيره » ولوأم ولد وإن لم يأذن 


له e‏ لان ,القصد به إصلاح ملکه . «فتح الجواد» ۳٠۹/۲‏ . 5 
A‏ 


کي ي اليك 2 
4 وانه (لا) يتقى الراس 


o. # اهم‎ 


هه" واه ذا تَبَتَ الرّجُم بالإفرا لا يخر لمَرض ء وَحَرٌ وبرد. 


> قال «السبكي» تلعيقاً على عبارة «التنبيه» : يحتمل أن تقرأ ‏ مكاتباً - بفتح 
التاء» وعليه جرى «النووي» في التصحيح . ويحتمل أن تقرأ بكسرها ويكون 
الشيخ «موافقا» لما هو الصحيح › فإن الأصح أن السيد لا يقيم الحدّ على 
مكاتبه. ورقة 7784أ. 


. (ض) في (ب) سقطت (لا) . والأصح إثباتها‎ )۷٠٤( 

(ع) قطع في «التنبيه» بأنه يتقى الوجه والرأس والفرج. ص48١.‏ وقال في 
«المهزّب»: يتْقِي الوجه» والمواطن المخوّفة. ۲۷٠/۲‏ . 

وفي «المنهاج» : ويفرّق الجلد على الأعضاءء إلا المقاتلٌ والوجه. وقيل 
الرأس . قال «الشربيني»: فلا يضربه كالوجه. والأصح وعزاه «الرافعي» 
للأكثرين؛ لأنه معظم غالبا فلا يُخاف تشويهه. بخلاف الوجه» وروی ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر أنه قال للجلاد: اضرب الرأس» فإن الشيطان في 
الرأس. وقد حكى «القاضي أبو الطيب» عن نص «البويطي» اتقاء الرأس» 
ورجحه. وجزم به «الماوردي» و«ابن الصباغ»» وصاحب «التنبيه)» وغيرهم . 
وقال «الروياني» : غلط من قال بخلافه . ١40/84‏ . «مغني المحتاج». 

وقال في «الروضة»: هل يجتنب الرأس؟ وجهان: أصخهما عند 
الجمهور, لاء لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه. ٠۷۲/٠١‏ . 

قال «الغزالي»: ولا يتقى الرأس . «الوجيز» ۱۸۲/۲ . 


(5ه/) (ع) قال في «التنبيه» : المنصوص أنه 0-7 خر إلى أن يبرأء ويعتدل الهواء . 
ص۸٤۱‏ . وذكر في «المهذب» وجهين » ولم يختر شيعا ا 
قال في «الروضة»: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن الرجم لا يؤخر 
للمرضء لأن نفسه مستوفاة» فلا فرق بينه وبين الصحيح » ومثل هذا الخلاف 
يعود في أنه هل يرجم في شدّة الحر والبرد. ٠١٠/٠١‏ . وفي «المنهاج»: ولا 


يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين . قال «الشربيني»: ولا يؤخر سواءً أثبت زناه ببينة- 
- ۲۹ - 


الباب الرابع ١‏ 
باب حد ل 


رك ااه د “ملل فاش يه .ثم 
2 وان من وط بشبهة» يحد قاذفه . 





= أوإقزار» لأف النفس مستوفاةء ولا فرق بينه وبين: الصحيح . «مغني س 
4/6 . وقال:وابن النقيب»: وإن كان الحدّ رجماً رجم , ولو في 0 أو برد - 
أو مرضص.فرجوٌ الزوال. «عمدةالسالك» ص7519. وقال «شيخ الإسلام زكريام ٠‏ 
برجمه :في. المرض والبرد والحر الشديدين دون تمييز بين بينة أو إقرار. «فتح 
الوهاب» ٠١١۷/۴‏ . 


(65ى) (ع) ذكر في والتنبيهء قولين في حكم قاذف من وطء بشبهة. أحدهما: يحد. 
ظ والثاني : : يعزّرء ولم يرجح . . ص ١44‏ . وأورد في «المهذب» وجهينء ولم يختر' 
شيئاً منهما. ا 
"قال في «الروضة» : الوطء الجاري في غير ملك» كوطء الشبهةء لا يبطل 
حصانة. صاحبه في الأصح » كما قال «الشيخ أبو حامد». ۳۲۲/۸. وعليه» 
فالمقذوف محصن» وياجب الحد على قاذفه. وفي «المنهاج»: لا تبطل العمّة 
و زوجته في عدة شبهة في الأصح . قال «الجلال المحلي» : وإن كان 
حراما:” لقيام الملك. مع انتفاء الحد فيه. ."١/8‏ وقال «الحصني» في باب 
اللعان: إن كان هناك ولد ذكرهء فيقول: إن هذا الولد من زناء وليس مني ٠‏ 
وقال الأكثرون : .لا يكفي الاقتصار على قوله من زناء لاحتمال أن يغتقد وطء 
الشبهة زننا فلا ينتفى به الولد. «كفاية بالأخيار» ۷٠/۲‏ . وهذا يعني أن الوطء 
بشبهة ليس زنساء ولا يوجب الحد على فاعله. ولا تسقط به عفته. وقال 


«الباجوري» في وحاشيته على ابن العا : ولا تبطل العفة ‏ التي يعتبر هه 
۳۰ 


مم 


۷وا إذا قَذََّفَ مجمُولاًء وَادعَى رقَهُ حدق الف (وسبقت 
المسألة في اللّقيط) . 
كور امه 7 جوش د بي گور ر ور رو > ر 
۸- وانَهُ إا قَالَ: رَنَيِتَ (نضرانيا)» فَانْكْرَهُمَاء وجهل حَالهُ. وَجَبَ 


م 


الحد. 





2 بطلانها شرطاً لإقامة الحد ‏ بوطء بشبهة كنكاح بلا ولي وشهود. ۲۳۹/۲ . 
قال «السبكي» تعليقاً على عبارة «التصحيح»: يستثنى ما إذا وطىء محرماً 
بملك اليمين» فإنه شبهة, ولا يحدّ قاذفه على الصحيح . ورقة ۲۲۸ب . 

)۷١۷(‏ (ض) قوله : وسبقت المسألة في اللقيط . سقطت من (أ) . وقد أثبتت في نسخ 
«التصحيح» في «تذكرة النبيه». فالأصح إثباتها . 
(ع) اختار في «التنبيه» أن القول قول القاذف. ص ١44‏ . وذكر في «المهذب» 
طريقين. ولم يرجّح شيئاً. ۲۷۷/۲ . 

قال في «الروضة»: إذا قذف لقيطاً بالغاً. وادّعى رقَهُ فقال المقذوف. 

بل أنا حر. فالقول قول المقذوف على الأظهر. ٠٥١/١‏ . وفي «المنهاج» لم 
يتعرض لحكم المسألة صريحاء قال «الخطيب الشربيني» في شرحه : لوقذف 
شخص لقيطاً كبيراً. وادّعى أنه رقيق, فأنكر, فالقول قول اللقيط بيمينهء لأن 
الأصل الحرية. فيجب الحد على القاذف. «مغني المحتاج» 4755/7 . وقال 
«السيّد البكري»: وفي «البجيرمي»: ولو نازع القاذف في حرية المقذوف. 
صَدّق المقذوف بيمينه . «إعانة الطالبين» ٠٠١/۲‏ . 


)۷١۸(‏ (ض) قوله : نصرانياً. قال في (ب) وأنت نصراني . والأصح نصراناً. 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في الواجب قولين» أحدهما: الحدء والثاني : 
التعزير» ولم يختر شيئا. ص۹٤۱‏ . وفي «المهذب» طريقين دون ترجيح . 
اا 
قال في «الروضة» : قال لزوجته أو أجنبية : قذفتك مشركة فقالت: بل وأنا 
٠‏ مسلمةء:فإن علم لها حال كفر صدّق بيمينه» وإن لم يعلم ذلك. فالأظهر أن 


المرأة هي المصدقة يان ES‏ 
- ۳ - 


اشرت 1 ل ليجل وَالمرأة : يا لوطىّ. كناية . 





«الشربيني» في شرجه بمثل قوله في «الروضة» . .TAT/Y‏ 


(764) (ع) ذكر في «التنبيهة من ألفاظ القذف الصريحة قوله : يا لوطي .ص۹٤۱‏ . 


وقال في «المهذب» : إن أراد بقوله : يا لوطي أنه على دين قوم .لوط لم يجب 
به الخد ,لان مل ذلك . وإن أراد أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد. 

4/۲ 

قلقي اأص الرزت : لوقال: : يا لوطي > فهو كناية : . وقال من زياداته: 

قد غلب استعماله في العرف» لإرادة الوطء في الدبرء بل لا يُفهم منه إلا هذاء 
فينبغي أن يُقطع بأنه صريح » وإلآ فيخرج على الخلاف» فيما إذا شاع لفظ في 
العرف» كقوله» الحلال علي حرام وشبهه. هل هو صريح٠‏ أم كناية؟ 
". ولم ينص على حكمها في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : 
اختلف.في قول شخص لآخر: يا لوطي . فقيل : هو كناية . قال «المصنف» في 
«الروؤضة». وهو المعروف في المذهب. وصوبه في تصحيحه لاحتمال أنه 
يريد على دين قوم لوط . ولكن قال في «الروضة» : غلب استعمال العرف بإرادة 
الوطء في الدبرة بل لا يفهم منه إل هذاء فينبغي أن يقطع بأنه صريح .. وأما 


"احتمال أنه أراة أنه على دين قوم لوط فلا يفهمه العوام . فالصواب الجزم بأنه 


صريح» وبه جزم «صاحب التنبية» :قال «الأذرعي»: والصواب أنه كناية» كما 
قال الأئمةء وهو المعتمد . وقال «ابن الرفعة» : إن «نسخ التنبيه» مختلفةء > ففي 
بعضها قال : يالائط. قال : والظاهر أن لائط هي الصحيحة . .٠‏ «مغني المحتاج» 
٠۳۹/٤‏ وفي «عمدة السالك» أنه لفظ صريح . . ص۳۹۸ . وقال «الحصني» : 
المذهب عن «الرافعي» أنه كناية وليس بصريح . وقال «النووي» ينبغي القطع 
بأنه صريح » بل الصواب الجزم أنه صريح » وإن كان المغروف في المذهب 
أنه كناية . :وكفاية الأخيار» ۷۷/۲ . وقال «ابن حجره: إنه صريح في القذف . 


«فتح الجواد» 0 ۰ 
: 5 


ساك # 6 og‏ 0 ا 6 ج و 
والاصح ان قوله : يا ابْنَ الحلال ؛ تَعُريض لآ حَدٌ فيه» وَإِنْ نوی . 


ل ره ب مم قن قل عفد او 
-0١‏ وانه إذا قال : وَطئك فلان (مكرهة)» عَرْرَ. 





(7) (ع) جزم في «التنبيه» أن قوله : يا ابن الحلال» كناية» إن نوى به الحد وجب» 
وإل فلا. ص ١44‏ . وقطع في «المهذب» بكونه كناية أيضاً. ۲۷٤/۲‏ . 
رجح في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح» من أن قوله : يا ابن الحلال 
تعريض وليس بقذف وإن نوى» لأن اليّة إنما تؤثر إذا احثّمل اللفظ المنوي» 
ولا دلالة له هنا في اللفظ. وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال. هذا هو 
الأصح . ۳٠۲/۸‏ . 
وفي «المنهاج» : وقوله يا ابن الحلال» تعريض ليس بقذف وإن نواه. قال 
«الجلال المحليْ» في شرحه: لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي. 
ولا احتمال له هناء وما يفهم ويتخيل منه هنا هو أحد قرائن الأحوال. 78/14 . 
وقال «عميرة»: إن التعريض في الخطبة ليس له تأثير في الحرمة. بل هذا 
أولى » لأن الحدود تدرأ بالشبهات . ۲۹/٤‏ . وقال «الشيخ زكريا»: وتعريض 
القذف كيا ابن الحلال» لأنه لم يقصد به اللفظ بحيث لم يحتمل غيره وهو 
الصريح » ولم يفهم منه القذف بوضعه وهو الكناية فيكون تعريضاً. «فتح 
الوهاب» ۹۸/۲ . 


. (ض) قوله : مكرهة» قال في (ب) وأنت مكره. والأصح : مكرهة‎ )۷٨1( 
وقال في‎ . ١44 (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في تعزیره» ولم يختر شيئاً. ص‎ 
«الروضة»: وإن نسبها إلى زنا هي عليه مكرهة» فلا حدٌ لهاء ويجب لها‎ 
التعزير على «الأصح». لأن فيه عاراً وإيذاءً . وأن عيّن الزاني بأن قال: زنا‎ 
.847/7 بك فلان» وأنت مكرهة» لزمه الحدّ لقذفه, وله إسقاطه باللعان.‎ 
قال في «المنهاج»: يحد قاذف محصن ويعزّر غيره» والإحصان يشترط له‎ 
العمّة. قال «الشربيني»: ولا تبطل العفة بوطء مكره. فدلٌ على أن قاذفه لا‎ 
وذهب «الباجوري» إلى أن من‎ .۳۷١/ ٤ يحدٌ. بل يعزر. «مغني المحتاج»‎ 


الأمور التي لا تبطل العفّة ولا يجب الحد على قاذف من فعل شيئاً منها بل - 
r -‏ - 


و جم مهم 


۲- واه إا ذف فد قذفه بزنا 0 


V1‏ - وله إا قف اجن 4 و ثم قَذّفها 0 آخر وَطَالَبَت 
پاي يؤل ke‏ 





2 التعزير وطدء ع ”7 0 . ووافق «البرقونية في «حاشيته شيته على التخريره 
على ما اختاره. 0 ١‏ 
)۷٦۲(‏ (ض) الجملة بكاملها سقطت من نسخة (ب). 
(ع) ذكر في والتنبيه» في حكمه قولين» أحدهما: ياحد» والآخر يعر ولم 
يرجح . . صة4١ ٠‏ وجزم في «المهذب» أنه يعزن. 775/7 
ذهب في «الروضة» إلى أن من قذف زوجته أو غيرها مرتين فصاعداً . فإن 
أراد ْنَا واحداً فعليه الحد لأنه لم يقذف إل بفاحشة واحدة» فإن خد مرة 
فأعاد؛ عزر للإيذاء ولا يحد لظهور كذبه. وإن.قذفك بزنا آخر كقوله زنيت 
بفلان, ثم قال: زنيت بأجر فالجديد وأجد قولي القديم بتكت خد اوا 
ويعزّر للقذف الثاني > لظهور كذبه بالحد الأول . «مغني المحتاج» ٤‏ / ۴۳۷۹. ۰ 
ولیست المسبالة في «المنهاج» وقال «الشربيني» في شرحه: ومن قذف 
شخصاً فخ i‏ قذفه عزو لظهور كذبه بالحد الأول . «مغني المحتاج» 
٤ 74/4‏ 
. وقال «ابن النقيب» : وإن قذفه فحدّ» ثم قذفه ثانياً بذلك ازن اوبره زد 
فقط . «عمدة السالك» ص۳۹۸ 
وقال في «المتهذب»: وإن قذف أجنبياً بالزنا فحدٌ ثم قذفه بزنا آخر 
٠‏ فالصحيح أنه يلزه خذ واحد» لأنهما حدّان من جنس واحد» لمستحق واحد» 
فتداخلاء كما لوزنى ثم زنى . 775/37. وفي «فتح الجواد»: ولو حدّ 
و فقذف*. عر لظهور كذبه بالحد الأول 01 


550 كر في ااه قولين» أحدهما: : أنه ينعد دا الثاني‎ 5 (VY) 
وفي «المهذب» ذكر وجهين » ولم يختر شيئاً اا‎ ٠ .1 ص44‎ 


دح في «الروضة» ما اختاره في والتصحينخ) من أنه يجب خدّين فيماإذا = 
1 - 4 - 


ا ا 9.8 J7 RI7‏ 
4٤-وانه‏ إِذا (قال) : اقذفني فَقَذَّفَهُ فلا حد. 


= قذف أجنبية» ثم تزوجها قبل الحدء ثم قذفها بزنا آخخر وهو الأرجح عند 
«القاضي أبي الطيب»» وبه قطع «الشيخ أبو حامد» ومتابعوه» لاختلاف 
موجبهماء لأن الثانى يسقط باللعان. بخلاف الأول. فصار كحدّين مختلفين» 
ولا تداخل مع الاختلاف ۳۳۹/۸. وقال في «المنهاج»: فإن قذف أجنبية ثم 
تزوجهاء ثم قذفها بزنا أخرء تعدّد الحد لاختلاف موجب القذفين. قال 
«الشربيني»: والثاني يسقط باللعان بخلاف الأول. «مغني المحتاج» 
4 وفي «فتح الوهاب» مثل ما ذهب إليه «النووي» في «التصحيح» 
۲ . وفي «فتح الجواد»: ولو قذفها ثم تزوجهاء ثم قذفها بغير الزنا 
الأول تعدد الحد لاختلاف الموجب إذ الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول. 
1/7 . 


(755) (ض) قوله : قال: زاد في (ب) لرجل . 

(ع) ذكر في وجوب الحد في هذه الحالة قولين» ولم يختر شيئاً. ص .١44‏ 
وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يرجح . ۷0/۲ . 

ما اختاره في «التصحيح». هو الراجح في «الروضة» إذ قال: ولو قال 
لغيره: اقذفني» فقذفهء قال الأكثرون: لا يجب الحد» كما لو قال: اقطع 
يدي» فقطعه. لا شيء عليه. 77/4". وأعاد الحكم مرة أخرى في كتاب 
القذف ٠ . ٠١۷/١١‏ 

وفي «عمدة السالك»: ولو قال لرجل اقذفني» فقذفه. لم يحدٌ. 
ص۳۹۸ . وقال «الشرقاوي»: لو قال له : اقذفني فقذفه فلا حدّء إذ إذنه فيه 
يرفع حده دون إثمه» إلا إذا ظنه مبيحاً» وعذر بجهله» يتجه عندها عدم إثمه. 
۲ . وقال «ابن حجر» : وسقط ‏ حد القذف ‏ ولم يجب أصلاً. بسبب 
إذن صدر من إنسان لآخر في قذفه كقطع يده بإذنء وإن لم يبح به. «فتح 
الجواد» 1۹€£/۲. 

قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه»: وإن قال لرجل : اقذفني» فقذفه. فقد 
قيل يجب. وقد قيل لا يجب, لأنه محض حقه., فلم يجب مع بذله كما لو 


قال له : اقطع يدي فقطعهاء فإنه لا يجب للقصاص وفاقاً. وقد حكاه «الرافعي» - 
- 1*6 - 


الباب الخامس 
باب حد السرقة : 


وَأنُ الشايق إا اش المَال. من نيت و إلى صَحَن دار» ابا مغل 
ع افده ؤقال؛ إنه الذي: عليه اکر وهو متبع «ابن الصباغ» وقد ادعى 


«الرافعي» و«الغزالي» أن فيه حد قذف مشابهة حقوق الله تعالى, لكونه لا 
يسقط بقول القاذّف: اقذفنيء جا باب القذف. 





)۷٣(‏ (ع) ذكر في اتی قن في قله ولم يختر أيأ منهما. ص 190 . وأورد 
في «المهذب» وجهين. ولم يرجح . ا 0 1 
ما صححه في التصحيح»» هو الراجح في «الروضة»» إذقان: لو نقل 
- المتاع : - من بيت إلى صحن الدار» وكان باب البيت مفتوحاًء وباب الدار 
مغلقاً. “فلا قطع . لأن الحرز الذي يهتكه الشارق في حكم الحرز الدائم 
بالنسبة إليه» فكان كما لو تقل إلى الصحن» وباب الدار مغلق. ٠٤١/٠١‏ . 
وفي «المنهاج» : : ولو نقله من صحن دار بابها مفتوح ‏ لا بفعله - قطعء > ولل 
فلا. قال «الشربيني» : كما لو کان باب البيت مفتوحاًء وباب الدار مغلقاًء لأنه 
لم يخرجه من:تمام الحرز. «مغني المحتاج) ١۷١/٤‏ . وبمثله قال «الرملي» 
في «نهاية المحتاج» . ۱/۷ . وقال «السيد البكکري» : : والدار المتّصلة 
بالعمارة -العشران: ت حرز بإغلاق الباب مع ملاحظء ولوئائما او معنا ومع 
غيبته زمن:آمن نهاراًء إلا مع فتحه ونومه ليا أما في زمن الأمن ليلا أو الباب 
| مفتوح فليست حرزاً. «إعانة الطالبين» 0/7 . وأما سبب عدم القطع هنا 
فلانه بوضعة في صحن الدار لم يخرجة من الحخرذ. . 
ك5 م 2 


۷٦‏ وَانْهُمًا ذا قا وة اا ا الثقب» وَأحَذَّهُ الخارج . فلا 


o 


قطع 
AT‏ 


۷ و إذا نقبَ» راخ دون نه م عاد وَحَذَ مام فطع مُطلَقاء 





(757) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وجوب قطعه» ولم يرجح . ص٩۰٠٠‏ . ورجح 
في «المهذب» أنه لا يُقطع, لن کل واحد منهما لم يُخْرِج المال من كمال 
الحرز. ۲۷۸/۲ . 

ما هو الراجح في «التصحيح»» هو الأظهر في «الروضة». إذ قال: 
الشريكان في النقب» إذا دخل أحدهماء ووضع المتاع على وسط النقب» 
فأخذه الآخر» وأخحرجه» وهو يساوي نصابين» فالأظهر أنه لا قطع على واحد 
منهما. ٠١٠١/٠١‏ . وفي «المنهاج»: ولو - تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما ‏ 
ووضعه بوسط نقبه» فأخذه خارج. وهو يساوي نصابين» لم يقطعا في الأظهر. 
قال «الرملي» في «شرح المنهاج» : لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز» 
وكذلك لو ناوله الداخل للخارج . «نهاية المحتاج» 7 . وقال «أبو إسحاق 
الشيرازي» : لا يقطع واحد منهما ف في الصحيح » لأن كل واحد منهما لم يخرج 
المال من كمال الحرز. «المهذب» ۲۷۸/۲ . 

وقال «المليباري»: ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط. لم يقطع 
واحد منهما. قال في «إعانة الطالبين» في شرحه: لأن كل واحد منها لم يسرق 
نصاباً» وهذا فيما إذا كانا بالغين» لم يسرقا ربع دينار. ٠١۹/۲‏ . 

0717 (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما : يقطع » والآخر: لايقطع. ص١6١.‏ 
وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه» ولم يصحح شيئاً منها 7/8/1 

يتفق ما ذهب إليه «النووي» في «الروضة» مع ما صححه في 
«التصحيح »» إذ قال: إذا نقب» ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى, فإن علم 
صاحب الحرز بالنقب» أو كان ظاهرا يراه الطارقون» وبقي كذلك. فلا قطع. 
لانتهاك الحرزء وإلا فيقطع على الأصح» وبه قال «ابن سريج» وغيره» كما لو 


= ۳V - 


0 3007 د کو ارا ر ي اي اطا 
۸- وإن و اومَاءٌ 0 فلا قطع:. 





= لقب وأخرج المال إلى شخص آخر. ۰ - ¬- ۱۲١‏ . وقال في 

«المنهاج»: ولو اجرج نصاباً من حرز مرتين - بأن أخرج في المرة الأولى دون 
نصاب ؛ وتممه في. الثانية - فإن تخلل علم المالك. وإعادة الحرز - بنتموغلق 
باب 'وإصلاح حرز من المالك - فالإخراج الثاني سرقة ة ری وا قطع في 
الأرجح . قال «الترملي» في تعليله : إبقاء للخرز بالنسبة للآحذ. لأن فعل 
.الإنسان يبنى على فعله. «نهاية المحتاج» 44١/17‏ . وقال «الشربيني» في 
«الإقناع» : ويقطع.بنصاب أخرجه دفعتين» بأن تمّ في الثانية» لذلك فإن تخلل 
بينهما لم المالك» وإعادته للحرزء فالثانية سرقة أخرى, فلا قطع فيها إن كان 
المخرج فيهابذون النصاب.. 774/1٠‏ . وقال «الغزالي»: وإن.نقب وعاد 
٠ aE e‏ إلا إذا ل المالك وأهمل . «الوجيز» 
¥/1۷0 + 


)۷۸( ع( ذكر في «التنبيه» قولين في قطع السارق. ولم يرجح . . ص ١6١‏ .. وفي 
«المهذب» أورد وجهين » ولم يختر شيئاً . ۲/. 4٩‏ . 
ش قال في. «الروضة» : لو كان في الخرز ماء راکد« فوضع المتاع فيه فإن. 
حرّكسه حتى خرج به قظع على الصحيح» ٠‏ وإن حركه غيرة» فالقطع على 
المحرك» وان زاد الماء بانفجار, أو مجيء ء سيل» فخرج به لم يقطع على 
٠‏ الأصح . .1۳١/٠١‏ [لعل الصورة الأخيرة هي التي عناها «النووي»]. وقال: 
۰ لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابةء وها قط ولو كانت الدابة في 
السيرء فؤضع المتاع عليهاء فخرجت بهء فلا قطعء ولو كانت واقفةء فوضع | 
المتاع عليهاء فسارت وخرجت به» فلا قطع على الأصح , لان لها اختياراً في 1 
السير. ام ش 
وفي. ب«المنهاج» : | ولو وضع المتاع في ماء راكد. ولم وکن وإنما طرأ 
عليه نحو سيل» أوحركه غيره» أو على ظهر دابة سائرة» أو سيّرها حتى أخرجت ۰ 
منهء فأخرجنه» قطع. قال «الرملي»: وإن لم يأخذه. أو أخذه آخرء لأن 


راع حل بنع فهو منسوب إليه . «نهاية المحتاج» 6409/1 م 
A= 5‏ ' 


عق 0 وماد دعام عو ا و ا 
484 وانه إدا ابتلع جوهره وحرج ۰ قطع إن حرجت منه بعد ذلك وال 
فلا . 


= -في «المنهاج» - أو واقفة فمشت فلا في الأصح . قال «الشربيني»: لأن لها 
اختيارا في السيرء فإذا لم يسقهاء فقد سارت باختيارها. «مغني المحتاج» 
17/4 . واحترز بالماء الجاري أو الراكد إذا حركه» عما لو طرح المتاع في 
ماء راكدء فزاد بانفجار أو سيل أو نحوه» فأخرجه فلا قطع في الأصح لخروجه 
يست حادث» كما احترز بالدابة عما لو كانت واقفة» فوضعه عليهاء ثم 
سارت . «مغني المحتاج» / 7 . وقد وافق «الشيخ زكريا الأنصاري» في 
«فتح الوهاب» «النووي» على عدم القطع بإلقاء المال في الماء الراكد ثم 
عرض له ما يجريه دون أن يحركه» أو سارت الدابة الواقفة دون أن يسيرها. 
5/1 . 


(9/59) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يقطع. والآخر: لاء ولم يرجح . 

ص۰٥۱‏ . وفي «المهذب» أورد وجهين» ولم يختر أياً منهما. .AT/Y‏ 

لم أقف على المسألة في «المنهاج»» وقال شارحوه: لو ابتلع جوهرة مثلا 

فى الحرز» وخرج منه قطع إن خرجت منه بعدء لبقائها بحالهاء فأشبه ما لو 
أخرجها منه في وعاء . فإن لم تخرج فلا قطع» لاستهلاكها في الحرزء كما لو 
أكل المسروق في الحرز. «نهاية المحتاج» ٠/1‏ . «مغني المحتاج» 
يفن . ورجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» إذ قال : : ولو ابتلع في 
الحرز جوهرة فالأصح أنها إن خرجت منه بعد ذلك» قطع, > وإلآء فلا. 
۱۳/۱۰ . وقال «ابن حجر» : وقطع بسبب بلع در مثلا في الحرز إن خرج منه 
بعد خروجه من الحرزء مالم ينقص عن التصاب» كما لو أخرجه في فيه » فلا 
قطع لاستهلاكه في الحرز» كما لوأكل المسروق . .۳٠٠/۲‏ «فتح الجواد» . 
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۰وا 00 سرق جرا صَغِيرا يي د سق لصب 
انشرب ا E‏ فلا قلع 





)۷۷٠(‏ (ض) قوله لؤفي '(ب) إذاء وهو الأصح . حلي. نصاب في (ب) يساوي 
تصاباء وهو الأضح . والمشروق في (ب) أو والأصح و. 
(ع) ذكرفي «التنبيه» في كل من صورة: سرقة الحر» وسرقة المغضوب منهء 
والأجنبي قولين» ولم 'يرتجح ...ص ٠٠١‏ . وفي «المهذب» ذكر في الصورة الأولى 
وجهين: 00 ثلاثة أوجهء -وفي الثالثة جين . ولم يختر أياً منهما. 
ل 
رجح قي «الروضة» ما اختاره في اتخ »أن من سرق طفل حرا لا 
'يقطع لأنه ليس بمال» ولو كان في عنقه حلني فبلغ نصاباء فلا قطع في الأصح › 
لأنه في يد الصبي » ومحرز به فلم يخرج من خرزه. ۱۳۸/۱۰ . وقال: لو کان 
الحرز في يده بخصب» فسرق مالك الحرز منه» فلا قطع » لأنه دخوله جائزء 
فليس محرزاً عنه» وإن سرق منه أجنبي لم يقطع على الأصح . ٠١۲/٠١۰‏ . 
وقال في «المنهاج» بعدم القطع في الصور الثلاث . قال الرملي» في تعليله : 
لان للجر يدا على ما معه فهو محرزء ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم 
على ما بيده أنه ملکه. دنهاية المحتاج» ۷ أما سرقة با 
ماله فدليله أن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله ااه فلم يكن حرزاً 
بالنسبة إليه. أما سرقة ة الأجنبي » فلآن الحرز ليس برضا المالك. فكان غير 
محرز. «نهاية ' المحتاج» 47/۷ . وقال «السبكي» : عدم قطع المخصوب منه 
إذا سرق مال الغاستي» لأن هذا ليس عرزا بالنسبة إليه. فإنه محض خقه. 
وهذا ما أوردم «الماوردي»» و«القاضي أبو الطيب»» ؛ ووالبندنيجي»» ودابن 
الصباغ » و«الفوراني»» ووالامام»» وصاحب «الكافي»» والرافعي»» وادعى 
الإمام أنه مما لا شك فيه. «(توشي شح التصجيح» . ورقة ا 
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0- وان الذميّ ذا سَرَقَ من بيت المَال» قَطمٌ . 
الك رع 2ه مه Es‏ 

م وإن سرق (احد الزوجين)» قطع . 


)۷۷١(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» في سرقة الذمي من مال له فيه شبهة كبيت المال قولين 
من حيث قطعه به. ولم يرجح . ص .١6١‏ وجزم في «المهذب» بأنه يقطع , 
لأنه لا حق له فيه. ۲۸۳/۲ . 

ما اختاره «النووي» في «التصحيح». رجحه في «الروضة». فإن سرق من 
المصالح من مال بيت المال» فالصحيح أنه يقطع» لأنه مخصوص 
بالمسلمين» ولا ينظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند الحاجة, لأنه إنما ينفق 
للضرورة» وبشرط الضمان. ولا ينظر إلى انتفاعه بالقناطر وغيرهاء لأنه إنما 
ينتفع تبعاً. ولو سرق من مال من مات» ولم يخلف وارثاً» فعليه القطع. لأنه 
أرث المسلمين خاصة. ۱۱۸/٠١‏ . وفي «المنهاج» تعرض لسرقة المسلم من 
مال بيت المال. وقال «الرملي» تعقيباً عليه : ومن ثم يقطع الذمي بمال بيت 
المال مطلقاء إذ لا ينتفع به إلا تبعا عنهء والإنفاق عليه منه عند الحاجة 
مضمون . «نهاية المحتاج» ٤٤٩/۷‏ . وقال «الشيخ أبو إسحاق»: وإن سرق 
ذمي من مال بيت المال» قطع › لأنه لاحق له فيه. «المهذب» ۲۸۳/۲ . قال 
«الشيخ زكريا» في «شرح التحريره أن من شروط القطع في السرقة عدم الشبهة 
للسارق في المسروق» وهي شبهة ملك ولو مشتركاً. قال «الشرقاوي» في 
حاشيته عليها: ولا يقطع بسرقة مال بيت المال» حيث كان مسلماً ولو غنياًء 
فدلٌ على أن الذمي يقطع بالسرقة منه. ٠٥/۲‏ . وفي «كفاية الأخيار»: ولو 
سرق ذمي من مال بيت المال من سهم المصالح قطع على الصحيح, لأنه 
مخصوص بالمسلمين. ۱۱۸/۲ . 

(۷۷۲) (ض) أحد الزوجين: في (ب) من الآخر. ولم تثبت هذه الزيادة في نسخ 
«التصحيح» في «تذكرة النبيه» . 

(ع) ذكر في «التنبيه» طريقين في قطع الزوج بالسرقة من مال الأخر» ولم يختر. 
ص .١6١‏ وفي «المهذب» ذكر ثلاثة أوجه» ولم يرجح أيا منها. ۲۸۲/۲. = 
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ا ر e‏ ۴ وعد و 
۷۳ وراتم ل ر حصرء .وقناديل تسرج . 





= ما ركان و هو المختار في «الروضةة . فقد ذهب إلى أن 
98 أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخرء فإن لم يكن مخرزاً عنه فلا قطع » و 
ش فالأظهر أنه يقطع :. ٠/٠١‏ ل . والقطع هو الأظهر في «المنهاج» كذلك . قال 
«الرملي»: أي لسسرقة المال المحرز عنهء لعموم الأدلة. وشبهة استحقاقها 
النفقة والكسوة ة في ماله» »لا أثرلها. «نهاية اع 6/1 . قال 
«الشربيني»: : ومخل ا في الزوجة إذا لم تسبتحق على الزوج شيئاً حين 
السرقة من نفقة نقّقة أو كسوة» ولل فالمتجه كما قال في والمظلت؟ أن لا عع إذا 
أخذت. بقصد الاستيفاءء كما في خق رب المال الحالٌ إذا سرق تاا من 
المديون. «مغني .المحتاج» "/157. وقال «الحصني» »: لو سرق أحد 
الزوجين من الآخرء فإن لم يكن محرزاً فلا قطعء > وإلا فالرّاجح القطع لعموم 
الآية. 1۸/1 وذهب «الإمام المزني» إلى وجوب القطع على الزوج إذا 
سرق من الآخرى . وكان المال محرزاً. «الحاوي» ۱۳۲/۱۸ - 1#. «بحر 
المذهبي» حد السزقة. «مختصر المزني» ۱۷۲/١‏ «الأم» ١18/5‏ . وعلله 
«الماوردي» بقوله : : أنه ليس بين الزوجين إل عقد» والعقد. لا ' يمنع وجوب 
القطع کال جار «الحاوي» ۱۳۲/۱۸ - r‏ 


(۷۷۳) (ض) قوله : وأنه في (ب) أسقط أنه . والأصح ثبوتها.٠‏ 

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في سرقتها قولين» ولم بختر شيئاً. ص۰٥٠۰‏ وجزم 
في «المهذب» بعدم القطع . ۲۸۲/۲ . ش 

قال في «التزوضنة, : طريقة الجمهور, أنه لا قطع بسرقة ما يفرش في 
المسجد. من حصير وغیره» ولا في القناديل المسرجةء لأنها معدّة لانتفاع 
الناس . ۰ 
: وبمثله قال في «المنهاج»» قال شرّاحه في تعليله : لان ذلك لمصلحة 
المسلمين. ٠‏ فله فيه حق كمال بيت المال. ومحل ذلك في الد العام أما 
الخاص بطائفة» فيتختص القطع بغيرهاء بناءٌ على أنه إذا خص المسجد بطائفة 
اختص بها وهو و الأرجح . «نهاية المحتاج» إلا «مغني المحتاج» - 

= 


و ووو 46 
وانه يقطع في الموقوف . 
ےھ ج ےر رودص م مده وه 2 
6 وانه إذا قامت (بينة) بالسرقة. ولم يطالب» فلا قَطمٌ . 





= 1 . وقال «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب»: لا يقطع بسرقتهاء لأن 
بها مصلحة للمسلمین» وله بها حق ۲۸۲/۲ . وقال «الباجوري» في «حاشيته 
على ابن القاسم»: لا يقطع المسلم بسرقة ما يفرش في المسجد كالحصير 
والبسط والبلاط. ولا بسرقة قناديله المعدة للسراج. لأن ذلك كله لمصلحة 
المسلمین» فله فيه حق. ۲٤٤/۲‏ . وفي «فتح المعين» : لا قطع بمال مسجد 
کحصره» وقناديل تسرج » وهو مسلم . لأنها أعدت للانتفاع بهاء قال «السيد 
البكري»: وذلك السارق أحد المستحقين للانتفاع» فله شبهة الانتفاع» قال 
في «التحفة». فكان كبيت المال. .١51١/17‏ 


. (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في قطع يد السارق بالحاك الموترقاء ولم يرجح‎ )۷۷٤( 
. ۲۸۲/۲ وأورد في «المهذب» وجهین» ولم يختر شيئا.‎ . ١6١ ص‎ 
ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من وجوب القطع في سرقة المال‎ 
وهو قوله في «المنهاج»: قال‎ ١١4/١٠١ الموقوف. هو الأصح في «الروضة».‎ 
«الرملي» في شرحه : يقطع بموقوف على غيره» ممن ليس نحو أصله ولا فرعه»‎ 
ولا مشاركاً له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف. إذ لا شبهة له فيه حينئذ.‎ 
ولأنه مال محرزء ومن ثم لا يُقطعٌ بسرقة موقوف على جهة عامة. «نهاية‎ 
وقال «الشربيني»: ويقطع الشخص بسرقة شيء موقوف‎ . ٤٤۷/۷ المحتاج»‎ 
. على غيره» لأنه مال محرز» إل كان موقوفاً على الجهات العامة فلا يقطع‎ 
وفي «فتح الوهاب» : ويقطع بموقوف إذا لم يكن مستحقاً‎ . ۲۳٠/۲ «الإقناع»‎ 
. ۱٦۰٩/۲ فيه‎ 
. (ض) قوله : بينة» في (ب): البينة . والأصح بينة‎ )۷۷١( 
(ع) قطع في «التنبيه» أنه يقطع. وقال : إنه المنصوص . ص١٠٠ . وذكر في‎ 
.YAT/Y . «المهذب» ثلائة أوجه» ولم يختر ختر شيئاً‎ 
رجح في الما ر في «التصحيح › وقال: وإذا لم يقطع‎ 
- حتى حضر المالك. فإن لم يطلب المالء أو اعترف بما يسقط القطع» فلا‎ 
- ۳ - 


۷۷٦‏ دنه ذا وجب ب فطع يمينه, فطع المجَلادٌ ا عَمْدَأ ا 
جْرَآتْ عَنْ امین ولا قَصَاص عَلَى القاطع ولا دية . 





قطع . 411° . ولم ينص في «المنهاج؛ على حكم المسالةء ولكن قال: ظ 
إن الحدّ يثبت بالبيئة . وقال «الرملي»: تعقيباً على قوله : ويثبت القطع بشهادة. 
٠‏ رجلين. . بعد دعوى المالك أو نائبه. «نهاية المحتاج» ٤/۷‏ . وقال 

«الشر بيني : :محل بوت المالء ماإذاشهدوابع ددعوى المالك » أووكيله , فلو 
شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضأء لأن شهادتهم منصبة على المالء 
وشهادة النحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة . «مغني المحتاج» 191//4 . 

وفي «الوجيزه: وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك 
سُمعت على الأصح» ولكن النص أن لا يقطع حتى يحضرء وإذا حضر 
المسروق منه بعد شهادة الحسبة» وطلب» قُطع. 178/7. ومفهوم قول 
«الغزالي 4 أنه إذا لم يطلب لا يقطع . وقال «ابن حجر» : لو شهد اثنان بالسرقة 
حسبة» آخر القطع مع حبسه لطلب المالك أو وكيله» لأنما ربما أباح له المال» 
فإذا حضر صاحب المال بعد شهادة حسبة على آخر بأنة سرق ماله» وطلب 
قطع بن فق + وإن لم يجدد الدعوى. ا ا ا 


(Y7)‏ (ع) مور في «التنبيه» بين حالتي العمد ا فإن قطع الجلاد يسار السارق 
بدل به عنمداء جزم بأنه تقطع يمين السارق ويقتص من القاطع في يساره. 
وإن قطعها سهواً. غرم 'الديةء .وفي قطع يمين السارق قولان» ولم يرجح . 
ص٠هط.‏ 0 : 
وذكر في رليات وجهينء وم يختر أياً منهما. ik‏ 
قال في «الروضة» : لو قطع الجلاد يساره عمد وجب القصاص على 
القاطع » ولا يسقط عن السارق قطع اليمين» فلو قال القاطع: لم أعلم أنها 
5 بحل ولزمته الدية.. ٠١١/١١‏ . وقال في «المتهاج» : لو أخرج للجلاد 
ره فقطغهاء > سل الجلادء فإن قال ظننتها اليمين» وأنها تجزيء عنها غرم 
ل كذّبه‌السارة ق هذ اإذالميقصد المخرج بدلماعن 
اليمين أو إباحتهاء j:‏ قطعت يد الشارق- اليمين'نخداء لأنها التي وجب = 
744 - 


باب حد قطع الطريق 


7 وَأ قاط الطريق إا جَنَى جناية توب قَصَاصَاً (فيمًا) دُوْنَ النفسٍ 
لا (يتَحَتم ْله . 
= قطعهاء وهي باقية» فلم يجزه غيرها كالقصاص . قال في «المنهاج»: وإن قال 
المخرج: ظننتها اليمين» أو أنها تجزىء أجزأته» وإلاّ فلا. 
قال «الرملي»: هذه الطريقة يؤمي إلى ترجيحها كلام «الروضة»» 
وصححها «الرافعي» في اخخر باب استيفاء القصاص» والمصنف في 
«تصحيحه»» وصححها «الإسنوي». «نهاية المحتاج» 1 . «مغني 
المحتاج» ٦۸٠/٤‏ . 
وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : ويسقط الحد بقطع يسرى عن 
يمنى من يد أو رجل . قال «الشرقاوي» في شرحه : هذا ضعيف والمعتمد عدم 
سقوطه. فلا يقع الموقع. بل له ديتهاء أو قصاصهاء وتقطع يده اليمنى . 
. وما صخحه «النووي» قال به «الغزالي» في «الوجيزه ٠۷١/۲‏ . كما 
قال به «الشيخ زكريا الأنصاري» في «أسنى المطالب» ٠۷٤/٤‏ . 


(۷۷۷) (ض) قوله : فيما في (ب) في ماء والأصح فيما. في (أ) يتحتم وفي (ب) لا 
يتحتم قتله. وهو الأصح كما دلت عليه عبارات النووي وغيره من فقهاء 
الشافعية . 

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في انحتام القصاص قولين» ولم يرجح شيئاً. 
ص ١6١‏ . وذكر في «المهذب» قولين» ولم يرجح . ۲۸۰/۲ . 


ما اختاره في «التصحيخ». هو الراجح في «الروضة». إذ قال: إن جرح - 
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عه كع eT o2‏ 
2 وان توبته (تسقط) قطع يده. 


+ قاطع الطزيق جرحاً مما فيه قصاص . كقطع يد ورجل» قوبلت بمثله» والأظهر 
أنه لا يتحتم القصاص ذ فى الجراحة. ١51١/1١‏ . وفي «المنهاج» : ولو جرح 
فاندمل لم يتحت يتحتم القصاص E‏ المجروح - في «الأظهر» . قال 
«الشربيني» : فالقاطع فيه كغيره» فيتخير المجروح بين القصاص والعفو. لأن 
التحتم تغليظ لحق الله تعالى » فاختص بالنفس والكفارة . ولأنه تعالى لم يذكر 
الجرح في الآية: فكان باقياً على أصله في غير الحرابة: ٤‏ . وقال «ابن . 
النقيب»: ون جر بح أو قطع طرف اقتص منه من غير تحتم . «عمدة السالك» . 
ص۳۷۱ . 37 

- وفي «حاشيته على ابن القاسم» قال «الباجوري»: ولا يتحتم غير قتل 
وصلب» كقطع اليد والرجل ٠‏ وكالتعزير» فللإمام تركه إذا زآه مصلحة. 
يف 
وقال والشيخ زكريا» في «أسنى المطالب» 141/4. ودفتح الوهاب» 
۲ والغزالي» في «الوجیز» بمثل قول «النووي». ۱۷۹/۲ . 
(VA)‏ (ض) تسقط: في (ب) لا تسقط . وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» 
تشفط .وهو عن كما دلت عليه عبارات النووي وغيره من الشافعية . 
(a‏ كرفي والتنبيهة قولين في سقوط قطع يدء بتوبته ولم يرجح ايا منهما . 
ص۱١۱‏ . وذكر في «المهذب» وجهين 2 ولم يرجح .A/Y‏ 
قال في «الروضة» : إن تاب قاطع الطرق قبل القدرة عليه وكان قد أخذ 
المالء سقط قطع الرجل» وكذا قطع اليد على المذهب. /. . قال في 
«المنهاج» : سقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه < بعدها 
على المذاه: قال «الشربيني» : عقوبات من: د تحت القتل والصلب» وقطع 
الرجل : وكذا اليد على الأضح › لأن قطع الى لشن عقوبة كاملة. وإنما هي 
جزء عقوبة. فعقؤبة قاطع الطريق قطع يده ورجلهء فإذا سقط بعضها سقط 
الآخر. «مغني المحتاج» 8/5 . وقال في «نهاية المحتاج» يسقط ما كان 
حقاً لله كالسرقة. 4/. وقال في «الوجيز» : ويسقط قطع اليد والرجل جميعاً. 
ا وإن أخذ نصاياً. “180/87 وقال في «إعبانة الطالبين» : تسقط عقوبات تخص = 
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الباب السابع 
باب شرب الخمر 
ر و عتم ر ا مه كامس 2 نے مورت ايم 
48 والصوابٌ انه لآ خد عَلَى مَنْ شرب الحمرٌ جاهلا كوتها خمراء او 


تَحْرِيمَهًا. 


= القاطع. من تحتم القتل» وصلب. وقطع رجل» وكذا يد» بتوبته عن قطع 
الطريق قبل القدرة عليهء لأن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيهاء وبعدها فيها 
تهمة دفع الحد. .١157/17‏ وقال «السبكي»: رجح في «التصحيح» وغيره 

سقوط قطع اليد وهو «المجزوم» به في «المنهاج». لكن في «الكفاية» أن 
«النووي» تبع «الشيخ أبا حامد» في اختيار عدم السقوط. ولم أر هذا في كلام 
«النووي». ومحل الخلاف إذا أخذ نصابأء أما إذا أخذ دونه فلا تقطع يده 

جزماً» لأنه لما سلكناه بعد التوبة مسلك السرقة. فلا بد من أخذه نصاباً كاملاء 





وهذا واضح . ورقة ٤۲۳ب‏ . 

قال «الماوردي»: ما اختص من الحدود بالحرابة كانحتام القتل 
- والصّلب -» وقطع الرجل» يسقط بالتوبة» ويصير موقوفاً على خيار الولي» 
وصح أنه يسقط قطع اليد قولاً واحداًء كما يسقط بها قطع الرجل» وهو قول 
«أبي علي بن أبي هريرة» ج18., باب قطع الطريق. 

(۷۷۹) (ع) أطلق «الشيخ أبو إسحاق» القول في «التنبيه» بأن من شرب المسكر. وهو 
بالغ عاقل مسلم مختار لزمه الحد» ص١ ١6‏ . وهو بعمومه يتناول من شربها 
جاهلا كونها خمرأًء أو تحريمها. وقال في «المهذب» نحو كلامه في «التنبيه» 
اي . 

ما هو الصواب في «التصحيح». قال بمثله في «الروضة». إذ ذهب إلى 
أن قريب العهد بالإسلام إذا شرب الخمر وادعى جهل التحريمء لم يحد. = 
€۷ - 


ش سب م 2 و کو 0 هاه ل 8 رر وق 64 ۰ 
8 والمختار انه لا حد على من شربها للتذاوي . وقلنا بتحريمه . 


وقال: ولو شرب خمراً؛ ‏ وهو يظن أنه یشرب غير مسكر في جنسه» فلا حدٌ. 
. وفي «المنهاج»: من جهل كونها خمرا ‏ فشربها ‏ لم يحد. ولو 
قرب إسلامه» فقال: جهلت تحريمها لم يحد. قال شارحوه: أما عدم الحد 


على من شربها جاهلاً كونها خمراًء فلعذره. «الجلال المحلي» 706/4. أما 


من جهل تحريمها لقرب عهده بالإسلام» فلجهلهء لأنه قد يخفى عليه ذلك؛ 
والحدود تدرأ بالشبهات» أما من نشأ في دار الإسلام». فلا يخفى عليه تحريم 
الخمر عند المښلمينء فلا يقبل منه . وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق» وهو 
الظاهر. «مغتي المحتاج» 184/4 . وفي «شرح صجيح مسلم» قال: مذهبنا 
أنه لا يحد لمجرد تة تقو الخمر. لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها خمراً» أو غير 
ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. .. وهذا يفيد أن من شربها 
جاهلا حقيقتها أو تحريمها لا حد عليه. وقال «الحصني»: فمن شرب 
المسكرء وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه 0 
عليه الحيدء سوا أسكر أم لا: «كفاية الأخيار». ٠٠١/۲‏ . وهذا يعنى أن 
الجاهل بكونه مسكراً أو بتجريمه لا حد عليه . وقد وافق دابن ججره في «تحفة 
المحتاج» ۸84 ودابن النقيب» في «التوشيح المذهب في تصحيح 
المهذنت: - ميخطوط ./١‏ ۸۰ الإمام «النووي» على ما ذهب إليه من اشتراط 
العلم يكون الشروب خمر ا والعلم بتحريمهاء > كي يقام الحد عليه . 


(۷۸۰) (ع) اطلق القول في «التنبيه» أن ما أسكر كثيره من الشراب المحم فقليله 


حرام» ولم يفرق بین كونه للتداوي او . ص١١٠‏ . وفي «المهذب» قال 
كما في: المسألة السابقة: من شرب مسكراً وهو مسلم عاقل بالغ مختار وجب 
عليه الخد AVY.‏ . وهو بإطلاقه يشمل التداوي وغيرة . 

قال في «الروضة» : وأما شربها للتداوي» والعطش. والجوع» إذا لم يجد 
غيرها ففيه وجه أصحهاء والمنصوص› وقول الأكثرينء لا يجوز لعموم 
النهي » 0 بَعضها يدعو إلى بعض . ونقل ا اتفاق الأصحاب 


- A= 


۷۸۱ - لصح نه إا (صَرَبَة) : في الحَمْرِ (إخدى) وَارْبَعِينَ (قَمَاتَ) 
زمه جَرْءٌ من إخدى ا جرا من ديته . 





= لایسکر» ويشترط خبر طبيب مسلم» وأن لا يجد ما يقوم مقامها. وقال: «قال 

القاضي حسين» و«الغزالي»: لا حد على المتداوي. وإن حكمنا بالتحريم 
لشبهة الخلاف. ونقل «الإمام» عن الأئمة المعتبرين خلافه. ۱٦4/٠١‏ - 
2 

وفي «المنهاج»: الأصح تحريمها لدواء أو عطش إذا لم يجد غيرهاء 
وعلى التحريم : قيل يحد. وقيل لا يحد. وعلل «الجلال المحلي» تحريمها 
للتداوي بعموم النهي عنها. أما من حيث وجوب الحدي فقال «قليوبي». لا 
يحد وهو المعتمد. «شرح الجلال المحلي». و قليوبي» عليه 
“0 

وقال «الشربيني»: والقول بعدم الحد إذا قلنا بتحريمها هو ما نقله 
«الشيخان» في التداوي عن «الغزالي». و«القاضي حسین»» واختاره 
«المصنف» في «تصحيحه»» وصححه «الأذرعي» وغيره» لشبهة قصد 
التداوي . وما نقله «الإمام» عن الأئمة المعتبرين من وجوب الحد بذلك ضعَفه 
«الرافعي» في «الشرح الصغير» . «مغني المحتاج» ۱۸۹/٤‏ . 

وقال «الغزالي»: ولا يجوز التداوي بالخمر. ولكن يسقط الحد به. 
۲ . قال «المليباري» : ويجلد الإمام مكلفاً مختاراً عالماً بتحريم الخمر 
شرب لغير تداو خمراً. قال «السيد البكري» في شرحه: فلا يحد بذلك» لأن 
الحد للزجر, ولا حاجة إليه هنا. «إعانة الطالبين» ٠١٤١/۲‏ . 


)۷۸١(‏ (ض) قوله: ضربهء في (ب) ضرب, والأصح : ضربه. قوله: إحد 
وأربعين: في (ب) أحداء والأصح : إحدى. قوله: فمات في (ب): ومات 
والأصح فمات. 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين: يضمن نصف الدية» ويضمن جزءاً من إحدى 
وأربعين جزءاً من ديتهء ولم يرجح . ص 16١‏ . وأورد في «المهذب» وجهين › 
ولم يختر شيئاً. ۲۸۸/۲ . 
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ورو وارز 


7 وانه يجو ج اثارب (بالسوط) . َه إذا ضربة بالسوطء 3 
ل جوز فمات» صن كل الذية .. 


8 قال في «شرح مسلم» : من مات من :التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية 
والكفارة» وفي مجل ضمانه قولان للشافعي أصحهما: تجب ديته على عاقلة 
«الإمام». :والكمّارة في بيت المال. 771١/1١‏ . وقال «السبكي» : فإن ضرب 
الحر واجد وأربعين قمات» ضحح في «التصحيح» أنه يضمن جزءا من واحد 
وأربعين جرا امن ديته» وأشار إليه في «المنهاج» بقوله: وجب قسطه بالعدد. 
وقال في وأصل الروضة» : إنه.الأظهر. ومستنده في. ذلك قول «الرافعي» أن 
كلام الأئمّة إلى ترجيحه أميل. «توشيح التصحيح» ورقة . وقال «ابن 
. النقيب» ٤‏ فلو ضربه إحدى وأربعين فمات ضمن جزءاً من أحد وأربعين جزءا 
من ديته . «عمدة السالك» ص۳۷۲ . وقال «ابن حجر» : إن جاوز الوالي المقدر 
كان جلد:الحز إخدى وأبعين فمات ضمن بالقسط من العدد. وهو جزء من 
٠‏ أحد وأربعين جزءةالأنه مات .من مضمون وغيره . «فتح .الجواد» 5/1 
وممن وافق «التوؤزي» على ما ذهب إليه من وجوب جزء من أحد وأربعين 
جز من ديته: «الماوردي» في «الأحكام السلطانية» ص۲۲۸ . ؤ«ابن النقيب» ٠‏ ْ 
في «التوشيح السذهب» 0 وقال «المزني»: ما قاله «النووي» هو هو 
الصحيح » وهو نص «الشافعي :. «مختصر المزني» 100/0 . ظ 


(۷۸۲) (ض) قوله : بالسوطء في سوط والأصح بالسوط . قوله : كل » في (ب) 
كمال والصحيح' : کل 
(ع) في هذه المننالة صورتان تتعلقان بجلد شارب الخمر اظ 

الأول : جوز جلد بالسوط وغيره : قال في «التنبيه» المنصوص أنه يضرت 
بالأيدي » والتعال» وأطراف الثياب ., ص١١٠‏ . 
وقال في «الجهذب» أيضاً: إنه الاو ع .AA/Y‏ 
قال في «الروضة»: الصحيح» يجوز أن يُضرب بالأيدي» والنعال» 
وأطراف الثياب ٠»‏ والسوط» فالجميع جائز. ۱۷١۱/٠١۰‏ - ۱۷۲ . وقال في 
«المنهاج» TE‏ بسوط ‏ أو أيذء أو نعال» ا 
769 


0ك ب وني نك لج مر مع الس م 
18 - وان خد القذف. ريقَدّم) عَلَى خد الشرب. 


= ياب. فقد أتي 5 بشارب فقال: «اضربوه بالأيدي» والتعال» وأطراف 

الثياب» رواه «الشافعي». وفي «صحيح مسلم»: كان َه يضرب بالجريد 
والنعال . «شرح صحيح مسلم» 1-- «الجلال المحلي على المنهاج» . 
414 . «شرح صحيح مسلم» ۲۱٣/۱۱‏ . قال «الشيخ زكريا» في «المنهج 
وفتح الوهاب»: حدّ حر أربعون» وغيره عشرون ولاءٌ. بنحو سوط وأيد. كنعال 
وعصي معتدلة» وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد. ٠١١/۲‏ . 

الثاني : إذا مات لضربه بالسوط. مع القول بعدم جوازه. فما هو 
الواجب؟ . 

ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يضمن جميع الدّية» والآخر: يضمن 
بقدر ما زاد على ألم النعال. ولم يرجح . ص ١١١‏ . وفي «المهذب» أورد 
وجهين» دون ترجيح . YAA/Y‏ . 

قال «ابن النقيب» : ويجوز ‏ الحد ‏ بالسّوط» لكن إن مات» وجبت ديته . 
ص۳۷۲ . قال المحققان: الصحيح أنه لا ضمان. وقول «المصنف» محمول 
على القول الضعيف» بعدم جواز الضرب بالسياط . هامش )١(‏ ص۳۷۲. قال 
«العقبي» في «تكملة المجموع» : وقد صرح «القاضي أبو الطيب» ومن تبعه بأنه 
لا يجوز بالسوط . .85/1١4‏ وقال «الشيرازي» في «المهذب»: وإن قلنا إنه 
يُضرب بغير السوط» فَضَرب بالسوط أربعين سوطاً فمات ضمن» لأنه تعدى 
بالضرب بالسوط» ويضمن جميع الدية في قول» لأنه عدل من جنس إلى غيره 
فأشبه إذا ضربه بما یجرح» فمات منه. ۲۸۸/۲ . 


(۷۸۳) (ض) قوله : يقدّم في (ب) مقدّم . والأصح : يقدم . 
(ع) إذا اجتمع على شخص حدا القذف والشرب. فقد ذكر في «التنبيه» في 
الذي يقدم منهما قولين. ص١٠١٠‏ . ورجح في «المهذب» تقديم حق الشرب . 
. 
ذهب في «الروضة» إلى أن حد القذف يقدم على حد الشرب, لأن الأول . 
حق آدمي . 109/1۰“ وفي «المنهاج»: قدم حد قذف على حد زناء. - 
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o روو‎ 


4- واه إِذَا 5 طح (وسرقَة) (وشحارنة:ة طعت يده وَرجْلَه واءٌ. 


2ol £ 


6- واه إذا كان م م الم قل مَحَارَبَة وجب ب التفريق بينهما. 


ف وال ند تقديمه على حد الشرب . قال «الشربيني»: أي حد القذف على 75 
الشرب. لأنه حق ادمي . «مغني المحتاج» 00 وقال «الشيخ» : قال 
«الغزالي»): : الوباجتمع حد القذف» وحد الشرب» قدّمم حد القذف لأنه حق 
أدمي . «الوجيز» 1۸1/۲ . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بتقديم حد القذف 
على حد الشرب تقديماً لحق الآدمي . «فتح الوهاب» ٠٠١/۲‏ . وقال في 
«أسنى المطالب» بتقذيم حد القذف على حد الشرب. ٠١۷/٤‏ . 


(84/) (ض) قوله: وسرقة ومحاربة» في (ب) سرقة وقطع محاربة . والأصح ما في 
(ب). * ل . 
(ع) قال في «التنبيه» : تُقطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة ء وفي قطع الرجل 
معها قولاك» ولم يرجح:. ص ١6١‏ . واختار في «المهذب» قطع يده ورجله ولاءٌ 
- أي بصورة متوالية » دون فاصل -. ۲۸۹/۲ . : 

ما زجح في «التصحيخ»؛ قال به في «الروضة» من أنه إذا اجتمع مع قطع 

اليدء أخذ .مال في محاربة » طعت يده ورجله» والأصح المنصوص أنه يوالى 
بينهما. لأن اليد تقطع.عن المحاربة والسرقة » فصار كما لو انفردت المحاربة . 
<- 158 . وقال في «المنهاج».بقطع يده اليمنى إذا اجتمع عليه قطع 
سرقة» وقدطع محاربة . وقال: الأصح أن الرّجل تقطع معها. أما قطعهماء 
فلاستواء الحقين قطعاء إذ المغلب في المحاربة القود. «مغني المحتاج». 
186/5 :.«حاشية قليوبي على المنهاج» . ٤‏ وقال في «المهذب» : 
الأصح جواز اجتماع قطع اليد للسرقة والمحاربة» ثم تفع رجله لقطع ‏ 
الطريق» ورجح أن الموالاة بين اليد والرجل تجوز» لأن قطع الرجل مع قطع 
اليد.: حد واحد» فجاز الموالاة بينهما. ۲۸۹/۲ . 


)۷۸١( .‏ (ض) قوله : الحدودفي (ب) الحد. والأصح الحدّ. 


رع( ذكر في EEE Eb‏ الموالاة بينهما وعدمها. ص١١٠‏ .= 
o‏ - 


مم دام 


5 واه ذا تات لا سقط عَنْهُ د الرْنا والشزب والسرقة . 


= وأورد في «المهذب» وجهين» ولم يصرح بترجيح . ۲۸۹/۲ . 

رجح «النووي» في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من أنه إذا 
اجتمع على شخص حدود لله تعالى » وقتل محاربة » وجب التفريق بين الحدود 
المقامة قبل القتل في الأصح » لأنه قد يموت بالموالاة» فتفوت سائر الحدود. 
110/1۰ . ولم يتعرض في «المنهاج» لحكم المسألة. وقال «الشربيني» في 
شر :وار استيع نشد السرقة والزنا مع عقوبة قطع الطريق» قال «القاضي ٠»‏ 
ذم» وإن جعل حداًء > لأنه لحق الآدمي N‏ . وقد علّل 
«الشيخ أبو إسحاق» عدم الموالاة بينهماء بأنه لا يوْمَنْ إذا والى بين الحدّين 
أن يموت في الثاني » فيسقط ما بقي من الحدود. ۲۸۹/۲ . 

وقال في «فتح الجواد»: وإن اجتمع قتل وغيره . فرق بينها. ولو في 
المحاربة» فلو لزمه قتل محاربة» وقطع , وقذف لثلاثة وطالبوه. جلد للقذف. 
وأمهل حتى يبرأء ثم يقطع» فإذا فل بلا وجوب مهلة قتل. لأن النفس 
مستوفاة. ۳۱٣/۲‏ . 

)۷۸١0(‏ (ع) قال في «التنبيه»: إذا تاب قاطع الطريق, وأصلح » ومضى عليه سنة. 

ففي سقوط الحد عنه قولين» ولم يرجح . صه 2.٠١‏ ورجح في «المهذب» أنه 
يسقط. ۲۸٦/۲‏ . 

صحح في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح » من أن قاطع الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه» وبعدهاء لا يسقط عنه حد الزناء والسرقة» والشرب» 
وقد صححه «الإمام» و«البغوي» وغيرهما. وهو منسوب إلى الجديد. لإطلاق 
آية الزناء وقياساً على الكفارة. وقال «النووي» من زياداته في «الروضة» : 
رجح «الرافعي» في «المحرره منع السقوط. وهو أقوى. ٠١۸/٠١‏ وقال في 
«المنهاج»: ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر. قال «الشربيني»: أي 
التوبة في ص الطريق وغيرهء لأن رسول الله ب لما جاءه ماعز وأقر بالزنا 
وصدّى ولا شك أنه لم يأت إلا تائبا ذ فلما أقام عليه الحد. دل على أن 


الاستثناء على المحارب وحده. «مغني المحتاج» 184/84 . وقال «الشيخ = 
oY -‏ - 


۷ قالطو أنه 5 يجو أن يَكُونَ الإمام» رالشاي اص لا سمغ 
أضلة.. 





2 زكرياه في ارح التحربره إلى : إن قاطع طرق إذا ب بعد انر , به لم . 
يسقط غله. حد الزنا والسرقة وغيرها من شرب خمر وقذف» لأن العمومات 
الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وبعدها . وحاشية الباجوري» ٤۹/۲‏ . 
(AV)‏ (ض) قوله : والقاضي في (ب) ولا القاضي . والأصح : ولا القاضي . 
(ع) قال في «التنبيه» في بيان شروط الإمام: ينبغي أن يكون الإمام 'ذكرأء 
بالغاء عاقلا عالماً بالأحكام, وهو بعمومه يشمل الأضم وغيره. ص۱١٠‏ . 
وذكر في «المهذب» بعض صفات ادي 0 يتغرض لشرط ا 
4 لاد 
قال في «اللروضة» : في شروط الإمامةء أن يكون ER‏ نیرا 
۰ . وعد في «المنهاج» السمع من شروط الإمام . قال في «المغني»: 
علل الثلاثة الأخيرة. السمع والبصر والنطق » بقوله : ليتأتى عنه فصل الأمور, 
ولا يضر ثقل السمع. «مغني المحتاج» 4 / 10 :. وقال: من الفقهاء من ألحق 
القاضي الام في :ذلك . ل وقال في موطن آخر: وشرط القاضي » 
ل ٠‏ مكلف» حي ذكر, عدل» سميع» بصيرء ناطق . «مغني المحتاج» 
Vo/ 4‏ : وذهب .«ابن حجر» إلى القول بعدم صحة تولية الإمام والقاضي إذا 
كان بهما صم وفتح الجواد» ٤/۲‏ ۳۹ . وفي «حاشية الباجوري» في شروط 


ا أن يکن نيعا لأن الأصم. لا يفرق بين إقرار وإنكار, وإنشاء ے 
ot | 1‏ : 


كتاب الاقضة 
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الباب الرابع : باب الدعوى والبينات 
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الباب السابع : باب تحمل الشهادة والشهادة على الشهادة 
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الباب الأول 
باب ولاية القاضي واداب القاضى 


وَالأصَح أنه 0 جور فيهما)ٍ أغتى ول ا مَهُومَ م الإشارة. ولا 
إِمَام نقص من أَعْضَائه (شيغا) د يمنع (من) استيفاء ء الخركة» وسرعة 
النهُوض . 


وإخبارء فلا يضر إلا الصّمم الشديد. بحيث لا يسمع أصلً. ۳۲۸/۲. وقال 
«الماوردي» في «الأحكام السلطانية) : وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم 
سبعة منها: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان. ليصح معها مباشرة 
مايدرك به. ص". 


(۷۸۸) (ض) قوله : لا يجوز فيهما: في (ب): لا يجوز أن يكون فيهما. والأصح ما 

في (أ). قوله : شيئاً يمنع من» في (ب) ما يمنع . . وهو الأصح . 
(ض) قال في «التنبيهه مبيناً شروط القاضي : وينبغي أن يكون القاضي ذكرأء 
چ بالغاًء عاقلاء غدل الها شهدا ولم يتعرض للصفات التي ذكرها 
في «التصحيح». ص١١٠‏ . وجزم في «المهذب» بأنه لايصح أن يكون 
أعمى . وذكر في صفة الخرس وجهين» ولم يرجح . ص۱٣۲‏ . 

ذكر في «الروضة» من صفات القاضي : البصرء قال: فلا يصح تولية 
أعمى» وهو الصخيح ربق الجمهورة لأنه لا يعرف الخصوم والشهود. 
05 ممنها: أن يكون ناطما غا فاا يجوز تفلك القضناء لاخر لا 
تعقل إشارته» وكذا إذا عقلت على الصحيح . .4۷/١١‏ ومنها: أن يكون 
كامل الأعضاء والحواس. .۹۷/١١‏ 

وفي «المنهاج»: وشرط القاضي . . . بصيرء ناطق» قال «الشربيني» : فلا = 
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‫َ e لوم 2 ت و و و‎ o. ا 2 ەر ا‎ ae 
وان الإمَام لا يتعزل بالفسق» وقد اشار إليه المُصَنف في دفع الزكاة‎ 84 
إلى العام الجا‎ 





ا یری الأشباح » ولا يعرف الصور: .لأنه لا يعرف الطالب 
من المطلوب» فإن كان يغرف الصور إن قربت منه صح » وتصح ثولية الأعور. 
وكذلك لا يولّئ الأخرسء إن فهمت إشارته » لعجزة عن تنفيذ الأحكام . وقال 
«الشربيني» :. ويندب أن يكون صحيح الحواس والأعضاء . «مغني س 
4 / الام وم بعدها. ٠‏ : 

.وقال. «الماوردي» في شر زط تولي. القضاء: السلامة في السمع ا ٤‏ 
ليصح به إثبات الحخضوق. ويميز بين المقرٌ من المُذكر» ويميز الحق من ٠‏ 
الباطل» فإن كان روا 'بطلت ولايته . «الأجكام السلطانية» ص٦٠‏ . وفي 
«عمدة السالتك»: يشترظ في القاضي البصر والنطق ٠.‏ ص۳۷۹ . قال 
«التسبكي» : العمل الشيخ ف الشروط. وأن لا يكون أصمن لا ضع شیا 
وأن يكبون ناطقاً بصيراً سليماً من نقص عضو مؤثر فقده في الحركة على 
الأصح . «توشيح التصحيح». من ورقة 3 . 

)۷۸۹( (ع) أشار «الشيخ أبن إسنخاق» إلى عدم عز ل الإمام الجائر حين قال: وإن كان 
الإمام عاد فالأفضل أن يدفع إليه. وإن كان جائراً ٠‏ فالأفضل أن يفرق بنفسه . 
وهلا ايعني. أن الإمام غلى جوره باق في موقع الإمامةء ويزاول أعمال 
وصلاحيات الحاكم . ض٤٤‏ .: 

وفي بات أدب السلطان قال في ذكره لشروط الإمام : أن يكون عدلاً. . 

ثم قال : فإن اختإن.شرط من ذلك لم تصنح توليشنه : ص۱٣١۱‏ قال في 
ري العشدالة شرطء فلا يصح تولية فاسق. .45/1١١‏ وقال 
«الماوردي»: وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة» أحدها: العدالة 
على شروطها: :الجامعة. ص" . وقال في موضع آخر: والذي يتغير به حال 
الإمام» ٠‏ فيخرج پعن الإمامة شيئان : أحدهما: : جرح في عدالته. وهوالفسق. 
- وهو على ضربين: : أحدهما ما تابع فيه الشهوةء والثاني ها عاق هة 
فالأول يمنع من انعقاد الإمامة. ومن امبتدامتهاء وأما الثاني فذهب فريق إلى - 
oA.‏ 


کے اام ررر رور روو مه وه 
۰ - وانهما إذا حكما رجلاء لزم حکمه بنفس الحكم . 


1 وَأنْهُ إِذَا رَجَعْ فيه أَحَدُهُمَا قبل | لحم لَمْ يج اعَنْ) الحم . 


= أنها تمنع من انعقاد الإمامة واستدامتهاء وقال كثير من علماء البصرة: لا يمنع 
من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها. ص۷١‏ . 
وقال في «المنهاج» : وكذا فاسق وجاهل . قال «المغني»: تنعقد إمامة كل 
منهماء مع وجود بعض الشروط بالاستيلاءء وإن كان عاصيا بذلك. ١7/4‏ 
«مغني المحتاج» . 


)۷۹٠(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» في قبول حكم من يصلح للقضاء إذا حكمه رجلان قولين 
أحدهما: يلزم بنفس الحكم. والثاني : لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به 
بعد الحكم . ص۲١٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح . ۲۹۲/۲ . 

قال في «الروضة»» ما يتفق مع اختياره في «التصحيح» وعبارته : وهل يلزم 
حكمهما بنفس الحكم. كحكم القاضي» أم لا يلزمه إلا بتراضيهما بعد 
الحكم؟ . 

أظهرهما الأول ١177/1١‏ . وفي «المنهاج»: ولو حكم خصمان رجلا في 
غير حدود الله من مال أو غيره جاز مطلقاً بشرط أهليته للقضاء. وقال: ولا 
يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهرء قال «الشربيني» كحكم المولى من جهة 
الإمام . «مغني المحتاج» ٤‏ /۳۷۹. 

وقال «الشيخ زكريا»: أما الرضا بالحكم بعد صدوره فليس بشرط» بل 
يلزمهما بنفس الحكم كحكم القاضي . «فتح الوهاب» .73١8/17‏ وفي 
«الإقناع»: ويجوز تحكيم اثنين فأكثر أهلاً للقضاء في غير عقوبة الله تعالى» 
ولو مع وجود قاض ء ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين قبل الحكم. إن لم 
يكن أحدهما قاضياً. وإلا فلا يشترط رضاهما. 00/7.. أي أن الحكم يلزم 


. (ض) قوله : عن الحكم في (ب) الحكم . والأصح إسقاط: عن‎ )۷۹١( 
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مر e N‏ 
5 وانة إذّا (تحوكم) إِلَيْه في نكاح » وَلِعَانِء وَقَصَّاص ء وَحَدَّ قفي 
کان كالمَال ٠.‏ 


= 2( ذكر في «التنبيه» أنه إذا رجع أحد الخضمين عن التحكيم قبل صدور 
الحكم» أن في جوازه قولين» ولم يرجح . ص۱۹۲ . 
ما قاله في. «التصجيح»., رجحه في لاض من أنه متى رجع أحدهما 
قبل الحكم» :امتنع الحكم» > حتى لو أقام المدعي شاهدين» فقال المدعي 
عليه للحكم عزلتك. لم يكن له أن یحکم» ملفل وإليه ذهب في 
«المنهاج» حيث قال: وإن رجع أجزهنا- الخضمين د قبل الحكم ولو بعد 
إقامئة اة والشروعء امتنع 'الحكم:-. قال «الشربيني» في تعليله: لعدم 
استمزارةرضا الخصمين: ورضاهما هو المثبت للولاية. 1/4/4". قال «ابن 
النقيب»:“وإن. كم الخصمان رجا يصلح للقضاء جاز» لكن إن رجع فيه 
أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم . «عمدة السالك» ص۳۷۸ . وفي «فتح 
الجواد»: وإنما ينفذ حكمه ‏ المحكم إن كان برضا من الخصمين معاء وكان 
ذلك ارا قذ ن وحم ر إلى الفراغ منه. ١/1‏ 


(۷۹۲) (ض) قوله : تحركم في (ب) تحاكما. وما في نشخ «التصيحيح كي «تدكرة 
النبيه6 تحوكم ٠‏ . 1 
(ع) ذكر في «الَبي» طريقين › اخ القطع بعدم الجوازء والثاني ب" فيه 
قولان» ولم يرجح . ص67١.‏ وفي «المهذب» أورد 2 بلا ترجيح . 
۲ 
رجح في «الروضة» ما اخحتاره في (اللصبحيح من آذ أنه إذا تحوكم إلى رجل 
غير القاضني من قبل الخصمين في النكاح » واللعان. والقصاص. وحد القذف 
وغيرها ءافإلمذهب طرد القولين في الأموال فيهماء وهو أنه يجوز التحكيم فيها. 
. وبه قطعرالأکثرون. .۱/۱1 . وفي «المنهاج» :ولو حم خصمان رجلا في 
غير حد من حدود الله تعالى جاز مطلقاء وقیل يُختض بمال» دون قصاص 
ونكاح ونحوهما .“قال «الشربيني» : كلعان وحدٌّ قذف» لخطر أمرها فتناط بنظر 


القاضي ومنصه , راچ عدم الاختصاصن» د نيه 
د ۰ 


ورو و عه رم د ڳور a 7 E‏ 0 ره 
۳ -_ وانه يجور ان يكون امیا - وهو (الذي) له يحسن الكتابة -. 


4 ونه إذا كان البَلَدُ ريا َم يلرم الإشهاد عَلَى التوليّق بشرّط 
خصول (استفاضة العوْلَيّة) . 


= صح في غيره كالمولى من جهة الإمام . «مغني المحتاج» ٤‏ /۳۷۹. وقال «شيخ 
الإسلام زكريا» : وجاز تحكيم اثنين» فأكثر أهلاً للقضاء. في غير عقوبة لل 
ولو مع وجود قاض » أو في قود أو نكاح» معدي من العقوبات 
كالقود وحدٌ القذف لم يستوفهء لأن ذلك يخرم أبهة الولاة. «فتح الوهاب» 
۸/۲. 


(۷۹۳) (ض) قوله: الذي في (أ) من. والأصح الذي . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في جواز كونه أمياً قولين» ولم يختر أياً منهما. 
ص”67١.‏ 
صحح في «الروضة»» ما اختاره في «التصحيح» إذ قال : ولا يشترط أن 
يحسن الكتابة على الأصح . 0١‏ . ولم يتعرض في «المنهاج» للمسألة. 
وقال «الشربيني»: ولا يشترط فيه الكتابة على الأصح » لأنه كَل كان أميأ. لا 
يقرأ ولا يكتب. وقيل : يشترط. وصححه «الجرجاني». وقال «الزركشي» إنه 
المختار في هذا الزمان. لأنه يحتاج إلى أن يكتب لغيره ويكتب إليهء وإذا 
قرىء عليه شيء ريما حرف القارىء, ولأن عدم الكتابة منقصة في حق غيره 
يك معجزة في حقه . «مغني المحتاج» 4 ////7*. وقال في «الوجيز» : والظاهر 
أن قضاء الأميّ الذي لا يكتب جائز. 778/57 . 
)۷۹٤(‏ (ض) قوله : استفاضة التولية» في (ب) الاستفاضة بالتولية. وما في (ب) هو 
الأصح . 
(ل) الاستفاضة : الشيوع والانتشار للخبر. «المصباح المنير» ٠٤١/۲‏ . 
(ع) قطع في «التنبيه» أنه يشهد على التولية شاهدين. ص67١.‏ وذكر في 
«المهذب» قولینء ولم يختر أياً منهما. ۲۹۲/۲ . 
ما صححه «النووي» هناء هو الراجح عنده في «الروضة». إذ قال: وإن = 
- ۲ - 
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حَاجَةٍ . 





= كان البلد قريباً ينتشر إليه خبر تولية القاضي » ويستفيض..فإن أشهد شاهدين 
يخرجان معه فذاك» وال فالاصحّ الإكتفاء بالاستفاضة» وبه قال «أبو سعيد 
الأصنطخري».. إذ لم ينقل عن رسول الله كي ولا عن الخلفاء:الراشدين. 

الإشهاد. .151١/١١‏ وفي «المنهاج» أطلق .القول بأنه يَشْهَدُ على الكتاب 

شاهدين بول تضمنه من التولية » وتكفي الاستفاضة على .الأصح. لا مجرد 5 
الكثابة . ...قال :«الخطيب الشربيني» في تعليله : لحرن المقصودء ولم ينقل: 
رق الله » ولا عن خلفائه الراشدين الإشهاد . وظاهر كلامه تبخا«للمحرر» 
جريان الخلاف ولو كان البلد بعيداً وهو كذلك. ومنهم من ذكره في البلد 
القريب ولیس البعيد كما َل عليه کلام «الروضة» وأصلها. «مغني المحتاج» 
۴/٤‏ : وقال «الغزالي» : في آداب القضاء : أن يُشِيمَ الولاية قبل قدومه» فإن 
قدم من غير إشاعة» ولا کتاب» لم يقبل قوله . «الوجيز» . ۲ . وقال 
«الباجوري»: وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته 
يخبران أهله .. أو باستفاضة ؛ ويسنّ أن يكتب له مويه كتاباً بالتولية» ويما يحتاج 
إليه» Ee.‏ حزوم کتابا باتوی على اليمن 0558/1 
عون بين القريب' 9 إن العبرة في E‏ اوج ا 
ورقة 0 


(هؤول/ا) 2 قال في «التنبيه» : ذكر في جواز الاستخلاف إن لم يحتج إليه 0 97 
يرجح . ص۳۴١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين » ولم يختر شیا . ۲۹۲/۲ . 

۰ رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» وقال: فإن لم يأذن له - في 

الاستخلاف: -؛. فإن أطلق التولية» ولم ينهه عن الاستخلاف» فإن أمكن القيام 

بما تولآه: كقضاء بلدة صغيرة» فليس له الاستخلاف على الأصمّ. وإن لم 

۰ يمكنه اء بلدتين» أو بلد کبیں فله الإستخلاف في القذْر الزائد على ما 
محر نر ل الا تلات في العيكن على الاح 110/11 . وما رجّحه 





وان إذا ای جل 9 القاضي عليه بشَهَادَة قاس 7 


که همه o7 o‏ نة 


او عبدين . أَحَضَرَهُ من عير بين 





= إن أطلق الولاية للشخص. ولم ينهه عن الاستخلاف, ولم يأذن له» وهو لا 
يقدر إل على بعضه» استخلف فيما لا يقدر عليه» لحاجته إليه» لا في غيره 
مما يقدر عليه في الأصح . قال «الشربيني»: لأن قرينة الحال تقتضي ذلك . 
«مغني المحتاج» 4 . وفي «عمدة السالك»: وإن احتاج أن يستخلف في 
أعماله لكثرتها استخلف من يصلح» وإن لم يحتج فلاء إل أن يدن له. 
ص۳۷۹. قال «المليباري»: يندب للإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في 
الإستخلاف» وإن أطلق التولية» استخلف فيما لا يقدر عليه» لا غيره في 
الأصح . «فتح المعين» ۲٠٠/۲‏ . قال «السيد البكري» في شرحه : إذا أطلق 
بأن لم يأذن له» ولم ينهه» استخلف فيما عجز عنه لحاجته إليه» دون المقدور 
عليه» لأن قرينة الحال تقتضي عدم الاستخلاف . «إعانة الطالبين» 7١5/57‏ . 


۷( (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يُحضره من غير بيّنة» والثاني : يُحْضِره 
ببيّنة أنه حكم عليه. ص۴٠٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أيا 
منهما. ۲۹۸/۲ . 

قال في «الروضة»: إذا جاء القاضي متظلم على القاضي المعزول. 
وطلب إحضاره» فإن قال أخذ مني مالا بشهادة عبدين» أوغيرهما ممن لا تقبل 
شهادته. ودفعه إلى فلان» أحضره. وفصل خصومتهما كغيرهما. ويحضر 
المعزول بمجرد دعوى المدعي في الأصح كغيره؛ لأن حاجته إلى بينة بما 
يدعيه» أو إقرار» لأن الظاهر جريان أحكامه على الصواب, فيكفي هذا الظاهر 
حتى تقوم بينة بخلافه. ٠١١ - ١79/11١‏ . وقال في «المنهاج» بمثل قوله في 
«الروضة». قال «الجلال المحلي» ما اختاره هو الأصح ف «المحرر» عند 
«الروياني» وغيره» وجزم في أصل «الروضة» بتصحيحه . «الجلال على 
المنهاج» . .٠٠/ ٤‏ وقال «الشربيني» في «الإقناع» : لو ادّعى شخص على 
قاض معزول بشيء. فكغيرهماء يعني يعامل كغيره من الناس فيحضر بغير 


. ٠٠٠/۲ بيئة.‎ 
۳ - 


۷- واه ل 0 > مما يَسُوعْ فيه الإجتهادُ, 
وخالفَ ايه ماه 


(۷۹۷) (ض) قوله : رأيه في (ب): وخالف فيه رأيه. والأصح ما في (أ).. 

(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا خالف رأيه ينقضه في قول» ولا ينقضه في قول 

أخز. ولم يختر شيئاً. ص4 ١0‏ . ا 

.وقطع في «المهذب» بأنه لا ینقضه» ۲۹۸/۲ . 
وما صنحخه «النووي» هناء رجّحه في «الروضة» فقال نقلا عن 
«السرخسي» : إذا رفع إليه حكم قاض قبله» فلم ير فيه ما يقتضي النقضء 
لكن.أدى اجتهاده إلى غيره. فالأصح أنه ينفذه» كما لوحكم بنفسه. ثم تير 
اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض. ١97/١١‏ .. ويمثله قال في «المنهاج» 
و«مغني المحتاج». ٤‏ وقال «الشربيني» : فلا ينقض الحكم الذي 
يسوغ فيه الاجتهاد . والذي يخالف رأيه ء لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها 
ببعض لما استمر حكم» ولشق الأمر على الناس» ومشهور عن عمر أنه حكم 
. بحرمان الأخ الشقيق في المشركة» ولم ينقض قضاءه الأول . وقال: ذاك على 
ما قضيناء وهذا على ما نقضي وقال : هذا كله في الصالح للقضاء . أما من لم 
يصلح له. فإن أحكامه تنقض . وإن أصاب فيهاء لأنها صدرت عمن لا ينفذ 
حكمنه امغني المحتاج» ٤‏ وقال «الشيخ أبو إسحاق» في 
والمهدتة: إن ولي قضاء بلد. وكان القاضي قبله يصلح للقضاء. لم يجب 
عليه أن یتتبع آخکامه» لان الظاهر أنها صحيحة . «المهذب». ۲ .. وفي 
«الوجيز»: من آداب القاضي : أن لا ينقض قضاء نفسه. وقضاء غيره. إلا إذا 
لفت أمراً مقطوعاً به أو فظنا بخبر واحدّ أو بقياس جلي . 011/1 
- 4“ 


الباب الثاني 
باب صفة القضاء 


۰ ل كم 3 م 5 2< ر شهدي 2 م o-oo?‏ 
٨۸‏ -وانه إذا اقام شاهداء وطلب حبسه لياتيّ (بالباقي)» لم يحبس . 


ورنوم هم ل ت مم 0 ي 
48 وانه يحكم بعلمه في غير حدود الله (تعالى › دونها) . 





(۷۹۸) (ض) قوله : بالباقي في (ب) بالثاني» والأصح بالثاني . 
(ع) ذكر في «التنبيه» في حكم المسألة طريقين» أحدهما: فيه قولانء 
والثاني : إن كان في المال حبس قولاً واحداً. ولم يرجح . ص١١٠‏ . 
واختار في «المهذب» عدم الحبس. .۳٠٤/۲‏ وبهذا يوافق ما اختاره 
«النووي». 
قال في «الروضة» : فلو أقام شاهداً. وطلب الانتزاع قبل أن يأتي باخر, 
هل يجاب؟ الأظهر عند الجمهور: لا لأن الشاهد وحده ليس بحجة» وفي 
الشاهدين تمّت - يمنعه ‏ الحجة. ۲٠۷/۱۱‏ . وقال «الشيخ أبو إسحاق» في 
«المهذب»: الصحيح أنه لا يحبس. لأنه لم يأت بتمام البينة» ويخالف إذا 
جهل عدالتهم. لأن البينة ثم عددها. «المهذب» ٠٤/۲‏ . 
(99/) (ض) قوله : تعالى دونها: سقطت من (أ) . والأصح إثباتها . 
(ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال: أحدها: يحكم. الثاني : لا يحكم. 
الثالث: يحكم في حدود الله تعالى دونهاء ولم يرجح . ص ١96‏ . 
وذكر في «المهذب» قولین» ولم يرجح . ۳۰٤/۲‏ . 
رجح في «الروضة» ما هو المختار في «التصحيح» من أن القاضي إذا لم 
يجد الحجة التي يحكم بهاء وعلم صدق المدعي . حكم بعلمه قطعاً في أحد 
الطريقين» وفي الأظهر في الطريق الثاني عند الجمهور, لأنه يقضي بشهادة = 


- 556 


60م د ذا اذعَى عَلَى (ظاهر) في البَلّد غائب عَن المَجلِسٍ لم 


وھ 


تسم اله وَالّعْوَىء إل (بخصٌومة) . 





1 شاهدين» وهويفيد ظتأء فالقضاء بالعلم أولى . وإذا قلنا يقضي بعلمه» فذلك 
في المال قطعاً. وكذا في القصاص. وحد القذف على الأظهر, ولا يجوز في 
حدود الله تعالی على المذهب. ٠.٠١١۹/١١‏ وفي «المنهاج»: والأظهر أنه 
يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى. . قال «الشربيني»: يقضي بعلمه ولو قبل 
ولايته» أو في غير محل ولايته» وسواءً ٤‏ كان في الواقعة بيّنة أم لا . لأنه إذا حكم 
بما يفيد الظن وهو الشاهدء أوشاهد ويمين» فبالعلم أولى . أما حدود الله من 
زنا وسسرقة ومحاربة وشرب فلا يقضي فيها بعلمه» لأنها تدرا بالشبهات. 
وينڌت سترها.. «مغني المحتاج» ٤‏ /. وفي «الوجيز» : ولا يقضي بعلمة 
على أصح القولين ۲١٠/۲‏ . وفي: «عمدة السالك»: وإن كان القاضي يعلم 
وجوب. الح». فإن كان في حدود الله تعالى وهو السرقة» والزناء والمحاربة» 
والشرب» لم يحكم به وإن کان في غير ذلك حكم به. ص۳۸۱. وذهب 
«الإمام الممزنئ» إلى أنه يجوز أن بعكم بعلمه في الحقوق والحدود. 
«الحاوي» cY4V - VEY:‏ «بحر المذهب»» كتاب أذب القاضي ورقة 
۲ مختصر المزني» 41/0« «الأم» ۳/۹ 

(۸۰۰) (ض) قوله (ظاهن في (ب): حاضر. والأصح : ظاهر. قوله :. بخصومة في 

(ب) بحضوره. والأصح : بحضوره. ش 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في سماع البينة. ولم يرجح . ص١٠٠‏ . وفي 
«المهذب» : اجتار أن البينة لا تسمع إل بحضوره. ۳۰٤/۲‏ . وهو موافق لما 
في «التصحي». ./ 

رجح في «الروضة» ما اخحتاره في «التصبحيح» من أن ا إذا لم يكن 
في مجلس القاضي » وكان ظاهراً في البلد يتآتى إحضاره» فلا يجوز سماع 
البينة عليه والحكم من غير حضوره. 1- . وفي «المنهاج» : من كان 
غائباً بمسافة قريبةء فهو كحاضرء فلا تسمع بینة ولا يحكم بغير حضوره إلا 
إذا عجر القاضي عن Fas.‏ بنفسه ويأعوانة» فحينئذ تسمع البينة. عليه 


ويجكم عليه بغیرحضوزه» لتعدر الوصول إليهء ولا اڈ الناس ذلك ذريعة ع 
: شا 1 


يه اكه 


5١م‏ - وان إا لَب المَحكُو عليه أن يكنب لَهُ ابا إلى القَاضِي 


عم م 


الكاتب» بانة كم عَلَيه 9 رمه . 


7 واه يفي في تَرْجَمَة الإفرار بالرنا عَذْلان. 





- إلى إبطال الحقوق. «مغني المحتاج» .٤٠١ - 4١4/4‏ وإليه ذهب 
«الباجوري» في «حاشيته»: وقرر أن كتاب القاضي إلى القاضى لا يقبل فيما 
إذا كان الخصم حاضراً وقدّرها بمسافة العدوي وكان ال سماع البيّنة 
فلا بد من حضوره نظرا لسهولة إحضاره في المسافة القريبة إلا إذا عسر إحضاره 
لنحو مرض قبل إنهاء سماع البينة. ۳۴۸/۲ . 


)۸٠١(‏ (ع) ذكر «الشيخ» أبو إسحاق» قولين في «التنبيه» من حيث لزوم الكتابةء ولم 

يرجح . ص ه5١‏ .. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجح . كن 

ما صححه «المصنف» هناء رجّحه في «الروضة»ء إذ قال: وإذا ألزم 
المكتوب إليه الخصم بالحق» فطلب أن يكتب له كتاباً بقبضه . 

قال الجمهور: لا يلزم القاضي إجابته. لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما 
حكم به» وثبت عنده» ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق. 
0١‏ و وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في تعليقاته على 
مسائل «المنهاج»: وإن استوفى المكتوب إليه الحق من الخصمء وسأله 
الخصم أن يكتب له كتاباء لم يلزمه. لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم 
به» وثبت عنده. «مغني المحتاج» 418/54 . 


)۸٠۲(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يُقبل في الترجمة اثنان, والثاني : لا 
يُقبل إل أربعة. ولم يرجح . ص۹١١٠‏ . 
وفي «المهذب» أورد قولين أيضاء ولم يختر شيئاً منهما. 4/7 70. 
ما رجّحه «النووي» في «التصحيح». اختاره في «الروضة» من أن الشهادة 
على الإقرار بالزنا تثبت برجلين.في الأظهر ١١567/1؟.‏ أما عن المترجم 
فقال: وفي الزنا قولان كالشهادة على الإقرار بالزنا - أي أنه يكفي رجلان 


في الأظهر. 1 . 
- ۷ - 


الباب الثالث 


٤‏ ما عه ا + o‏ يمه مع e‏ ام 
١‏ - الاصَحٌ أن قِسْمَة التغديل بَيْعٌ» وَقِسْمَة الأجِرّاء (إفران . 





5 وفي «المنهاج»: وشرط المترعة عدالة» وحرية» وعدة . قال ا 
فإن كان الحق يث يثبت برجل وامرأتين كفى في ترجمة مثل ذلك» كما في أصل 
«الروضة» عن الأضحاب . وإن كانت قضية كلام «المصنف, أنه لا يكفي في 
الزنا رجلا كالشهادة على الإقرار به. «مغني المحتاج» ٤‏ /۳۸۹. وقال 
«الجلال المحلي»: ويكفي في الزنا رجلانء قال «قليوبي»: رجلان هو 
المعتمد. «الجلال المحلي وحاشية قليوبي عليه» .٠٠ ٠/٤‏ 

. وال «شيخ الإسلام زكريا»: ويجزيء من المترجمين في المّال أو حقه 
رجل وامرأثان. وفي غيره رجلان ۲٠۰/۲‏ . «فتح الوهاب». 
وجزم «ابن حجر» بكون المترجمين اثنين يشهدان عند القاضي بما سمعاه 
I O‏ 7 ل ل ا aE‏ ين لالد 
۳/۲ ش 
(۸۰۳) (ض) قوله : : إفراز في (ب) إقرار» والأصح.إفراز. . 
(ل) قسمنة ؛ التعسديل: أن تعدل م بالقسمة» وهو قسمان» ما يعد فيه 
المقسوم شيعا واجداًء وما يعد فيه شيثين . فالأول كأرض تختلف قيمة إجزائها 
بحسب قوة إثبات وقرب ماء. وأما الاجزاء فكما لو استوت قيمة دارين مثا 
فطلب كل منالشريكين جعل كل من الدارين لواحد بأن يجعل له دارا 
ولشريكه كذلك . «مغني المحتاج» 457/4 . 


حم 533 


اد و وذ A E A‏ كر E‏ كن كود EOE AS ERS A‏ الوا هزم و EE OS OLE ETE OR O‏ الا RE O‏ ا 


٠ = ٠‏ أما قسمة الأجزاء فتسمى قسمة المتشابهات . وهي التي لا يحتاج فيها إلى 
رد شيء من بعضهم» ولا إلى تقويم كمثل من حب وغيره. مثل دار متفقة 
الأبنية» وأرض مشتبهة الأجزاء . وإن كانت الأنصبة مختلفة » إذ لا ضرر فيهاء 
ولينتفع الطالب بماله على الكمال. ويتخلص من سوء المشاركة . «مغني 
لمحتاج» 47١/4‏ . 
(ع2 ذهب في «التنبيه» إلى أن قسمة التعديل بيع» وذكر في قسمة ة الأجزاء 
قولين. أحدهما: تمييز للحق. والثاني : بيع » ولم يرجح . ص"65١.‏ 

وذكر في اهدب يجين ولم خر قينا 00/7 

ما ذهب إليه «النووي» في «التصحيح»» رجحه في «الروضة» إذ قال : 
قسمة التعديلء المذهب أنها بيع » وقسمة الأجزاء أو المتشابهات قال 
«الغزالي» : الأظهر كونها إفراز. قال «صاحب العدة»: وعليه الفتوى. وهذا 
يوافق جواب الأصحاب في مسائل متفر فرقة تتفرع على القولين . قال من زياداته : 
أشار «الرافعي» في «المحرر» إلى اختيار 07 فإنه قال: فيه قولان: ذكر 
أن الفتوى على الإفراز. هذا كلامهء فالمختار ترجيح افراز. ۲۱٤/۱۱‏ . وفي 
«المنهاج» أن قسمة التعديل بيع على المذهب» وقسمة الأجزاء إفراز في 
«الأظهر» . قال «الشربيني» : : في تعليل كون قسمة التعديل ا 
مشترك بينهماء وإنما دخلها الإجبار للحاجة كبيع الحاكم مال الارن جرا 
وأما قسمة الأجزاء فهي إفرازء فلأنه لو كانت بيعاً لما دخلها الإجبار» ولما جاز 
الإعتماد فيها على القرعة . «مغني المحتاج» 14 . وقال «الحصني» في 
وكفاية الأخيار» بمثل ما اختاره «النووي» في «التصحيح» ۱/۲ وكذلك 
«ابن حجر» في «فتح الجواد» ٤۳۲/۲‏ . 

قال «السبکي» : قول «المنهاج» : وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر. هو ما 
اختاره في «الروضة»» وصححه في «شرح المهذب» في باب الأضحية› 
وصح «الرافعي» في بابي الرباء وزكاة المعشرات أنها بيع . «توشيح 
التصحيح». ورقة ٤٠۲ب‏ . 


- ۹ - 


: ا افاي انب يهم ل ب ت البلك لَه‎ ٤ 





: . (ض) قوله حت في (ب) الا حتى والح : : حتى‎ )۸۰٤( 
(ع) ذكر في «التنييه» في قسنمة القاضي بين الأشخاص إذا ترافعوا إليه من غير‎ . 
بينة قولين: ولم يرجح . ص166.‎ 

۰ ' ؤاختار في «الروضة»ي. ها ضحجه في «التصحيح» فقال ا 
ملكهم أجابهم :إلى القسمة. وإن لم يقيموهاء فالأظهر عند «الشيخ أبي 
حامد» وطبقته» لا.يجيبهم » .فربما كانت في أيذيهم بإجارة أو إعارةء فإذا 
قسمهاء:زبما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي . ويدلٌ عليه أن «الشافعي» 
لما ذكرله القول الثاني قال: ولا يعجبني هذا القول: قلت: المذهب أنه لا 
يجيبهم 7 ۲۱۹/۱۱ , وفي «الوجيز»: لو تقندم جماعة والتمسوا القسمة من 
القاضي ء ولا بيّنة لهم على الملك فالصحيح أنه يجب» ويكتب أنه قسم 
بقولهم . وفيه قول أنه لا يجب بغير حُجّة. .۲٤۹/۲‏ قال «شيخ الإسلام 
زکریا»: لو ترافغوا إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم. ۲۱۹/۲ . 


(۸۰) (ض) قوله قاسم : + قال في (ب) قاسم واحد . والأصح : قاسم 

(ل) خرص من باټ قتل. ومعناه زر والإسم : الخزص ke‏ التخمين 

والطلن؛ «المصباح المنيره 0/١‏ . 
(ع) ذكر في «الشيه» قولين : : أحدهما: : يكفي واحد» والآخر: لا بد من اثنين ٠»‏ 

ولم يرجح . :ا ص16 : وفي «المهذب» أورد وجهين › ولم يرجح ۲/¥. 
قال في «الرّوضة» فإن' لم يكن في القسمة تقويم. كفى قاسم على 
المذفب. ١‏ وبمثله قال في «المنهاج». قال «الشربيني»: محل 
الخلاف: قي قتصبوب الإمامء فلو فوض الشركاء القسمة إلى واحد منهم 
بالتراضي جاز قطماً كما في أصل «الروضة» . وظاهر كلام «المصنف» أنه يكفي 
واحد إن كان فيهاتخرص. وهو الأصح .4/6 . «مغني المحتاج». وقد وافق 


«الشرقاوي» في «حاشيته شيته على التحريره «النووي» على ما اختاره. 64۸/۲ . 
ا خلال 


TL,‏ سه cB‏ ا 2 5 و 2 گور عت ها م 
۸ - وإذا كان بينهما (عضائد) متلاصقة› وطلب (قسمتها) اعيانا اجبر 
£ 
الممتنع . 
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A‘¥‏ وانه إذا كان بينهما عبيد. او ماشية. او ٹیاب» او اخشاب» او 


م موده مه 2 


نخوهَاء وهي نوعّان» لم يجي الم 





)۸٠١(‏ (ض) قوله : عضائد في (ب) عوايد . والأصح : عضائد . قوله: قسمتهاء في 
(ب) قسمهاء والأصح : قسمتها. 
(ل) عضائد : دكاكين متلاصقةء متوالية البناء . قال «الجوهري»: أعضاد كل 
شيء ما يسند حوله من البناء وغيره كأعضاد الحوض . «النظم المستعذب» 
001 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في إجباره» ولم يختر أياً منهما. ص٩١٠‏ . وذكر 
في «المهذّب» قولين» ولم يرجح . .٠٠۷/۲‏ 

رجح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه لو اشترك 

شخصان في دكاكين صغار متلاصقة » لا تحتمل احادها القسمة - ويقال لها 
العضائد ‏ فطلب أحدهما أن يقسم أغياناء أجبر الممتنع اج 
0١‏ ...ولم ينص على حكم المسألة في «المنهاج»» ولكنه أطلق القول 
بأنه لو استوت قيمة دارين أو حانوتين» فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار. قال 
«الشربيني» في شرحه: يستثنى في الحانوتين بما إذا اشتركا في دكاكين صغار 
متلاصقةء لا تحتمل آحادها القسمة ‏ وتَسمّى العضائد ‏ فطلب أحدهما قسمة 
أعيانها أجيب على الأصح ف في أصل «الروضة». وإن زالت الشركة بالقسمة. 
«مغني المحتاج» 050 وذكر في «الإقناع» بأنه يَجْبّر على القسمة. 
0 


)۸٠۷(‏ (ع) قال في «التنبيه»: المذهب يجبر الممتنع› إذا ظلب أحدهما قسمتها 
أعياناًء وامتنع الآخر. ص١١٠‏ . وقال في «المهذب»: إذا كانت متفاضلة لم 
يجبر الممتنع» وإن كانت متمائلة فالمذهب أنه يَجْبْر. ۳۰۹/۲ . وهو موافق 
لقول «النووي». 

الا 


٠ ۰۸‏ وا ذا طب فة رة الحائط بين مهما عَرْضاً في كمَالِ 
الطؤلرء کک َأ ا الحائط) طولاً في 





يشفق 58 ذهب 5 ال في «الروضةة». مع 7 رجحه في 
«التصحيح» ٠‏ ۇقال: إذا كانت الأعيان.أجشساساً كعبد وثوب» وثوبين ا 
وقطن» فطلب أتندهما: :أن يقسم أجناساً وأنواعاًء لا يجبر الآخرء وإنما يُقسّم 
كذلك بالتراضي . 1/11 <- ۲۹۴۳ . وقال في «المنهاج» بمثل قوله في 
«الروضة» . < قال «الشربيني» : فلا إجبارء وإن اختلطاء وتعذّر ل 
جيد ورڌيء» لتتفاوت الأغراض» بکتل نوع ونجنس . ٤۲۳/٤‏ . 
المحتاج» . وقال «الباجوري» في «حاشیته على شرح ابن القاسم» e‏ كانت 
المنقولات أنؤاع كثوبي کتان وقطن» ومنقولات نوع اختلف كرأسين من الضأن 
مصرية. ة وشامية . فلا إجبار على القسمة في ذلك كله . لشدة اختلاف:الأغراض 
حینفذ وعدم زوال الشركة بالكلية . 000 


)۸۰۸( (ض) قوله قسمة الحائط في (ب) قسمة عرض الحائط . والأصح ما في (أ) . 
قوله الممتنع : أسقطت من (أ والأصج إسقاطها. 
(ع) :قال في ,اتبيه لا يبَر قولاً واحداً . ص۱۹۹ . ورجح في «النهرّب» 
أنه يجبر. يكن هذا في حالة القسمة عرضاً في كمال الطول. أما في 
صورة القسمة طولاً في كمال العرض» فرح في «التنبيهة أنه يجبر. ص۱۹۹ . 
وفي «الجهذب» كذلك اختار أنه يجبر لأنه یمکن قسمته على وجه فيشفعان ش 
فيه فاجبرا. ۳٠۸1۲‏ ر 

۰ لم أغثر على هذه المسألة في «الروضة» أو «المنهاج» أوشروحه . وبالنسبة 
للمسألة ا قال «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب»: يجبر » وعلّله بكونه 
ملك م شرك مكل كل من الشسريكين . . الانتفاع بحصته. إذا قسم. 
۳۰۸/۲ . كما ذكر اكم المسألة دابن حجر» في «فتح الجوادء إذ قال : وتجرى 
القسمة بالتراضي بالإجبار في صور منها: جدار مشترك بين مالكين فلا إجبار 
في قسمته طولاً في كمال العرض. وهو الامتداد من إحدى زاويتيه إلى ے 

VY 
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۹ - وانهما إذا اقتسما (قسما)»› دم استحق (من) الجميعٍ جرء 
(مَشَاعً)» كان فِيمًا سواه خلاف تفريق الصفقة . 





= الأخرى» ولا عرضاً في كمال الطول ‏ وهو ما بين وجهيه - للإضرار في كل» 
ولا إجبار معه . فإن قسما عرضاً فلكل من الشريكين الوجه الذي يليهء ولا 
حاجة إلى القرعة . T/۲‏ . 


)۸٠۹(‏ (ض) قوله : اقتسما قسماً: قسماً سقطت من (ب). والأصح سقوطها. قوله 
من الجميع في (ب) بين الجميع» والأصح : من الجميع : قوله مشاع: في 
(ب) ومشاع . والأصح مشاع . 

(ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا آسْتَحِقٌ من الجميع جزء مشاع » بطلت القسمة . 
ص۷١٠‏ . وأورد في «المهذب» وجهین» دون ترجيح . ٠٠١/۲‏ . 

اختار «النووي» في «الروضة»» ما رجّحه في «التصحيح». وقال: لو 
جرت قسمة» ثم استحق بعض المقسوم. فإن كان المستحق جزءا شائعا 
كالثلث» بطلت القسمة في المستحق . والأصح في الباقي أنه تصح القسمة. 
ويثبت فيه الخيار» وبهذا الطريق قال الأكثرون. .5١١/١١‏ وقال في 
«المنهاج» بمثل قوله في «الروضة». قال «الشربيني» في شرحه: في الباقي 
خلاف تفريق الصفقة كما في «الروضة». ومقتضاه أن الأظهر الصحة. وثبوت 
الخيار» وهو المعتمد. ٤٤٠١/٤‏ . وقال «عميرة» في «حاشيته على المنهاج» : 
والبطلان هو ما حكاه «الماوردي» عن الجمهور. ونسبها في «المطلب»للنص» 
وجزم بها «القاضي أبو الطيب» وغيره. ۳٠۱۸/٤‏ . وقال «الشربيني»: قال 
«النووي» في «المهمات» : البطلان هو ما صححه «الأكثرون». وهو المفتى 
به في المذهب . ٤٠٠١/٤‏ . وقال «الغزالي»: ولو استحق بعض المال شائعاء 
انتقض في المستحق دون الباقي . «الوجيز» ۲٤١۸/۲‏ . وقال «الشرقاوي»: إن 
خرج بعض المقسوم مستحقاً. وكان بعضه شائعاً. بطلت فيه لأن في الباقي 
خلاف تفريق الصفقة. .6٠0٠/7‏ وقال «الشيخ زكريا»: ولو استحق بعض 
مقسوم» وكان المستحق شائعاء بطلت القسمة فيهء لأن الباقي تفريقا 
للصفقة . «فتح الوهاب» ۲٠۱۹/۲‏ . = 

- Vr - 


۸1۰ يلاك بیع ار ل ينه وكذَا قسمتهاء إن فتاهي 





وقال «ابن حجر : وإن استحق بعد القسمة بأنواعها بعض مشاع من 
المقسوم: كثلث» بطلت في المستحق فقط ويتخير. «فتخ الجواد» err/Y‏ : 


) ۰ (ع) قال في «التنبيه»: دقلا الس e‏ ففي بيع التركة قبل قضاء' الدين 
قولان. وفي اقسمتها قولانء ولم يرجح . ص۷١٠‏ . 
وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر أياً منهما. ۳1/۲. 
رجح «النووي» في «الروضة». ما اختاره في «التصحيح» من بطلان بيع 
التركة قبل قضاء الدين. وبطلان قسمتهاء إن قلنا هي بيع. ۲۰۹/۱۱ . 
| وليسث المسالة. لة في '«المنهاج».: ولكن قال شراحه : ولا تصح قسمة الديون 
المشتركة في. الم ولو بالتراضي. لأنها إما بيع دين بدين» أو إفراز ما هو 
ممتنع لعدم قبضه. وکل من أخذ شيئاً منهاء لا يختص به» کذا هنا فانظره مع 
قولهم: أن محل دم الاختصاص في ثلاث مسائل» منها ما يأخذه أحد الورثة 
من الدين الموروث . . ويفهم من ذلك أن قسمة التركة وفيها الديون لا تجوز. 
م ٠‏ الجلال على المنهاج ...«مغني المحتاج» 475/84. وقال 
«الشرقاوي» بالشيع بزكرياء في «شرح التحرير» : لوظهر على الميت دين» 
1 فإن قسمة التركة ٠ب‏ بين الورثة تنقض. ويتبين بطلانهاء لأن التصرف فيما خلفه 
الميت قبل وفاء دينه باطل . 6 
517/4 


الباب الرابع 
باب الدعوى والبينات 


١‏ وَالصوابٌ صحة دَعْوَى المَجهُول في المتعة. وَفَرْض المُفَوْضَة 
والرضخ › ونحوها. 





(811) (ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن دعوى المجهول لا تصحّ إلا في 

الوصيةء فأمًا فيما سواهاء فلا بد من إعلامها. ص۷١٠‏ . 

وفي «المهذب» كذلك. بين أن دعوى المجهول لا تصح في غير الوصية . 
۲/. 

ما اختاره «النووي» في «التصحيح»: رجحه في «الروضة». .4/1١7‏ ولم 
يتعرض في «المنهاج» لحكم هذه المسألة. وقال «الخطيب الشربيني» في 
شرحه: يستثنى من اشتراط العلم بالمدّعى عليه. مسائل تصح الدّعوى فيها 
بالمجهول منها: فرض المفوضة » لأنها تُطلب من القاضي أن يفرض لهاء فلا 
يتصور فيها البيان» ومثله المتعة والحكومة والرّضخ 0 «مغني المحتاج» 
4 . . وفي «فتح الجواد»: وإنما يشترط العلم بالمدّعي في الأكثر لا في 
فرض من قاض لمهر مفوضة, اذعت استحقاقه» وطلبته منه» فتسمع مع 
الجهل بهء لأن القصد إنشاء تقدير يتوصل به إلى بحكم . ولا في دعوى 
استحقاق رضخ من الغنيمة» ومتعه. . . لما مر في الفرض . 4١0١/7‏ . وقال 
«الشيخ زكريا الأنصاري» في «أسنى المطالب» بصحة الدعوى في الأمور التي 


ذكرها «النووي» ٤‏ / ۳۹۰ . 
۷0 - 


۲ -والا صح صځتها في الإقرار (بمجهول ) . 


2م 


۴۳ واه إا اد مهن َر بها لحد د المذعِييْن» خلف (الآخرٌ) . 


A»‏ (ض) قوله: في الإقرار بمجهول: في (ب) في الإقزار بالمجهول ونحوها. 
والأصح ما في (أ). 
(ع) هذه العبارة جات استدراكاً من ا عبارة «الشيخ أبي ا 
في «الثنبيه» في ا السابقة . ضا16 . وقول «المهذب» الذي يتعلق بها 
هوما تقدّم ذكرهة فى الفقرة المتقدمة . ۷۹۷ - 811/1 
قال في ا وألحق ملحقون دعوى الإقرار بالمجهول. بدعوى 
الوصيةء ومنهم من نازع كلامه فيه. ۹/۱۲. ولم ينص في «المنهاج» على 
حكمها. وقال «الشربيني» في تنبيه له خلال شرحه : ويستثنى من اشتراط العلم 
بالمدعى :به مسائل تصح الدعوى فيها بالمجهول: منها: الإقرار ولو بنكاح 
كالإقرار به. E‏ . وذهب. وابن حجن» .إلى صحة e‏ في ديد 
بالمجهول ؛ لفت ' الجواد» £1/۲. 
وقال «قليوبي» تعليقاً على قول «المنهاج): ويصح RT‏ ولو 
في جواب دعوى غند حاکم بالمجهول الشامل بالمبهم كأحد العبدين . .V/‏ 
41 ) (ض) قوله حلفا الأخر. في (ب) حلف للآخر. وهو الاصح . 
(ع) ذكر في «التنبية» قولين في حلف المدعي » ولم يختر أياً منهما. ص۸١٠‏ . 
ما رجحه «النووي» في «التصحيح». قال به «النووي» في «الروضة»» من 
أنه إذا ادعى عقاراً أو منقولاً على إنسان. وقال المدّعى عليه ليس هو لي» 
وأضافه إلى شخص معلوم» وهو من .لا تتعذر مخاصمته» وتحليفه كشخص 
معيّنء “فإ ن كان اضرأ وصدّق المدعن عليه انصرفت الخصومة إليه:: ومتئ 
حكمنا بانصرلف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر أو لغائب فقولان 
في حقّ المدعى في تحليفه» أصحهما: يحلف. ۲۳/۱۲ - .۲١‏ وفي 
«المنهاج» : : وإن قر به ه لمعين يمكن مخاصمته» وتحليفه سئل» فإن صدقه 
صارت” 0 'معه. قال" «الشربيني»: وللمدعي تحليف المدمي عليه - 
ات 


کو کر ر و ورم دم ل 7 
٤‏ وانه إذا اقر بمال . (فكذبه) المقر له. ترك في يده. 
رور ت DEE‏ 5 - 2< کن ميس e‏ ر وير 
6 وأنهما إذا اذَعَيّا عَرَصَّةَ لاحدهمًا فيها بناءُ او شَجَرٌء قد (ثبَت لَهُ) 
بالإقرار» فالقول قوله . 


= حيث انصرفت الخصومة عنهء أنه لا يلزمه تسليمها إليه. «مغني المحتاج» 
٤‏ . وقال «ابن حجره: إن أقر شخص لغير مجهول صدّق في إقراره» 
وانصرفت الخصممة عنه إلى المقر له. لأنه المالك بظاهر الإقرار» وللمدعي 
تحليفه أنه لا يلزمه التسليم إليه؛ أو أن ما أقر به ملك له» وانصرفت الخصومة 
عنه بإقراره» لأنه إذا عرضت عليه اليمين» قد يقر به للمدعي» أو ينكل» 
فيحلف المدعي اليمين المردودة» ويغرم له القيمة. «فتح الجواد» 4٠/7‏ . 

(815) (ض) قوله : فكذّبه في (ب) وكذّبه . والأصح فكذّبه. 

(ع) اختار في «التنبيه» أن الحاكم يأخذه. ويحفظه إلى أن يظهر صاحبه. 
ص۸١٠‏ . وذكر في «المهذب» وجهین» ولم یرجح ۳۱۳/۲ . 

صحح في «الروضة» ما هو الراجح في «التصحيح» من أنه لا تنصرف 
الخصومة عن المقر. ولا ينتزع المال من يده» وعليه» إن أقر بعد ذلك بمعين. 
قُبلَ» وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعيّن» وإلا فيقيم المدّعي البينة عليه أو 
يحلّفه. ۲۳/٠۲‏ . وقال في «المنهاج»: وإن كذّبه ترك في يد المقرّ. قال 
«الشربيني»: كما مر تصحيحه في باب الإقرار. وهذا بالنسبة لرقبة المذّعَى بهء 
أما بالنسبة لتحليف المدعى عليه فلا ينصرف في الأصح › بل له تحليقه . 
«مغني المحتاج» 471/4 . وقال «الغزالي»: وإن قال: ليس لي أو هولمن لا 
انتم لم تنصرف عنه الخصومة. ۲٠۳/۲‏ . وقال «شيخ الإسلام زكريا»: 
وإن أقرٌ بالعين لحاضر البلد وكذبه » تركت العين بيده المقر-. «فتح الوهاب» 
سنا 

(815) (ض) قوله : ثبت له في (ب) ثبتت. والأصح : ثبت له. 

,ع( ذكر في «التنبيه قولين أحدهما: القول قوله. والآخر هو بينهماء ولم يختر 
شيئا. ص۸٥۱٠‏ . 
وقد قال «النووي» في «الروضة» مثل قول «التصحيح» ۹۳/١۲‏ . 
- ۷۷ 





E 3‏ جيل اه 10 ف بوه فح EA‏ 
۷ _ وَانهُ إذا كان لَه شاهدّان. وللآخر شاهد ويمين» قدم الشاهدان . 





۷( (ع) ذكر في اليم قولین › اعا : تسقطان. والثاني : تستعملان» ولم 
خ يختر شيعا . ص۸٩۱‏ . :واختار في «المهذب» أنهما تسقطان. ۳٠۲/۲‏ . 

اختار في وة ما صخخه في «التصحيح» من أنه إذا ادعی اثنان 
كل واحد من المدعيين بينة على حقه» تعارضتاء وسقطتا في الأظهر. فكأنه 
لا بيّنة لهماء 'فيصار إلى التحليف. ١١/٠١‏ . وذهب في «المنهاج» إلى مثل 
ما اختاره في «الروضة» و« التصحيح «إذقال+ اغ في يد ثالث.«وأقام كل 
منهما بينة > سقطتا. قال «الرملي» في تعليله : لتعازضهماء ولا مرجح » فأشبه ' 
الدليلين إذا تعارضيا بلا ترجيح ,. «نهاية المحتاج» .۷٦1/۸‏ وقال «الغزالي»: 
فإن تكاذبت البيّنتان ضريحاً لم يتّجه إلا التهائر. كما لو شهد أحدهما على 
القتل في وقت. وشهد الآخر على الحياة في ذلك الوقت . «الوجيز» ۲٦۷/۲‏ . 
وقال «الشيخ أبو إستيجاق» في «المهذب» : تسقطإن: لأنهما حجتان تعارضتاء 
ولا مزنة لإحداهما على الأخرى . Y/Y.‏ . وبمثله قال «الشيخ العقبي» في 
شرحه. 559/18 . وقال «الشربيني» في «الإقناع» : لو أقام كل من المدعيين 
بين بما ادّعاه سقطتاء اء لتناقضن موجبهما. رض 


(۸۱۷) () قال في «التبيه»» في صورة ابال فا قرلان : تقض لاحب 


الشساهدين› فتتعارضان . ص1۱۹۸ ٠‏ وفي e‏ قولین»› بلا 
ترجيح . ۰۴۲۲/۲ 

ما رججّحه في «الروضة»» صححه في ا فقال : لوأقام أحذهما 
شاهدين» :والآشر شاهداً, وحلف معه. فالأظهرء أنه يرجح الشاهدان لأنها 
حجة بالإجماع > وأتعد عن التهمة بالكذب في يمينه 1/م وبمثله قال فى 
«المنهاج8: : لؤكاث لأحدهما رجلان» وللآخر شاهد ويمين. رجح الشاهدان 
في الأظهر. وعلله «الزملي» بقوله : للإجماع ل و د - الشاهدين - 
دون الشاهد: واليمين» نهاية المحتاج» A TTE/A‏ لاا 3 

:- 7/8 


چو احج دري ے0 يسمه م ١#‏ م # ا سمس وس 2ت ص غه 
4 واه ذا تَعَارَضَتٌ بيان (مَعٌ) إِحْدَاهُمَا سَبَْ تاريخ » وَمَعْ الاخرى 
يد ّم باليَدِ. 
48 واه إذا شهدت إِحَدَاهمَا بالملك. َالاخْرَى بالك َال نتجت 
في ملك (کان) عَلَى لين في (التقديم ) (بسبق) التاريخ, 2 
أَصَحُهِمًا) التقديم . 





= وقال «السيد البكري»: ويرجح الشاهدان على شاهد ويمين» كما يرجح 
شاهد وامرأتان على شاهد ويمين . «إعانة الطالبين. ۲۹۲/۲ . وفي «الوجيز» : 
يقدم شاهدان على شاهد ويمين في أصح القولين ۲٠۷/۲‏ . 


(۸۱۸) (ض) قوله مع في (ب) ومع والأصح : ومع . 
رع( ذكر في «التنبيه» فيمن يقدم في صورة المسألة قولين أحدهما: صاحب 
اليدء والثاني : صاحب البينة بالملك القديم. ولم يرجح . ص۸١٠‏ . 
وأورد في «المهذّب» وجهين» ولم يختر أياً منهما. 8117/1. 
ما صححه «النووي» في «التصحيح» رجحه في «الروضة»ء فقال: فلو 
كان في يد أحدهماء وقامت بينتان مختلفتا التاريخ › فإن كانت بيّنة صاحب 
اليد أسبق تاريخاء قدت تطعا وإن كانت بيّئنة الخارج أسبق ؛ وجعلنا الداخل 
7 فالأصح تقديم الداخل ‏ صاحب اليد -. ٦۳/١١‏ . 
وإلى مثل ما في «التصحيح» و«الروضة» ذهب في «المنهاج» إذ قال: ولو 
كانت - العين - بيده» فأقام غيره بها بيّنة» وهو بيّنة» فم صاحب اليد. قال 
«الرملي»: ويسمى الداخل. لأن رسول الله ية قضى بذلك» كما رواه أبو داود 
وغيرهء ولترجح بينته . 56/4". وجاء في «حاشية الباجوري» : فإن کان لكل 
منهما بينة» رجحت بينة صاحب اليد» - ويسمى الداخل ‏ على بينة الآخرء 
وتقدم بينته - الداخل - ولو تأخر تاريخها. ا 
(814) (ض) قوله : كان في (ب) كانت. والأصح : كانت . قوله في التقديم في (ب) 


القديم . والأصح : التقد = 
- ۷۹ - 


ع*ه دم o‏ 


: وَأ ذا اعى لاجد أن بَاعَهُ دار وَاظَلَقّ التاريخ » أو أطلقَتٌ 


ب وَرحَتْ «الاخری» رمه امان . 





قوله : بسبق, , التاريخ في (ب) في أسبق التاريخ : والأصح : بسبق 
التاريخ . 'قوله : أصحهما: في (ب) وأصحهما. وهي ج 


(ع) ذكرفي «التنبيه» طريقين في التي تقدم. ولم يرجح أیاً منهما. ص٩١٠‏ . 


وذكر في «المهذب» وجهين» ولم يختر شيئاً. .۳٠۳/۲‏ 

ظ الراجح فيي «الروضة» كما هو الشأن في «التصحيح» أن المذهب 
التقديم» اء م على الختلاف في سبق التاريخ : وقال لو تنازعا دابةء فأقام 
أحدهما بيّنة أنها ملكهء والآخر أنها ملكه, وهو الذي نتجهاء قال الأكثرون هو 
على الخلاف في سبق التاريخ . 57/17. ولم ينص في «المنهاج» على حكم 
المسألة.. وقال «الشربيني» في شرحه: لو أطلقت إخدى البيّنتين الملك» 


وينت الأخرّى أن 2 ة من. شجرة » أو أن الخنطة من بذره» قدمت على 


المطلقةء لزيادة علمهاء علمهاء ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها. ومحلّ ذلك إذا لم 
يكن أحذ اصاحب اليب وإ فتقدّم بينته . «مغني المحتاج» ٤‏ . وقال 
«ابن حجر : :. وتقدم من شهدت بينته بنتاج في يد المدّعي بطريق الملك. أو 
بأن الأرض له زرعهاء أو الثمرة» أو افحنطة من شجره أو بذره على مطلقة أو 


مؤرحة ة ليست ذات يد وذلك لزيادة علمهاء ولاثباتها ابتداء الملك . «فتح 


٠.۲۹/۲ الجواد»‎ 


. (ض) قوله: الأخرى في (ب) أخرى. والأصح 'أخرى‎ )۸۲١( 


2( أورد «الشيخ. :أبو إسحاق» 7 «التنبيه» قولين فيما:يلزمه. ولم يرجح أي 

منهما . ص۹٠‏ . . وذكر في «المهذب» قولين» ولم خت شيئاً . 10/۲ ` 
احتار في «الروضة ما رجحه في «التصحيح» من لزوم الفمين فيما إذا 

کان في یدارجل دار فجاء رجلان وادعبى كل منهما أنه اشتراها مئه بكذاء 

وسلّم لثمن نات بتسليم الدار» وأقامتا بينتين غير مؤرختين فتتعارضان. 

فإن قلنا بسبقوطهماء واف المدعى عليه لكل واخد مهما كفا لولم يكن به ؛ 

والاصح أن لهما استرداد الثمن . 14/۱۲ . وفي «المنهاج» : ولو قال كل منهما - 

A۰ 


#م ات ماك وله ه بره م كه مس gg‏ £ 
-١‏ وانهُ إذا قال لِعَبْدهِ: إن قتلت فانت خرء فَاقَامْ بينَةَ به (والوارث 


بالمّوت).» عَتَىّ العَبِدُ. 


بعتكه بكذا وأقاما بينتين» فإن اتحد التاريخ ‏ تعارضتا ‏ وإن اختلف لزمنه 
الثمنان.. قال «الرملي»: لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن» وقال: وكذا 
يلزمه الثمنان إِنْ أطلقتا أو أطلقت إحداهماء وأرّخت الأخرى في الأصح . 
لاحتمال اختلاف الزّمن» وحيث أمكن الاستعمال. لم يحكم بالإسقاط. 
«نهاية المحتاج» ۳۷/۸. 


وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بمثل ما اختاره «النووي» في «التصحيح» . 
. «فتح الوهاب». قال «السبكي»: بعد أن نقل عبارة «المنهاج» 
و«التصحيح» وإيجابهما الثُمنين قال: لكن أطلقا المسألة في «التنبيه» 
و«المنهاج». وصورتها: أن يقول كل واحد بعتك كذاء وهو ملكي » وهو لفظ 
«مختصر المزني». ورقة 755أ. 

وقال «المزني» و«ابن سريج»: تصديق البائع لأحدهما مقبول» يترجح به 
بینته» لأنه أصل ويد. «الحاوي» ۲۱۳/۲۲ - .7١5‏ «مختصر المزني» 
ه/. 


)87١(‏ (ض) قوله : (والوارث بالموت). في (ب) وأقام الوارث بينة بالموت . والأصح 


ما في (أ). 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولينء أحدهما: يتعارضان ويرق العبد. 
والثاني : تقدم بينة القتل. ص١١٠‏ . وفي «المهذب» ذكر قولين عن نص 
«الأم»» ولم يختر یا منهما. ٠٠١/۲‏ . 

قال في «الروضة» مؤيدا كلام التصحيح»: قال سيد لعبده: إن قتلت» 
فأنت حر وتنازع بعده العبد والوارث . وأقام العبد بينة أنه قتل» والوارث بينة» 
الماك ت امف فا انه تقدم س الد و من طم لان ا 
زيادة علم بالقتل . .۸١/١١‏ وليست المسألة في. «المنهاج»» وقد عرضها 
«الشربيني» في شرحه بصورة موافقة تماماً لما في «الروضة»ء قال: لو قال 
السيد لعبده: إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حرء فأقام العبد بينة أنه قتل = 

- ۸1 - 


EE AYY‏ إذا عَلَ عق عند ي بالمَوْتِ في رمان وَجَاريةٍ بالْمَوتِ في 
رو ا 


شوال, 0 مت بيه رَمَضَانَ. 


ds. ر ر ار هر د رم ارم‎ e 
وا ولق امت فيدة ا اتی سالما. واخرئ:غانماء وكان كل‎ - ۸۳ 
D0 0 5 2 ت‎ 0 22 9 
. (وَاحد) كلت ماله م وَجُهِلَ السَّابِقُء عق من كل (وَاجِدٍ) نضفة‎ 





= في الأولى. أو بأنه مات في الثانية في رمضان» وأقام الوارث بيّنة بموته حتف 
أنفه في الأولى ٠‏ وبموثه في شوال في الثانية » قدّمت بينة العبد» لأن معها زيادة 
علم بالفغل 5 .الأولى » وبحدوث الموت في رمضان في الثانية» «مغني 
المحتاج» م | 

(AYY)‏ رع( ورد 5 أ«التنبية» في المسألة قولينء أنحدهما: يتغارضان ورات 


والثاني قم بي دان ولم يرجح . ص ١69‏ ل 
01 





قال 0 دا الوت : إن أقام كل واحد بينة تقتضي حريته فقولان» 

: أخدهما لا بعت جد والثاني : تقدم بينة رمضان, لأن معها زيادة علم» وهو 
حدوث العوت في رمضان» وقال «المزني» ودابن سريج»: تقدم بينة شوّال. 
ولم يضرح بتسررجيح.. 5 والمسألة ليست في «المنهاج». وقال 
«الشربيني» في شرحه : وإن علق عتق سالم بموته في رمضان» وعلق عتق غانم 
بموته في شوال» فأقاما بيّنتين بموجب عتقهما. فهل يتعارضان كما قال «ابن 
المقري»» أو تقدّم بينة سالم» > كما قال صاحب «الأنوار»» أو بينة غانم كما 
استظهره شيخناء أوجه أظهرها آخرها. «مغني المحتاج» 488/4 . وفي «فتح 
الجواد». : والجكم في عبذين مقتضي مريض مرض الموت», بأن شهدت بعتق . 
كل بينة › وكل:منهما. ثلث لمالهء فإن ارختا قدم السابق.: وهذه صورة ة مسألتنا 
قم من علق عه في زمضان . ۲/ ° . 


(AYY)‏ (ض) قوله : لوم زب إذاء والأصح : لو. قوله : كل واحد. في (ب) كل 
ْ واحد منهما . والأضح : مافي (أ). قوله واخد: في (بْ) عبد والأصح : واحد . 
0( ذكر في «التنبية» قولين , أحذهما: : يعت من كل واحد نصفهء والثاني : - 
YA.-‏ . 


روي لوج انق با ورج هع قا دون .رطق لعا و ر رج ا ت ا 
٤‏ - وان (لَو) ادْعى ان هَذَا العَبد كان له واغتقة. وَعْصَبَهُ فلان. وَاقَامَ 

ريس 1 7 

بينة (قضي) بها . 


5 يقرع بينهماء ولم يرجح . ص ١04‏ . وأورد قولين في «المهذب»., بلا ترجيح . 

ا" 

ما اختاره في «التصحيح» رجّحه في «الروضة». إذ قال: من أعتق في 
مرض موته عبدين» كل واحد منهما ثلث ماله وعلم سبق أحدهماء ولم يعلم 
عينه» فالأظهر أنه يعتق من كل واحد نصفه» ولوعلم عين السابق ثم جهلت» 
فالمذهب القطع بأنه يعتق من كل عبد نصفه. .۸٤/۱۲‏ 

وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «التصحيح» و«الروضة». وقرر أن 
المذهب أنه يعتق من كل واحد نصفه. وعلله «الرملي» بقوله : لاستوائهماء 
والقرعة ممتنعة» إذ لو أقرعناء لم نأمن خروج الرق على السابق, مع أن له حق 
الحرية» فيلزمه إرقاق حر وتحرير رقيق » فوجب الجمع بينهما لأنه العدل. 
«نهاية المحتاج» .۳۷٤/۸‏ وفي «الوجيز» : إذا ثبت عتق عبدين ببينتين» وكل 
واحد ثلث مال المريض المعتق» عتق من كل واحد نصفهء إذ الغالب أنهما 
متعاقبان. فيعتق السابق. وليس أحدهماء أولى من الآخر. 77١/7‏ . وقال 
«الشيخ زكرياء ما يوافق قول «النووي» حكماً ودليلاً. «فتح الوهاب» 784/7 . 

قال «السبكي» : ما قاله «النووي» يصدق فيما إذا لم يعلم الأول منهماء 
أما إذا أعتقهما معا أو جهل الترتيب أو المعية. فلا حلاف في الإقراع . ورقة 
. 


)۸۲١(‏ (ض) قوله : لو. في (ب): إذا. والأصح لو. قوله : قضى بها. في (ب) قضي 
له بها. والأصح : قضي بها. 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يقضى بهاء والثاني : كالبيّنة في ملك 
متقدم. ص۹٥٠‏ . 

قال «النووي» في «الروضة» بمثل قوله في «التصحيح » وعبارته : الشهادة 
على اليد السابقة لا تسمع » فينبغي أن يتعرّض الشاهد لزيادة فيقول: كان في 
يد المدعي» وأخذه المدعى عليه منه» أو غصبه. . . فحينئذ تقبل الشهادة, = 
- 787 - 


كيه د > اله مه 0 
uly 6‏ إِذا مَاتَ عن ن تين ملين وابوين کافرین › (وقال كل) : مات 
عَلى دینناء صَدّق لبان . 





ٍ- ويقضى بها للمدعي» ويجعل صاحب يد . ۲ -. 
قال «ابن حجره ولو ادعى غصب شيء» وشهد واحد بغصبه بُكْرَة وشهد 
آخر بغصبه عَشِيْة حلف المدعي مع أحدهما الموافق لدعواه» وطالب بالخرم» 
ولا تعارض» لأن الواحد ليس بحجة. «فتح الجواد: 1۲ ٠‏ . وقال كذلك: 
وقبلت شنهادة ملك إن شهدت بغضب مدعئ عليه ٠‏ لمذعى به من مدع» 
فيقضى بها للمدعي» ويجعل صاحب يد» وإن أسندت ذلك للماضي › 
استصحانا للملِك المستفاد من ذكر اليد. ٤۱۷/١‏ . 


(476) (ض) قله : وقال كل . في (ب) فقال كل واحد. والأصح : ما في (أ). 
(ع) اخحتار في «التنبيه» أن القول قول الإبنين . ص١٠٠‏ . ونقل في «المهذب» 
عن «أبي العباس» أن فيه قولين » ولم يرجح . ۳۱۹/۲ . 

قال في «الروضة» : : نقلا عن «ابن سريج»» في المسألة قولان» أشبههما 

بقول العلماء أن القول قول الأبوين» لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا 

لهماء فيستصحب جتى يعلم خلافه . قال من زياداته: الوقفب ‏ وقف المال 
حتى ينكشف الاش ا - أرجح دليلاً. ولكن الأصح عند الأصحاب» 
أن القول قول الأبرين؛ وأنكروا على «صاحب التنبيه» ترجيحه قول الإبنين, 
وهو ظاهر الفساد. ۸۰/١۲‏ . وقال في «المنهاج» : يصدق الأبوان باليمين . قال ' 
«الرملي» : : لأن الولد محكوم بکفره في الابتداء تبعاً لهماء فيستصحب' حتى 
يعلم خلافه VTA.‏ 

وقال في «المنهج وشرحه ‏ فتح الوهاب» بمثل ما اختاره الإمام «النووي» 

من أن الأبوين يحلفان فهما المصدقان. 55/75 . وقال «السبكي»: كان حق 
«التصحيح» بناء"غلى ما قاله في زياداته أن يقول والمختار» ويجاب عن هذا 
بان احتلاف الوقت, :ينملع من ذلك فربما رجح اليوم ما كان چا الاش 


E عي‎ 


- At 


£ 
ل وا مها مهاف کے وه 2ه r‏ ره م دم الل م مير 
٣‏ -(وانه إذا كان) له دين على (منکر)» عليه بينة. (يجوز) له الاخذ من 
ماله . 


(875) (ض) قوله: وأنه إذا كان. في (ب): وأن من كان وهو الأصح . قوله: منكر. 
عليه في ب: منكر له عليه: والأصح ما في (أ). يجوز: سقطت من (ب) 
والأصح إثباتها . 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» في أحدهما: يأخذ. وفي الآخر: لاء ولم يرجح . 
ص ٠٠١‏ . وقال في «المهذب»: المذهب أن له الأخذ من ماله. .۳٠۱۸/۲‏ 
وافق في «الروضة» ما اختاره «النووي» في «التصحيح» من أنه إن كان له 
دين على منكرٌ وبالتالي لا يمكن تحصيله بالقاضي لعدم البينةء فله أن يأخذ 
جنس حقه من ماله إن ظفر به . ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره به. فإن لم يجده 
جاز الأخذ من غيره على المذهب . ۳/٠١‏ . وذهب في «المنهاج» إلى مثل قوله 
في «التصحيح» و«الروضة» فقال: أو على ممتنع مقرء أو منكر وله فكذلك/ 
يعني كما قال «الرملي» - له الاستقلال بأخذ حقه من جنس ذلك الدين» ومن 
غيره على الأصح » لما في رفع الدعوى من المشقة والمؤنة . «نهاية المحتاج» 
۳۴/۸ . قال «ابن النقيب»: ومن له حق على منکر» فله أن يأخذ من ماله 
بغير إذنه. «عمدة السالك» ص١8".‏ وقال «الحصني» في «كفاية الأخيار» 
بمثل ما قاله «النووي» في سائر مصنفاته . ١119/7‏ . كما يتفق قول «الشربيني» 
في «الإقناع» مع ترجيح «النووي» كل الاتفاق. ۳۲٠/۲‏ . 
- ۸0 - 


) الباب الخامس _ 
E 8‏ اليمين في الدعاوى 


AYY‏ - أن الى في القسامة إذا كانتت من جَماعَة فطلب الَيْمَانُ 


ت 





(۸۲۷) (ل).القسامة :. - بفتح القاف. وتخفيف السين - مشتقة من القسم» والإقسام 
وهو اليمين:. ونقل «الرافعي» عن الأئمة أن القسامة في اللغةء ]سم للأولياء 
الذين یحلفون على استحقاق دم القتيل . ٠‏ وفي 1 «لسان الفقهاء» : اسم للايمان. 
«تحرير التنبيه» . . ص۰٣۱‏ . 

(ع) ذكرافي «التنبيه» قولين. أحدهما: : يحلف كل قد خمسين يعيناً: 
والثاني : يقسط عليهم الخمسون على قدر ميرائهم . وينجبر الكسر. ف 
. وانحٹار چ أب إښحاق» في «المهذب» أنهم يمكلفون نا کس 
ا PY.‏ 
رجح في «الروضة؛٠‏ ما صححه في «التصحيح»' من أنه إذا كان للقتيل 
وارثان فأكثر. فالأظهر أنه توزّع الخمسون عليهم. > على قدر مواريثهم. ومنهم 
من قطع بهذا . وعلئ: هذا إن وقع كسر تمُمنا المنكسرء فإن كانوا ثلاثة بنين» 
حلف كل ابن سبع عشرة كا 4/۱1۰ . وقول «المنهاج» يوافق قول 
2 «التصحيح» و«السروضة»: وفيه : ولوكان للقتيل ورثة وزعت - الأيمان 
الخمسون. بحسب الإرث . قال «الشربيني»: لأن ما ثبت بأيمانهم 
. .بينهم .على (فرائضن إلله فوجب أن يكون اليمين كذلك. ٠٠١/٤‏ . 
الاج . في «شرح مسلم» E‏ 00 
يمينا . ا . وقال «السيكي»: لا ي: يشترط حلف المدعي خمسين يمينا - 
YA =‏ 


ca E‏ َه 
۸۸ - وان المدعى (عَليهممٍ إِذَا ١‏ كَانوا اغ حف ل واحد خمسین 
e‏ سواءً کان 35 م 


- فلو كان للقتيل ورثة» ورعت بحسب الإرث. وجبر الكسر. ورقة ۹ . 
«توشيح التصحيح» . 


(۸۲۸) (ض) قوله : المدعى عليهم . في (ب): المدعى عليه. والأصح : عليهم . 
ا (ل) لوث . - بفتح اللام. وإسكان الواو ‏ وهو قرينة تقوي جانب المدّعي. 
ويغلب على الظن صدقه. مأخوذة من اللوث وهو القوة. «تحرير التنبيه» 
ص١١١.‏ 
(ع) قال في «التنبيه»: يحلف كل واحد خمسين يميناً في أحد القولين ويقسم 
عليهم الخمسون على عدد رؤوسهم في الثاني . وقال: إن لم يكن لوث حلف 
المدعى عليه يمينا واحدة في أحد القولين» وخمسين يميناً في الآخر, ولم 
يرجح أياً من القولين. ص١٠٠‏ . ورجح في «المهذب» أنه يحلف كل واحد 
خدمسين يمينا سوا كان لوك آم لا: ۲/. 

ما هو «الصحيح» في «التصحيح». هو الراجح في «الروضة» إذ قال: إن 

LC‏ سباح و عار اكات يداه عار للد روي 
في الأظهر. ۲٠/٠١‏ . وذهب في «المنهاج» إلى أنه يلزم كل واحد من المدعى 
عليهم خمسين يمينا. قال «الشربيني »: لأن الأيمان السابقة لم تتناوله . وقال: 
لو ادعى على عدد منهم ‏ الجميع الذين تفرقوا عن القتيل -. قال «الرافعي» 
ينبغي أن يكون من القسامة. قال «الأذرعي»: وقد صرح «الدارمي» بمقتضى 
ما قاله «الرافعي»» ونقله عن النص . «مغني المحتاج» .١١١/14‏ وإلى هذا 
ذهب في «شرح صحيح مسلم» 51 . وقال «أبو إسحاق» في 
الات يكلف كل واه مسي ا . سواءً كان لوث أم لا. ۳۲۰/۲ . 
وفي «شرح التحرير» «للشيخ زكريا»: إن تعدد المدعى عليه» حلف كل 


خمسين يميناً. وقال «الشرقاوي» في حاشيته: هو المعتمد. .۳۸٤/۲‏ 
AY -‏ - 


۸1۹ دراه 1 شَهِدَ وان نه قله (بالسَيّف)» وخر انه تله (بالعصا)» 1 
تَكَادْتَ الورية” في القتلٍ > فلا (وارث). 


۰ ون م اع جناي طرف (حَلّف) حَمْسِينَ يَمِيناً. 





(۸۲۹) (ض) قوله : بالف . في (ب) بسيف . والأصح : بالسيف» وقوله: بالعصا: 
في (ب) بعصا وهو الأصح . قوله: وارث: في (ب) لوث. وهو الأصح . 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين .من حيث 0 لوثا أم لاء ولم يرجح . ص٩۰٣٠‏ . 
وذكر في «المهذبب» قولين. ولم يختر شيئا. ۳۲۱/۲ . 
احتاز في «الروضة» أن اللوث يبطل في الأظهر. ٠٤١/٠١‏ . وبمثله قال في 
«المنهاج». قال «الشزبيني»: في تعليله, لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بحرص: القريب على التشفي من قاتل قريبه » وأنه لا يبرئه تعارض هذا اللوث 
فسقطء فلا يحلف المدعي . لانخرام ظن القتل بالتكذيب 0 أنه لم 
يقتله , «مغني المحتاج». .٤‏ وفي «حاشية الباجوري»: ويشترط في 
كل دعوئ أن .لا تناقضها دعوى أخرى فلوادعى غلى واحد انفراده د 
' ادعى على آخر شركة فيهء أو انفراداً به» لم تسمع دعواه الثانيةء لأن : 
تكذبها. وقال: ويبطل اللوث بتكاذب الورثة : كأن قال أحد بنيه قتله زيد. 
وكذّبه الآخر» فتكذيبه يدل على أنه ١‏ يقتله » ا ظن القتل بالتكذيب. 
ل e~‏ 


(۸۳۰) (ض) قوله : 1 9 (ب) ادعي عليه وهو الأصح . قوله: حلف. في (ب) 
يحلف . والأصح : حلف. ٠‏ 
| ) ذكر في «التبيه» قولين في تغليظ العسدد بجناية الطرف» ولم يرجح . 
ص ..:15١‏ وكذلك الشأن في «المهذب» ۳۲۲/۲. 

ج في «الروضة» ما اخختاره في «التصحيح» من أن دعوى الطرف والجرح 
تتعدد فيهنا اليمين كما هو الحال في النفس. وخصه «ابن الصباغ» بالعمد 
المحض» ولم يفْوّق الأكثرون ويستوي في التعدد ما إذا كان يدّعيه قدر الدية 
أو أقل متها كبدل اليد بوا کر شري . وذهب في «المنهاج» إلى عدم م 

AA 


و مك o‏ ر 1 5 “مدن م هس ۳4 
١‏ الصّوابٌ أن مَنْ حَلّف عَلَى تفي جنايّة بَهِيْمَةِ» (حَلّفَ) على 
القطع . 


IS‏ کو ےم إو ر o‏ کی م 2 e‏ عاج لماه 
۲ -والاصح أنهُ يَحْلِفُ عَلَى القطع ايضاء في تفي جناية عَبْده. 


= القسم فيما دون النفس من الأطراف والأموال» وقال «الشربيني»: فالقسامة من 
خصيصة قتل النفس فلا يقسم فيما دون النفس من قطع طرف على الصحيح »› 
ولو بلغ دية نفس وجرح» بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال 
هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء فلا يتعدى إلى ما دونهاء كما 
اختصت الكفارة . «مغني المحتاج» .۱٠٤/ ٤‏ وقد علق «السبكي» على قول 
«المنهاج» فقال: قال في «المحرر»: ولا قسامة في الجراحات» وحذفه في 
«المنهاح»» واقتصر على قوله : ولا يقسم في طرف وإتلاف مال. ورقة ۲٠۸‏ 
«توشيح التصحيح» . 
قال «الحصني » في «كفاية الأخيار» : لا قسامة فيما دون الأطراف والجروح 
والأموال» بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه» وإن كان هناك لوث لأن 
النص ورد في النفس . ٠١۸/۲‏ . 


(۸۳۲()۸۳۱) (ض) قوله: حلف. في (ب) يحلف. والأصح حلف. 
(ع) هاتان المسألتان تتعلقان بالقسامة في جناية غير الآدمي وغير الحر وهو: 
البهيمة» والعبد. 
أولاً: جناية البهيمة : قال في «التنبيه»: إن حلف على فعل غيره» وكان 
حلفه على النفي» حلف على نفي العلم. ص ١١١‏ . وقال في «المهذب»: 
إن كان على نفي العلم . فيقول: والله لا أعلم أنها فعلت كذا. ۳۲۲/۲. 
قال في «المنهاج»: ولو قال جنت بهيمتك على زرعي مثلاء حلف على 
البت قطعاً. قال «الرملي» : لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها فكان من فعله . 
4 5 وقال في «الروضة»: ولو ادعى أن بهيمتك أتلفت لي زرعاً. أو 
غيره» حيث يجب الضمان, فأنكر. حلف على البت, لأنه لا ذمة له 
والمالك لا يضمن فعل البهيمة» بل بتقصيره في حفظهاء وهو أمر يتعلق ‏ 
- ۸4 - 


باب من تیل شهاته. ومن لاتقل 


A‏ - وان شَهَادَة الرس مَردُودَة. 





بالحالف.: 6/1۲ . . وجاء في «الوجيز»: وفي نفي الإتلاف عن بهيمته التي 
قصر بتسريحهاء يجب البت ۲٠٠/۲‏ . وفي «شرح ابن القاسم على أبي 
شجاع»: ومن على فعل.غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع . قال 
«الباجوري» في شرحه : قعل کر ام بيد أو وة حاف عل الت كان 
يقول: والله أقرضك مورثي کذا. «حاشية الباجوري» ۳٤۸/۲‏ . 

ثانياً: بجناية القيد : قال في «التنبيه» ما قاله في النقطة السابقة من أنه إذا 
حلف علئ النفي. حلف على نفي العلم. ص151١.‏ 

قال في «الروضة»: ولو ادّعى على رجل أن عبدك جنى علي بما يوجب 
كذاء وأنكرء فالاصح أنه يحلف على البتّء لأن عبده ماله» وفعله كفعله» 
ولذلك سمعت الدعوى عليه . ۲ . وقال في «المنها »: ولو قال جنى 
عبدك علي بما يوجب كذاء فالأصح حلفه على البت» قال «الرملي»: !| 
أنكر: لأنْ قنه ماله» وفعله كفعل نفسه» ولذا سمعت الدعوى عليه. «نهاية 
المحتاج» ٨۸‏ وفي «كفاية الأخيار» : من حلف على فعل غيره. فإن كان 
حلف على نفي الغلم.إذا لم يكن عبده أو بهيمته» فلو حلف على القطع اعتدٌ 
به كما قال «القاضي أبو الطيب» وغيره وقال: إن كان نفياً حلف على نفي 
العلم . كذا ذكره «الرافعي» و«النووي» وغيرهماء وينبغي أن يكون.ذلك في 
النفي المطلق. أمانفي الفعل المقيّد بزمن فيكون على البت لإمكان الإحاطة . 
5/1 . 


(ATTY)‏ 0( قال في #التنبيهة : :لا تقبل ا إل من حر الخ ا 


4۰ - 


رعو ل کی ٤‏ عو کے ٤ه‏ 2 - م 4 
٤‏ - وقبول شهادته على ابيه انه طلقّ. او قذف ضرة أمه. 





عه الديانة» ظاهر المروءة. وهو بعمومه يفيد قبول شهادة الأخرس. ص١١٠‏ . 

وذكر في «المهذب» قولین» ولم يختر شيئاً. .٠۲٠/۲‏ 
وقد اختار في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من رد شهادة 

الأخرس» إذ قال: شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة» وكذا إن عقلها 
على الأصح عند الأكثرين» فعلى هذا يعتبر في الشاهد أن يكون ناطقاً. 
۱ ولم يتعرض لها في «المنهاج» . وقال «الجلال المحلي»: سكت 
عن النطقء لأن الشهادة لا تتأتى بدونه . ٤‏ /۳۱۸. وقال «الشربيني»: بقي 
على المصنف شروط لم يذكرهاء منها: أن يكون ناطقاء فلا تقبل شهادة 
الأحرس» وإن فُهمت إشارته . «مغني المحتاج» 415/4 . قال «ابن النقيب» : 
ؤلآ قبل الشهادة د إلا من مكلف حر ناطق مشفظ : ... -وعملة الساتك» 
ص۳۸۲ . وجاء في «إعانة الطالبين» في بيان شروط الشهود: النطق» فلا تقبل 
الشهادة من أخرس وإن فهم إشارته كل أحد. فلا يعتد بشهادته بهاء كما لا 
يحنث لو حلف لا یتکلم» ولا تبطل صلاته بها. ۲۷۷/۲ . وقد علق «السبكي» 
على عبارة «المنهاج» في شروط الشهود بقوله : أهمل شرطاً سابعاً هو النطق» 
وقد نبه عليه في «التصحيح »» وعبارة «الرافعي» ولا تقبل شهادة الأخرس الذي 
لاتقل الإشارة منه» فإن عُقلت فالأظهر لا تصح. وعلى هذاء يتعين في 
الشاهد أن يكون ناطقاً. «توشيح التصحيح». ۹١۲ب‏ . وقال «الشيخ زكريا» 
الأنصاري» في «أسنى المطالب» بمثل قول «النووي» من عدم قبول شهادة 
الأخرس . ٤‏ /۳۳۹. 

(85) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: تقبل, والآخر: لا تقبل. ولم يرجح . 
ص١ ١١‏ . أما في «المهذب» فبالنسبة لقبول شهادة الإين على أبيه أنه قذف 
ضرّة أمه فقال: الجديد الصحيح أنها تقبل » أما في طلاق الضرة فذكر وجهين . 
ولم یرجح . ۳۳۱/۲ . 

قال في «الروضة»: تقبل شهادة الوالد على الولد. وعكسه» سواء شهد 


بمال أو عقوبة » بما في ذلك شهادة الولد على الوالد بقصاص أو حد قذف = 
- ۹۱ - 


ايا 2 2 5 مر 
٥‏ 2 وكذا شهادته بمَالٍ لمورثه المريض . 


على الصحيح : ومن شهد لولد أو والد وأجنبي قبلت للأجنبي في الأصح أو 
الأظهر. 775/1١1١‏ وقال: ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها 
فالجديد الأظهر قبول شهادتهما ۲۳٠/٠١‏ . وقال في «المنهاج» بما يتفق وقول 
«الروضة» و«التصحيخ » . "وعبارته : وكذا ‏ تقبل من ابنين الشهادة ‏ على أبيهما 
بطلاق ضرة أمهماء أو قذفهما في الأظهر. .وقال «الشربيني» في تعليله : 
لضعف تهمة نفع أمهما بذلك» لأنه متى أراد طلقهاء أو نكح عليها مع 
إمساكها. دمغني المحتاج» ٤١٤/٤‏ . وقال «الغزالي»: وتقبل على الوالد 
والولد ولو كانت بعقوبة . ۲١٠/۲‏ . وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير»» 
و«الشرقاوي في حاشيته» عليه بمثل ما اختاره «النووي» من قبول شهادة الفرع 
0 بطلاق ضرة أمه اوقد فما 00626 


ee)‏ ع2 قطع في «التنبيه» بعدم قبول شهادة الجارٌ لت فعا » كشهادة الوارث 
للمورث بالجراحة قبل الاندمال . ص ١١١‏ ال اله 
| ش ! 
ما اختاره في «التصحيح»» رجحه في ال ف فقال: ولوشهد بمال آخر 
٠‏ لمورثه المجروح» أو المريض أن يشهد قبل الاندمال > قبلت قطعاً. وكذا قبله 
على الأصح .  . ١‏ وفي «المنهاج»: ولو شهد لمورث له مريضء أو 
جريحخ بمبال قبل الاندمال وهو من غير أصلي فرع له قبلت شهادته على 
الأصح . قال «الجلال المحلي»: لانتفاء التهمة ۳۲٠/٤‏ . وقال «الحصني»: 
من شروط الشهادة عدم التهمةء ومنها أن يجر إلى نفسه نفعاً. كشهادة الوارث 
لمورثه بجراحة قبل الاندمال» حيث كانت مما يسرى» لأن الشاهد هو مستحق 
موجب الجراحة» فيصير شاهداً لنفسه. 176/7 . وقال «الباجوري» في 
حاشيته بمثل ما قاله «النووي» وعبارته : كما لوشهد لمورثه المريض أو الجريح 
بمال. أو شهد له بتجراحة بغد اندمالها فتقبل شهادتة. ١‏ 
-؟5947- 


- وَكذَا شهادة المُرْضعَة عَلَى الرضاع . 
کيو م م o‏ وحمي A‏ موه ديم 90 
۷ - وانه إذا (جمع) في شهادته (مقبولا) وغير مقبول . (قبلت) في 


مم 
9 


المقبول . 


)۸۳١(‏ (ع) ذكر في «التنبيه»: أنه لا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسهء كالمرضعة 

على الرضاع . ص۲٦٠٠‏ . وفي «المهذب» قال بعدم قبول شهادة من جر لنفسه 
نفعاً. ۳۳۰/۲. 

وقال في «الروضة»: ولو ادعت الطلاق» فشهد لها ابناها لم يقبل» وكذا 
في الرضاع . 55/١١‏ . وقال «الحصني» في «كفاية الأخيار» : وكل ما يثبت 
بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل» لا تقبل فيه 
شهادتهن على الإقرار. صرّح به «المتولي» وغيره في الإقرار بالرضاع . «كفاية 
الأخيار» 77/7 . 

وقال «السبكي»: جزم «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب» بقبول شهادة 
المرضعة على الرضاع . «توشیح التصحيح» . ورقة ۲٦۲‏ . 


(۸۳۷) (ض) قوله: جمع في (ب) اجتمع» وهو الأصح . قوله : مقبولاً وغير مقبول 
في (ب) مقبول وهو الأصح . قوله: قبلت في (ب) قبل. والأصح : قبلت. 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يرد في الجميع. والثاني : يقبل في 
أحدهما دون الآخرء ولم يرجح . ص۲١٠‏ . وذكر في «المهذّب» قولين ولم 
يرجح . ۳۳۱/۲ . 

قال في «الروضة» : نقلاً عن «أبي عاصم العبادي) : إذا نازع في الوديعة 
أجنبي ١‏ فشهد المودع للمودع › فلا تقبل شهادته للمودع لأنه يستديم اليد 
لنفسه. ويقبل للأجنبي . وإذا شهد الغاصب على المغصوب منه بالعين 
لأجنبي» لا تقبل لفسقه. ولتهمته بدفع الضمان. 78/١١‏ . وقال بمثله 
«الشربيني» في «شرح المنهاج» . أما في «المنهاج» فقال: وإذا شهد لفرع 
وأجنبي قبلت للأجنبي » في الأظهر. قال «الشربيني»: كأن شهد بسلعة لهما 
فقال: هو لأبي وفلان» قبلت الشهادة للأجنبي . 474/14 . 

5 1 - 


۸ - واه لوهذ رف بجراحة فرذت (شَهَادم 0 فَاعَادُهًا ؛ 
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۹ الت يبل فيه ما يُقبَلُ في المَالء وَإِنْ فلا يقل إلى الله 
(۸۳۸) (ض) قوله : لمورثه . في (ب) لوارثه» والأصح : لمورّثه . قوله : شهادته : 
سقطت من (ب) وهو الأصح  .‏ _ 
(ع) ذكر في «التنبيهة قولين» أحدهما: تقبل» والآخر: لا تقبل. ص۱۹۲ . 
وفي «المهذب» : ظاهر المذهب أن شهادته لا تقبل. ۳۳۳/۲. 
ما هو الراجخ في «التصبحيح»: رجحه في:«الروضة» إذ قال + شهد اثنان 
لمورثهما بجراحة غير مندملة » فردّت» ثم أعادها بعد الإندمال لم تقبل على 
الأصح ۲٤١/٠١‏ . وذهب في «آلمنهاج» كذلك إلى القول برد شهادته . وقال 
«الشربيني»: قبل اندمالهاء لأنه لو مات كان الأرش له» وليس مورثه أصله ولا 
فرعه. «مغني المحتاج» ٤١۳١/٤‏ . وقال «الباجوري» في حاشيته بعدم قبول 
شهادة من شه لمورثه بجراحة قبل اندمالها للتهمة؛ لأنها سبب عادة في 
ال الناقل للحق إليهبطريق الإرٹ 11 وفي «فتح الجواد» في 
حديثه.عما لا يقبل من الشهادات لقصد أصحابها رد تهمة الكذب قال : 
وكشهادة وارث بجرائحة إنسبان لنحو أخيه من كل 0007 له عند الشهادة. فلا 
يُقبل قبل برء من ذلك الجرح الذي ربما أفضى للموت ولو على ندورء فإنه لو 
مات أذ الأرش أو بعضه» فكأنه شهد لنفسه ۰ ٤٨۹/۲‏ . 
(۸۳۹) (ع) ذكر في «التنبيه» في هذه المسألة قولين» ولم يختر أيا منهما. ضص158. 
٠‏ وقال في «المهذب»: يبني الحكم على القولين في انتقال الوقف. ؟/ هم#". 
: قال في «الروضة»: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ إن قلنا الملك فيه 
للواقف أو الموقوف: نعم. وإن قلنا: .لله تعالى فوجهان أو قولان» أحدهما: 
لاء وبه قال «المزني» و«أبو إسحاق» كالعتق. والثاني : نعم وبه قال «ابن 
سريج» ودابن سلمة». والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول. وينسبونه إلى عامة 
الاضحاب؛ لكن الثاني فى في المعلى» وهو المتصوص . وصححه والإمام 


و«البغوي) وغیرهما» وجزم به «الغزالي» . 1 = 
r‏ ا 


٠‏ وَأنَهُ إذَا عى أَنْهَا (مُسْمَوْلَدَةُ) وَوَلَدُهَا هَذَا مه وَأقَامَ شَاهِدَاً 
ل عه عم ر عت تن رمم 8ه دروم ر ویاو 
وامراتين» او يميناء لم يثبت نسبه وحريته . 

= وقال «الشربيني» في «الإقناع» : من ضرب القضاء بالشاهد واليمين الوقف 
كما قال «ابن سريج». وقال في «الروضة»: إنه أقوى في المعنى » وصححه 
«الإمام» و«البغوي» وغيرهما. وصححه أيضاً «الرافعي» في «الشرح الصغيره» 
كما أفاده في «المهمات» . ۳۱۸/۲ . وفي «كفاية الأخيار» : هل يقبل في الوقف 
ما يقبل في المال من رجل وامرأتين» أو رجل ويمين؟ فيه حلاف : الصحيح 
أنه يقبل» نص عليه «الشافعي». وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى » لأن المقصود 
من الوقف تمليك غلّة الموقوف للموقوف عليه» وهي منفعة مالية» فأشبه 
الإجارة. ٠۷۲/۲‏ . 

(850) (ض) قوله : مستولدة في (ب) مستولدته . والأصح مستولدته . 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في ثبوت نسبه وحریته» ولم يرجح . ص۱۹۲ . 
وكذلك الشأن في «المهذب». ٠٠٠١/۲‏ . 

ما رجُحه في «التصحيح» هو الراجح في «الروضة» فقال: قال رجل عن 
جارية وولدها في يد رجل يسترقها: هذه مستولدتي » والولد مني علقت به في 
ملكي , فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما يدعيهء وإن أقام رجلا وامرأتين» أو 
رجلاء وحلف معه. ثبت الإستيلاد» لأن حكم المستولدة حكم المالء فيسلم 
إليه. وإذا مات حكم بعتقها بإقراره» والأظهر أنه لا يحكم له بالولد, لأنه لا 
يدعي ملكه. بل نسبه وحريته» وهما لا يثبتان بهذه الحجة» فيبقى الولد في 
يد صاحب اليد. ۲۷۹/۱۱ . وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» 
و«التصحيح» . وعلّله «الجلال المحلي» بقوله : لأنهما لا يثبتان بهذه الحجةء 
فيبقى الولد في يد صاحب اليد. 55/54". وقال «الغزالي» بمثل قول 
«النووي»» ونصّه: ثبت ملك مستولدته» وعتقت عند موته بإقراره. ولا يثبت 
نسب الولد وحريته على أقيس القولين» إذ لا معنى لتبعيته في الحجة وهو 
مستقل . وهذه الحجة لا تكفي للحرية والنسب. «الوجيز» ٠٠٠/۲‏ . وقال «ابن 
حجر» كذلك إن الشاهد واليمين» أو الشاهد والمرأتين يثبتان الملك دون حرية 
ولد أو نسبه. 4١/17‏ . 
- 5946 


0 وَوجُوبُ خد القَذف إِذَا سهد د اة بالرْنًا . 





(۸41) (ع) ذكر في والتنبيه» أن في وجوب حد القذف بشهادة ثلاثة بالزنا قولين» 
ولم يرجح » ص۲٦۱‏ . وقال في «المهذب» لحري وود بم رد 
واحداً. ۳۳٤/۲‏ . 
قال في «الروضة» : ويثبت القذف بشاهدين على المشهور. ۲٠۲/۱۱‏ . 
وحيث كان شهود الزنا ثلاثة فلا يشت بهم.حد.الزنا فيكونون قذفة فيلزمهم 
حد القذف. وفي باب الرجوع لشي قال:..وإن کانوا شهدوا فرجعواء 
واعترفوا بالتعمد. فسقواء وحُدُوا حدّ القذف . وإن قالوا غلطناء فالأصح وجوب 
الحدّلما فيه من التعيير» وكان حقهم أن-يثبتواء فعلى هذا ترد شهادتهم . 
1 . وقال في «المنهاج» : ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر. 
قال «الشربيني»: : لأن عمير رضي الله عنه حدّ الثلائة الذين شهدوا على 
ال بن تعدا اد التقارئ ام سج ر يكالقة اح 
ولغلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس . «مغني 
المحتاج» 1 . وقال «السيد البكري»: إن شهادة ما دون الأربعة بالزنا 
تفسقهم . وتوجب حدّهم. ۲۷۳/۲. وفي موطن آخر قال: ولو رجعوا عن 
. شهادتهم في زنا حدوا حد القذف. وإن قالوا غلطنا لما فيه من التعيير. «إعانة 
الطالبين» ۳٠۷/۲‏ .. وقال «الحصني»: لوشهد ثلاثة بالزناء فهل يجب الحد 
على الشهود؟ الراجح أنهم يُحدُونء لعدم تمام الحجةء ملعا لاتخاذ الشهادة 
ذريعة من قبل الناس لاستباحة الأعراضض. بصورة الشهادة. «كفاية الأخيار» 
7/1 . 00 

وقال «الشيخ زكريا» في «فتح 9 ۲ و«الشربيني» في 


«الإقناع» بمثل قول «النووي». 
ش 1955 - 


لي # - EE‏ 
۲ -_ وثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين . 


)۸٤۲(‏ (ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن فيه قولين. أحدهما: يثبت 
بشاهدين. والآخر: لا يثبت إلا بأربعة. ولم يرججح. ص157١.‏ وفي 
«المهذب» أورد قولین» ولم يختر أيا منهما. ۳۳۹٣/۲‏ . 

ما ذهب إليه «النووي» في «الروضة». يتفق مع ما اختاره في «التصحيح» 
إذ قال : وتثبت الشهادة على الإقرار بالزنا برجلين على الأظهر. ٠٠۲/۱۱‏ . 
وقال في «المنهاج»: ويشترط للإقرار به الزنا ‏ اثنان. قال «عميرة»: لأنه 
ليس كالشهادة على نفس الزناء لتمكن المقر من الرجوع . «حاشية الجلال 
على المنهاج» 4/ 74. وفي «الإقناع» : إن الإقرار بنحوزنا يكفي فيه شهادة 
اثنين. 797/7. وقال «ابن حجر»: الإقرار بالزنا أو اللواط أو إتيان نحو 
بهيمة . . يثبت بشاهدين رجلين للنص عليهما في بعضها وقيس به باقيها. «فتح 


. 5١7/57 الجواد»‎ 
- ۹۷ - 


الباب السابع 
باب تحمل الشهادة. والشهادة على الشهادة 


8 م ا ° e‏ له : م ام 
۴۳ - وَتَبُوتٌ الوَقف وَالعتق والولاء والنكاح بالاستفاضة. 





. (ع) ذكي في «التنبيه» أنه يشهد فيها بالإستفاضة. وقيل لا يشهد. ولم يرجح‎ )۸٤۳( 
.۳۳۹/۲ . صن7 15 . وأورد قولين في «المهذب» دون ترجيح‎ 
اختار في «الروضة» ما رجحه في «التصحيح» من ثبوت الولاء» والعتق.‎ 
والوقف» والزوجية. بالإستفاضة . وبه قال «أبو سعيد الإصطخري». و«ابن‎ 
القاص». ودأبو علي بن أبي هريرة»» و«الطبري»» ورجحه «ابن الصباغ».‎ 
وقال صاحب :«العدّة»: ظاهر المذهب عدم الجواز» لكن الفتوى الجواز‎ 
. ۲۹۸/۱۱ للحاجة . وقال من زياذاته : الجواز أقوى: وأصح » وهو المختار.‎ 
وذهب في أصل «المنهاج» إلى عدم قبول الشهادة بالتسامع في هذه الأمور في‎ 
الأصح . قال «الجلال المحلي» في شرخه: .لأن مشاهدة أسبابها متيسرة.‎ 
قال «قليوبي» : لیہس فيه جزم‎ . ۸/٤ . وعبارة «المحرر» فيها رجح المنع‎ 
: وقال من «زياداته»‎ . ۳۲۸/٤ . بالمنع كما في:«المنهاج». فالخبر فيه معترض‎ 
الأصح عنند المحققين والأكثرين من الأصحاب في الجميع الجواز. قال‎ 
«الشربيني»: لأنها أمور مؤبدة» فإذا طالت مدتهاء عسر إقامة البينة على‎ 
. 458/14 ابتدائهاء. فمسست الحاجة إلى إثباتها بالإستفاضة .. «مغني المحتاج»‎ 
وقال «شيخ الإسلام زكريا»: وله بلا معارض شهادة بنسب. .وموت. وعتق»‎ 
وولاء» ووقفف..ونكاح. بتسامع  استفاضة:. وإنما اكتفى بالتسامع فيها وإن‎ 
تيسترت اباب المشاهدة لها لأن مدّتها تطول» فيعسر إقامة البينة على‎ 
. 7714/17 ابتدائهاء فتمس الحاجة إلى إثباتها بالسمع . «فتح الوهاب»‎ 
9 A 


0 OO 
وان الاستفاضة لا تثبت إلا بالسمَاع من عَدَدِ يوْمَنُ تَوَاطوُهُمْ عَلَى‎ -4 
1 الكذب.‎ 


فيا 
- 


e‏ إذا راه يتصرف في دار مده طويلَة (منٰ غیں معارضة» جار أن 
لَه بالملك . 


.74٠/1 (ل) التواطؤ والمواطأة: الموافقة . الم المنير»‎ )۸٤٤( 

(ع) قطع في «التنبيه» بأن أقل ما يثبت به الإستفاضة اثنان. ص۲٠٠‏ . وذكر 
في «المهذب» وجهين» ولم يرجح . 1/۲" . 

ورجح في «الروضة» ما هو الصحيح في «التصحيح» من أن المعتبر في 
الإستفاضة في الأصح. أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم» أو 
الظن القوي بخبرهم» ويؤمن تواطؤهم على الكذب. وهذا الذي رجخه 
«الماوردي»» ودابن الصباغ»» و«الغزالي». وهو أشبه بكلام «الشافعي». 
11 وقال في «المنهاج»: وشرط التسامع - في استناد الشهادة إليه - 
سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب . 

قال «الجلال المحلي» في تعليله : لكثرتهم » فيقع العلم » أو الظن القوي 
بخبرهم . ٤‏ /۳۲۸. وفي «الوجيز» : ثم لا يحصل التسامع بقول عدلين» بل 
من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطؤ إلا أن يشهد على شهادتهما. ٠٠٤/۲‏ . 
وقال «المليباري» : وللشخص بلا معارض شهادة على نسب» وعتق» ووقف. 
وموت» ونكاح» وملك بتسامع» أو استفاضة» من جمع يؤمن اتفاقهم على 
الكذب لكثرتهم » فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم» ولا يشترط حريتهم» 
ولا ذكوريتهم » ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذاء بل يقول: أشهد 
أنه ابنه مثلاً. ۳۰۰/۲ . 

(845) (ض) قوله : من غير: في (ب) بلاء والأصح بلا. 

(ع) اختار في «التنبيه» أن من رآه يتصرف كذلك يشهد له باليد دون الملك. 
ص157 . وذكر في «المهذب» وجهین» ولم يختر شيئاً. ۳۳۹/۲. 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح»» فقال: إن اجتمع يد 
وتصرف, وطالت المدّة فالأصح أنه تجوز الشهادة له بالملك» صححه = 

- ۹۹ - 


و ا ن ع 
- وان لا تجو الشهادَة عَلَى الشهَادَة في حَدُود الله تَعَالى . 


aD 


۷ وَجوَازُهًا ذا غاب أل قوق مَسَافةَ فة العذوىء وَدُونَ مُسَافَة ا 


«البغوي»» ونقله الإا عن اختيار الجمهور» وعن «الشيخ أبي محمد» 

القطع به ۲۹۹/۱١‏ . وفي «المنهاج»: ولا تجوز الشهادة ‏ على ملك بمجرد 

يد - أو تصسرف» ولا بيد وتصرّف في مدة قصيرة» وتجوز في طويلة على 

«الأصح» . قال «الشربيني» لأن امتذاد اليد والتصرّف مع طول الزمن من غير 

منازعء يغلب على الظن الملك. «مغني المختناج» 14 . وفي «فتح 

الجواد»: أنه يشهد بالملك لمن رآه يتصرف في عقار بنحو هدم وبناء وسكن . 
وإجارة» بشرط أن يكون لا منازع للمشهود له في الملك. وبشرط أن يتكرر 

ويطول زمن اليد والتصرف» وإن لم يسمع الناس يقولون إنه له. ٠٠١/۲‏ . 


(4545)(ع) اخجتار في «التنبيه» أن الشهادة على الشهادة تجوز في حدود الله تعالى . 


ص14 . وأوزد في «المهذب» قولین» ولم يرجح . ٠.۴۳۳۸/۲۴‏ 

ما هو الراجج في «التصحيح». صححه في «الروضة»., إذ قال : الشهادة 
على الشهادة مقبولة في غير العقوبات» فهي مقبولة في القصاص وحدٌ القذف. 
والمذهب منع قبولها في حدود الله تعالى . ۲۸۹/۱۱ . وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج». إذ قال: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة» وفي عقوبة 
لآدمي .. قال «الجلال المحلي» في شرحه: كقصاص وحد قذف» بخلاف 
عقوبة لله :سبجانه وتغالى كحد الزناء. والشرب على الأظهزء لأن العقوبة لا 
يُوْسّع بابها. ليشن . وقال «ابن حجر» بول الشتهاده على الاد اجاج 
في جميع حقوق الله تعالى » وحقوق الآدمي ‏ إلا في حدود الله تعالى أو التعزير 
أو شروظ: الحد كالإحصان لمن ثبت زناه. ٤١١/۲‏ . «فتح الجواد». 


(E) (A4۷)‏ ذهب في «التنبيه» إلى أن الشهادة على الشهادة لا تجوز» إلا أن يتعذّر 


الصلاة. ص۴٣٠‏ . أما في «المهذب» فقدّرها بأن يكون شاهد الأصل من _ 


SiR 


E‏ مومه ع هر 2 e‏ .2ه وم 
۸ - وان الفرعين إذا شهدًا على شهادة الاصلين جاز. 


5 موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله. 
ارو 
قال في «الروضة»: من شروط الشهادة على الشهادة الغيبة إلى مسافة 
القصر. فإن كانت دون مسافة القصر فالأصح أنه إن كانت المسافة بحيث لو 
خرج الأصل صباحاً لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاء لم تسمع 
الشهادة من الفرع. وتسمى هذه مسافة العدوى. وإن كانت بحيث لا يمكنه 
الرجوع» فالأصح أنهاتسمع . ۲٠٠/١١‏ . وإليه ذهب في «المنهاج»ء إذ قال : 
وشرط قبولها غيبة لمسافة عدوى. قال «الشربيني» في شرحه: قوله مسافة 
عدوى نسب فيه لسبق قلم» وصوابه» فوق مسافة العدوى كما في «المحرر» 
ودالروضة» وغيرهما. فإن المسوغ لشهادة الفرع غيبة الأصل فوق مسافة 
العدوى. «مغني المحتاج» ٤٤‏ . وفي «فتح الوهاب»: في بيان شروط 
قبول الشهادة على الشهادة قال: أو غيبته فوق مسافة عدوى» فلا تقبل في غير 
ذلك لأنها إنما قبلت للضرورة, ولا ضرورة حينئذ. ۲۲۹/۲ . وبمثله قال في 
«المنهج» 6 بحاشية «فتح الوهاب»» وفي «أسنى المطالب» ۳۳۹/٤‏ . 


(854) (ع) قال في «التنبيه»: إن شهد اثنان على أحد الشاهدين» ثم شهدوا على 

الآخر ففيه قولان: الجواز وعدمه. ولم يختر شيا . ص۱۹۳ . 

ورجح في «المهذب» أنه يجوز. ۳۳۸/۲ . 

اختار في «الروضة» ما هو الراجح في «التصحيح» من أنه إذا شهد فرعان 
على شهادة الأصلين معاً. فالأظهر الجوازء وهو الذي رجّحه العراقيون» 
و«الإمام». و«الغزالي»» و«الروياني»» و«صاحب العدّة». ۲۹۳/۱۱ . ورجح 
في «المنهاج» ما رجحه في «التصحيح» و«الروضة» فقال : تكفي شهادة اثنين 
على الشاهدين. قال في «مغني المحتاج»: اثنين فرعين على الشاهدين 
الأصليين» والمراد أن يشهد كل من الفرعين على كل من الأصلين» ولا يكفي 
واحد على هذاء وواحد على الآخر قطعاً. ٠٠٠/٤‏ . وفي «فتح الجواد»: 
وتثبت الشهادة على الشهادة بالرجلين ولو كانت شهادة كل منهما على شاهدين - 


"01 


: الباب الثامن 
ا ا الت الشهود والرجوع عن الشهادة 


وم اماس 





= فأكثر إذ الفرع إنمايثبت بشهادته شهادة الأصل» فهو كمن شهد بإقرار اثنين 
أو أكثر 417/7 . وفي «الوجيز»: وليشهد على كل شاهد شاهدان. فإن شهدا 
على شهادتهُمًا جاز على أقيس القولين. ٠٠۷/۲‏ . وقال «الشيخ أبو إسحاق» 
في «المهدّبء بالجواز لأنه يد ت كرد کل واحد منهما ين 6ر0 


(849) (ض) قوله : المثل. قال في (ب) للزوج . والاصح إسقاطها. 

(ع) قال في «التنبيه» فيما يلزم شهود الطلاق إذا رجعوا قولين في أحدهما: 
نصف مهر المثلء والثاني: جميع المهر» ولم يرجح . ص177. وفي 
«المهذب» طريقان. 49/9 ٠ ٠‏ 

ما ذهتب إليه في «الروضة» يتفق مع احتياره في «التصحيح» إذ قال: إن 
شهدوا بطلاق بائر ثن» وقضى القاضي بشهادتهماء ثم رجعا لم يرتفع الفراق» 
لکن يغرهان., مواء كان قبل الدخول أم بعده» فإن كان رجوعهما قبل الدخول» 
فالمذهب وجوب جميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة . لقا . وقال 
في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» و« التصحيح» من أنه يحور الكل 
لأن المفوت هو بدل ؛ البضع . «الجلال على المنهاج» 37/4 . 

وواقق «السيد البكري» «النووي» على أنه إذا رجع الشهود عن شهادتهم 
بعد الحكم لم ينقض لجواز كذبهم في الرجوع » ولو شهدوا بطلاق بائن» أو 


بخلع ء أو طلاق ثلاث» مما يفرق بين الزوجين» وقضي بالتحريم بين الزوجين ‏ 
-*- 


. ا إِذَا شهدَ ست ة بالرْنا فَرَجَعَ انان لٍٍ يَعْرَمَان‎ Ao: 


> بي 


۹ وَانهُ إذا شهدَ ا بالزْنَاء وَانْنَان بالإحصان. ورجَعواء لا يعْرم شهود 


الإخحصّان. 

= فرجعوا عن شهادتهم نفذ الفراق ولم يرتفع» لأن قولهما ا e‏ 
والكذب وقضاء القاضي لا يرد بقول يحتمل صدقاً أو كذباً. ويجب على 
الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر المثل ‏ ساوى المسمى في العقد أولا - 
ولو وقع الفراق قبل الوطء . «إعانة الطالبين» ا 

(860) (ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق» فيما يلزمهما قولين في «التنبيه»: أحدهما لا 
يلزمهما شيء. والثاني : ثلث الدية » ولم يختر أياً منهما. ص17 . ورجّح في 
«المهذّب» : أنهما لا يغرمان. 47/7". 

رجح في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من أنه لا غرم على 
الراجعين» إذا رجع البعض» وثبت على الشهادة الحد المعتبر» بأن رجع من 
الخمسة في الزنا واحدٌ فلا غرم على الراجع على الأصمّ . وبه قال «ابن 
سريج » و«الأصطخري». ودابن الحداد». ۲ . وبه قال في «المنهاج» 
وعبارته : أو - رجع ‏ بعضهم وبقي نصاب فلا غرم . قال «الشربيني»: لا غرم 
على من رجع . كأن رجع من ثلاثة واحد فيما يثبت بشاهدين . لبقاء الحجة» 
فكأن الراجع لم يشهد. «مغني. المحتاج» jê‏ وفي «فتح الجواد»: وإن 
رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم بهاء أمضى الحاكم ما حكم به وإن رجع 
واحد من خمسة شهدوا بزنا محصن لم يلزمه شيء. 47١/7‏ . ووافق «الشيخ 
أبو إسحاق» في «المهذب» «النووي» على القول بعدم الغرم» لبقاء سبب 
القتل. ؟5/؟51". 


)86١(‏ (ع) ذكر في «المهذب» في لزوم غرم لشهود الإحصان الغرم برجوعهم ثلاثة 
أوجه ولم يرجح . ۲ . وفي «التنبيه» قولين بلا ترجيح كذلك. ص۱۹۳ . 
ما هو الصحيح في «التصحيح »2 رجحه في «الروضة» إذ قال : هل يتعلق 
الغرم بشهود الإحصان مع الزنا؟ وجهان» وقيل قولان: أصحهما لا. 
05" وإليه ذهب في «المنهاج» إذ قال : والأصح ‏ أن شهود إحصان ‏ - 
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الباب التاسع 
, باب الإقرار 


ره 200 7 9 ٠‏ يز 7 ےر 1 556 000 ij.‏ 
۲ وان المفْلِسَ إِذا قر بمالر» لم في سق الغرماء» كما يلرم في حقه . 


= ذا موا لا شون قال الجلال المحلي» في تعليله: : أن ما شهدوا به لا 

يترتب عليه الرجم . .۳۳٤/ ٤‏ وقال «الشيخ زكرياء : لورجع شهود إحصانء 

ولو مع شهود زنا فإنهم لا يغرمون» وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزناء 

٠‏ إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني» وإنما وصفوه بصفة 

كمال. «فتح الوهاب» ۲۲۷/۲ . وقال «ابن حجر : لا يغرم - شهود بإحصان - 

لمن ثبت زناه فرجم لأنه إنما علق بصفة لا يسبب» والحكم إنما يضاف إلى 
السبب فقط . «فتح الجواد» 47١/57‏ . 


)۸٠۲(‏ (ل) الغرماء: ج. غريم» وزن كريم كرماء» ويظلق على. المدين» وصاحب 

الدين أيضا. وهو المراذ هتل وهو الخصمء > مأخوذ من ذلك لأنه يصير بإلحاحه 
على خضمه ملازماً. ع المنيرة ۹۹/۲ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن من حجر عليه لفلس» ففي إقراره بالمال قولان. 
أحدهما: يجو والثاني : لا يجوز في الحالء ولم يرجح . ص٤١٠‏ . 

ما رجّحه في «التصحيح»» هو الراجح في «الروضة». إذ قال: إن أقر 
- المفلس ‏ بدين لزمه قبل الحجر عن معاملة » أو إتلاف» أو غيرهماء لزمه ما 
أقرَ به والأظهر أنه يقبل في حق الغرماءء كما لوثبت بالبينة » وكإقرار المريض 
بدين يزحم غرماء الصحة, ولعدم التهمة الظاهرة. ١7/4‏ . 

وقنوله:في «المنهاج» يوافق ما ذهب إليه في «الروضة» و«التصحيح». 


وعبارته : ولو أقر ‏ المعلس - بعين أو دين وجب قبل الحجر. فالأظهر قبوله ‏ 
04م 


۴ - وال الَبدَ إِذا ار بسَرقة مال ا لايس إل امغر له وال 
إذا كان (تالماً) ل يبع فيه ل يت في ذمته . 





= في حق الغرماء. قال «الشربيني» في تعليله بمثل قول «الروضة». ٠٤۸/۲‏ . 
«مغني المحتاج» . وقال «الحصني» : ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر 
فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياساً على المريض» ولأن ضرره في حقه أكثر 
منه في حق الغرماء فلا ينهم . «كفاية الأخيار» ٠١١/١‏ . 

وجاء في «شرح التحرير» و«حاشية الشرقاوي» عليه إن أقر المفلس بعين 
أو بدين معاملة. وأسند وجوبه لما قبل الحجر قبل إقراره في حقه وفي حق 
الغرماء لبعد التهمة. ٠١۸/۲‏ . 


(86) (ض) قوله : بالغاً في (ب). والأصح تالفاً. 

(ع) في «التنبيه» أن في تسليمه إن كان في يده قولين» ولم يرجح . ص4١‏ . 
وأما إن كان تالفاًء فقولان أيضاً أحدهما: يباع منه بقدر المال. والثاني : لا 
يباعء ولم يختر أياً منهما. ص174. وذكر في «المهذب» في كل من 
الصورتين قولين» ولم يصحّح أيا منهما. .846/١‏ 

قال في «الروضة»: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع. قبل في القطع. 
وأما المال فإن كان باقياًء وكان في يد السيد, لم يُنتزع منه إلا بتصديقه» وإن 
كان في يد العبدء فالأظهر لا يقبل إقراره. وإن كان تالفاً. فالأظهر أنه لا يقبّل 
إقراره» ويتعلّق الضمان بذمتهء إلا أن دة السيد فيقبل. 5/١1ه"‏ -0اه". 
وقال في «المنهاج»: ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة - كالسرقة - وأظهر 
القولين أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا. «الجلال على 
المنهاج» ۳ . قال «قليوبي»: قوله أو باقياً : لأنه لا ينتزع من يدهما بلا 
تصديق السيد. فإن صدّق وجب ردهء ولا يتعلق بذمته إن كان قالفا بل برقبته . 
وقال «الشربيني» : يضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد» ويتبع بهإذا 
عتق» فإن صدّقه أخذ المال إن كان باقياء وإلاّ بيع في الجناية إن لم یفده 
السندب «مغني المحتاج» ۲... وفي «فتح الوهاب» وبل إقرار رقيق 


بموجب عقوبة كالسرقة» لبعده عن التهمة» فالنفوس كلها مجبولة على حب = 
56 


5 2 01 ٍِ 
- وصحة إقرار المريض لوارثه:. 
دم ر ق بے کے ل ar‏ 
66 - وَانهُ إذَا 3 1 (فكذبه) المقر لَه ترك فى يد (المُقرَّ) . 





= الحياة والإحتراز عن الإيلام» ويضمن مال السرقة في ذمته تالفاً كان أو باقياًء 
ادي سحت لزنام رسف انها . ويتعلق بذمته إن لم يصدقه السيدء 
بأن كذبه أوسكت» وإذا صدقه تعلق برقبته فيباع ' فيه» إل أن يفديه السيّد بأقل 
الأمرين من قيمته وقدر الدين 554/١‏ . 


(865) )ع( ذكر اي «التنبيه» في صحة إقراره بالمال لوارئه ا ولم يختر شيا . 

ص٤١٠‏ . ورجّح في «المهذب» صحة إقرار: المريض لوارثه . .fe/Y‏ 

رجح في «الروضة» طريقة القولين» وقال: إن الأظهر منهما قبول إقرار 
المريض مرض. الموت للوارث بالمال. ٠١/٤‏ وصحح في «المنهاج» ما 
قال به في والروضة» و«التصحيح» .من أن إقرار المريض مرض الموت يصح 
لوارثه على المذهب . قال «الشربيني» : : كالأجنبي ‏ لأن الظاهر أنه محقٌء 01 
انتهى إلى اال يصْدّق فيها الكاذب» ويتوب فيها الفاجر. «مغني المحتاج» 
4/۲ . وجاء, في «حاشية الباجوري»: : ويصح إقراره في مرضه لوارثه على 
المذهب كالأجنبيء > ولا عبرة باتهامه بحرمان بعض الورثة. لأنه انتهى إلى حالة 
يصدّق فيهنا الكذوبء ويتوب فيها الفاجر. ۷/۲. كما وافق «الشيخ أبو 
إسحاق» في «المهذب» ما اختاره «النووي» tol.‏ 


.. (ض) قوله : : فكلّبه» في (ب) وكذّبه وهو الأضح‎ (Ase 

- قوله : في يد المقر. في (ب) في يده» والأصح: في يد المقر. 

(ع) .اختنار قي ٠‏ :«التنبيه» أنه إذا كذّبه المقرٌ له أن د ينزع منه المال. ويحفظ . 

ص154. ٠‏ وذكر في (المهذب» قولين» ولم يصحح شيئاً منهما. ۳٤۷/۲‏ . 
رجح «النووي» في «الروضة»» ماهو الصحيح في «التصحيح» من أن 

:المال يترك في ياد امقر إذا كذّبه المقرٌ له. 88/4". وهو ما اختاره في 

«المنهاج» وقال + وإن كذّب المقرٌ له المقرء ترك المال في يده على الاصح . 

قال ذالجلال القجلي» : لأن يده تشعر بالملك ظاهراً وسقط إقراره نمعارضته 

اقم 


و “f‏ م ر .م 4 و م 8 ےھ fo‏ ث” 
Aen‏ إذا قال لم حلي ال إذا جاء راس ار لم يلزمه شيع 
واه إا قال : كان لَهُ عَلىٌ الف لَم يمه (شيء) . 


= الإنكار. «الجلال على المنهاج» عه . وجاء في «الإقناع» «للشربيني» أن من 
شروط المقرٌ له عدم تكذيبه للمقرٌء فلو كذبه في إقراره له بمال. ترك في يد 
المقرّ لأن يده تشعر بالملك ظاهراًء وسقط إقراره بمعارضته الإنكار حتى لو 
رجع بعد التكذيب قبل رجوعه» سواء قال غلطت في الإقرار أم تعمّدت 
الكذب. ٤4/۲‏ . وبه قال «الشيخ زكريا» في «فتح الوهاب» ۲٤۲۱/۲‏ . 


(867) (ض) قوله : شيء في (ب) سقطت كلمة شيء. والأصح : سقوطها. 

(ع) في هذه المسألة صورتان متقاربتان للإقرار: 

الأولى : أن يقول له على ألف إذا جاء رأس الشهرء ذكر في كل من 
«التنبيه» و«المهذب» وجهين » ولم يصرح باختيار رأي . ص٤۹٦۱‏ . .۳٤۷/۲‏ 

وقوله في «الروضة» يتفق مع ما ذهب إليه في «التصحيح» من أنه لا يلزمه 
شيء فيما إذا قال: عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر. وقال: أطلق جماعة أنه لا 
شيء عليه؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المالء والواقع لا يعلق بشرط . 
فالمذهب أنه لا شيء عليه . ۳۹۷/٤‏ . 

وليست في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه: ولو قال: له عليّ 
ألف إن جاء رأس السنة مثلا لم يلزمهء لأنه لم يجزم بالإلتزام بل علّقه . «مغني 
المحتاج» 558/84 . وقال «الحصني» : إذا قال شخص : إذا جاء رأس الشهرء 
أو قدم زيد فلفلان علي مائة : فالمذهب أنه لا يلزمه شيء. لأن الشرط لا أثر 
له في إيجاب المال» والواقع لا يعلّق بشرط . «كفاية الأخیار» 174/1١‏ . 

الثانية : إذا قال: كان له عليّ ألف: ذكر في «التنبيه» قولين: أحدهما: 
لا يلزمه شيء., والآخر: يلزمهء ولم يرجح . ص4 15 . وفي «المهذب» وجهان 
بلا ترجيح ۳٤۷/۲‏ . 

قال في «الروضة»: قال: كان علي ألف لفلان» ذكر في أصل «الروضة» 
وجهين ولم يرجح . وقال من زياداته: ينبغي أن يكون أصحهما أنه ليس إقراراً 
ولا يلزم به شيءء لأنه غير معترف في الحال. وقد أشار إلى تصحيحه = 

500 


e‏ 00 2 م سايم ه 
۷ - واته إذا ف كان له عدي د شی (ففَسْرَة) كلب (يَنفَعٌ) » ا 
o8‏ @. ننه 9 9 ۹ 


سرجين» او جلك ميتة» اود قذف. قبل . 





- «الجرجاني» ./f‏ وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» : 
ولو قال: كان لك علي ألف» فليس إقرار» لأنه لم يعترف في الحال بشيء» 
والأصل براءة الذمة. «مغني المحتاج» ۲٤۲٤/۲‏ . قال «السبكي» تعليقا على 
عبارة «التصحيح» : عبارة «الروضة» ينبغي تصحيح المنعء وخالفه «الشيخ 
الإمام» فصحح أنه إقرار» واعلم أنه صحح في الدعاوى حسب ذكر الشهادة 
بالملك السابق فت كان ملكك بالأمس الإنتزاعء وهو يوافق صنيع «الشيخ 
الإمام» . «توشيح التصحيح» . ورقة ۲٦٠٥‏ . قال صاحب «إعلام النبيه»: لوقال 
كان لفلان غلي ألق» فقيل يلزمه. وقيل: لاء وهو الأصح . مخطوط رقم 
م باب الإقرار. 

(۸۷) (ض) قوله : سره في (ب) وفسره وهو الام . قوله : : ينفع. في (ب): 


ينتفع ET‏ 
(ل) السرجين: الزبلء كلمة أعنجمية. وقال e‏ روث . ويقال 
سرقين . «المصياخ المنیر». ۲۹۲/۱ . 
(ع) ذكر في قبل تفسير شيء بما ذكر قولين» ولم يختر شيئا . ص٤١٠‏ . وأورد 
في «المهذب» ثلاثة أوجه. ولم يختر منها شيئاً. ۲٤۸/۲‏ . 

ما قالنه في «التصحيح» من قبول تفسير الشيء بما هو من جنس ما لا 
'يتمول. ويجوز اقتناؤه لمنفعته كما ذكر هو الأصح في «الروضة». .1/١/84‏ 
وهو ما ذهب إليه في «المنهاج» وقال بصحة تفسير الشيء به على الاصح 
لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترماًء يحرم أخذه» ويجب رده والاصل 
براءة ذمته هن غيره. «مغني المحتاج» 7 

وفي «الوجيزه : إذا قال لفلان على شيء يقبل تفسيره م ر 
تفسيره بالكلب :والسزجين وجلد الميتة حلاف الأظهر القبول. لأنه شيء 
لازم. الاق 0 : 3 

۳ 


ل #م ل م ° oco. ” go con‏ گھ طا اهام سيم 

۸ وانه إذا قال: (له عندي) درهم (تحت درهم)., او مع در »> لزمه 
درهَمء واه إذا ا ا ر رمه ا تاقن. 

- وفي «إعانة الطالبين»: لو قال له عندي شيء» فإنه يقبل تفسيره بنجس 
لا يقتنى » لأنه لا يشعر بالوجوب» كما يقبل تفسيره بما هو مال» وإن لم يتمول 
كفلس» أو غير مال كقود. وحقّ شفعة» وحدّ قذف» ونجس يقتنى ككلب 
معلّم» وزبل وذلك لصدق اسم الشيء على ما ذكر. 144/8- 146. وقال 
صاحب «إعلام النبيه» ولوقال: لفلان عليٌ شيء وفسّره بحدّ قذف قبل» - وقيل 
لا أو بحق شفعة قبل» مخطوط رقم 5م باب الإقرار. 

(864) (ض) قوله : له عندي : سقطت من (ب) عندي» والأصح : سقوطها. 
- قوله : تحت درهم . في (ب) تحت درهم أو فوق درهم . وهو الأصح . 
(ع) ذكر في «التنبيه» فيما يلزمه طريقين» ولم يختر شيئاً. ص74١.‏ وفي 
«المهذب»: إذا قال: تحت درهم أو فوق درهم لزمه درهم . وإن قال: درهم 
مع درهم يلزمه درهم . وإن قال له عندي درهم قبله أوبعده درهم لزمه درهمان . 
1" 

وقال في «الروضة» بما يوافق قوله في «التصحيح» من أن قوله : قال: عليّ 
درهم مع درهم » أو معه درهم ۰ أو فوق درهم ۰ أو فوقه درهم ۰ أو تحت درهم ۰ 
أو تحته درهم » أنه يلزمه درهم » وقال: إنه المذهب والمنصوص . والذي قطع 
به الأكثرون. ۳۸۷/٤‏ . ولو قال: له علي درهم قبل درهم › أو قبله درهم , أو 
بعده درهم. لزمه درهمان على المذهب المنصوص» وبه قطع الأكثرون. 
۴/٤‏ . وقال في «المنهاج» بمثل ما ذهب إليه في «التصحيح» و«الروضة» . 
وعلل «الشربيني» ذلك بقوله : لأنه ريما يريد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو 
معه أو فوقه أو تحته درهم لي . أو يريد فوقه في الجودة» وتحته في الرداءة. أما 
إذا قال قبل أو بعد فيلزمه درهمان لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة» وتعذر 
التأكيد. «مغني المحتاج» ۲٠۳/۲‏ . 
وقال «الغزالي» في «الوجيز» بمثل قول «النووي» في جميع الصور التي 


أوردها. وعلل وجوب درهم في مع وتحت وفوق بأن تقديره مع درهم لي . وأماء- 
4 - 


۹ وَالصُوابٌ أنه قال : : له علي زعم في عَشَرَ ونوى مَعٌ (عَشرة)» 
زمه َحَدَ َر رهما . ' 





= الدرهمنان في قبل وبعد. فلأن التقدم والتأخر لا يحتمل إلا الوجوب. 
1-. قال صاحب «إعلام النبيه» ولوقال: درهم تحت أو فوق» أو مع أو 
قبل أو بعد فقيل درهم وقيل درهمان . وقيل في الأخيرين فقط درهمان. وهو 


(869) (ض) قوله : مع عشرة . في (ب) العشرة . والأصح مع عشرة. 
- وقوله: أحد عَشر درهماً . في (ب) أسنقط درهماً. والأصح إسقاطها. 

(ع) قال في «التنبيه»: يلزمه درهم» إل أن يريد الحساب فيلزمه عغشرة. 
ص4 ١١‏ . وبمثله قال في «المهذب». 49/1" 

ما رجح ف «الروضة» يتفق مع اختياره في «التصضحيح» فقال: إن قال: 
له علي دزهتم في عشرة وأراد ب «في» «مع» لزمه أحذ عشر. .78١/5‏ وهو ما 
قاله في «المنهاج» : :وإن قال له درهم في عشرةء فإن أراد المعية لزمه أحد 
عشر. :قال «الجلال المحلي» في «شرحه»: وردت في «بمعنى » «مع» في قوله 
سبحاڼه ۾ وتعالى. ادخلوا في أنم » أي معهم . «شرح الجلال على المنهاج» 
١١ ۳‏ . قال «قليوبي»: المعية المسندة إلى المقر له أي مع عشرةء فإن أراد 
مع عشرة .لي لزمنه واحدة» '/ ٠١‏ . وفي «الإقناع» «للشربيني»: ولو قال: له 
علي درهم في عشرة : فإن أراد معية فأحد عشر. ٥٩/۲‏ 

وقال صاحب «إعلام النبيه» ولو قال: درهم في عشرة» وأراد الحساب» . 
ولم يفهمه فلدرهم , أو درهم في دينار فدرهم, إلا أن يريد «مع» فالمجموع . 
مخطوط رقم "م ب باب الإقرار. . 

وقال«الشيخ زكريا» :في «فتح الوهاب» بما يتفق مع ما اختاره «الووي, 

. من أنه إذا أراذ المعية يلزمه أحد عشر درهماً. ١‏ وقال «السبكي» : عبارة 

«الرافعي» أحد عشر درهماً . قال الوالد: وهي محمولة على ما إذا كان في لفظه - 
ما يبين أن العشرة دراهم , ولا فاللازم درهم. ويرجع في تفسير العشرة إليه . 
«توشيح التصجيح » ؤوقة ۷ . 


ت ل 5" 


اك د 8گ ت 0 >< ر اعدو 7 
6 والااصح انه إذا قال: (له عليّ) من درهم إلى عشرة لزمه تسعة . 

واوا و E‏ ا 8 كو 000 
١5م‏ وانه إذا قال: كذا وكذا درهما لزمه درهمان . وانه إذا قال. كذا 


(80) (ض) قوله : له علي . في (ب) أسقطت منها. والأصح : إسقاطها. 

(ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أوجه: ثمانية» وتسعة» وعشرة» ولم يختر شيئا . 
ص ١150‏ . وذكر في «المهذب» وجهين. ولم يرجح . ۲٤۹/۲‏ . 

صحح في «التصحيح» ما هو الراجح في «الروضة» من أنه إذا قال : علي 
من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين» ودالغزالي». 
.TA*/ €‏ 

وما اختاره في «الروضة» و«التصحيح» هو الأصح في «المنهاج»» وقال 
«الجلال المحلي» : إخراجا للثاني. وإدخالا للأول» لأنه مبدأ الإقرار. 9/7 . 
قال «الغزالي»: ولو قال: عليّ من واحد إلى عشرة» فالأصح أنه يلزمه تسعة. 
«الوجیز» 198/7 . وقال «السبكي» تعليقا على قول «المنهاج»: ولو قال له 
علي من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على الأصح » ورجح الوالد لزوم عشرة . 
«توشيح التصحيح» ۷٦۲ب‏ . 


(81) (ع) في الصورة الأولى ‏ النصب - قال في «التنبيه» : ذكر طريقين ولم يرجح . 

وفي الصورة الثانية - الجر - ذكر قولين ولم يرجح . ص١٠٠‏ . 

وفي «المهذب» جزم في الصورة الأولى بأنه يلزم درهم . وذكر في الصورة 
الثانية وجهین» ولم يرجح . ٠٠١ - ۳٤۹/۲‏ . 

وما رجّحه في «التصحيح»» اختاره في «الروضة»» إذ قال: ولو قال: كذا 
وكذا درهماًء لزمه درهمان على المذهب. ولو قال كذا وكذا درهم, 
بالخفض - لزمه درهم واحد فقط. ۳۷۷/٤‏ . وقال في «المنهاج» بمثل قوله 
في «التصحيح» و«الروضة». وقد علل شراح «المنهاج» هذه الأحكام بأن 
إيجاب درهمين في حالة النصب لأنه أقرٌ بشيئين مبهمين » وعقبهما بالدرهم 
منصوباًء فالظاهر أنه تفسير لكل منهما. وعلله في «المطلب» بأن التمييز = 

١1- 


7 وان إذا قال :. لَه عندي أف من تمن حَمِْ أو ألفٌ (قَضَيْتُهَا رمه 
الألفٌ. ۰ 


= وصف» والوصفت المتعقب لشيثين يعود إليهما. «مغني المحتاج» .۲٤۹/۲‏ ' 
أما إيجاب درهم في حالة الخفض. فلأن الجر لحن عندالبصريين» وهو لا 
يؤثر في الإقرارء: كما لا ير في الطلاق. «الجلال المحلي» /8. «مغني 
المحتاج» 744/7 . وفي «الإقناع» ما يوافق ما قاله «النووي» وعلله بأن التمييز 
وصف في المعنى فيعود إلى الجميع . 7/ 5٠‏ . وقال «ابن خجر كذلك بما يتفق 
وكلام «النووي». «فتح الجواد» ٠۳۷/۲‏ . 


(857) (ض) قوله :. قضيتها .. في (ب) قضيته . وهو الأصح . 
(ع) ذكر فيي «التنبيه» قولين. أحدهما: يلزمه الألف» والثاني : لا يلزمه. ولم 
يرجح . صن159. وأورد في «المهذب» وجهين ولم يختر شيئاً. ٠٠۲/۲‏ . 
ما قاله في «الروضة» يوافق ما رجحه في «التصحيح». وقال: قال لفلان 
علي ألف من ثمن خمرء أوكلب. أو خنزيرء فالأظهر عند العراقيين وغيرهم : 
لا يقبل. ويلزمه الألف ويبعض إقراره. فيعتبر أوله» ويلغى آخره. لأنه وصل 
به ما يرفعه» فأشبه قوله: ألف لا يلزمني . 45/4. ولو قال علّي ألف قضيتهء 
فالأصح القطع بالقبولء لأن المذكور آخراً لا يرفع الأول. ٤‏ /۳۹۷. وقال في 
«المنهاج»: ولو قال : علي آلف من ثمن خمر أو كلب قضيته. لزمه الألف في 
الأظهر. قال «الجلال المحلي» : عمللا بأول الكلام. .۱١/۳‏ وقال 
«قليوبي؛ : : عملا باول الكلام الذي هو جملة واحدة ويلغواخره. ١7/7‏ . وقال 
«الشربيني» ' : لأنه وصل به ما يرفعه» فأشبه قوله له عليّ ألف لا تلزمني . . «مغني 
المحتاج» 111 . وكلام «الشيخ زكريا» في «المنهج» ودفتح الوهاب» يوافق 
اختيار «الشيخ الإمام النووي» من وجوب ل في الصورتين محل البحث» 
عملا بأول كلامه . ا 
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راف و أ بك ق الى ونه و ور و لو عه 
۳ - وَانهُ إِذا قال : لَه في هذا العَبْدِ ألف. تم فسَرَها بِأنهُ (رَهْنٌّ) بالف 
إو ا و 9 2 
في (ذمته للمقر) له قبل . 
ا ا ي 7 وھ مي ار« ور دوم 
٤‏ وانه إذا قال: له (في) مالي الف. لا يلزمه. بل هو وعد هبة. 


م 





(855) (ض) قوله : بأنه رهن. في (ب) رهن له. قوله : في ذمته للمقر. في (ب) في 

ذمة المقر. والأصح : بأنه رهن . . . وفي ذمته للمقر. 
(ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولين. أحدهما: يقبل» والآخر: لا يقبل. 
ص۹٣۱‏ . وصحح في «المهذب» القبول. ؟657/7". 

ما رجحه في «الروضة» يتفق مع ما هو «الراجح» في «التصحيح» إذ قال: 
لو قال لفلان في هذا العبد ألف درهم, فهذا لفظ مجمل» فيسأل. فإن قال: 
أردت أنه رهن عنده بألف علي فالأصح القبول» لأن الدين وإن كان في الذمةء 
فله تعلق ظاهر بالمرهون. 4 /۳۸۳. 

وقال في «المنهاج»: ولو قال: في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه 
بدين . قال «الشربيني»: فإن قيل لا يصح تفسيره بالوصية والرهن عن دين 
الغير» كما لوقال: له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسّر بذلك . وهذا يفيد 
أن تفسير «النووي» يستقيم على هذا الأساس. «مغني المحتاج» 1 
وقد قال «الغزالي» في «الوجيز» بما يتفق معه رأي «النووي» في المسألة 
وعبارته : ولو قال له في هذا العبد ألف درهم إن فسر بأرش الجناية قبل» وإن 
قُسّر بكون العبد مرهوناًء فالأظهر أنه يقبل. .١44/١‏ واختار «الشيخ أبو 
إسحاق» في «المهذب» ما اختاره «النووي» في «التصحيح» من قبول إقراره. 
لأن المرتهن يتعلق حقه بالذمة والعين. ؟57/7ه”. 


(855) (ض) قوله: في . في نسخة (ب) من . والأصح : في . 
(ع) اختار في «التنبيه» أنه إن قال من مالي ألف درهم لزمه» وإن قال في مالي 
فهو هبة على المنصوص . ص ١156‏ . وجزم في «المهذب» بأنه لا يلزمه الألف . 
طفن" 
قال في «الروضة»: ولو قال: له في مالي ألف درهمء كان إقراراًء ولو 


“۳۳ - 


َء 9 


٥‏ واه إذا قال : له عندي عَبْدٌ عليه عمَامَة رمه العَبِدٌ دون العمامَة. 


oc, # 


A‏ ا إذا قال : هذه الذار لزيد ٣‏ لعمرو» أو غَصَبُْهَ هن رید (بل) 
من عَمرو» (سُلْمتَ) إلى ري (وغرم) ِعَمْرو. : 

= قال: له من مالي ألف درهم» كان وعد هبة» نص عليهما. .۳۸۰/٤‏ وقال 
في «المنهاج»: لوقال : لي على حق ميرائي من أبي ألف. فهو وعد هبة . نص 
عليه «الشافعي»» وخرّج بعضهم في الثانية أنه إقراز من نصّه على أن قوله لي 
في مالي ألف. إقرار. «الجلال المحلي» ٠١/۳١‏ . وقال «قليوبي» : هو وعد هبة 
إن لم يأت بصيغة على > ولم يرد الإقرارء ولا فهو إقرار يتعلق بجميع .التركة. 
إن كان جائز زا أ صدّقه الورثة . وإلا فيقدرخصة. «قليوبي على المنهاج» 
۰/۳ . وقال في ققح الوهاب» : ولو قال: له في ميرائي من أبي ألف فوعد 
هبة إن لم يرد به إقراراً» آنه أضاف الميراث إلى نفسهء ثم جعل للغير جزءاً 
منه» وذلك لإيكون 1 هبة. 775/79 . واختار «الشيخ أبو إسحاق» في 
«المهذب» بأنه لا يلزمه الألف» وأنه وعد هبة. لأن ماله لا يصير لغيره بإقراره . 
.e/۲‏ : شْ 

)۸٩(‏ (ع) جزم في (التنبيه» أن القائل يلزمه بإقراره العبد والعمامة . ص6 ١5‏ . وجزم 
بمثل ذلك في «المهذب» أيضاً. اه" 
إٍ ربح في «الروضة» ما هو الصحيح في «التصحيح» من أن قوله : لهعندي 
عبد عليه عمامة إقرار بالعبد فقط . وهو ما عليه جمهور الأصحاب . ۳۸۲/٤‏ . 
وهوما اختتاره في «المنهاج» إذ قال : لا تلزمه العمامة على الأصح . وعذّله شرّاح 
«المنهاج» : بالأخذ باليقين» ولأنه لم يقر به. إذ الظرف غير المظروف, والإقرار 
يعتمد اليقين . .«مغني : المحتاج» 761/17 . «الجلال على المنهاج» ٠١/۳‏ . 
وقال «ابن :حجر : ومن أقرٌ بشيء؛ وذكر معه ظرفه أو مظروفه» لزمه ما أقرٌ به« 
لا ما جعل.ظرفاً لهء ولا ما جعله مظروفاً له. لأن الإقرار يعتمد اليقين - الظن 
القوي ‏ وهو متخلف هناء فيجب له في عبد عليه عمامة أو ثوب» الظرف 
وحده» أي العبد دون العمامة. ٠٠١/١‏ . 


87) (ض) قوله: بل. في (ب) لا بل» والأصح: بل : 
5152 - 


2 
هھ 


۷ - واه إِذَا باع شيئ وَقبَض (المَن) اق (بأن المَبِيعَ) لغيره. لَزِمَهُ 
الغْرمُ ولا واحداً . 

= -قوله: سلمت إلى زيد. في (أ) وسلمت: الأصح سلمت. 
- قوله : وغرم في (ب) غرم » والأصح : وغرم . 
(ع) قال في «التنبيه»: يلزمه الإقرار الأول. وفي غرمه للثاني طريقان. ولم 
یرجح . ص٣٣۱‏ . ورجح في «المهذب» أنها تسلم لزید ويغرم لعمرو. 
افا 

قال في «الروضة» بما يتفق وقوله في «التصحيح» من أنه في حالة قوله هذه 

الدار لزيد. بل لعمروء أو قوله: غصبتها من زيد بل من عمرو أن الدار تسلم 
إلى زيد. والأظهر عند الأكثرين أنه يغرم لعمرو. 401/14. وذهب في 
«المنهاج» إلى القول بما يوافق قوله في «الروضة» و«التصحيح» من حيث تسليم 
الدار لزيد وغرمه لعمروء لأنه حال بينه وبينها. «الجلال على المنهاج» 
١١‏ . وفي «الوجيز» ما يتفق وما اختاره «النووي» من أنه إذا قال الدار لزيد 
بل لعمروء سلمها إلى زيد. ويغرم لعمرو في أقيس القولين. ولو قال غصبتها 
من زيد» وملكها لعمروء يبرأ بالتسليم إلى زيد فلعله مرتهن أو مستأجر. 
0 وفي «فتح المعين» وشرح «إعانة الطالبين» عليه : ولوقال المقر: هذا 
البيت أو نحوه لزيد بل لعمرى أو قال غصبت هذا الشيء من زيد بل من 
عمروء سلم المقرٌ المقرٌ به لزيد لسبق الإقرار له» سواء قال ذلك متصلاً بما 
قبله. أو منفصلا عنه» وإن طال زمن الإنفصال لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق 
أدمي » وغرم بدله لعمرو من مثل في المثلي » وقيمة في المتقوم عند «ابن حجر» 
أو القيمة مطلقاً عند «الرملي». ۱۹۹/۲ . 


(8570) (ض) قوله: الثمن. في (ب) ثمنه» وهو الأصح . 
- قوله : بأن المبيع . في (ب) بالبيع» وهو الأصح . 
رع( ذكر في «التنبيه» طريقين» ولم يختر شيئا. ص55١.‏ ولم يذكر حكم 
المسألة في «المهذب». 


ما اختاره في «الروضة»» هو الراجح في «التصحيح». إذ قال: باع عيناًء - 
16 


A, REL‏ غم د e‏ له olo for‏ و2 ه 
54 وانه إذا قال : هده الدار (ملكها) لزيدٍ. وغصبتها من عمرو. سلمت 
7 مه لوج 29م o‏ َك 
إلى عمرو, ولا يغرم لزِيدٍ شيئا. 


= وقبضهاء ا الثمنء ثم قال: كنت بعتها لفلانء أو غصبتها منه. لم 
يقبل قوله على المشتري» وبالنسبة للمقر له» الأصح القطع a‏ له» لأنه 
فوت حقه بتصرفة وتسليمه: 14 . ولم أقف على حكم المشألة في 
«المنهاج» أو :«شزؤخه» . وقد علق «السبكي» على عبارة «التصحيخ » بقوله : 
يشمل ما لو باعه بشرط الخبار ثم ادّعاه ر > فأقر له به البائع في مدّة الخيارء 
والمتقول أنه يصح إقراره» وينفسخ البيع » > لأن له الفسخ . بخلاف ما لو أقرَ بعد 
لزوم البيع 6 ¿ فإنه لايقبل . لعمجزه ٠‏ عن الفسخ . «(توشيح التصحيح» ورقة /71أ. 
وقال صاخب «إعلام النبيه»:: ولوباع من زيد. وقبض الثمن» ثم أقر أنه لعمروء 
فقيل يغرم له وهو الأصح › وقيل على قولین » مخطوط رقم ٦م‏ - باب الإقرار. 


)۸٩۸(‏ (ض) قوله : ملكها في (ب) ملكتهاء والأصح ملكها. 
(ع) ذكر في «الثنبيه» قولين في من تسلّم له الدارء ولم يرجح » E‏ 
فيمن یغرم له . ولم يختر شيثاً. ص۹٣٦۱‏ . 
. وأورد في «المهذب» وجهين. ولم يختر شيئاً. .٠٠۲/۲‏ 

ما رجّحه في «الروضة» هو ما اختاره في «التصحيح». وعبارته: قال: 
غصبت هذه الدار من زيدء وملكها لعمری سلمت إلى زيد لأنه اعترف له 
باليد. والظاهر أنه محق فيهاء ثم تكون الخصومة بين زيد وعمرو في الدار, 
ولا تقبل شهادة المقر لعمروى لأنه غاصب . وفي غرامة الق لعمرى ظط قات 1 
أصحهما: القطع بأنه لا غرم له» لأنه لا منافاة هنا بين الإقرارين» لجواز أن 
يكون الملك لعمري ويكون في يد زيد بإجارة» أو رهن» أو وصية بالمنافع , 
فيكون الآخذ غاصباً منه . 407/4 . .وليست المسألة في «المنهاج». وجاء في 
اشر ل فال هافن ريد والمللك ها لرن ملت لزيد الأنه 
اعترف بالملك له» ولا يغرم لعمروء لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد 
بإجارة أو وصية بمنافعهاء أو نحو ذلك كرهن» وكما لو قال في عين من تركة 


مورثة : هذه لزيد بل عرو ولعدم كمال اطلاعه. لادان اموي 


کو ل ر 72 لكل _ 2 نادمه 
٩۹‏ وانه إذا اقر بنسب كبير» ميت» مجهول النسب» ثبت نسبه (وورثه) . 





#/”"3. «مغني المحتاج» 0۷/۲ . وفي «الوجيز»: ولو قال: غصبتها من 

زيد» وملكها لعمروء يبرأ بالتسليم إلى زيد. فلعله مرتهن أو مستأجر. 
0/1 . 

وقال «ابن حجر» بمثل قول «النووي» من أن الدار تسلم لعمروء لأنه 
اعترف له باليد. والظاهر أنه محق فيهاء ومن ثم برىء المقر بقبض زيد له» 
فلا غرم عليه لعمرو, إذ لا منافاة هنا بين الإقرارين لاحتمال أن زيداً مستأجرء 
أو مرتهن مغلا فيكون الآخذ غاا منه. «فتح الجواد» ٥١۸/۲‏ . 

قال صاحب «إعلام النبيه» : ولو قال: هو لزيد» وغصبته من عمرو» فقيل 
يسلم لعمروء ويبرأء وهو الأصح . مخطوط ‏ رقم 5م باب الإقرار. 


(454) (ض) قوله : وورثه . في (ب) وإرئه . والأصح : وورثه . 

(ع) جزم في «التنبيه» أنه إن أقر بنسب كبير» وكان ميتاً. لم يثبت نسبه. 
ص155 . واختار في «المهذب» أنه يثبت نسبه وإرثه . 7 /817". . 

رجح في «الروضة»» ما هو الصحيح في «التصحيح» . وقال الأكثرون 
يلحقه نسبه كالصغير. ٤٠١/٤‏ . وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» 
و«التصحيح»» ونصه: ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً» وكذا كبيراً على 
الأصح . وقال «عميرة» في تعليله : بأنه كالثابت بالبينة . ١6/7‏ . وقال «الشيخ 
زكريا» : وإن ألحق النسب بغيره» ممن يتعدى النسب منه إليه شرط فيه كونه 
حياً. لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره. «فتح الوهاب» 
1 وقال «السبكي» في «التوشيح»: الذي قاله الوالد» وهو قول «ابن 
سريج» ودابن الصباغ» أنه يثبت الإرث والنسب جميعا. «توشيح التصحيح» 


ورقة ل751أ. 
"١17‏ 


ركاه مه داه a‏ وهر" 9 : 
.وان من عليه ولاءٌ (لا) يقبل إقراره (بآين). 


الب ٤‏ م e‏ 2 موه o‏ ت ١ o2‏ كا مر مه > مه 22 
١‏ وانه إذا قر بَعْض الورئة (برَوْجيّة) (المؤرُوث). وَانْكَرَ بَعْضَهُمْ قلا 





)۸۷٠(‏ (ض) قوله: لا.. سقطت من (ب)» والأصح إسقاطها. وأضاف قي (ب) 

بالإذن بعد ابن . والأصح عدم إضافتها. 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما : يقبل» والآخر: ا لو ب 
ص۹١۱‏ . وليست في «المهذب». 

قال في «الروضة» : إذا استلحق عبد الغير» ا لم يلحق إن كان 
صغيراً محافظة على حق الولاء للسيد. بل يحتاج إلى البيّنة. وإن استلحق 
دا في يده ووجد إمكان الاستلحاق» فإن كان مجهول النسب لحقه. إن 
كان صغيراًء ‏ وحكم بعتقه . وكذا إن كان بالغاً وصدّقه . ٤٠٥/٤‏ وليست في 
«المنهاج»ء وقال في «مغني المحتاج» : من عليه ولاء» فإنه إذا أقرّ باخ أوأب» . 
فإنه لا يقل لما فيه من الإضرار بالسيّد» بخلاف ما لو أقرَ بنسب ابن» فإنه . 
يقبل» الآن به حاجة إلى استلحاق الإبنء لأنه لا يتصور بثبوت نسبه من جهة 
غيره إلا ببيئة بخلاف الأب والأخ» فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهماء. ولأنه قادر 
على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره. «مغني المحتاج» 1۳/۲ . وفي «فتح 
الجواد ‏ : أن من شروط الإقرار بالنسب, أن يكون المقر به حرا لا ولاء عليه 
فلا يستجلق إلا من لم يرق» دون قن الغير أوعتيقة الصغير والمكلف إن كذبهء 
أو سكت محافظة على حق الولاء للسيد» بخلاف المصدق كما رجّحه 
«الشيخان»» الکن العبد باق على رقه إذ لا تنافي ' بین النسب والرق. ٥۳۹/۲‏ . 
قال «الشيخ زكريا» : من شروط الإقرار كون المقرٌ لا ولاء عليه » فلو أقر من 

عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل تتضرر من له الولاء بذلك» بخلانت ما لو الق 
النسب بنقسه» كأن أقرٌ بابن لا يمكن ثبؤت نسبه منه . ولم يقر إلا ببيّنة» ونحو 
الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه. «فتح الوهاب» ۲۲۸/۲ . 


(۸۷1) (ض) بزوجيه؛ الموروث. .في (ب) بزوجته للموروث. والأصح بزوجتيه 
للموروث, : ا ٣‏ 1 2 
-"”1١48-‏ : 


إِرْتُء قال المُصَنْفٌ رَحِمَهُ الله على : قولي برَوْجيته ما إذا كر برَوْجَة 
أو رۆج فَالحَكُمْ وَاجدٌ. 0 1 
م واه إا فر بَعْض الوَرّة دين عَلَى (المَوْرُوثْ وَأنكر بَعْضْهُمْ لَمْ 
= (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في ثبوت الإرث لهاء ولم يرجح . ص٣٣٠‏ . وأورد 
في «المهذب» وجهين › ولم يختر شيئا. ۲٠۳/۲‏ . 
ما قاله في «التصحيح» يتفق مع ما اختاره في «الروضة» إذ ذهب إلى أن 
إقرار الورثة بزوج أو بزوجة للميت مقبول على المذهب. فإن قبلنا فأقر أحد 
الابنين المستغرقين وأنكر الآخرء فالصحيح المنصوص أنه لا يرث لأن الإرث 
فرع النسب. ولم يثبت. ٤١٤/٤‏ . وقال «الشربيني» في «شرح المنهاج» بما 
يوافق قوله في «الروضة» و«التصحيح»: ولو أقر بعض الورثة بزوجية امرأة 
الموروث . وأنكر بعضهم لم يثبت لها ميراث في الظاهر» كنظيره من النسب. 
«مغني المحتاج» ۲۹۳/۲ . وقال «ابن حجر»: ويصح إن أقر الورثة بأحد 
الزوجين» فإن أنكر بعضهم لزم المقر باطنا. «فتح الجواد» 47/7ه. وقال 
صاحب «إعلام النبيه» : ولو قر الورثة بزوجية امرأة ثبت لها الميراث . 


(۸۷۲) (ض) الموروث. في (ب) مورثهم . والأصح : الموروث . 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين» أحدهما: يلزم المقر جميعاً. في حصته. 
والثاني : يلزمه بقسطهء ولم يرجح . ص5١١.‏ ورجح في «المهذب» أنه لا 
يلزم المقر في هذه الحالة إلا بقسطه. ٠٠٠١/۲‏ . 

رجح «النووي» في «الروضة»» ما هو الراجح في « التصحيح» من أنه لو 
أقر بعض الورثة بدين» وأنكر بعضهم» أنه لا يلزم المقر إلا بقسط حصته من 
التركة. 4١١/١‏ . وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووي» 
في «التصحيح» ٥٤4١/١‏ . كما أن «الشيخ أبا إسحاق» في «المهذب» وافق 
«الإمام النووي» على ما اختاره من أن المقر لا يقر إلا بقسطه» لأنه لو لزم 
بالإقرار جميع الدين لم تقبل شهادته. ٠٠٠١/۲‏ . 

وقال صأحب «إعلام النبيه»: ولو أقر بعضهم بدين» فقيل عليه جميعه في 


حصة» وقيل بقسطه»› وهو الأصح › مخطوط كم باب الإقرار. 
- ۳۱۹ - 


وله ألم بالصواب» وَإلَيه المَرْجِعُ وَالمَآبُ . 

الحصد لله مدا يُوافي نعمه» 4 ويكافىء مَزِيده سبحانك 9 .نشي 
عَلَيْكَ تاه كما انيت عَلَى نفسك. 

الهم ص وسَلم تارك على سينا محر عبد وَرسُولكَ ٠‏ الي 
الاي وعلى آل. محم وأضْحَابه وَأزوَاجه وذريته: :واتبَاعه وَمُحبيه عَدَدٌ ما 
ذکره لذَاكرُونَ وَعَدَدْ ما ْمَل عَنْ ذكره الغْافلون . الله نعم المولى 
وَنِعْمَ النصير.. 


00 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله الذي خلقٌ الإنسانَ بقدرته» وراه بنْعْمُته» وعَلّمه مالم 
يكن بعلم» هداء الجدين» وعرفه الطريقين من يعمل منقال ذرةٍ خيرا 
یره» ومن يعمل مثقالٌ ذرَةٍ ة شرا يرهچ . والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله 
محمد معلّم الأمة سبيل الهداية والرشادء وعلى اله الأطهار» وصحبه 
الأخيار» ومن سار على نَهُجه واتبع رنه إلى يوم الدين وبعد: 


إن لم الفقه» من أشرف العلوم . والاشتغال به من أجل المهمات. 
ندب الحو تبارك وتعالی الأمة بمجمو عها إلى تعلو وجعل التصدّي 
لقاع ا واخباً على ا ة من الناس» لثلا تتعطل مسيرته» أو تخبو 
جذوته في العقول. وعلى أرض الواقع «فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدذين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» 
وجعل ااي صلوات الله تعالى عليه الوقوفَ على دقائق الفقه. 
والدراية بأحكام الشريعة علامة الخيرية» وآية الفضلء وعلوٌ المنزلة عند الله 
تعالى. وعند الناس» فقال «من يرد الله به 0 يفقهه في الدّين) . 

ومن ناحية الجر فالفقه. وأحكام الشريعة العملية» هي صنو 
العقيدة والتوحيد» لا انفصام بينهما عند من أدرك حقيقة الإسلام. وكيف 
لاء وذكر العمل الصالح يأتي متلازماً مع الإيمان. مقترناً به حيثما ورد في 
الكتاب العزيز؟ ولا غَرُوء فالعمل الصالح هو برهان صدق العقيدة» ودليل 
صحّة الإيمان. وهل العمل الصالح إلا عبادة يتقرّب بها إلى الله تعالى 

1ل 


ممثلا بصلاةٍ كاملة الأركان والشروط مع سلامة اليه وصدق التوجه للباري 
جات ويا متقبل» وبزكاة يتفق إخراجها وأحكام الشرع» وحج 
مبرور؟ وهل هو إلا معاملةٌ فيما بين الناس سواءً في مجال المال والاقتصاد 
من بيع وإجارةٍ وقرض, وشركة نتم في إطار ما رسمه الشرع من حدود وقيود 
مجانبة للحرام» وطلبا للحلال؟ وسواءً كان في مجال الأسرة من خطبة 
وعقد ومهر ونفقة ة وطلاق وحضانة ورضاع . . . أحاطها الشارع بإطار من 
التشريعات التي تكفل أن تكون مصدر استقرار وأمان للبئة الأولي في 
المجتمع . أو كان في مجال العقوبات من حدود وقصاص توقع في التطاق 
الذي أقره الشارعٌ الحكيم بحيث يضمن العمل بها استصال شاة اشر 
والرذيلة والعدوان على الانفس والاموال والاعراض . أو كان في ميدان 
العلائق المنياسية'فيما بين الحاكم وشعبهء وبين الدولة الإسلامية وغيرها 
من الدول» في دائرة ما اختطه الشرع» ٠‏ فتكون ڈ ثمرة لكا بها إرساءً مبادىء 
العدل. والخزية ة والمساواة والمعاملة بالمثل. . 
وهل هذا الذي أشرت إلى طرف منه إل الفقه؟ فلا مغالاة إن قلت إنه ظ 
الحياة بأبعادها الواسعة . 


واستجابة للنداء الإلهي ¢ والدعوة الشبويةء تیدا للمعاني العظيمة 
التي يكرّسها الفقة في. الحياةء انبرت طائفة كبيرة من أبناء الأمة على مر 
الاعضان: .لضع بالأمرء والاستجابة للنداء. فؤقفت حياتها لبا او جزئيا 
لهذه الغايةء فبارك الله تجهودهاء وكافأها على صدقها وتجردها للحق» بأن 
فتح عليها كنور المعرفة تمثلت في عشرات المصنفات التي خلّفوها في فترة 
قصيرة من الزمن» وفي مئات التلاميذ والأتباع الذين حملوا علمهم في 
أرجاء المعميورة. فاتالهم الله تعالى حسن. اللاحدوثة وثة في الدنياء ولقوه 
راضين مرضيِينَ » ملین بما وعدهم من موفور الثواب .يوم الدين. 


وإذا كإن: اشتغنال العلماء بالفقه قد أثرى الساحة الإسلامية بما لا 
١‏ 7 - 


يُحصى من الأحكام الشرعية التي شملت كل مسألة دة قيقة أو جليلة مما 
يواجة الناس في حياتهم » كي يكون الفقه حقيقة علاجاً ناجعاً لكل ما هو 
قائم في دنيا الناس من قضايا ومشكلات. فإن حرية الفكر من جهة» وصفاءً 
القرائح ونضجها من جهة أخرى قد جعل المسألة الواحدة يصدر بشأنها 
أكادمن حك لاسراب لين اماه 

لا ريب أن تعدد الأحكام في المسألة له ااانه من حيث ت إثراء 
الفكرء والتيسير والتوسعة على الناس مما ينسجم مع طبيعة هذا الدين؛ إل 
أن نفراً من العلماء رأوا في توحيد هذه الآراء العتاية والخروج براي واحد 
يكون هو الراجح المعتمد في المذهب له بدوره إيجابيات أخرى» إذ يمنح 
الناس الطمأنينة فيما يزاولونه من عبادات» وما يجرونه من عقود ويقدمون 
عليه من معاملات» لا سيّما وأنّ هذه المهمة لا يتصدى لها إلا نفرٌ لديهم 
الأهلية» ويملكون الأدوات التي معها يكونون قادرين على تحديد هذا 
الرجحان. ولا ريب فالترجيح رتبة اجتهادية . 

ولقد تعدّدت المصنفات التي تناولت هذا الموضوع › وقد سبق أن 
قمتٌ بتحقيق كتاب «تصحيح التنبيه» للامام «النووي) والذي أراد من 
خلاله جعل كتاب «التنبيه» الآبى إنتحاق الشيرازى» متلا ضور متتتضرة 
للفقه الشافعي . حك يقري ا بأحكامه قد أحاط بالفقه الشافعي . 

ونظراً لأهمية موضوع هذا الكتاب فقد أثار اهتمامٌ عددٍ من العلماءء 
رأوا في عملهم استكمالا لما شرع به الإمام «النووي» بهدف بلوغ ذات 
الغاية التى رسمها «النووي» لعمله. ومن هذه المصنفات كتاب «تذكرة 
النبيه في ا التنبيه» أضاف مصنفه «جمال الدين الإإسنوي» طائفة من 
الأحكام التي رأى أن «النووي» قد غفل عنهاء كما استدرك على «النووي» 
بعض تصحيحاته» اعتقاداً منه أن الحق ما ذهب إليه. وهذا الكتاب هو 
موضوع هذه الدراسة . 

- 0 1 - 


وقد قدّمت بين يدي تحقيق كتاب «تذكرة النبيه» بفصل تمهيدي 
تناولت فيه حياة الإمام «الإسنوي». واشتغاله بالعلم» وشيوخه وتلاميذه. 
ومصنفاته › كما أشرت فيه إلى الدور الذي قمت به في عملية التحقيق. 
وعقدت مطلباً للمقارنة بين «التصحيح» «للنووي» و«التذكرة» «للاسنوي» . 
ينت فيه أوجه الاتفاق والاختلاف بين المصنفين شكلا ومضموناً . وبعد 
الفراغ من تحقيق الكتاب» وضعت قائمة بالمرا- ح اتن اسمدت يهاي 
SES‏ 

وبعد» فهذا جهدي في تحقيق قيق هذا الكتاب اقيم قد بذلته. ولم أذخر 
وسعا في تدوين ما من شأنه خدمته» وجعله نافعاً لمن يطلع علیه» ولكن 
لا ينسى  »‏ أن جهدي جهد بشر ضعيف» جبل على الخطأ والنسيان لذا لا 
أدُعي لعملي اکتمالاء ولا أنفي عنه الهئات والتُغرات» ولكن عزائي هو 
ثقتي بعفو الله ورحمته» فهو مقيلٌ العثرات» وجابرٌ الزلأت. كما أن أملي 
كبير في سعة صدر القارىء الكريمء وفي كرمهى أن لايضنْ علي بالنصيحة 

ا من وه 

رب افر وتجاوز عما تعلم ولا نعلم. فأنت الأعز الأكرم » 

والحمد لله رب العالمين . 
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فصل تمهيدي 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : نبذة عن حياة الإمام الإسنوي, وفيه مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده . 
المطلب الثاني : نشأته وأسرته . 
المطلب الثالث: نشاطه العلمي . 
المطلب الرابع : تقلده المناصب . 
المطلب الخامس : وفاته . 

المبحث الثاني : الجوانب المتعلّقة بعملية التحقيق » وفيه مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه . 
المطلب الثاني : أهمية الكتاب . 
المطلب الثالث: النسخ المعتمدة في التحقيق . 
المطلب الرابع : عملي في التحقيق . 
المطلب الخامس : بين «تصحيح التنبيه» و«تذكرة النبيه». 
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المبحث الأول 


: نبذة عن حياة الإمام الإسنوي ٠:‏ 
ويشتمل هذا المبحث على عدة مطالب أهمها: 
المطلب الأول: أسمه ونسبه ومولده : 


هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
الأموي القرشي › أبو محمد الشيخ جمال الدين الإإسنوي› ويقال 
الإسنائي . 


والإسنوي أو الإسنائي نسبة إلى إسنا ‏ بكسر الهمزة وسكون 
السين 9©. وفي «القاموس المحيط» إنها بفتح الهمزة وكسرها”». وجاء في 
«معجم البلدان» وغيره : إنها مدينة بأقصى الصعيد بمصر» وهي على 
شاطىء النيل من الجانب الغربي » وهي طيبة كثيرة النخل والبساتين©». 


» 457/7 انظر ترجمة الإمام الإسنوي في : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
,#*0ه14-87؟/١ شذرات الذهب لابن العماد 77/57؟. البدر الطالع للشوكاني‎ 
2١١4/1١1١ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ . ۲٤۲/١ حسن المحاضرة للسيوطي‎ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ ».4١/ طبقات ابن هداية الله الحسيني‎ 
. ۱۱۹/٤ الأعلام للزركلي‎ ۳ 

(۲) القاموس المحيط ٤‏ /٦٩۱۹ء‏ معجم البلدان ۲۳۷/۱ . 

(۳) القاموس المحيط. ۱۹٩/٤‏ . 


(5) معجم البلدان ۲٤٠٠/۱‏ . 
- ۳۷ - 


وقد ولد «الإسنوي» في العشر الأخيرة من ذي الحجة سنة ٠٠١4‏ 
للهجرة . وقال «ابن قاضي شهبة» في رجب2". 
المطلب الثاني : نشأته وأسرته: , 


نش «اللإسنوي» وترعرع في بلدة إسنا . إذ أقام فيها حتی سئة ١؟/اه.‏ 
وبعدها وفد إلى القاهرة وأقام فيها. ولعل خروجه منها يعرز المقولة التي 
ذكرها «الأدفوي» في «الطالع ا عند حديثه عن مدينة ل فقال 
بأنها تنبت الليبء ولا تتحتفظ به فقل أن يظهر بها عالم أو صالح إل نتقل 
منهاء وسكن غیرها . 

أما عن أسرة الإمام «الإسنوي». فإنه ينتمي إلى أسرة كثر فيها أهل 
التقى والفضل والعلم . مما هيأ له الجو المناسب للأخذ بأسباب الصلاح» 
وولوج العلم من بابه الواسع» هذا بالإضافة إلى ما وهبه الله تعالى من 
استعداد فطري» صقلته a‏ الحقيقية التي م في حلق الدرس» 
ومجالس العلم المختلفة في عصره 

فوالد الإغام «الإسنوي»ء كان من علماء «إسنا» » وكان ممن أخذ العلم 
عن الشيخ «بهاء الدين القفطي». وقد ذكر «الإسنوي» ذلك في «طبقاته». 
إذ قال في ترجمة والده: كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع ما اتصف به 

من العلم من كبار الصالحين المتورعين المنقطعين إلى الله عز وجلء 
اشتغل بإسنا على «البهاء القفطي». ثم اعتزل عن الناس» ولزم بيته مقبل 
على ما هو الأهم من صلاة وقراءة قرآن. ومطالعة. وما يحتاج إليه عياله. 
فإذا كان الليل جمسع أولادى وأحذ لهم شيعا من الفقه. والفرائض. 
والعربية» وكنت ممن يحضر . 
(ه) طبقات ابن قاضي شهبة ۱۳۲/۳ . 
(5) الطالع السعيد ص۷١‏ . 


. ۱۸٥-۱۸٤/۱ طبقات الإسنوي‎ )۷( 
- A 


وكان «للاسنوي» أخ هو «محمد بن الحسن بن عمر الاسنائي»» عماد 
الدين» ولد بإسنا في حدود سنة حمس وتسعين وستمائة» واشتغل بها على 
والده في الفقه» والفرائفض. والحساب إلى أن مهر في ذلك» ثم ارتحل 
إلى القاهرة وأخذ عن مشايخهاء وأخذ بحماة عن القاضي «شرف الدين 
البارزي» . . وسمع من جماعة . ذكره أخوه 00 الإسنوي» في «طبقاته» 
وقال: كان فقيهاًء إماماً في علم الأصلين» والخلاف. والجدل» وعلم 
التصوف» نظاراًء Eee‏ ال حسن التعبير عن الأشياء الرقيقة 
بالألفاظ الرشيقة » ديّناًء خيّرأء كثير البر والصدقة» رقيق القلب» طارحا 
للتكلف» مؤثراً للتقشف. إلى أن قال: ارتحل إلى القاهرةء وأخذ عن 
مشايخها إلى أن برع في العلوم » ولم يبق له في الأصلين والخلاف والجدل 
نظيرء بل ولا من يقاربه في ذلك من أشياخه. ولا غيرهم. ثم ارتحل إلى 
' الشام» واستوطن حماة مدة» ودرس بهاء واجتمعت الطلبة على الاستفادة 
منهء ثم عاد إلى الديار المصرية» فانتصب فيها أيضاً للإقراء والتدريس 
والإفتاء والتصنيف. فصتف مختصراً في علم الجدل سمّاه «المعتبر في 
علم النظر» ثم وضع عليه شرحاً جيداً» وصنف في التصوف كتاباً حسنا 
سمّاه «حياة القلوب» وتصنيفاً في الردٌ على النصارى. وتولّى تدريس 
الحسامية» والآقبغاوية » وناب في الحكم في القاهرة» وأضيف إليه نظر 
الأوقاف بهاء وأوصى أن يعاد إلى من بعده قدر ما تناوله منه من المعلوم» 
توفي في شهر رجب سنة ٤٦۷ھ‏ . 

وللإمام «الإسنوي» أخ أخرء هوا حون الدين على بن 
الحسن بن علي الإسنائي»» كان فقيهاء فاضلاً. له مصنفات» مات سنة 


۷0ھ . 


(۸) طبقات الشافعية ‏ لابن قاضي شهبة ٠١١/۳‏ . 


(9) النجوم الزاهرة ٠١۸/١١‏ . 
- ۳۹ - 


وله عم أسنْ.من والده اسمه «جمال الدين عبد الرحيم»» ترجم له 
«الإإسنوي» في «طبقاته» فقال: جمال الدين عبد الرحيم» اشتغل على 
«البهاء القفطي»» وأجازه بالفتوی» وناب في. الحكم في جهات متعدّدة؛ 
وكان مشهوراً بمعرفة «الوسيط»» توفي قبل ولادتي بأشهر قلائل» فسماني 
الوالد باسمه» ولقبني: بلقبه“٠.‏ 


وكان للإمام خال اسمه «سليمان بن جعفره» محي الدين أبو لربيع 
الإسنوي المصريء ولد في أوائل سنة سبعمائة واشتغل » وأفتى » ودرس 
بم الست تقيئسة والفخرية› ذكره ابن أخته الشيخ «جمال الدين 
الإسنوي» في «طبقاته» وقال: كان فاضلا مشاركاً في العلوم › ماهراً في 
الجبر والمقابلةء صنف طبقات فقهاء الشافعية. ومات عنها وهي مسودة لا 
ينتفع بهاء توفي في اتی الآخرة سنة (۵۷٥٩‏ , 


وللإسنوي كذئك ابن افع مو ناین امد علي بن عمرء الإمام 
شمس الدين الإسنوي» ابن عم الشيخ جمال الدين» قال القاضي ولي 

الدين ابن العراقي : ذكز لي القاضي» تقي الدين» عبد اللطيف بن 
أحمد بن عمر الإسنوي» أنه كان أحد العلماء العاملين» وأنه اختصر 
«الشفاء» «للقاضي عیاض»» وشرح «مختصر مسلم» و«الألفية» «لابن 
مالك»» وأنه اشتغل قديماء ثم أقام ببلدة إسناء ثم صار يجاور بمكة سنة 
وبالمدينة سنة» وأن الشيخ عبد الله اليافعي قال له: إنه قطب الوقت في 
العلم والعمل » توفي بمكة بعد الحج سنة 88/اها9©. 


لقد كان من الطبيعي لمن نشأ في أكناف مثل هذه الأسرة التي أخذت 
من العلم الشرعي بحظ وافر أن يتأجج في أعماقه الإحساس بالرغبة في 
غ23 طبقات: الشافعية ‏ للإسنوي 1۸0/1« الدرر الكامنة 24/7 1 
)۱١(‏ طبقات ابن قاضي شهبة ۲۸/۴۳ . 
)١۲(‏ طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة ٠٠١/۳‏ . 
ei‏ 


طلب العلم. وأن يقبل عليه بمزيد من الحرص. لتكون حصيلة ذلك عَلَّماً 
يشار إليه بالبنان كالإمام جمال الدين الإسنوي . 


المطلب الثالث: نشاطه العلمي : 


يمكن القول بأن النشاط العلمي للإمام الإسنوي يتجسّد في ثلاثة 
جوانب يتجلى من خلالها هذا النشاط : 

أولاً : إقباله على ١‏ لعلم ورحلته طلباً له : لقد ظهر الاستعداد الجا 
للعلم في شخص الإمام الإسنوي منذ نعومة أظفارهء كيف لا وهو الذي 
حفظ «التنبيه» «لأبي إسحاق الشيرازي»» وهو لما يتجاوز السابعة عشرة من 
عمره» وذلك في بلدته إسناء وقد تأتى له ذلك في ستة أشهر. ولإرواء رغبته 
في العلم » وإشباع نهمه فيه شد عصا الترحال إلى القاهرة التي كانت تموج 
بنهضة ثقافية» وتشهد ازدهارا فكريا ملحوظاء وكان ذلك سنة ١7الاه.‏ 
وبعد أن اشتدٌ عوده» وكبر رصيده من العلم والمعرفة ‏ في وقت ليس 
بالطويل ‏ مما يشهد بذكائه, وقابليته المتفجرة لتلقي العلم » انتقل إلى دور 
العطاء ممثلا بادىء الأمر بالتدريس. فقد درّس التفسير في الجامع 
الطولوني سنة ۷۲۷ه» كما عمل في التدريس فى مدارس شهيرة أخرى 
أهمها: الملكيةء والفارسية. والفاضلية»: والآقبغاوية, والناصريةء 
والمنصورية» والصالحية. وجميعها في القاهرة9©. 


وكان في تدريسه مثالاً يحتذى للمربي الذي يلتزم المبادىء التربوية, 
والأسس النفسية السليمة في تعامله مع طلابه من حيث تقبلهم » ومعاملتهم 
بالإحسان والرحمة ولين الجانب» فقد روي عنه أنه كان يقرّب الضعيف 
المستهان من طلبته» ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد. وربما ذكر 
عنده المبتديء الفائدة المطروقة ‏ المعروفة المألوفة ‏ فيصغي لها كأنه لم 





۳( انظر حواشي طبقات ابن قاضي شهبة ۱١۳/۳‏ : 
TTY =‏ 


يسمعها جبراً لخاطره2؟©. 
ثانياً : : شيوخه وتلاميذه : 


إن الحصيلة ا مو يغلت و ما كان للإمام 
الإسنوي أن يظفر بها لولا مجالسته لنفر كبير من فضلاء أهل العلم ينهل 
من معينهم الصافي . كما أن تلك الحصيلة قد أثمر ت أن يتلقى عنه جم 
غفير من التلاميذ والمريدين. وهذا بالضرورة يقتضي أن نتحدث عن 
جانب هام من نغاط الإمام العلمي ممثلا في بيان شيوخه الذين أخذ عنهم 
العلم . وتلاميذه الذين أخذوا العلم عنه. 

: شيوخه‎ - ١ 

نظراً لتنوع مصادر معرفة الإمام الإسنوي» فقد تنعت تخصصات 


الشيوخ الذين تتلمذ عليهم وأبرز تلك العام : الفقهء الحديث» العربية» 
اتدل 


شيوخه في الفقه : ومن أبرزهم : 

الشيخ مجند الدين أبو بكر بن إمنماعيل: الزنكلوني - نببية إلى 
زنكلون» وهي قرية في محافظة الشرقية بمصرء ويقال لها سنكلوم» 
وسنكلرن . قال«الإسنوي» في ترجمته : كان وجوده تذكاراً لمن مضى » 
وعنوانا على من ذهب وانقضى . وكان إماماً في الفقه» أصولياء محدثاً 
نحوياً, ذكياً: حسن التعبير» صالحاء قانتاً لله تعالى » لا يمكن أبداً أن تقع 
منه غيبة في مجلسته منقبضاً عن الناس. لا رد إلى اجن الأمراءء 
ويكره أن يأتوا إليه» وكان ملازماً لأشغال الطلبة ليلا نهاراً» ويمزج الدرس 
بالوعظ. وبحكايات الصالحين, ولذلك بارك الله في طلبته» وحصل لهم 





."ة1"/١ البدر الطالع‎ )١4( 
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نفع كبير. وله مصنفات معروفة, منها: «شرحه على التنبيه» الذي عم نفعه 
المتفقهة. توفي سنة ٠١۵۷٤٠١‏ . 

ومنهم : القطب السنباطي» قطب الدين» محمد بن عبد الصمد بن 
عبد القادر بن صالح السنباطي ‏ نسبة إلى سنباط -» بضم السين» وسكون 
النون» بلددين اعمال المحلة ‏ قال او ستوي »في وطبكاتةةافى رجت : 
كان إماماء حافظاً للمذهب. عارفاً بالأضول أيضاء :ديا ترا سريع 
الدمعة» متواضعأء حسن التعليم» متلطفاً بالطلبة» له مصنفات منها: 
«تصحيح التعجيز»). ودأحكام المبعّض» واستدرك على «تصحيح التنبيه»» 
واختصر قطعة من «الروضة». توفي بالقاهرة سنة ۷۲۲ه”'). قال «ابن 
السبكي في «طبقاته الكبرى» : كان فقيها. كبيراء تخرجت به المصريون. 
سمع أبا المعالي الأبرقوهي . وعلي بن نصر الله الصواف. وغيرهما9©. 


ومنهم : السبكي, علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي . الشيخ . الإمام الفقيهء المحدث. 
الحافظ. المفسرء المقرىء. الأصولي, المتكلم. النحوي. اللغوي. 
الأديب» الحكيم» المنطقي» الجدلي» الخلافي» النظار» شيخ 
الإسلام. قاضي القضاة. تقي الدين أبو الحسن بن القاضي زين الدين 
أبي محمد السبكي . ولد بسبك ‏ من أعمال الشرقية -» حفظ «التنبيه» 
وقدم القاهرة» فعرضه على | لقاضي تقي الدين ابن بنت الأعز» وتفقه في 
صغره على والده. ثم على جماعة آخرهم ابن الرفعة» تلقى علوم التفسير» 
والقراءات» والحديث. والأصلين» والمنطق» والخلاف, والنحوي 
والتصوف» على أشهر علمائها في عصره. رحل الكثير» وأشغل» وأفتى . 
(16) طبقات الإسنوي ٠۱۸-١۱۷/۲‏ . 
)٠١(‏ طبقات الإسنوي ۷۳-۷۲/۲. 
(۱۷) طبقات الشافعية الكبرى - لابن السبكي - ٠١٤/۹‏ . 

r - 


وصتف» ودرّس بالمنصورية. والهكارية» والسيفية. وتفقه به جماعة 
كالإسنوي» وأبي البقاءء وابن النقيب» وغيرهم من الأئمة الأعلام. ولي 
قضاء دمشق سنة ۷۳۹ه. ودرس بدمشق بالغزالية. والعادلية الكبرى» 
والأتابكية: والمسروريةء والشامية البرانية بعد موت ابن النقيب. قال 
ولده : فما حل مفرقهاء واقتعد بمشرقها أعلم منه. كلمة لا استثناء فيها ذكره 
الذهبي فقال: القاضي: الإمامء العلامةء الفقيهء المحدّثء الحافظء 
فخر العلماء. . .٠.‏ كان صادقاًء متشبتاء حيرا دين متواضعاًء حسن 
السبعت: 508 ت يدري الفقه ويقرره. وعلم الحديث ويحرره»' 
والأصول ويقرئهاء: والعربية ويحققها. وصنف التصانيف المتقنة. وقال 
«الإستوي»: كان اشر زأيناه من أهل الل ومن أجمعهم للعلوم . 
ومحاسنه أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. قال شيخه الدمياطي : 
إمام المحدثين» وقال ابن الرفعة: إمام الفقهاء. فلما بلغ ذلك الباجي 
. قال: وإمام الأصوليين» ومصنفاته تزيد على المائة 00 توفي في 
جمادى الآخرة نة ¥8 ھ00 ` ` 


ومنهم : الجلال القزويني: وهو محمد بن عبد الرحمن بن عمر» 
قاضي القضاة جلال الدين القزويني» قدم دمشق من بلاده ثم ناب ٠‏ في 
القضاء بدمشق عن أنخيه قاضي القضاة إمام الدين. ثم ولي خطابة دمشق 
م قضاء القضاة بها ثم انتقل إلى قضاء القضاة في الديار 2 لمَا 
آخر القاضي بدر الدين بن جماعةء فأقام بها مدة.. ثم صرف عنهاء وأعيد 
إلى قضاء: . توفي بدمشق سنة 8484/زاه؟1١),.‏ 


ال 0 وإنما قيل له ا کان ن يخفظ «الوجيز» 


)١14(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . رقم الترجمة (4:7) ٤۷/۳‏ فما بعدها. 


10۸/۹ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١14( 
غدل‎ 


«للإمام الغزالي». قال «الإسنوي» في «طبقاته»: كان «الوجيزي» إماماًء 
حافظاً للفقه. عنده غرائب كثيرة» ومداوماً على الاشتغال والاشغال إلى 
حين وفاته مع كبر سنه( . 

ومنهم : القونوي. الشيخ أبو الحسن علاء الدين بن إسماعيل بن 
يوسف القونوي . كان من خيرة علماء زمانه علما وعملاء وانتهت إليه رئاسة 
العلم. وتخرج عليه كبار العلماء كابن دقيق العيد وغيره» ولد بقونية في 
تركياء وتوفي سنة ۷۲۹ھ(" . 

ومنهم : التستري» الشيخ بدر الدين محمد بن أسعد التستري » نسبة 
إلى تستر قرب شيراز - توفي سنة نيف وثلاثين وسبعمائة. قال فيه 
«الإسنوي»: كان فقيهاً. إمام أهل زمانه في الأصلين» والمنطق» 
والحكمة» E‏ ا وكان أعجوبة في معرفة مصنفات متعددة 
بخصوصهاء. مطلعاً على أسرارهاء وله مصنفات منها «شرح ابن الحاجب» 
و«منهاج البيضاوي» » و«الطوالع والمطالع» وغيرها9؟") . 

شيوخه في الحديث : 

تلقى الإمام الإسنوي الحديث عن نفر من العلماء الأجلاء منهم : 

أبو النون. يونس بن إبراهيم بن عبد القوي العسقلاني» فتح الدين 
فاضلاء حسن الخلق. توفي سنة 1794 /اه9") , 





. ٠٠٥١/۲ طبقات الإسنوي‎ )٠١( 
.۳۳٤/۲ طبقات الإسنوي‎ )۲۱( 
."1١9/١ طبقات الإسنوي‎ )۲۲( 
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ومنهم: عبد القاذر بن الملوك, بن عبد العزيز | ا عيسى بن 
العادل» أبي بكر بن أيوب أسد الدين» أبو محمد بن الملك المغيث 
شهاب الدين » كان حسن الأخلاق» جميل الهيئة . توفي سنة ۷۴۷ه(" . 
ومنهم : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد» القماح. كان 
رجلا عالماء فاضلا. فقيهاء حافظاء زكياء توفي سنه £1٠‏ ۷ھ" ) . 
ومنهم : الدبوسي . وقد أخذ عنه الحديث.خلق كثير". 
شيوخه في المنطق والخلاف:- 
منهم : الشيخ تقي الدين» علي بن عبد الكافي السبكي: 5207 
ترجمته في شيوخه 0 الفقه . 
e‏ قضاة 0 في 2 جلال ير 
القزويني» م صنف الإيضام» ا في علم المعاني والبيان . توفي 


سنة ۷۳۹ ه_') , 


ومنهم : : الشيخ التستري» وقد تقدّمت ترجمته في شيوخه في الفقه . 
وكذلك القونوي. وقد تقدّمت رچ 





14 الدرر الكامنة‎ )۲١( 

(6؟) الدرر الكامنة ۳۹۰/۲ . 

(۲۹) طبقات الإسنوي ۳۸۳/۲ . 

(۲۷) البدر الطالع ۱ 

(۲۸) طبقات الشافعية الكبرى ٠١۸/۹‏ . 
-- 


شيوخه في العربية :- 
العلامة» الحافظ, المفسرء النحوي» اللغوي. وشيخ النحاة في عصره. 
أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» أخذ علم العربية ببلده عن جماعة 
أشهرهم أبو جعفر بن الزبير وغيره» ثم قدم القاهرة وقرأ العربية على 
الشيخين رضي الدين القسنطيني » وبهاء الدين ابن النحاس» وقرأ عليه 
كتاب سيبويه» وتصدى لتدريس العربية بعد موته» وصار شيخ النحويين من 
ذلك الوقت إلى حين وفاته» وسمع منه الأئمة الحفاظ العلماء وغيرهم» 
توفي سنة ٥٤۷ه').‏ وقال «ابن قاضي شهبة») في طبقاته في ترجمة 
«الإمام الإسنوي»: وأخذ النحو عن أبي حيان» وقرأ عليه «التسهيل»» قال 
«الإسنوي» في طبقاته : وكتبلي : بحشعليّ الشيخ فلان إلى آخر النسبة . 
ثم قال لي : لم أشيّخ أحدأ في سنك<“. 

ومنهم : أبو الحسن., علي بن أحمد الأنصاري» والد سراج الدين ابن 
الملقن. توفى سنة ۷۲۲ه(". 

؟ ‏ تلاميذه: تتلمذ على يد الشيخ الجمّ الغفير من أهل العلم وطلابه 
منهم : 

أبناء شيخه القونوي ‏ الذي سبقت ترجمته -» وقد قال في طبقاته في 
حديثه عن أحدهم وهو محب الدين محمود: صاحب علم وعمل» وطريقة 
لا عوج فيهاء ولا خللء كان عالماً بالفقه وأصوله. فاضلا في العربيةء 
(4؟) طبقات ابن قاضي شهبة ۸۸/۳ . 
(۳۰) طبقات ابن قاضي شهبة ۱۳۳/۳ . 


. ٤٤/۷ شذرات الذهب‎ )"١( 
لال‎ 


والمعاني» والبيان» صالحاً مجتهداً في العبادة والدلاؤة. توفي سنة 
4ه . وقال في ابن آخر له هو صدر الدين عبد الكريم : كان في الديانة 
والعبادة. ومكارم الأخلاق. والمواظبة على الاشتغال» والجد فيه» نحواً 
من أځيه المذكور. وانتصب لأشغال الطلبة. انتقل مع أهله إلى مصرء 
فاجأه المرض. وعاجلته المنيّة سنة ۲٦۷ه".‏ وقال ابن العماد في بدر 
الدين حسن الابن الثالث : بنع الحجار وغيره» وناب في الحكم. وولي 
مشيخة سعيد السعداءء ودرس بالشريفية» واختصر «الأحكام السلطانية» 
المجودةء وكتب شيئاً على «التنبيه» . توفي سنة هاه . 


ومنهم : : علي بن محمد بن عبد الرحيم الأفقسهي ت اه . 
ومنهم جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم 
الأسيوطي . توفي سنية ٠4/اه9”.‏ ومنهم: زين الدين أبو بكر بن 
حسين ين عم ين يونس العثماني المراغي . المصري . توفي سنة 
٩ھ“‏ . 


ومنهم : الحافظ العراقي. زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم. المهراني المولدء العراقي الكردي 
الأصل . حفظ «التنبيه» واشتغل بالقراءآت» ولازم المشايخ في الرواية» 
رحل إلى دمشق. وخلب» والحجاز والإإسكندرية. توفي سنة 05٠/ه.‏ 

حفظ «الحاوي» و«الإلمام» «لابن دقيق العيد». وله مصنفات عديدة قيمة» 
ارده جماعة. من معاصريه. ومن تلامذته, ومن بعدهم. وأثنوا عليه 
مي 





(۳۲) طبقات الإسنو ي ۷-۳/۲ . 

(۳۳) شذرات الذهب 4۲/۹ 

(4") الدرر الكامئة 51/1. 

(*) شذرات الذهب 09/1 . البدر الطالع ."814/1١‏ 
ا 


ومنهم: ابن 00 وهو من ألمع علماء زمانه» سراج الدين» أبو 
حفص. عمربن أبي الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري 
الأندلسي E‏ الملقن نسبة إلى شرف الدين عيسى المغربي 
الملقن الذي ری رالد غد واا قرا علي القران» رال 
ذلك وتفقه بالتقي السبكي . والعز بن جماعة وغيرهما؛ | له مصنفات 
كثيرة» ومات سنة ٤‏ ۳0۵۸۰ . 


ومنهم : شمس الدين, أبو العباس» محمد بن موسى اللخمي» 
المعروف بابن سند المصري الأصل. الدمشقي» سمع من جماعة 
بدمشق ومصرء وقرأ الفقه على الشيخ شرف الدين قاسم خطيب جامع 
الجراح» وقرأ الأصول بالديار المصرية على الشيخ جمال الدين الإسنوي . 
ذكره الذهبي في المعجم المختص فقال: الفقيه الفاضل» شاب يقظء 
اشترى أجزاءً وكتبأء وقرأ على طبقات الحفاظ. له محفوظات في الفقه. 
والأصول» والعربية» ت 947/اه"© . 


ومنهم : محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين» الزركشي» أبوعبد 
الله المصري . أخذ عن الشيخين جلال الدين الإإسنوي» وسراج الدين 
البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي . قال بعض 
المؤرخين: كان فقيهاًء أصولياًء أديباً» فاضلاً في جميع ذلك» ودرس 
وأفتى » وكان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم» ولا يشتغل عنه بشيء» وله 
مصنفات عديدة» وتوفي سنة ٤‏ 0۵۷۹ . 


وغيرهم خلق كثير. 


(5”) البدر الطالع ٠٠۸/١‏ . 
(۳۷) طبقات ابن قاضي شهبة ۲٤۳/۳‏ . 


(۳۸) طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۷/۲ . 
- ۳۹ - 


ثالئاً: آثاره ومصنفاته :. 

المجال الثالث الذي ظهر فيه النشاط العلمي» والتفوق» والنبوغ 
التي ظهرت معالمها في شخصية الإمام الإسنوي العلميّة الفذّة» إنتاجه 
العلمي الغزير مدلا في مصنفاته العديدة» التي شملت مختلف أبواب 
العلم الشرعي. التي طرقها متعلماً ومارسها معلماً. 

قال «ابن شهبة» في «طبقاته» عن تلميذه سراج الدين ابن الملقن في 
«طبقات الفقهاء» أنه ذکره بقوله : : «شيخ الشافعية» ومصنفهم ذو الفنون: 
الأصول. الف والعربية: وغير ذلك» . ونقل عن الحافظ ولي الدين ا 
زرعة قوله عنه في «وفياته» : صنف التصانيف النافعة السائرة كالمهمات 

. وكان حسن التصنيف. . لاما للإفادة والتصنيف . . 

وأهم مصتفائة ما يأتي :: 


؟جوافر البحزين في ان الخيرين ب الرافعي والنووي -» وقد فرغ منه . 
سنة ۷٣١‏ ه۳ وقد ذكر فيه ما راه تناقضاً وقع فيه الإمامان اراي 
والنووي في ترجيحاتهما. 

- التنقيح على التصحيح : أو (فيما يرد فل المع وقال بعضهم 
«التنقيح ف فى زوائد ضحم التنبيه»»› وقد جمع فيه( 4( المسائل التي 
أغفل الإمام النووي ذكرهاء أو صحح خلاف الصحيح منها في 
«تصحيح التنبيه». وقد فرغ من تأليفه سنة /إ“ا/لاه(١؛)‏ , 

“ - تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه : وقد دون فيه ما أغفل ذكره في 


(۳۹) البدر الطالع ۴٠۳/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ٠١١/۳‏ . 
)٤١(‏ المرجعان السابقان + الدرر الكامنة ٠٤/۲‏ هدية العارفين ٥٦١/١‏ . 


۳ 


«التصحيح» 1 وفرغ من تأليفه سنة ۷۴۸ھ ) . 

٤‏ - شرح المنهاج للنووي» وقد شرح فيه المنهاج للنووي» ووصل فيه إلى 
باب المساقاة ولم يتمه . وقيل سماه «الفروق»» وصنف زيادات عليه › 
في مجلد59؛). وقال ابن قاضي شهبة : يقع في ثلاث مجلدات» وهو 
«وكافي المحتاج في شرح منهاج النووي)9*). 

ه ‏ المهمات : فرغ من تصنيفه سنة ه. وقد ألفه الإسنوي استدراكاً 
على «الروضة» «للنووي»» وقيل على «الشرح الكبير» «للرافعي». ولا 
يضير الاختلاف فالروضة اختصار للشرح الكبير"“. وقد لقي كثيراً من 
العناية من العلماء. 

5 الهداية إلى أوهام الكفاية أو (في أوهام)» وقد فرغ من تصنيفه سنة 
“4لاهء والمقصدد بالكفاية «كفاية النبيه» شرح التنبيه لابن الرفعة» 
ويس كفاية الجاجرمي › وقد ذكر ذلك في طبقاته عند حديثه عن ابن 
الرفعة فقال: وقد وضعت عليه الكفاية لابن الرفعة - تصنيفا في 
مجلدين مسمى «الهداية إلى أوهام الكفاية»29». 


۷- شرح التنبيه» شرح فيه مجلداً من تنبيه الإمام الشيرازي<. 





. ٥٦١/١ المرجعان السابقان + شذرات الذهب 7784/5 هدية العارفين‎ )٤۲( 

ء٠٠١/١١ المرجعان السابقان + شذرات الذهب 2774/5 النجوم الزاهرة‎ )٤۳( 
.٠٠٤/۲ الدرر الكامنة‎ 

. ٠١١/۳ طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٤٤( 

(45) البدر الطالع» وطبقات ابن قاضي شهبة» هديّة العارفين ٥٦١/١‏ . 

(47) طبقات الإسنوي ٠٠۲-٠۰۱/۲‏ . 


. ۱۷١/۳ طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٤۷( 
- ا۳‎ - 


۸ - قطعة. من محتصر مختصر الشرح الصغير» 8 أنه وصل ذ فيه إلى باب 
البيع 480 . 

9 تلخيص الراة فعي ١‏ الكبيرلة"». 

٠ 3‏ الألغاز أو «طراز المحافل في ألغاز المسائل»»› فرغ مله سنة ° CA‏ 
وهو آخر ما كمل من تصانيفه”"©. 


-١‏ إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكلء هكذا في «التمهيد» 
للإسنوي . وورذ بلفظ «الخنائي» بدلا من الخنثى7©. 


- الجواهر المضيّة في شرح المقدمة الرجبية» وهو كتاب في 
الفرائض ٠ . “٠١‏ ا 
۳ - فتاوى الإسنوي» ولعله هو الفتاوي العمدية٠.‏ 


-٤‏ نصيحة أولي النهي في منع استخدام النصارى» وجعله بعضهم 
وكتاب «النصيحة الجامعة والحجة القاطعة» اسمين لكتاب واحل9” , 


0 5 النافع : وهو شرح كتاب «التعجيز» لابن يونس الموصلي 6 . ْ 
5 - نزهة النواظر في رياض النظائرء ذكره في «مطالع الدقائق» وقال: 





. 188/7 طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٤۸( 
.١١8/1١١ الدرر الكامنة ؟#84/5, النجوم الزاهزة‎ ۳٠۲/١ البدر الطالع‎ )49( 
. ٠٠٠١/۲ الدرر الكامنة‎ . ٠١١ /۳ طبقات ابن.قاضئ:شهبة‎ )00( 
.٠۸/١ كشف اظنون‎ ۲٦۱/۱ الدرر الكامئة 66/9" هدية العارفين‎ )01( 
ش‎ .651/1١ هدية العارفين‎ )٠۲( 
./ مقدمة طبقات الإسنوي‎ )٠۳( 
. 1/۲ هدية الغارفين ۱ء.ه,» کشف الظنون‎ )٥٤( 
. مقدمة طبقات الإسنوي ص۲۷‎ )06( 
PE 


كتاب مهم جليل غريب عديم النظير”” . 
۷ _ طبقات الفقهاء الشافعية : وقد تم تحقيق هذا الكتاب وطباعته من قبل 
د. عبد الله الجبوري› وقد صنفه اللإسنوي ھ0 . 


۸ - التمهيد في تخريج الأصول على الفروع » وقد بين فيه كيفية تخريج 
الفقه على المسائل الأصولية» ذكر أولاً المسألة الأصولية مهذّبة ثم 
أتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليهاء وقد فرغ من تصنيفه سنة 
ھ0 ° , 


4 - نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. وقد تمت 
طباعته» وهو من أنفع شروح المنهاج للبيضاوي 0“ . 

٠‏ الأشباه والنظائر» مات ولم يبييضه”©. 

. مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق“‎ - ١ 

۴ - زوائد الأصول» أو زائد الأصول““ . 


۳ - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع 


. ٠۹٥۷/۲ کشف الظنون‎ ٥٦۱/۱ هدية العارفين‎ )٥٩( 

(07) طبقات ابن قاضي شهبة ٠٠٠/۳‏ النجوم الزاهرة ١٠١/١١‏ الدرر الكامنة 
1" 

(08) النجوم الزاهرة ١٠١/١١‏ الدرر الكامنة ٠٠٤/۲‏ . 

(4ه) النجوم الزاهرة ١٠١/١١‏ الدرر الكامنة ٠٠١/۲‏ . 

. ٠١١/۳ البدر الطالع 05 طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٠٠( 

(11) البدر الطالع 207/١‏ وقال ابن قاضي شهبة : اللوامع البوارق في الجوامع 
والفوارق ٠١١/۲۳‏ . ' 


(59) البدر الطالع 9١‏ * الدرر الكامنة .٠٠٤/۲‏ 
- €" - 


الفقهية» حققه د. محمد حسن عواد المدرس في الجامعة الأردنيةء 
لنيل درجة ة الدكتوراه في اللغة العربية2©9. 
4 - شرح التسهيل لابن مالك9"). 
5 شرح عروض ابن الحاجب0“ .. 
5 - شرح الألفيةد٠:‏ 
۷ شرح تفسير البيضاوي: المعروف ب(أنوار التنزيل)" . 
المطلب الرابع : تقلّده المناصب : 
كغيره من أهل الفضل والعلم في عصره ¢ 1000 
العلمية الفذّق: : وكفاءتة. العالية أسند إليه في رمضان سنة 9هلاهى ولاية 
الحسبة» ووكالة بيت المال. ثم عزل نفسه عن الحسبة سنة 1>لاهء 
سنة ٦٦۷ه»›‏ وتفرغ بعدها للتأليف والتدریس*). 
المطلب الخامس : وفاته : 


توفي الإمام الإسنوي في ليلة الأحد, الثامن عشر من جمادى الأولى 
سنة "AVY‏ وقد أطبق الذين ترجموا له على “أن وفاته. كانت .في سنة 





(59) طبقات ابن قاضي شهبة ٠١١/۳‏ . 
(4") مقدمة طبقات الإسنوي ص٣۲‏ . 
(56) طبقات ابن قاضي شهبة ٠١٠/۳‏ . الدرر الكامنة ٠٠١/۲‏ . 
(55) بغية الوعاة ٠/۲‏ 79. 
(/51) هدية العارفين ٥٦١/١‏ : 
(4) طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة . i‏ البدر الطالم ١‏ /*1©". 
(59) البدر الطالع ٠۳١/١‏ الدرر الكامنة .٠٠٠٦/۲‏ 
“PE :‏ 


اللاهء ولم يخرج عن هذا إل صاحب «كشف الظنون»» إذ ذكر في 
موضع من كتابه أن وفاته كانت سنة ۷۷۷ه. وربما كان ذلك من قبيل 
الخطأء لأنه ذكر سنة وفاته في أكثر من موضع من كشف الظنون وأنها 
كانت سنة ۷۷۲ هھ( . 

وعليه يكون الإسنوي قد عمّر قرابة الثمانية والستين عاماً. 

وقد قال السيوطي : رأيت بخط بدر الدين الزركشي» كانت جنازته 
مشهودة. تنطق له بالولاية١”‏ . 

وقد رثاه خلق كثير منهم البرهان القيراطي بقوله : 
نعم قبضت روح العلا والفضائل 

وغيّب عنه فاضل أي فاضل 

اخ وجوه الفقه زال جمالها 


رحم الله إمامنا العظيم » وجزاه بما قدّم لأمته من علم خير الجزاء . 


.ا١ة؟ةال/'‎ ك١‎ "*خ/١ كشف الظنون */لاهة ةل اذل‎ )7١( 


."١ بغية الوعاة ص6‎ )۷١( 
- "56 


المبحث الثاني 
الجواتب المتعلقة بعملية التحقيق 
ويشتمل فا المبحث على عدّة مطالب: 


المطلب ٠‏ الأفلية م الكتاب ت التحقيق وه وصحة نسبته إلى 


مصنفه: 


لقد ذكرت كتب التراجم هذا الكتاب بأسماء متباينة» ربما أوقعت 
القارىء» والباحث المهتم بالخلط والوهم فاقتضى وضع هذا الأمر في 
نصابه. فقد قال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» عند حديثه عن الإمام 
الإسنوي > وبيان مصنفاته : 17 تصانيفه . . . «تصحيح التنبيه» 9" , وكذا 
ذكره ابن العماد الحنبلي» والخطيب البغدادي". أما ابن تغري بردي 
فذكره باس #التَبْميخَ في التنقيح فيما يتعلق بالتنبيه»9". 

وإذا حاولا 'الببحث عن مبررات هذا التغاير في اح الكتاب فربما 
عزوناها إلى الأسباب التالية : 


١‏ النظر إلى فكرة الكتاب» أو الموضوع الذي يعالجه. والتركيز عليه 
بدرجة تفؤق التركيز على اسمه. لا سيما وإن في اسم الكتاب نوعاً من 
الإطالة, وهو أمر غير محبذ» وهذا بالنسبة لمن أطلقوا على الكتاب 
اسم «تصحيح التنبيه» . 

(۷۳/۷۲) طبقاث ابن قاضي شهبة ۰۱۳۰/۴ شذرات الذهب 554/5 . 


(۷4( المنهل الصافي ج٤‏ مجلد ۲« مخطوط . 
- 7555 


؟ - النظر إلى الأصل والأساس» فكتاب الإسنوي لا يحمل موضوعاً 
مستقلاً بذاته بل هو استدراكات وتنبيهات منه رى أن الإمام النووي قد 
أغفلها ي كتاب «تصحيح التنبيه» . فالكتابان يجمعهما موضوع واحد» 
وهو أن كلا منهما استدراكات على تنبيه الشيرازي» ويفترقان في أن 
صاحب الفكرة الأصلية هو النووي في «تصحيح التنبيه» أما الإسنوي 
فقد تابع مهمته» وسعى إلى استكمالها. 

 “‏ التساهل وعدم التدقيق من بعض أصحاب المصنفات التي تختص في 
أسماء المصنفات والمؤلفين» يضاف إلى ذلك التصحيف الناتج عن 
سوء الخط. أو خطأ الطباعة . 


٤‏ - وأما بالنسبة للاسم الذي أورده ابن تغري بردي فواضح أنه قد دمج 
اسمي كتابين للامام الإسنوي هما: «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» 
و«التنقيح فيما يرد على التصحيح». 

ه - ولا يفوتني أن أذكر أن اثنتين من النسخ التي اعتمدت عليها في 
التحقيق قد وقع فيها خطأ في تدوين عنوان الكتاب واسمه عليها 
فإحدى النسختين كتب على غلافها: كتاب . . ... وبقية العنوان غير 
واضح » وإن كانت مقدمة المصنف قد ذكرت الاسم الصحيح كاملا 
والنسخة الثانية وقع فيها خطأ في العنوان الذي يحمله الغلاف. وفي 
مقدمة المصنف. ففيهما ورد الكتاب باسم «النبيه في تصحيح التنبيه» . 

وأما الاسم الصحيح لهذا الكتاب فهو «تذكرة النبيه في تصحيح 

التنبيه» » ومما يؤيد رجحان صحة هذه التسمية :- 

١‏ - أنه جاء في مقدمة طبقات الإسنوي تسمية الكتاب ب «تذكرة النبيه في 
تصحيح التنبيه» وهذا قول مصنف الكتاب نفسه. وهو خير مرجع يعرف 


- €۷ - 


منه القول الفصل في اسم كتابه 0" , 

۲ أن إحدى النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق قد عنون الكتاب 
على غلافها هذا الكتاب الموسوم ب «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» 
وكذا أوزده في مقدمة الكتاب . وكذا ورد في مقدمة الكتاب الذي محي 
اسم الكتاب عن غلافه . 

إن ما تقدم يكفي للبرهنة على التثبت من الاسم الصحيح للكتاب 
الذي نحن بصدد تحقيقه. وهذا بعينه يعطي الدليل على صحة نسبة 
الكتان إلى مصنفه» وهذا ما انارت إليه كتب التراجم المعتمدة. ولم 

ينازع في هذه الحقيقة أحد. 

المطلب الثاني : أهمية الكتاب : 

تنبع أهمية کتاب «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» من الاعتبارات 
التالية :- ٠‏ ْ 

١‏ عارع الذي يعالجه لسري عسات المعتمد في 
المذهب الشافعي ‏ من الطرق والأقوال والأوجه» مما من شأنه أن يخقفف 
من حدة الخلاف في إطار المذهب الواحد. 'ويملح المقلد لذلك 
المذهب نوعاً من الطمأنينة إلى أن ما يزاوله من عبادة» وما يمارسه من 
عقد هو الصحيح . عند جمهرة أهل الاجتهاد» ومن اعترف لهم أهل 
العلم بفضلهم . اسنا القياد لآرائهم التي هي ثمرة إيمانهم الصادق. 

ش وعلمهم الغزير» وبصيرتهم النافذة , ٠‏ 

۲ - أهمية مؤلف الكتاب. والمكانة العلمية الرفيعة التى تبوأها. مستمدة 


(/) طبقات الإإسنوي أصن"7. هدية العارفين ٥٦١/١‏ . 
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من علمه الوافرء الذي شهدت له حلقات تدريسه فت تلاميذه. 
ومصنفاته التي سار ذكرها في الآفاق. 


ويمكن الاستدلال على تلك المكانة لهذا العالم الجليلء الذي 
حفظ «التنبيه» للشيرازي في ستة أشهرء وهو لما يجاوز السابعة عشرة» كما 
أنه كان على إلمام ودراية عجيبين بكتابي «الشرح الكبير» لأبي القاسم 
الرافعي و«الروضة» للنووي » يتجلى ذلك من خلال معرفة لمواطن المسائل 
في هذين الكتابين» وقدرته على الربط بين مسائلهما مهما تباعدت 
موضوعاتها. وبيان وجه التشابه والتباين بينهاء ومما عبر عن ذلك بعض 
مصنفاته التي تحمل هذه الطبيعة مثل كتاب «التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول» و«الأشباه والنظائر » و«مطالع الدقائق في تحرير الجوامع 
والفوارق» . فتلكم مهمّة لا يتصدى لها إلا من ألم بالمذهب إلماماً دقيقاً. 

كما يظهر ذلك في إحالته العديد من المسائل في كتاب «تذكرة النبيه» 
الذي نحن بصدده على العديد من مصنفات الفقه الشافعي مع بيان 
مواضعها في أبواب تلك الكتب . 

وقد شهد له أبرز علماء عصره بما يدلٌ على هذه المكانة» فابن الملقن 
تلميذه يقول فيه: «الشيخ جمال الدين شيخ الشافعية» ومفتيهم» 
ومصنفهم. ومدرسهم. ذو الفنون: الأصول والفقه والعربية وغير 
ذلك0” , 


ويقول الحافظ ولي الدين أبو زرعة في «وفياته»: «اشتغل في العلوم 


(7”/) طبقات ابن قاضي شهبة ١74/7‏ . 
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السائرة» وتخرج به طلبة الدياز المصرية» وكان . حسن الشكل 
والتصنيف0© . 

ويقول ابن حبیب : «إمام يم علمه عجاج» وماء فضله جاج » ولسان 
قلمه عن المشكلات فتجاج» كان بحرا في في الفروع والأصول» محققاً لما 
يقول من اقول ت به الفضلاءء وانتفح به العلماء»* . 


وقال الشوكاني» : «وكان فقيهاًء ماهراء ومعلما ناصحاًء د قالخا 


مع البر والدينء والتوددء والتواضع . . . » وقال: . . . وقد أفرد له العراقي 
رجه #ذكر يها يسيراً من مناقية » وفضائله وال في | الثناء عليه . 


المطلب الثالث : النسخ التي اعتمدت في التحقيق : ' 

لقد اعتمدت في تحقيق كتاب «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» على 
ثلاث نسخ » وليس أي منها النسخة الأصلية للمؤلف . وهناك نسخة منقولة 
عن خط المضنف كما ذكر الناسخ في آخرهاء ولكنها كثيرة البياض ولذا 
اغتمدت أوضح هذه النسخ في کات وأقلها أخطاء وسقطات» مع أنها 
ليست الأقدم تاريخاً. وفيما يلي وصف لهذه النسخ حسب ترتيبها التاريخي 
من حيث کتابتها : 

النسخة الأولى (أ) : وهي من مقتنيات المكتبة. الظاهرية بدمشق 
وتحمل الرقم )7١47(‏ فقه شافعي وعدد أوراقها إحدى وثلاثين ورقة من 
الحجم المتوسط قياس 06 اسم وجاء في خاتمتها: قال المصنف 
رحمه لله : کان الفراغ من تأليفه في اليوم الثاني من شعبان سنة ثمان 
وثلاثين وسبع مائة . وكان الفراغ من نسخه في سابع عشر جمادى الأولى 





(۷۷) طبقات ابن قاضي شهبة ۱١٤/۳‏ . 
(۷۸) البدر الطالع ١19/1ه".‏ 
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سنة إحدى وأربعين وسبع مائة على يد محمد بن محمد بن محمد بن 
جعفر الإسنوي. صوره بخط مصنفه بحروفه آخره بلغ مقابله محرّره كتبه 
مؤلفة غيد الرحيم بن الحتين الأرموي الأسنائي عفا الله عنه. كتبه علي بن 
أيوب المقدسي (: لنفسه ولأولاده من بعده في (الخط غير واضح وأظنه في 
شهر ذي الحجة) سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من النسخة المذكورة . وفي 
أوله أيضا بخطه أشنا وعليها يقي لفظة المقابلة والاصلاح في مواضع ما 
(بياض غير واضح) بحروفه. بلغ جميعه مقابله محررة إن شاء الله تعالى 
على يد مؤلفه كاتب هذه الأحرف عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنائي 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه. وصلواته التامة على نبينا محمد واله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين - كتبته بالقدس الشريف. وكتبت تنقيح 
التصحيح نفع الله به بدمشق 

ويظهر من هذا النقل أن هذه النسخة نقلت عن نسخة مقارنة بنسخة 
المصنف الأصليةء ولذا كانت جديرة بالاعتماد عليها من حيث الترجيح 
عند اختلاف بعض الكلمات. إلا أن كثرة البياض فيها جعلت الاعتماد 
على نسخة (ب) لكونها أوضح خطاً. 

النسخة الثانية (ب) : وتوجد هذه النسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق 
كذلك. وتحمل الرقم 77507 . فقه شافعي » وعدد صفحاتها )٠١(‏ صفحة 
من القطع الكبير قياس ١9117‏ سمء ومن ذات الخط الصغير. جيدة 
الخط. قليلة الأخطاء. تكاد تخلو من السقطات . 

ورد في خاتمتها: تم الكتاب بعون الملك الوهّاب» وهو الموفق 
للصواب» والرؤوف التواب. وكان الفراغ من تحريره يوم الأحد. رابع 
عشرين من شور دي الحجة الحرام + سنة خسن :وستين وسبعماثة خجرية 
نبوية مصطفوية وذلك بالمصر المحروسة» ومحرره العبد الفقير المحتاج 
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إلى رحمة الله تعالى وعفوه وغفرانه عبد القادر بن سعد الله بن محمد 
المؤذني القزويني . . 

أما النسخة الثالثة (ج): وهي كذلك محفوظة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق» وتحمل رقم 04 فقه شافعي وعدد أوراقها 4 من الحجم 
المتوسط. قياس 4<١8‏ اسم . والنسخة حسنة الخط. لكنها كثيرة الأخطاء 
من حيث التحريف والتصحيف. وكثرة الكلمات والعبارات الساقطة منها. 
كما أن ناسخها قد أعطى لنفسه حرية التصرف في النص أحياناً باستبدال 
كلمة أو عبسارة نكا يؤدي معناهاء أو بالتقديم والتأخير» والإيجاز 
والإطناب... ويللاحظ القارىء ذلك عند النظر في عملية المقارنة بين 
النسخ كما أبرزتها في عملية التحقيق . وهذه النسخة آخر النسخ الثلاث 
نسخاً وكتابة. وقال محرر الكتاب في خاتمته : 

ووقع الفراغ من نسخه» بخط أفقر العباد» وأحوجهم إلى الله عز وجل 
حسن جليل حازم الشامي البعلي البقاعي الحديثي اللبناني 'الشافعي. 
حامداً لله ومصلياً على نبيه كل في حادي عشر شهر صفر الخير قبل 
الظهر. سنة اثنتين وعشرين وثمان مائة. . 
المطلب الرابع : عملي في التحقيق : 

ل قيق هذا الكتاب جانبين : 

امال الشكلية : فأبرز الأمور التي قمت بها: 


أولاً : تقسيم الكتاب إلى أبواب مراعياً في ذلك التقسيم الذي اعتمده 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه» والإمام النووي في «تصحيح 
التنبيه) . والذي جاء. هذا الكتاب لتقديم جديد ومزيد من الخدمة 0 
لهما. وهذا الب يفتقر إليه الكتاب اللّهم إلا في مواطن متباعدة لا 
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يضبطها نظام » ولا مات امد کاو ان في «تصحيح التنبيه» كما 
أعطيت كل مسألة رقماً متسلسلا نظراً لكون المسائل في الباب الواحد 
تتناول قضايا متفرقة. لا تنتظمها فكرة واحدة. 

ثانياً : توضيح وضبط الألفاظ والكلمات التي قد توقع القارىء في 
الإبهام» وخطأ الفهم . إما من خلال وضع علامات الترقيم على عبارة 
الأصل. أو بتوضيحها في الهامش والتعليق . 

ثالثا: بيان معنى الألفاظ الغريبة أو غير المألوفة بإعطائها معنى ميسّر 
يساعد على فهم العبارة والتعامل معها بسهولة. وقد أعطي هذا الجانب 
والذي يتم بطبيعة الحال بالرجوع إلى القواميس اللغوية المتخصصة - 
اصطلاح يرمز إليه بحرف (ل) . 


رابعاً: عملية ضبط النص» والتي تتم من خلال مقارنة النص في 
النسخ المختلفة., وبيان ما بينها من اختلاف بالزيادة» أو النقص» أو 
الحذف» أو البياض»› أو السقط. 5 وقد رمز لهذا الجانب بحرف (ض) . 


خامساً: التعريف بالأعلام الذين أوردهم المصنف» من خلال كتب 
التراجم » ولا سيما طبقات فقهاء الشافعية» نظراً لاقتصار الكتاب على هذه 
الفئة من العلماء في إحالاته على المراجع» وهو أمر تقتضيه طبيعة 
الموضوع كما سبقت الإشارة . 

سادساً: عمل فهرس لیات الكتاب» واخر للمراجع التي 
اعتمدت في التحقيق» بالإضافة إلى مقدمة تناولت حياة مصنف الكتاب 
وأهميته » وما يتعلق يعملية التحقيق . 


أما من حيث المضمون. وأقصد به التعليق الفقهي : فلما أصبح 
هدف كتاب e‏ النبيه» 2 لديناء 0 في تقرير الرأي اراح 
or -‏ 


المهمة التي شرع فيها النووي بهذا الصدد في كتابه «تصحيح التنبيه» 
ليصل إلى نتيجة جلاستها أن استدراکاته إذا أضيفت إلى التنبيه كان بين. 
يدي العالم والمتعلم کتاباً ايعتبر خللاصة المذهب الشافعي ولما کان النقص 
من شأن البشر أيا کانت منزلتهم من العلمء > فإن الإمام النووي 5 يوف 
اي حقه كاملاء مما حدا بنفر ممن عرفوا بحرصهم وقدرتهم أن 
يتابعواء مهمة الإمام الو وي ٠‏ وكأن الإمام الإسنوي أحد المتصدين هذه 
المهمة. - وإن کان يؤخذ عليه حملته غير المبررة على الإمام النووي وكثرة 
انتقاضه منه» ا وكما يلوح ب د 
دراستنا 5 0 ا عا 

وعلى ذا ا فهدت هذا الكتاب + هو نفس هدف كتاب «تصحيح 
التنبيه» بيان ن الررجح من الأقوال والأحكام في الفقه الشافعي » وهذا بطبيعة 
الحال ية يقتضي الزجوغ إلى كتبه. :المذهب المعتمدة. ولا سيا كتب 
الإمامين الرافعي والتووي اللذين سبق القول في 'مقدمة كتاب «تصحيح 
التنبيه» أن ما اتفقا عليه من زأي هو المذهب» فإذا اختلفا فما ذكره الإمام 

نه ال اجره وبالتالي .الأكثر إحاطة وهو المعتمد. 


فن ا ج النبيه» كنت أعالجها على 





١-يجدر,‏ بنا أن نلاحظ منذ البذاية أن الإمام الإسنو ي قد أدرج كتاب الإمام 
النووي «تضحيح التنييه» بکامله في ثنايا كتاب «تذكرة النبيه»» وقد ذكر 
الإإسنوي ذلك في مقدمة كتابه 2 'وقال: إن العلامة المميّزة لعبارات 
الإمام النووي اهن عباراته هي أن مسائل «التصحيح» يبتدأها بقوله : 
«إن» أو «وإنه: وإنهاء.. . » أمّا.العبارات الخاصة به فيبتدأها بصيغة 
أخرى هي في الغالب ال وجواز كذاء وبطلان كذا. 


ولکنه ذكر أنه سپاخرج عن ها القاعدة أحياناً لضرورة يقتضيها الا 
لمعه 


وعليه» فلما كنت قد رقمت مسائل «التصحيح» بصورة متسلسلةء 
كما رقمت أيضاً مسائل «التذكرة» فعند الإتيان على مسألة من التي 
ذكرها الإمام النووي في «التصحيح» كنت أقف على ضبط النص فقط 
«تصحيح التنبيه» مع ذكر رقم المسألة فيه. وذلك منعاً للتكرار الذي 

وهذه الملاحظة غاية في الأهمية» ويترتب عليها أن دراسة 
كتاب «تذكرة النبيه» تحتاج إلى أن تتم مع اتصحيح التنبيه»» استكمالاً 
للفائدة . 


۲ على الرغم من أن الإمام الإإسنوي قد أشار في مقدمة كتابه إلى أن 
مرجع الاستدراكات والإضافات التي أتى بها هو كتاب «الروضة» للإمام 
النووي» إلا إذا عيّن مرجعاً أخر - وهي مسألة ستكون محل مناقشة 
لاحقاً - فإن تحقيق الفائدة المرجوة من الكتاب» والوصول إلى الهدف 
الذي تطلع إليه من سلكوا هذا الطريق» واختطوا هذا السبيل من 
الدراسة يلقي على الباحث الشعور بثقل التبعة» ويثقل كاهله بعظم 
الأمانة والمسؤوليةء أملا في الوضول إلى وجه الحق. 2 ' 

ومن ثم فإن المعالجة الفقهية لمسائل هذا الكتاب قد سرت فيها على 

ذات المنهج الذي سلكته في كتاب «تصحيح التنبيه» وملخصه : 

١‏ - بيان أصل المسألة كما ذكرها الشيخ الشيرازي في «التنبيه» والذي 
هو المحل الأصلي للدراسة. والتعليق على هذا النص ببيان الموجب 

للاستدراك عليه إن لم يكن صريحاً جلياً. 


۲ - بيان حكم المسألة في «المهذب» وهو المصنف الفقهي الآخر 
للشيخ أبي إسحاق» ويمتاز بمزيد تفصيل كما أن هناك اختلافاً في 
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الأحكام بينه وبين «التنبيه» نظراً لكونه قد صنف بعده بسنتين » ومن الواضح 
أن هناك ثمة اختلافات بين الكتابين:بين وجود ترجيح في أحدهما دون 
الآخرء أو كون الترجيح متغايرًء ولا ريب أن المتأخر من مصنفات الفقيه 

هو الذي يصار إلى ما فيه من حكم . ْ 


بعد ذلك أنتقل إلى مصنفات الإمام النووي وعلى رأسها «المنهاج» 
وشروحه مثل «مغني: المحتاج» للشربيني و«نهاية المحتاج» للرملي» و«كنز 
الراغبين»: للجلال المجلي» وحواشيهما كالرشيدي والشبراملسي وقليوبي 
وعميرة» وكذلك بعض الشروح المخطوطة » «كابتهاج المنهاج»» ومن هذه 
المصنفات «التحقيق» الذي لا يزال مخطوطاً. وقد وصل فيه الإمام النووي 
إلى باب صلاة المسافرء وأجمع المحققون على أن هذا الكتاب يقع في 
المقام الأول من مصئفات النووي من حيث الترجيح ومنها كذلك الروضة 
التي هي اختتضار العزيز أو الشرح الكبير للرافعي » ورأي الإمامين 
فيهما متفق تة تقريباً إلا ما خصّه النووي فيهما من زياداته . كما أن كتاب 
«المنهاج» المتقدم ٠.‏ هوا بدؤره تلخيص واختصار لكتاب «المحرر» للامام 
الرافعي » وينطبق عليه ما قلته عن الروضة . ومنها المج ذاك السفر 
القيم الذي شرحه الإمام النووي إلى باب الربا تقريباً شارحاً فيه كتاب 
«المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» ثم أصير إلى كتاب «شرح صحيح 
مسلم» إن وجدت فيه ما يتعلق ا البحث» وإن كانت طبيعة 
مسائل «التذكرة» ليس لها حظ كبير في هذا الكتاب الذي ينحى: منحى 
الأحكام العامة المستنبطة من الأحاديث: التي رواها مسلم» وقلّما يعرّج 
على دقائق الفقه» والتي مظانها كتب الفقه المتخصصة بذلك . 

وبعد الفراغ:من مصنفات «النووي» أحاول الوقوف على حكم المسألة 
موضوع الدراسة فيماأمكن من كتب المذهب الشافعي «كالأم» »و(مختصر 
المزني». و«أسنى المطالب». و«المنهج» وشروحه لشيخ الإسلام زكريا 
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و«فتح الجواد» لابن حجر. و«حاشية الشرقاوي». و«حاشية الباجوري». 
ودكفاية الأخيار» للحصني› و«عمدة السالك» لابن النقيب. و«الوجيز» 
للغزالي» و«إعانة الطالبين»» ل 

كما أنني استفدت في هذا المجال من بعض المخطوطات القيّمة 
وذات العلاقة مثل «الحاوي» للماوردي › و«فتح العزيز» للرافعي » وبعض 
شروح التنبيه المخطوطة مثل : «كفاية النبيه» لابن الرفعة. و«تحفة النبيه» 
للزنكلوني» و«الموضح النبيه» للجيلي. ««الواضح النبيه» لابن 
الملقن. . 

ولا يفوتني أن أذكر اعتمادي بشكل أساسي بعد الذي قلته على 
مخطوطين لهما علاقة مباشرة بموضوع الدراسة وبالتالي أسهما إلى حد 
كبير في خدمة هدفها وهما: «التنقيح فيما يرد على التصحيح» مخطوط 
للإسنوي, والذي صنفه قبل «التذكرة» بسنةء وأراد أن يستدرك «بالتذكرة» 

ما فاته في «التنقيح »» و«توشیح التصحيح » مخطوط لابن السبكي . وقد 

وجدت فيهما الفائدة الجمة» فسعيت إلى إيراد رأيهما فى المسائل 

محل البحث» ففيهما إجمال لما أوردته من أقوال ا المسألةء 

مع زيادات مفيدة . 

ولم تتعرض المعالجة الفقهية لشرح متن المسألة لأن ذلك ليس من 
طبيعة الكتاب ولا من مهمته» فتلك مهمة أوفاها شراح «التنبيه» الكثيرون 
حقها بما لا مزيد عليه . اللهم إلا إذا كانت المناقشة الفقهية تتعلق بتوضيح 
صورة المسألة إن كانت مبهمة ملتبسة. وغالباً ما يأتي ذلك بصورة عرضية 
غير مباشرة . 


وقد أشرت إلى التعليق بحرف (ع). 


„oV - 


المطلب الخامس : : بين «تصحيج التنبيه » و «تذكرة النبيه»: 


لما كانت هذه الدّراسة قد:.جعلت من کتابي «تصحيح التنبيه» 
للامام «النووي», و«تذكرة النبيه :في تصحيح التنبيه» للامام 
«الإسنوي». محلا لها فقد رأيت أن من المناسب إلقاء الضوء على 
الكتابين› بيان اوا ا 0 بينهما في حت ا من 
حيث الشكل أو ليفضمون 


فرع (۱) : أوجه الثفاق بين المصنفين» وتتمغا في الأمور التالية: 


أولاً: بوخ الموضوع › وتجانس الهدف: فكل من المؤلفين يهدف 
إلى بيان الراجح كن المذهب الشافعي ¢ متخذين من كتاب «التنبيه» للشيخ 
«أبي إسحاق الشيرازء ي» » اساسا الهذه الدراسة . ..فعليه؛ فموضوع الكتابين 
واحد» وغايتهما م منسجمة . ۰ 1 





ثانياً: : إن الإمام الا ي» قد الوم ذات المضطلحات التي حدّدها ‏ 
الإمام «النووي». اللسير:وفقها في مقدمة كتابه «تصحيح التنبيه»». من. حيث 
حالات التعبير ب «الأصح» و«المختار» و«الصواب»..ومن شأن هذا أن يبقي 
الباحث والقارىء في جو متماثل » ولو في إطار الإصطلاحات والرموز. 
ثالثاً : إن «الإسنوي» قد أدرج في ثنايا كتابه «تذكرة النبيه» كتاب الإمام 
ش «البووي» «تصحيح التنبيه» والتزم بقاغدة يميّز فيها بين الكتابين» وذلك بأن 
التي تخمل أحكام «تصحيح: التنبيه). بحرف «وإن» أو 
«وإنه» . ... وإن كان قد خرج عن هذه القاعدة ,في موضعين هما المسألتان 
رقم 7/59) وو 7 64» وق نوه في مقدمة.كتابه إلى هذا الخروج . ولكن لا يبدو 
سبب واضح لمجافاة القاعدة في هذه الأحوال» إذ اكتفى بالقول «وقد أترك 
هذا الاصطلاح للتنصيص على المقصود» . وأا ما يكن الأمرء فإ تضمين 
. «الإسنوي» لكتاب e‏ التنبيهع” في كتابة «قذكرة النبيه» مسألة 


- OAL 


إيجابية» من شأنها الإسهام في. المحافظة على الكتاب من خطر الاندثار 
والضياع » كما أنها تعتبر نسخاً للكتاب يعتمد عليها في عملية التحقيق التي 
يقوم جوهرها على إبراز الكتاب بصورة أقرب ما تكون إلى تلك التي أرادها 
المصنف . 


رابعا: انعدام التبويب. ولذا سار «الإإسنوي» على سنن «النووي» فى 
تقسيمات الكتاب حذو القدّة بالقدة. 


فرع (۲) أوجه الاختلاف بين الكتابين : 


الاختلاف والتفاوت بين البشر أياً كانت مجالات عملهم» وفي أي 
الأزمنة والأمكنة وجدواء أمر جبلي» وسئّة مضطردة من سنن الحياةء لذا 
كان من البديهي أن نلمس هذا التفاوت بين الإمامين «النووي» 
و«الإسنوي» في المصنف الذي خلفه كل منهما ‏ رغم ما ذكرنا من أوجه 
الاتفاق السابقة ‏ ويبدو لي أن أوجه الاختلاف تنصبٌ على جانبين: 
الشكل» والمحتوى» وفيما يلي بيان لمظاهر هذا التفاوت وما يتصل بها : 
أولاً : التفاوت من حيث الشكل : وأبرز دلائله : 


١‏ أسلوب الكتابين» وعبارة المصنفين : فعبارة «التصحيح» تتميّز بالدقةء 
والإحكام » والإيجاز غير المخل» بحيث يؤدي حذف أي كلمة منها إلى 
الخلل» وعدم إفادة المعنى المرادء أما عبارة الإمام «الإسنوي» فلا 
تتمتع بنفس الجزالة » وتميل إلى حد ما إلى التفصيل والإطالة . والنظرة 
المتفحصة في عبارات الكتابين توصل إلى هذا المعنى . 

 "‏ هناك نقاط اختلاف بين الكتابين» وإن لم تكن سمة بارزة لندرة ورودها 
في «تذكرة النبيه»ومنها : مسألة تعليل الحكم الذي تحمله المسألة. كما 
هو الشأن في مسألة رقم )٤٤(‏ وهذا ما يخلو منه «التصحيح» ومنها : 
الإشارة إلى اراء المذاهب الأخرى كما هو الشأن في المسألة رقم 

۔- وه" 


«۱۱۷۸» حيث أشار إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جكم الزواج من غير 
ولي . ورأي الإمام مالك في حكم الزواج بغير شهود . وهذا ما لا وجود 
له في كتاب «تصحيح التنبيه» . 

إن الإمام الإسنوي قد دأب على نسبة الأقوال إلى مظانها في كتب الفقه 
الشافعي. وعلى الأخصٌ مصنفات الإمامين : «الرافعي» و«النووي» 
وغيرهما من فقهاء المذهب ومصنفاتهم . وإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره 
في مقدّمة كتابه من أنه إذا لم يذكر موضع المسألة في أحد كتب 
الشافعية» فهي :في موضعها في «الروضة» «للنووي». فيكون قد أحال 
جميع المسائل التي تناولها في «تذكرة النبيه» إلى مصادرها في المراجع 
المعتمدة في المنذهب من حيث عملية الترجيح . وفيما يلي بيان 
للمصنفات التي نسب أقواله إليهاء وفي أي المسائل كان ذلك: 


١‏ - روضة ة الطالبين «للنووي» :- وهو أكثر المصنفات التي اعتمدها 
وذكرها في مسائله» حيث ورد ذكرها في المتاتل رقم : 

)1ه١()1١5:5(‎ )1۳۰( )1١ه(‎ )35( (AV) (لالا)‎ ):5( (۲) (°) 
(۷۷) (YA) (TTA) (1°) (°°) (1€) (17۹) (۷) 
(to) (TYA) (TTT) (1):("1°) (4€) (AT). (۹1) 
(ETT) (61V) (SID (f°V) (6°) (44) (۳A1) (°۸) 
(o0۸). (o"*) (SAF) (4V1) (SIT) (f04) (46°) (fT) 
(TYV) (TTT) (1V) (TIT) (1°) (TF) (9A4) (9۷1) 
(19لا)‎ (V1A) (¥**) (AY) جك‎ (YY) (TV) (TD 
(AY) (¥44) (¥4°) (¥6۸) (¥0*) (Vé) (VEE) (VTE) 
(AE) (46°) (A4۸) (AAT) (AAT) (AA) (AVA) (A14) 
(177) (۷° ۰) (۰9°) )4845( (VT) (47A) (47°) (4) 
AIP) (۱۱۲۸( (1۲۷) (11۰۸) (1۰ 7 (° 0 )۱۰۸( 


۳ - 


(1146) (114۲) (11۸۸) (11۷۸) (1166) (11) )١1١55( 

(1) (*1) (1£) (1۲9۸( (1۲۸°( (1۲۸6( لوال 

. (۳01) (FEF) (1۳A) (1۳°1۱) 

: المنهاج «للنووي» وقد ذكره في المسائل التالية‎ - ۲ 
(۸) (۰°) (14€) (174) (10۹) (1£) (4£) (AV) (¥7) (YF) 
(4°) (۳44) (۳A1) (Ff) (Y4) (Y1) (YAT) (VV) (VF) 
(1V) (T°) (1° £) (TT) (1°) (OA) (00۸) (fF) (£17) 
(AEF) (A4) (A14) (¥9۸) (¥0°) (Vé°) (V€) (¥1۸) (FF) 
(1۰7°) (°1) (1°16) (°° (AA) (4V) (41۸) (41°) 
(0116) (116°) (111۸) (11°۸4) (11۰۷) (1°4۷) (1°) 
(\Yo۸) (YoY) (114°) (111۸) (11°) (11°€) (114°) 
.)۱۳۱( لل‎ )۱۲۸۰( 


۳ التنبيه «للشيرازي» :- 


(Vf) (VEE) (¥14) (TV) (9۷1) (oo) (fF) (€0) (FFA) 
(4۰°) (۸4۸) (AY1) (A) (AFY) (AF) (^°) (¥7) (¥9۸) 
(1°16) (AY) (AAT) (AVF) (41°) (40°) (4E) (ATT) (414) 
(1°4۷) (1°۸0) (1۰۷°) (1°7۸) (1۰9۹4) (1€) (1°4۲) 
OID IV) (ID (1111) (11°) (11°) (1°4۸) 
OYTA) 85ل‎ (114€) (116°) (1101) (ET) (1F) 
(44) (14) (1۲۸°) (1۸°) (1۷۱( (54؟()‎ )1١؟4(‎ 

. (°1) (ITTY) (1۳11) (1°1۱) 


-: الشرح الكبير «فتح العزيز» للرافعي‎ - ٤ 


(£۷1) (ET) (Y4) (Y1) (1°) (YY) (VT) (144) (1۹) 
2 


(AAY) (ATY) (VE) (TY) (TAY) (° 6) (9A6) (6۷1) (66۸) 
(11°۸) (1°۸6) (17°) (AATF) (AVY): (ATA) رمكة)‎ )۲( 
(YoY) O6۸) (1۲ ٤٥( Teo) )11946( )1150( 11١179 
.(IFe) (NTE) NPFYA) (NA° ) (119۸) 

.: ه تصحپح القنبیه «للنووي»‎ 
(FFA) (41) (VV) (T°) (۹4) (114) (fo) (1*8) (AV) 
(V0*) (VY) (V+) (° ) EY) CFD) (ME) ل‎ ) (f1 
4 (° e ) (AAA) (AY) (AYA) (AY) (Y1 
.(0147) رمقلل‎ ° ) 

- الو شر لاب ری 
(6e) (TV) (FD (1۷) (1) (A) CD‏ ردم )14( (AV) (VD‏ )1 1۰( 
(۳Y4) (VV) (1°) (19۹) (164) (16€) (ET) (1۳1) (1°)‏ 
)7"( رهم . ْ 0 

۷ - المحور للرافي : ا 
(FY) (TI) (TV) C*+ (144) (19۹)‏ )£1( )00۸( رم 1( 


(AYA) )١؟66( عد‎ (AV) (AA): (VY) CTW) (1° £) 
e ) 


CE CTD (FY) (TW)‏ ويم 


) 1 . التحقيق للنووي:‎ - 9 
00 0 (NE). (r) NY. ۰ 9) (N) (» 


ا 


Nn. 


.)١7؟7(‎ : الأذكار للنووي‎ ٠ 

.)199( )٠١( : شرح صحيح مسلم للنووي‎ - ١ 

المهمات للنووي : (05). 

۳ - المناسك للنووي : (85"). 

5 التنقيح للإسنوي : )١8(‏ (40) (۱۲۷) (۲۷۷) (53737). 

6 - كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة : 
(VY) (TT) (9T) (۳°) (1°) (1۹4) (14۹) (1°) )490(‏ 
(۷). 

5 - الأم للشافعي : )۱٤۹(‏ (۲۱۰). 

.)٤0۹( : فتاوى البغوي‎ ٧۷ 

۸ - التهذيب للبغوي : .)88٠(‏ 

١ .)۸۹۸( )5١05( )٤۳٩( )۲٠۰( : التتمة للمتولي‎ - ٩ 

.)۲۷( _العدّة:‎ ٠ 

إن عملية نسبة الأقوال إلى مصادرها قد أبرزت جوانب إيجابية هامة 
بالنسبة للمصنف منها : 

أولا: أنها كشفت عما يتمتع به الإمام «الإسنوي» من الإحاطة 
والشمول. والدراية الواعية بمسائل المذهب ومواطنهاء ويستدل لهذه 
المقولة بأمرين : 
١‏ - براعته في تحديد أماكن وجود هذه المسائل في الكتب التي تقدّمت 


الإشارة إليهاء سواءً أكانت 0 الباب محل البحث» أم في باب 


غيره من ذلك الكتاب» مع انتهاج وسائل متغايرة في تعيين موقعها مما 
يؤكد هذه الحقيقة : 

فهو تارة بات كان المسائل بتسمية الباب الذي توجد فيه بصورة 
مطلقة كما في المسائل: )١4(‏ حيث يقول «في باب الأواني» 
و(4117) حيث يسول «في باب الخيار» و(541) حيث قوق «في 
الإجارة» و(٠94)‏ حيث يقول «في الفطرة» . 

وهو تارة يحدّد مكانها بذكر الكتاب الذي يتضمنها كما في مسألة . 
رقم )۲۹٤(‏ حيث يقول دفي كتاب الحيض» و(407) إذ يقول «في 
كتاب الجنايات» و(887) إذ يقول «في كتاب الإقرار» و(۹۷٠٠)»‏ 
)۳٤٤(‏ إذ يقول «في كتاب الصلح». وفي )١778(‏ إذ يقول «في كتاب 
السرقة». 

وهو تارة أخرى يعيّن المسألة بتخديد موقعها من الباب في أولهء 
أو آخره ا ومنطة:... 

ففي المسسبألة )٠١١(‏ يقول: في «الروضة» في صفات الأئمة. 
ولكن بعضه في أول الكتاب. وبعضه في آخرهء وفي مسألة (۲۸۷) 
يقول : ذكنرهاالمصنف«النووي »في أول«باب قسم الفيءوالغنيمة »وفي 
(6") يقول : «في آخر باب الإحرام» وفي (579) يقول «في الثالث 
قبل القسم الثالث» وفي (51777) یقول «آخر الباب» وفي (۷۹۹) يقول : 
في آخر اللاب الأول.من أبواب الصداق . وفي (1145) يقول «في آخر 
الطرف الثالث من الباب الثاني» . 

والتخيراً الك يعدّد موضع المسألة ببيان الموضوع الذي بحثت 
فيه كما في المسألة )٤١۳(‏ إذ يقول «في الصداق في باب الاختلاف» ‏ 


f =: 


وفي (۷۱۹) يقول «قبل الحديث في الأمراض المخوفة» وفي )١١١4(‏ 
يقول «في الكلام على دية الأسنان» . 

۲ - دقته ‏ إلى حد كبير- فى نسبة الأقوال إلى الكتب التى عزاها إليهاء ما 
عدا بعض الحالات التي سأشير إليها عند ذكر المآخذ على الكتاب 
وهي قليلة ‏ إذا ما قورنت بالجم الغفير من المسائل التي وجدت في 
مواطنها بالصورة التي قرّرها الإمام «الإسنوي» . 

ثانياً: ما كان عليه علماؤنا من الأمانة العلمية» وحرصهم على عملية 
التوثيق » والاعتراف بالفضل لأهله. وهم بذلك يكونون الأسوة لأهل العلم 
والباحثين في سلوك سبيلهم» وانتهاج طريقهم . 

ثالث : إيراد العديد من أعلام المذهب الشافعي في ثنايا المسائل التي 
طرحهاء وسأبين فيما يأتي أسماء من أتى على ذكرهم من الفقهاءء وفي أي 
المسائلء مع التعريف الموجز بكل منهم : 

۱ - عمار بن ياسر: ورد ذكره في المسألة رقم :)٤٥(‏ وهو عمار بن 
ياسر الكنانى (لاهوق. ه-۳۷ه).» صحابى من الولاة الشجعان ذوي 
الرأي . من السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى المذيئة :' وكنهد يرا راخدا 
والخندق وبيعة الرضوان» لقبه ب «الطيّب المطيّب». شهد الجمل 
وصفين مع علي . وقتل في الثانية . «الأعلام» «للزركلي» "1/٥‏ . 

" - أبو ثور: وقد ذكره «الإسنوي» في المسألة رقم :)۲١(‏ هو 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أخذ الفقه عن الشافعي» مات سنة 
أربعين ومائتين» وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن مسألة : سل الفقهاء. 
سل أبا ثور» وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» هو عندي في 
منزلة مسلاخ» «طبقات الفقهاء» «لأبي إسحاق الشيرازي» . ص۲٩‏ . 


1556 - 


؟ الا .وقد ورد 0 في .المسألة.وقم :)١7١0(‏ هو الإمام 

مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري» النيسابوري» إمام 
أهل الحديث» تلقى الملم عن جلائق من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل» 
وقتيبة بن. سعید» والقضيبي وغیرهم» وروی عنه بو عينبى الترمذي 
وإبراهيم بن محمد بن,سفيان راوية صحيح مسلم» وابن خزيمة وغيرهم 
كثير» وصحیح مسلم أجود من صخبيح البخاري في دقائق الأسانيد. له 
مصنفات عديدةعدا الصحيح منهاالكتاب المسمى «المسندالكبيرعلى أسماء 
الرجال» . وناب «الجامع الكبير على الأبواب»» وكتابالحلل #وكتاب «أوهام . 
المحدّثين» ودالتمييزة ودطبقات التابعين» و« المخضرمين» . . . وغيرهاكثير. 
توفي في نيسابورسنةإجدى وستين ومائتين وهوابن حمس وخمسين سنة . مقدمة 
«شرح صحيح مشلم»«للنووي) نسدد 

٤‏ - أبو خامق: المَروزي : القاضي أبو حامد» ا بن غامر بن' بشر 
المروزي» صاحب أبي إسحناق المروزي» مات سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائةء .نزل البصرة» ودرس بهاء وصيّف «الجامع» في المذهب» 
وشرح «المزني » وصئف في أصول الفقه» وكان إماماً لا.يشق غباره» وعنه 
:أذ فقهاء البضرة.: .«طيقات الفقهاء» «للشيرازي ». ص٤۱۱‏ . 


ه ابن كج ؛:زقد ورد ذكرة في المسألة رقم :)١1١80(‏ هو القاضي 
الشهيد أبو القاسلم يوسنف بن أحمد بن كج » ضاخب «أبي الحسين ابن 
القطان»» وحضر مجلس :«الداركي» أيضاً. قتله العيّارون بالدينور ليلة 
السابع والعشوين: من شهر.زفضان سنة. جمس وأربحمائة» وكان من. أئمة 
الشافعية » وجمسع بين رياسة الفقهوالدنياء,وارتحل الناس إليهمن الآفاقرغبة في 
علمهوجوده .وله مصنفات عديدة .«طبقات الفقهاء» ص۱۱۸ .. 


> -الشنيخ أبوإسحاق الشيرازي : إبزاهيم بق علي بنيوسف » أبوإسحاق» 
جمال الدين الفيروزآبادي» الشيرازي . ولدسنة 4# #هفى بلدةفيروآباد . وقد 
5 ش 





ارتح ل إلى عدةمد نطاب اللعلم » كمارح ل إلى العراقلهذهالغاية » وم نأبرز 
شيوخه القاضي «أبي الطيب الطبري» » و«أبي حاتم القزويني » 2 و«أبي علي بن 
شاذان»وغيرهم كثير . لهمصنفاتعديدةأبرزها: «المهذب»و«التنبيه»في 
الفقه. و«اللمع »و«شرحه»في أصول الفقه. وكذلك «التبصرة»و« المعونة» 
و« التلخيص »في الجدل. و«طبقات الفقهاء»وغيرهاء توفى سنة٦۷٤ه.‏ مقدمة 
«طبقات الفقهاء»د . إحسانعباس . ۰ 

۷- إمام الحرمين الجويني : وقد ذكره «الإسنوي» في المسائل رقم 
)۹٤۲( )1۹۲( )5۸٤( )۳۲۱( )۲۰۰( )۱٤۹( )۱۰۰(‏ (ه١7١1).‏ هو 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله » إمام الحرمين» 
أبو المعالي الجويني .. ولد في الثامن عشر من محرم سنة تسع عشرة 
وأربعمائة, واعتنى به والده «أبو محمد الجويني» منذ صغره» وأخذ الفقه 
عنه» وبرع في الفقه والأصول. بنيت له المدرسة النظامية وأقعد للتدريس 
فيها. له التصانيف المشهورة «النهاية» في الفقه. «الشامل» في 
الأصول. «البرهان» في الأصول. «الإرشاد» في أصول الدين. وغيرهاء 
توفي وهو ابن تسع وخمسين سنة . «طبقات الشافعية» «للسبكي» 110/0 
فما بعدها. 1 

۸ - أبو محمد الجويني : عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» أبو 
محمد الجويني » والد إمام الحرمين» تفقه على «أبي يعقوب الأبيدوري» 
و«أبي الطيب الصعلوكي» كما لازم «القفال المروزي»» توفي سنة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة بنيسابور ومن تصانيفه «الفروق»» «السلسلة»» 
«التبصرة»» «التذكرة»» «شرح الرسالة». «طبقات الشافعية» «للسبكي» 
0 


)۳۲۹( )۲۱۰( أبو سعيد المتولي ذكره «الإسنوي» في المسائل‎ -٩ 


)۸®( : هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم › أبو سعد أو سعيد 
- ۷ 


المتولي : قال «السبكي» في «طبقاته»: صاحب «التتمة»ء أحد الأئمة 
الرفعاء من أصحاينا» ولد سنة. ست أو سبع وعشرين وانتعبالة] أخذ الفقه 
عن «القاضي الحسين» ودأببي سهل الأبيدوري» ودالفوراني». له كتاب 
«التتمة» على «إبانة» الفوراني » وصل فيها إلى الحدود. و«مختصر في 
ا i‏ .توفي سنةثمانٍوسبعين وأربعمائة 1 0 
«طبقات السبكي» . 

۰ لازي علي بن محمد بن حبيب] 1 الحسن الماوردي , 
متائحب رالساري: و«الإقناع» في الفقه . ودأدب الدين والدنياء ودالتفسيره 
و«دلائل النبوة» و«الأحكام السلطانية». . . تفقه بالبصرة على «الصيمري» 
وببغداد على «أبي جامد الإسفزاييني». توفي ببغداد سنة خمسين 
0 . #طبقات الشافعية» «للسبكي . ۲۷/٠‏ . «طبقات الفقهاء» . 


١‏ الروياتي : : وقد ذكره «الإإسنوي» في «تذكرة النبيه» المسألة رقم 
.)7١(‏ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء السروياني .. صاحب 
«البحر». أحد أئمة المذهب ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة 
وأربعمائة» تفقه علق «محمد بن الكازروني» وعلى جدّه «أبو العباس 
الروياني» و«عبد الله الخبّازي» وغيرهم . ولي قضاء طبرستان. قتل يوم 
الجمعة عند ارتفاع النهار من حادي عشر المحرم سنة اثنين وخمسمائةء 
فقتله الملاجدة ادا - من 'تصانيفه «البحر» و«الفروق» و«الحلية» 
و«التجربة» ودحقيقة ة القولين» وغيرها . «طبقات الشافعية به الكبرى» جلا 
ص۱۹۷ . ْ 1 

۲~ ا وقد ذكره «الإسنوي» في المسألة (404): هو 
الحسين بن مسعوص الفثراءء أبو محمد البغوي» صاحب ,«التهذيب» 


الملقب محبي :السنسةة من مصنفاته: : «شرح السنة» و« المصابيح» 
اال" 0 


و«الفتاوى» لنفسه. هو أخص تلاميذ «القاضي الحسين». توفي في شوال 
سنة ست عشرة وخمسمائة بمرو الروذ. «طبقات الشافعية الكبرى» 
ه07 


١“‏ - ابن الصباغ : عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن محمد 
المعروف بأبي نصر ابن الصباغ» صاحب «الشامل» و«الكامل» و«كفاية 
المسائل» وغيرها. ولد سنة أربعمائة» وتفقه على أبي الطيب الطبري . 
درس بالنظامية بعد الشيخ «أبي إسحاق الشيرازي» توفي في رابع عشر 
جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة . «ط . الشافعية» «للسبكي» 
.\Y/0‏ 


٤‏ - الغزالي : هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » أبو حامد. 
الغزالي . ذكره «الإسنوي» في المسائل رقم )٠١١( )٠٠١(‏ من تذكرة 
النبيه»» هو حجة الإسلامء» ولد بطوس» سنة خمسين وأربعمائة . تفقه على 
«أبي نصر الإسماعيلي» و«إمام الحرمين» . درس بالنظامية . وأقام طويلا في 
الشام. توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. «ط. الشافعية الكبرى» 
5 . 

6 - النووي : ذكره الإسنوي في المسائل (857) .)١7"(‏ وهو 
يحيى بن شرف بن مرى» محبي الدين» أبوزكريا النووي» ولد في المحرم 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى. له مصنفات جليلة القدر منها: «شرح 
مسلم» و«الأذكار» و«الرياض» و«الروضة» و«شرح المهذب» الذي لم يكمله 
و«الإرشاد» ودلغات التنبيه» و«تصحيحه» و«التبيان» و«المناسك» و«المنهاج» 
وقطعة من «تحقيق المذهب» و«تهذيب الأسماء واللغات» ووطبقات 
الفقهاء» وغيرها. توفي في رجب سنة ست وسبعين وستمائة. «ط. 
الشافعية» «للسبكي» ۳۹۸/۸ . 


-۳۹ - 


ا لني : ورد ذكره في «تذكرة النبيه» في المسائل (۲۷۷) 
)4( 5 )1 ° هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو 
القاسم الرافعي على «الشرح الكبير» أو «فتح العزيز في شرح الوجيز» 
۰ و«الشرح الصغير» و«المحرر» و«شرح مسئلك الشافعي» و«التذنيب» 

و«المحمود» في الفقة. . والرافتي نسبة إلى رافعان» بلدة في قزوين» أو إلى 
رافع أحد أجداده» توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وسثمائة . وط. 





OA 0 0‏ 0 بن محمد بن علي بن مرتفع بر بن 
صارم بن الرفعة» نجم الدين أبو العباس . قال «ابن السبكي» في 
«طبقاته» خاي الزمان» ولقب «بالققيه» لغلبة الفقه عليه. باشر حسبة 
مصرء ودرس ) بالمدرسة المعزية . من تصانيفه «المطلب في شرح الوسيط» 
و«دالكفاية في شرح 'التنبيه». وذكتات مختصر في هدم الكنائس» . . توفي 
بمصر سنة عشر وسبعهاثة : 4ط . الكبرى. 


۸- 9 المنذر: ذكره «الإإسنوي» في المسألتين (TY‏ 0 : : هو 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » فقيه مجتهد» كان شيخ الحرم 
بمكة . قال الذهبي : ابن“المنذر صاحب الكتب التي لم يصئف مثلها: 
«المبسوط» في الققنهء «الأوسظ» في السنن والانجتماع والاختلاف. 
«اللإشراف على 'مذاهت أعل ام واختلاف العلماءء «تفسير 
ا وللژرکلي» /4. ١‏ 


5-6 الحسين بن علي الطبري : وقد ذكره «الإسنوي» في‎ 19 ٠ 
صاحب «العدّة» الموضوعة شرحاً على «إبانة» «الفوراني» . إمام‎ : 0 ْ 
تفقه على آي الطيب الطبري» ودأبي إسحاق الشيرازي» درس‎ 00 
بالنظامية قبل قدوم الغزالي إليها. والأقرب أنه توفي سنة خمس وتسعين‎ 
ٌْ لي ا‎ 


وأربعماثة» لا أدري بمكة. أم بأصبهان. «ط. الشافعية» ٠٤۹/٤‏ . 


تلكم أهم الأعلام التي أتى الإمام «الإإسنوي » على ذكرها في «تذكرة 
النبيه»» ورغم المزايا التي سبق وذكرتها لهذه الخاصية التي انفرد بها 
«الإسنوي» عن «النووي» في مصنفه» فإن هذا لا يعني بالضرورة سبق 
فضل «للأسنوي» على «النووي». ويمكن البرهنة على هذه القضية من 
خلال أمرين : ا 

أحدهما: إن عدم إرجاع الأحكام إلى مصادرها في كتب الفقه. وعدم 
الإشارة إلى أسماء الفقهاء الذين تم الاعتماد على أقوالهم ونقولهم في 
«تصحيح التنبيه» ليس بمنقص من قدر الإمام «النووي». بل ربما كان 
العكس هو الصحيح » إذ هو يعني أن الإمام «النووي» قد أحاط بها حفظا 
واستيعاباء وكما قيل «العلم ما كان في الصدور لا ما كان في السطور» . 

الثاني : إن مما يقوي النقطة السابقة أن الأحكام التي قال بها الإمام 
«النووي» في «التصحيح» تتفق تماما مع ما ذهب إليه في سائر كتبه من 
-جهة» وفي الكتب المعتمدة في المذهب من جهة أخرى» وكفى بذلك 
دليلا على سعة الإحاطة والشمول» وتمام المعرفة بدقائق المذهب» في 
حين نجد أن هذا العنصر يفتقز إليه ما قرره الإمام «الإسنوي» من الأحكام» 
وهو ما سيظهر جليا عند الحديث عن السلبيات . 


انياً: التفاوت من حيث المضمون» ويمكن إظهاره في إطار 
الاعتبارات التالية : 

١‏ -إن الإمام«الإسنوي»قداعتمد في ترجيحاته , وفي استدراكاته على 
«التصحيح » بصورة أساسية على كتاب «روضة الطالبين»للإمام «البووي» . 
ويتجلى ذلك من خلالماقرّره المصنف في مقدمة كتابهفي أن المسائل التي لا 
ينسبها إلى مصدرهاء أولايحددمكانهافهي في موضعهافي «الروضة»فهويقول : 


«وإذاذكرت شيئامن زياداتى من غيزإضافة حكمه إلى كتاب فهوفي «الروضة»في 
١‏ - الا 


موضعه» هذ امن ناحية , ومن ناحية أخسرىفإن هذه اللحقيقةتظهرمن خلال 
عشرات المرات:التي أحال المصنف فيها على «الروضة» كما سلف بيانه عما 
قريب . ١‏ / : 

وفي واقع الأمر: إنني لا أجد وجهاً مقنعاًء ومبرراً مقبولا لاعتماد كتاب ١‏ . 
«الروضة» وحده» على أهميته ورفيع مكانته» وجلال قدر مصنفه» دون 
سائر مصنفات الإمام «النووي» الأخرى» ودون مصنفات الإمام «الرافعي» 
التى أطبق علماء المذهب» كما سبقت وأوضحته في مقدمة تحقيق كتاب 
«تصحيح التنبيه» »على أنهما إذا اجتمعا على رأي فهو المذهب» كما أن 
فقهاء المذهب لا يضعون «الروضة» في المقام الأول من مصنفات الإمام 
«النووي »من حيث التعؤيل عليهافي الترجيح : 


۲ - إن جات الترجيح بين الأقوال والأوجه التي وردت مطلقة في 
«التنبيه» يشتكل نظليناً أكبر من ام في. «تصحيح النوويٰ» من 
الاستدراك على الشيخ أبي إسحاق خلافاً «للإسنوي» . : 


۳ - إن الإمام «الإسنوي» قد وقع 7 مغالطات من جهة. زاف 
الصواب فيما قرره في بعضن الأحكام من جهة أخرى وبيان ذلك على الوجه 
الآتي : ١‏ ش 
أ إنه قال ببعض ) الأحكام اعتماداً على 6 مصنفات الإمام 
«النووي»» ٠‏ مع العلم بأ بقية مصنفاته تخالف هذا الحكم» ولا ريب أن 
مثل هذا الأمر يفتقر إلى الموضوعية الكاملة» ومن نماذج ذلك: ٠‏ 


في المسألةترقم (5) قال «الإسنوي» والمختار في «شرح المهذب» أن ٠‏ 
ابتداء المدة ‏ هدة المسح على الخفين › من حين المسح. أما فى 
«المنهاج» وشرح «الجلال المحلي» ودمغني المحتاج» عليه » وفي 


التحقيق »و« الروضة»وم شرح مسلم »فإن ابتد ام 
VY - 0‏ 


في المسألة رقم (۲۷) ذهب إلى أن المختار طهارة من ظهرت رجلهء 
أو انقضت مدة مسحه حتى لا يلزمه غسل القدمين . وقد اعتمد في ذلك 
على ما في «شرح المهذب» . والواقع أن «النووي» قد قال في موطن آخر 
من «شرح المهذب» إن الأصح عند جماهير علماء المذهب أنه يكفي 
غسل القدمين. وبمثله قال «الجلال المحلي» و«عميرة» و«الروضة» 
و« المزني» و«ابن الملقن» في «شرح التنبيه» . 

ق المسألة رقم (40) قال: والمختار في اليدين أنه يكفي مسحهما إلى 
الكوعين» استناداً إلى ما في «شرح المهذب». وما في «التحقيق» 
و«المنهاج» و«مغني المحتاج» و«نهاية المطلب» و«كفاية النبيه» 
و«الحاوي» و«الروضة» و«شرح مسلم» أن الواجب مسح اليدين إلى 

- في المسألة رقم (54) ذهب إلى أن المختار الاكتفاء في تطهير نجاسة 
الخنزير بغسلة واحدة بالماء» كما صرح به في «شرح المهذب». وما في 
«التحقيق» و«المنهاج» و«شرح مسلم» و«كفاية النبيه» أنه لا يطهر إلا 
بغسله سبعاً إحداهن بالتراب . 

- في المسألة رقم )٠١*(‏ قال بعدم استحباب توقف حط اليدين على 
الصدر على انقضاء تكبيرة الإحرام ‏ بل ل يستحب فيهما ترتيب ولا 
معيّة . والذي في «التحقيق» و«المجموع». وقال: إنه نص الشافعي في 
«الأم» واشرح الوسيط» و«المهمات» ‏ كما ذكر صاحب «مغني المحتاج» 
ودإعلام النبيه» أنه يندب ابتداء الرفع مع التكبيرء وانتهاؤه بانتهائه . 

في المسألة رقم (۱۲۱) قال: وجواز الإتيان «باسم الله تعالى ضميراً في 
التشهد. حتى یجزیء : وان محمدا رسوله . 

وفي «التحقيق» و«المجموع» و«المنهاج» وقال في «توشيح 
Vr -‏ 


ش «التصحيح» : لفظم لله»هوالأصح عند« الرافعي هود النووي »في كتبهما.. 

في المسألة زقم:(/1789) ذكر أن الصواب فيمن تيقن أنه ترك ثلاث 
سجدات أنه زمه ركعثاق وسجدة:'لاركعتان فقط . اعتماداً علئ ما وضنحه 
في كتابه «التتقيح » . ولكن مافي «التحقيق» » ودالمنهاج» .أنه يلزمه ركعتان 
فقطء وأما في «شرخ المهفاب» و«الروضة» فذكر قولين بناءٌ على اختلاف 
حالين» أحدهما : : رکعتین› والثاني : : ركعتين وسجدة . 

- في المسألة؛رقم السك قال .المختار استحباب االعنوت في الوتر' في 
جميع السنة امعم اد عل تطتريح والتجقيق» به: 


وما في «المتهاجة و«الروضة» / و« توش شبح التصحيح» » أنه يندب القنوت 
آخر وتر النصف القاني من رمضان: 


ي المسألة رقم (184) قال :الاج جعل سنة الى د ننتي عجر 


وفي دا کا ثمانتي . ركعات» ونسبه إلى الأكثرين ». وقال 
«الروياني»: إن حديث أن أكشرها اثنتي عشر ركعة» ضعيف. :رواه 
«البيهقي» وضعفه. وقال في إسناده نظر. قال في «مغني المحتاج» 
صحح في «التحقيق؛ أن أكثرها ثمانء وهو المعتمد كما جرى عليه «ابن 
المقري» و ونسب إلى «الإسنوي» قوله: فظهر أن ما في «الروضة» 
و«المنهاج» ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون . وفي «شرح مسلم» 
أكملها ثمأنٍ. قن في «التوشيح» الذي في بقية كتب «النووي» عدا 
ع محيح ع مان وعليه الجمهور. ّْ ٠‏ 


تفي المسألة ة رقم (FRE) e‏ قال : الأضح تحريم ما قتله سهم اا إذا 
كان المرسل صبياً أو مجنوناً . واعتمد في ذلك على قول «الروضة» ولكن 
ما في «المجموع» ودالمنهناج» :الحل . وقال في «شرح المهذب» إنه 
.المذهب. وقال- «الشربيني»: لا يلزممن جريان القولين في الأعمى في 
i ٠ ْ‏ 











الصبي والمجنون. جريانهما في الترجيح . وهذا إشارة إلى قول 
«الروضة» من أن القولين في الأعمى يجريان في الصبي والمجنون. 

في المسألة رقم (۸۹۳) قال : وإنه إذا قال متى وقع عليك طلاقيء فأنت 
طالق قبله ثلاثاً. ثم قال لها: أنت طالق» وقع المنجزء هكذا في 
«التصحيح» تبعاً «للمنهاج» ولكن الأكثرين على مااقتضاه نقله في 
«الروضة» أنه لا يقع شيء» ونقله عن النص . 

قال في «الروضة» بعد تصحيحه أنه لا يقع عليه شيء. وذكره طائفة 

ممن قال بذلك. قال: وذهب إلى وقوع المنجزة:فقط «ابن القاص» و«أبو 
زيد» وهو مذهب «أبي حنيفة» واختاره «ابن الصباغ» و«المتولي» 
و«الشريف ناصر العمري» ويشبه أن تكون الفتوى به أولى . وقال 
«النووي» في «زيادات الروضة»: وقد جزم «الرافعي» في «المجرد» 
بترجيح وقوع المنجزء كما أشار هنا إلى اختياره. وقال «الشربيني» تعليقا 
على ذكر «المنهاج» للأقوال في نوع الطلاق الذي يقع: القول بأنه يقع 
المنجز فقط : قال في «المحرر» إنه أولى ء وفي «الشرحين» و«الروضة» 
يشبه أن تكون الفتوى به أولى وصححه «النووي» في «تصحيح التنبيه» 
ونقله «ابن يونس» عن أكثر النقلة . وقال «الإسنوي» في «التنقيح» إذا كان 
واشت الدب فك ثفن فاه قال جه اك الأصحات رها 
الشيخ «أبو حامد» والعراقيين» و«القفال» * شيخ المراوزة كان هو 
الصحيح » وقال في «المهمات» فكيف يسوغ لر بما يخالف نص 
«الشافعي» وكلام الاكرين. 


- في المسألة رقم (۰ ٠‏ رجح «الإسنوي» أنه إذا قطع ملفوف. وادعى 
القاطع آنه کان تاب وادعى الولي أنه قتله. فإن الأصح في ار 
و«المنهاج» و«وأصلهما» تصديق الولي . 


- "97/2 


قال «ابن النسبكي». في «توشيح التصحيح» تعليقاً على قول 
«التنبيه» : القول قول الضارب» هو ما صححه «الشيخ أبو حامد» 
و«القاضي أبو الطيب» و«الروياني» وغيرهم . كما ذكره «ابن الرفعة» في 
الجراح من «المطلب» وأشعر كلامه بترجيحه . وذكر أن القاضي أبا 
الطيب عزا مقابله إلى القديم» وأن «الماوردي» ذكر أن «الربيع» تفرد 


ب - اعتراضاته. على «التصحيح» و«التنبيه» غير دقيقة . فقد اعترض 
سنوی عي على «التصضحيح» و« التنبيه» في 8 وهذه الاعتراضات 
تفتقر إلى الدقة» ومن ذلك : 


في المسألة رقم 7م" -: اعترض «الإسنوي» على «النووي» تعبيره في 
«التصحيح» »بسالصشواب في وجسوب غسل ماعم الجبهةأوبعضهالأنفي 
«الروضة» وجهين › وهذا يمنع من من التعبير بالصواب» وفق قواعد 
«التووي». والواقع .أن كلام «الإسنوي» غير مسل مقي الشعر الذي يعم 
الجبهة. ففي «الروضة» جزم بوجوب غسله فيها إذا عم الجبهة. وإنما 
الخلاف إذا نبت علق بعضهاء أما النابت على الجبهة كلها فقد ورد 
الخلاف فيه في «الكفاية» وإنمأ ذكرها في «الروضة» وغيرها بالنسبة إلى 
وجوب غسلها لكونها داخلة في حدّ الوجه. وأما وجوب بل باطنها 
والبشرة وإن كثفت فلم أزه في و 

- في المسألة رقم 4۳۹ - قال في باب المهر: وتخيير المرأة إذا زاد زيادة 
متصلة بين رد النصف» وبين دفع نصف القيمة؛ لا قيمة النصف.. 


: اا الي ان رط الي ل 
قيمة النصف: كذا عبارة «الغزالي» وأكثر الأصحاب» وورد في نص 
«الشافعي» قوله : قيمة النصف كما ذكره «ابن الرفعة» و«السبكي الوالد». 


FV 


كما قال به «النووي» في كتابه «الوصية». فإذا انضم إلى هؤلاء «الإمام» 
في «النهاية». و«الغزالي» في «الوجيز» وغيرهماء كان هو الأقوى. 


- في المسألة رقم - ۷١‏ - اعترض «الإسنوي» على «النووي» تعبيره 

بالصواب في قوله» وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق . 
قال «ابن السبكي» في «التوشيح»: فإن قلت: لم لا عبّر فيهما بغير 

لفظ «المختار». لأن المفهوم منها أنه ليس عليه أحد من الأصحاب؟ 
قلت: : لين دل بل اصطلاحه فيها كما ذكره في خطبة «التصحيح» 
أذ بكرن ا في الدليل. ولكنه مخالف للمصنف وأكثر الأصحاب 
فاحفظ ذلك. فتعبيره بالمختار صواب لأن شرطه عنده أمران : الرجحان 
دلا وموافقة بعض الأصحاب . 


- في المسألة رقم - ۹۷ - اعترض على «التصحيح» لأنه عبّر بالصواب في 
مسألة أن المتنفل راكباً لا يشترط له الاستقبال في الركوع والسجود. ووجه 
اعتراضه أن في «شرح المهذب» و«الكفاية» وجهين في المسألة. ومع 
ذلك لا يستقيم التعبير بالصواب بناءًٌ على القواعد التي وضعها 
«النووي» . 
والواقع أن «النووي» قال في «شرح المهزّب» : ما وقع في «التنبيه» 
و«تعليق» «القاضي أبي الطيب» من اشتراط الاستقبال عند الركوع 
والسجودء فباطل. لا أصل له. وقد عقب «ابن السبكي» في «التوشيح» 
على ذلك بقوله : لا يرد على «النووي» أن ذلك وجهاً حكاه «القاضي أبو 
الطيب». وذكره «الروياني» و«البندنيجي» أيضاً. فإن «النووي» نفسه 
حكاه في «شرح المهذب» وقال: إنه باطل لا أصل له . فإن كان عنده غير 
ثابت» فرأي الصواب على رأيه صواب . 
في المسألة رقم ١7‏ - قال: وانحصار راتبة الظهر المتقدمة عليها في 
- لاا د 


ركعتين › وعدم إثبات رة لمر 


نكر اللزيني» جديا في. الصحيحين عن بن خف أن هناك 
أربعاً قبل الظهر وأربعاً قبل العصر لخبر: «رخم الله امرءاً صلى قبل 
العصر أربعاء رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه» وفي «شرح مسلم» 
عن عا ئشة كان لا يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً . وقد حمل بعضهم 
هذه الأحاديث على بيان الأكملء لکن من يأتي بها لا يكون مجافيا للسنة 
| بعد أن لبتتا صاحتها ۳ 


- في المسألة رقمب 14 0 ا عدم وجوب الصوم على 
الحائض وإلنفساء اعتمادا على م في «الروضة» في كتاب الحيض . 


وقد اعترض في هذا الحكم على ما قاله «الشيخ أبو إسحاق» في 

ش «التنبيه» : يجب صومٍ رمضنان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على 
٠‏ الصوم . وهذا القول بعمومه يقتضي وجوبه على الحائض والنفساء. مع 
أن المعتمد من أقرال. الشافعية أنه لا يجبء وأن القضاء ي يجب ٠‏ بأمر 1 


وقد رد اين ن الب 0 هذا ف : ولك ا E‏ 
- وام »عدم الوجوب» لقولهوقادرعلى الصوم ‏ والعجزشرعاً 
كالعجز حساً . - والتحقيق أن كلام الشيخ فيمن يجب عليه مطالبا به في 
ال الوجوب» لأجل التفناة لا في وجوب حقيقة ة الوجوب . والخلاف 
في الحائفض أنما ماهوفي | آنه هل و بالوجوب لأجل القضاءء لا وجود 

قيقة حقيقة الوجوب. . 0 


دفني المسألة رقم ۸ 0 N‏ لامح جواز بيع لبن الإبل 
والبقز بشاة قي ضرغها لبن . 


استدرلك «الإسنوني» :بهذه العبارة على قول 520 : ولا يجوز بيع 
PVA‏ 


اللبن بشاة في ضرعها لبن بناءً على ظنه أن مراد «الشيخ» بيع شاة في 
ضرعها لبن بلبن بقرة أو إبلء لأنه إذا قلنا الألبان جنس واحد فيكون 
ربا لا يصح . 
والواقع كما قال «ابن السبكي» إن مراد «التنبيه» بيع لبن الشاة بشاة 
في ضرعها لبن» أما إذا كان لبن إبل أو بقرء وقلا الألبان أجناس» وهو 
- في المسألة رقم - 45 - في «بيع المصراة والرد بالعيب» قال في «تذكرة 
النبيه» : والصواب امتناع الرد بالبخر الناشيء من قلح الأسنان . 
وهذه العبارة استدراك على قول «التنبيه» : والعيب الذي يردٌ به ما 
يعدّه الناس عيباً. . . ومنه البخر. وهي بعمومها تشمل البخر على 
اختلاف أسبابهء فاستدرك عليه «الإسنوي» البخر الناشيء عن قلح 
الأسنان, لأنه لا يقتضي الرد. وقد رد «ابن السبکي» هذا الاعتراض 
بقوله: «كون المراد بالبخر هنا الناشيء عن المعدة ‏ يفهم من قول 
«التنبيه»» ما يعده الناس عيباًء والناشيء عن قلح الأسنان» لا يعد عيبا 
ولا هو عيب . 
- في المسألة رقم 097 ذهب «الإسنوي» في بيانه لما يجب على كل 
من العامل والمالك في «باب المساقاة» إلى القول بأن المعتبر في كون 
سد الثلم الصغيرة من الحيطان واجباً على المالك أو العاملهو العرف . 
وهو بذلك يخالف قول «الشيخ أبي إسحاق» في «التنبيه» إنها من 
وقد 1 «ابن السبكي» في «توشيح التصحيح» عن هذا بقوله : إن 
«الرافعي» قال إن اعتبار العرف هو الأشبهء لأنه شبه الخلاف في سد 
الثلم بتنقية الأنهار» وسبق في التنقية أنها على العامل في الأصح. 
- هلم - 


| فالرافعهي ذكر وجهين في المسألة. ولیس منهما العرف» فالتعبير 
بالأصح إيهام أنه أحد الوجهين» وهذا لا يتفق مع التعبير بالأشبه . 

في المسألة رقم ۷۷٦‏ - قال «الإسنوي»: والأصح أنه إذا وجد في نكاح 
المجوس أو الشبهة بنت هي أحت» ورثت بالبنوة فقط» هكذا في 
«التصحيح »» ولا حاجة إليهء لأنه في «التنبيه» . 


فاعتراض «الإسنوي» على ذكر «النووي» 9 المسألة في 
«التصحيح» سببه أن «التنبيه» والذي جاء كتاب «التصحيح» لبيان ما 
أغفلهء أو أخطأ فية. أو أطلق القول فيه قد تعرض لبيانها بقوله : وإن 
«التصحيح» صورة لا ترث فيها إلا بجهة واحدة» وهي الصورة المذكورةء 
فاستئنى من ميرانشد الواحدة بالفرض والتعصيب هذه الصورة . قال «ابن 
السبكي» :. ولك أن ټقول: إن الأخت للأب إنما تكون عصبة إذا كان 
معها بنت» وهنا ليس معها بنت» وإنما هي نفسها البنت» وفي جعلها 
معصبة لنفسها نظن كما أن الشيخ لم يقل عند اجتماع جهتين فرض 
وتعصيب أنه لم يرث بها حتى يستدرك» فوضح أن من اعترض 
«التصحيح» بما ذكرنا نشاأاغتراضه من عدم فهم كلام «التصحيح». 
في المسألة رقم 1748 ذهب:إلى القول بعدم وجوب تسليم المرأة في 
منزل الزوج إذا انتقل عن بلد العقدء بل مؤنة الزائد من بلد العقد إلى 
بلد الانتقال على الزوج . 
وهؤ بهذا يستدذرك على «الشيخ أبي إسحاق» قوله : ع ل 
المرأة في منزل الزوج»› والذي لا يفرق بعمومه بين أن يكون ذلك المنزل 
في مكان العقد أو غيره . وقد ناقش «ابن السبكي » هذا الاستدراك بقوله : 
أورد «الإسنوي» على عبارة «التنبيه» أن E‏ إنما يكب فر يلد E‏ 


500 


فلو انتقل إلى بلد آخر فلا يجب إلا التمكين» وأجيب عنه من وجهين» 
أحدهما: أن المفهوم من منزل الزوج حال الإطلاق منزله وقت العقد. 
والثاني : أن التسليم والتمكين سواء» فواجبها التمكين» وعليه ما حدث 
قال «الإسنوي» في «تذكرة النبيه» المسألة - ۸٠٦‏ - والصواب فيما إذا 
خالعها على مهر فاسد غير مقصود كالدم والحشرات أن الطلاق يقع 
رجعيا. 


هذه العبارة استدرك فيها على قول «التنبيه» أن الزوج إن ذكر بدلا 
فاسداً بانت» ووجب مهر المثل . ولم فرق بين كون البدل مقصوداً أو 
غير مقصود كالدم والحشرات. إلا أن «الإسنوي» أورد على عبارة 
«التنبيه» ما لا يقصد كالدم والحشرات وقال: إنه لا بينونة فيه بل يقع 
اا قال «السبكي» :راكاد الوا اننال بال رتاوم ال 
في الفاسد. فعبر بالفاسد ليخرج الباطل» فكيف نورد عليه؟ . 
- في المسألة رقم 487 قال بجواز الصوم للعبد بغير إذن السيّد إذا كان 
قد حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه . ٠‏ 
هذا القول استدراك من «الإسنوي» على قول «التنبيه»: وإن حلف 
بإذنه» وحنث بغير إذنه» فالأصح أنه لا يجوز. «فالشيخ أبو إسحاق» قد 
جعل الاعتبار بالحنث لا بالحلف. والأمر عكس ذلك عند «الإسنوي» . 
قال «ابن السبكي»: قال في «المحرر»: إن كان الصوم يضر به 
- العبد ‏ فإن كان أحدهما ‏ الحلف أو الحنث ‏ بإذن دون الآخر. فأصح 
الوجهين أن الاعتبار بالحلف . . . وتبعه «المنهاج». والظاهر أنه سبق قلم 
من الحنث إلى الحلف. وصوابه الاعتبار بالحنث لأنه المصحح في كتب 
«الرافعي » و«النووي» غير «المحرر» ودالمنهاج». وهو المعزو للأكثرين» 


- "81 - 


وقاعدة«المخرر»ترجيح ما عليه الأكثر إذا وجد للأكثر ترجيحاً. وقد أقر 
«التصحيح» صاحب««الثنبيه» على قوله فيما إذا حلف بإذنه» وجنث بغير 
إذنه. ٠ a e‏ 

حاف المسألة رقم ۱٠٤١‏ - قال في «تذكرة النبيه» ببطلان أمان الأسير 
للق من القيد والجيس» وبقي عندهم ممنوعاً من الخريجء 





الذي قد أ 


باد كان أمانه باختپاره» الأنه مقهور في أيديهم .. 


وقد استدرك «الإسنوي» بذلك على دل «الشيخ أبي إسحاق» : 
ومن أمنه أسير قد أطلق باختیاره › حرم لد ولم يفرق بين أن يكون قد 
خرج من دیارهم» أوبقي عندهم ممنوعاً : مما دعا إلى الاستدراك عليه. 


وقد ٠‏ أجاث دابن. السبكي» عن هذا الاعتزاض بقوله : الأسير نوعان : 

اسي الدازة زهو الذي أطلق من القيد والحبسء نوكن منعوه من الخفروج 
من دارهم» فبقي فيها عاجزا عن الخرؤج› وهي مسألة «التنبيه»» فيصح 
أمانه كما صرح به في" «الكفاية» مع حكايته أن بعضهم أطلق الخلاف . 
وقال: : وفي هذه الصورة لا یکون E‏ آمناً من المسلمين إلا في 
دار الحتوب. والشوع .الثاني : أ سير القيد والحبس» EE‏ 
وهي مسألة «المنهاج» وهذا القسم هو الذي في «الرافعي» ولم يذكره في 
«التنبيه» بل احترز غته بقوله : قد أطلق ب نبِه عليه «ابن الرفعة» فإن 
الأسير هو الذي أطلق: ش : القيد والحبسن ٠‏ مع بقائه في الأسرء الذي 
وصفناه ذ في التوع الأول . 

- في ١‏ مسال “رقم . - 1114 - قال «الإسنوي» : والصواب فيما إذا شرط 

الكافر | المبازز عدم التعرض له ختى يزجع إلى الصف أنه لا يوفى له 

به» إذا ظهرٌ علق الخلم وقصد قله أو ولى عه فتيعه . 


ش هذا 0 استدرك فيه على قول «الشيخ ا إسحاق» في 
۰ : - 41 








«التنبيه»: فإن شرط أن لا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف. وفى له 

بذلك. فقد أوجب عدم التعرض له مطلقاًء ولكن «الإسنوي» قيد عدم 

التعرض له بما ذكر. وأخذ على «الشيخ» إغفاله لهذه الشروط. وقد 

أجاب «ابن السبكي » عن هذا الاعتراض بقوله: إنه مفهوم من قول 

«الشيخ» قبل ذلك فإن شرط أن لا يقاتله غيره» وفى له بالشرط إلا أن 

يشخن, أو ينهزم منه فيجوز قتاله . وبالتالي فاستدراك «الإسنوي» لا محل 

له | 

- في المسألة رقم - ۱۸۷ - قال: والصواب وجوب الحدّ فيما إذا وطء فى 
نكاح بلا ولي ولا شهودء فإنه لا خلاف في بطلان العقد عند فقدهماء 
إنما الخلاف عند فقد أحدهماء فأبو حنيفة جوزه بلا ولى» ومالك بلا 
شهود. ١‏ 

هذا الحكم اعترض فيه على قول «التنبيه»: وإن وطىء امرأة في 

نكاح مختلف في إباحته» كالنكاح بلا ولي ولا شهود لم يحد. فظاهر 
عبارته أن النكاح بلا ولي ولا شهود لا يوجب الحد» وهذا باطل ومجمع 
على وجوب الحد به ولذا استدرك عليه . وقد أجاب «ابن السبكي» في 
«التوشيح» على هذا الاستدراك بقوله : مراده - الشيخ - النكاح بلا ولي 
فقط. والنكاح بلا شهود فقط. لا مجموع الأمرین» ويرشد له من كلامه 
أمران: أحدهما: قوله مختلف في إباحته» وهو فاقد أحدهماء أما من 
فقد كلا منهما فمجمع على تحريمه» والثاني : قوله بعد ذلك» وقيل إن 
وطء في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حدّ» ولأجل ما في كلامه 
من الإرشاد على مراده أقرٌَ «التصحيح» كلامه بحاله . 

في المساألتين - ١١454 1١1947‏ - قال «الإسنوي» في باب «حد 
الزنا»: وعدم استحباب الحفر لرجم الرجل» وإن ثبت زناه بالبيئة» بل 
المرأة. واتباع من رجم فهرب إذا كان ثبت زناه بالبينة . 

- "895 - 


استدرك «الإسنوي» على قول «التنبيه» وإن ثبت الحدٌ بالبينة استحق 
أن تحفر له حفرة» وإن ثبت بالإقرار لم تحفر. فقد قال باستحقاق الحفر 
للرجل في حالة ثبوت زناه بالبينة دون الإقرار. وهذا يخالف قول 
«الإإسنوي». بأنه لا يحفبر له سواه ثبت زناه بالبينة أو الإقرار» ولهذا 
اعترض على قوله . وبالنسبة للهرب من الرجم أطلق القول بعدم اتباعه 
سواءً ثبت زناه بالبينة أو الإقرار في حين يرى «الإسنوي» أن من رجم 
فهرب يتبع إن ثبت زناه بالبينةء لذا استدرك عليه . 


وقد ناقش «ابن. السبكي» استدراك «الإسنوي» بقوله : كذا ‏ أي 
كقول «الشيخ »في «التنبيه» -وقع في «الأحكام السلطانية» «للماوردي»› 
والمنقول أنه لا يحفر للرجل » وإنما يحفر للمرأة» وذكر «ابن يونس» أن 
في بعض نسخ «التنبيه» يحفر لهاء وذكر أن هذه النسخة هي الصحيحة» 
وعلى هذا فلإ إشكال. وقال «ابن الرفعة» ما ذكره من تصحيح هذه 
النسخة يظهر صحته» لأن «النووي» لم ينبه في هذا الموضع على شيء. 
فلو كان من لفظ «الشيخ» يحفر له لنبه على ذلك كما هو عادته» أما قوله 
وإن رجم فهرب لم'يتبع هذا هو المقرّ أما من ثبت زناه بالبينة فيتبع». 
في المسالة رقم - ۱۱۹4A‏ - اعترضن «اللإسنوي» على قول «التصحيح» 
إن عبارة: يا لؤطي » كناية» فالضواب عنده الجزم بأنه صريح بناءٌ على 
ما جاء في «الروضة» من زياداته. وقد أجاب «ابن السبكي» عن ذلك 
بقوله : كلام «التنتيه» جار على ما ذكره في «الروضة» من أن المعروف في 
المذهب أنه كدي فإن مخالف المعروف في المذهب يكون على خطأ 
على المذهب.. 
فإن قلت: أفقد قال في «الروضة» الصواب الجزم بأنه صريح » وبه 
جزم صاحب «التنبيه» قلت: القول بصراحته عنده رأياً لا مذهباً. لا 


عرافة ء فإنه ان المذهب» وهو لا اصطلاح له في «الروضة» في 
-TAf-‏ 


لفظ الصواب كما في «التصحيح» . 

اف المسألة رقم - 17١5‏ - قال في «تذكره النبيه» : وسقوط القطع فيما 
إذا وهب المسروق من السارق قبل الرفع إلى القاضي» وهذا يتنافى مع 
يفرق بين حالة وأخرى ولكن «الإسنوي» رأى استثناء الحالة التي ذكرهاء 


فاستدركها على «الشيخ». 


قال «ابن السبكي» في إجابته عن هذا الاعتراض: يفهم من 
قول «التنبيه» عدم القطع إذا وهبه منه قبل الترافع إلى الحاكم. وهو ما 
صرح به القاضيان «أبو الطيب» و«الحسين» و«صاحب العدّة». وعلى هذا 
يحمل قول «التنيه» على ما بعد الرفع إلى الحاكم . 


في المسألة رقم - ٠۲١١‏ - اعترض على قول «النووي» في 
«التصحيح» : وأنه إذا مات عن ابنين مسلمين» وأبوين كافرين» وقال 
كل : مات على دينناء صدّق الأبوان. وذهب إلى أن المختار الوقف فى 
هذه المسألة . 1 
وقد أجاب «ابن السبكي» عن استدراكه بقوله : فإن قلت : فكان حقه 
في «التصحيح» أن يقول: المختار الوقف قلت: لعله وقت تصنيف هذه 
المسألة في «التصحيح» لم يكن يرجح الوقف. فلا ينبغي الاعتراض 
عليه بهذاء وعليك سلوك هذا السبيل في جميع الأماكن. فنحن إذا قلنا 
قد رجح كذا في المكان الآخر. لا يعد ذلك تناقضا ولا تخالفاء لأن 
اختلاف الوقت يمنع من ذلك . فربما رجح في النظر اليوم ما كان مرجوحا 
ان 
ج - أقوال ونقول نسبها إلى مصادرهاء وهذه النسبة غير دقيقة . فقد 
ذكر «الإسنوي» في «التذكرة»ء أقوالاً وأسندها إلى بعض العلماءء ولم 
۳A٥ -‏ - 


يكن ما قاله مطابقاً للواقع . 


في المسألة رقم - ۸۷ - قال: إن الأشبه في «الروضة» بطلان الأذان 
بالكثير من السكوت أو الكلام» وما في «الروضة» قوله: الموالاة بين 

كلمات الأذان مأمور بهاء فإن سكت بينهما سكوتاً يسيراً لم يضرّء وإن 
طال ففي بطلان أذانه قولان» وإن تكلم طويلدٌ فقبولان مرتبان على 
السكوت الطويل» وليس فيها ذكر الأشبه» وفسي «الشرح الكبيره كما 
جاء في «المجموع,» أن «الرافعي» قال: الأشبه وجوب الاستئناف عند 
طول الفصل. ‏ . 

ي المسالة رقم - ۱ - قال : حل الس الذي لا يحصل منه شيء 
بالعرض على النار على ما في «الروضة» : وما في «الروضة» : ولا یکره 
ولو اتخذ إناء من حديد أو غيره» وموه وه بالذهب والفضةء فإن كان يحصل 
منه شيء بالعرضن على النار حرم استعماله . ls‏ فوؤجهان. ففي هذه 
الحالة ‏ عدم حصول شيء بالعرض على النار- لم يرجح القول بالحل 
أو الحرمةء خلافاً ما قاله «الإسنوي». 


- في المسألة رقم - 54١5‏ - قال «الإسنوي» : : وتصحيح طريقة القزلية فنا 
إذا جمع بينهما- عبده ومغصوباً أوحرّاً - فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة 
كما جزم به في «الهنهاج» تبعاً «للمحرر»» ولم يصخح في «الروضة» شيعا 
من الطريقتين. وفي الواقع إنني لم أقف على قول «للمنهاج» في 
المسألة . ويؤيد ذلك ما قاله «الإسنوي» في كتابة «التنقيح» ولم يضحح 
«النووي» شيئاً من الطريقتين في «الروضة» بل جعل الخلاف مرتباً. ولم 
يذكرها في «المحرر» ولا في «مختصره» . 

في المسألة رقم ١1697‏ - قال في باب «قتال المشركين» : وإن أسلمت 
الجارية قبل الفتح ففي «الروضة» كما في «التنبيه» وفي «المنهاج» أنه 

. يعطى الأجرة ..وقال في «التنبيه»: تدفع إليه قيمتها. ' 


“TAT. 


قال «الإسنوي» في «التنقيح» أورد قول «الروضة» و«المنهاج» ثم 
قال: ليس فيهما تصريح بحكم الجارية المبهمة التي تكلم فيها 
«الشيخ». وقال «الشربيني»: وقيل تجب قيمتهاء وهو الأصح كما عليه 
الجمهور. ونص عليه «الشافعي» في «الأم». وأما في «الروضة» فقال: 
لو وجدنا الجارية مسلمةء فإن أسلمت قبل الظفر وهي حرة» لم يجز 
استرقاقهماء والمذهب حينئذ وجوب البدل» وهو القيمة عند الأصحاب» 
وهذا يتنافى مع ما قاله «الإإسنوي» في «تذكرة النبيه» . 
وبعد فهذه طائفة من الأحكام التي لم يكن الحكم الذي قال به الإمام 
«الإإسنوي» في «تذكرة النبيه» حكما صائباء بل كانت محلا للاعتراض» 
والاستدراك. والتأويل» وما كان غرضي من ذكر هذه الأحكام الانتقاص من 
قدر الإمام» والتقليل من شأن رسوخ قدمه في الإحاطة بفقه المذهمب 
الشافعي » فأين مثلي من إمام جليل «كالإسنوي»» ولكنها الحقيقة 
الموضوعية» التي لا تقبل مداهنة. ولا مصانعة من جهة. ولعلَ فيما ذكرت 
بعض الانتصاف للإمام «النووي» قدّس الله سره» الذي لقي حملة شديدة 
من الإمام «اللإسنوي» نجدها ظاهرة في مقدمة كتابه موضع التحقيق . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


- AV - 
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بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نَسَتَعينٌ) 017 


(الحَمَدُ لله رب العَالَمِينَ)2, وصَلانة وَسَلامُةُ عَلَى (مُحمُدِ سید 


المرسلين» وعلى آله وصحبه الك وَعَلى التابعينَ لهم ب بإحسان ن إلى 


يوم الدينء (ويَعدٌ)90): 


إن «تضجيح م التنبيه» للشيخ الإمام العلامَة م مُخيي الدّين التواويٌ 
- رضي الله عَنْهُ ST‏ 
لالب ما اترم مِنْ عاذ غفل » - حَتَى افق لَه من (الغريب)" تفر 
الشيْخ 0 عَلَى 0 مسألة مُخْتَلَفِ فيها في «التنبيه»» وَعَلَى عر مسا 
فيه . روما خلاف الصجحِ وذلك رل۵ جبل عليه الإنسَانٌ من 


السو وَالنسْيَانِ وَكثيراً ما (يَعْتَمدُ)0) الطللاتُ عَلَى سكوته كما اشْتَرَط 





. قوله : وبه نستعين: سقطت من (أ). وفي (ج) ذكر رب يسر يا كريم‎ )١( 

(۲) قوله : الحمد. . . سبقها في (ج) قوله : قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال 

(۳) قوله : على محمد سيد المرسلين. في (أ) على سيد المرسلين» وفي (ج) على 
سيدنا محمد . 

)٤(‏ قوله : وبعد: في (ج) أما بعد 

(0) قوله : الغريب في (ج) الغرايب. 

(؟) يقصد ب«الشيخ» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» صاحب التنبيه . 

(۷) قوله : وهما: في (ج) هما. 

(8) قوله: لما في (ج) ممًا. 


(4) قوله: يعتمد في (أ) تعتمد. 
- ۳۸۹ - 


فيوقعهم ذلك في الغلط. فحیتغلِ» جردت لتلك اللات وَتَصَديْتَ 
لتك المغْمَلاتِ َجَمَتها في لليف ا ب «التنقيح_ 5 لته 
مشتملا عَلَى أنْواع أخرَى : من ن تقول غَرِيبَةٍ وَاسّتدلاللات» (وَنُقُود)! °( 
واضحة. َإشْكَالات .* 


م اسْتَخْرْتُ ال الى في تاليف كتَاب مُسَْقَلُ جامع لِلمَقْصُودِ من 
الاين ؛ مُختصر الَفْظ مَعَ (الإضاح, 6 لیشھلل حَفْظه . ت بهت فيه على 
مُواضِعْ أخْرَى كنت أَمْمَْتهَا في «التنقيح, ؛ ( ی۰ دوذ الثبيه في 
تضْجِبحٍ ٠7»)‏ . حَدَوت فيه ل الشيْخْ مُحْبِي الدّين تَضْحِيحاً 
وَاصطلاخاً وهو: أن المختار وما عطفَ عليه وجه أو فول ر مو انه 
(تاجخ )0 في ار : والصواب لما كان علّطا لا خلاف فيه . ميرت 
ا الت من بلي ِحْلُوُها من «إن في اول الكلام. رو۰ 

م : الاح جَوَارٌ رکذم« في العَطف مول وَجَوَاز كذّاء فَإذًا قُلْتُ 
رم بم دم و 


الأصَحْ إنه جور كذ 0 کا جائز وأ" قلت في الخطف وإنه يجوز 
کذا أو إن م کا جَائرُ هو شيخ محبي الدين. وقد ارك هذا الإصطلاح 





. قوله : ونقود في (ج): ونقول‎ )٠١( 

r سراح حي حا‎ E الي‎ )١1( 

)١1(‏ قوله : وسميّته في (ب) سميته . ْ ا 

(۱۳) قوله : بتلإكرة النبهه . ارالك اي د ان > فأسقط كلمة تذكرة» 
والأصح إلباتها: , 

)١5(‏ قوله: راجع: في (ب) الراجح 

(16) قوله: وأقول: في (أ) و(ج): فاقول» والضحيح 0 

(15) قوله : كذا في (ب) كذ. 

(۱۷) قوله (أو) في (ج) وقلت. 


1 


للتنصيصٍ عَلَى المَقَصودٍ ٠‏ ا ذَكَرْتَ شيعا من (زياداټي )۰ من غير 
إضافةٍ حكمه ه إلى کتاب > فهو في الرؤضة في (موضعه). إن لم يَكُنْ فيهًا 
او فيهًا في یر (مَوْضِعِه) 0199 بهت عَلَيْه. 


امس 


على الله وي اغتمادي» ولیه تفويضي واستنادي» وهو حَسْبِي » 


ونعم الوكيل . والله شال 3 نفع به مُولْمَهُ وكاتبَهُ وات وجمیع 
المُسْلِمِينَ بمنه (وكرمه)٠‏ )ر 





(۱۸) قوله : من زياداتي في (ج): من زيادات . 
(۱۹) قوله: موضعه : غير واضحة في (أ). 
)3١(‏ قوله: بمنه وكرمه» غير واضحة في (أ). 


"91١ - 


























كتاب الطهارة 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: باب المياه 
الباب الثاني : باب الآنية 
الباب الثالث: باب السواك 
الباب الرابع : باب صفة الوضوء 
الباب الخامس : باب المسح على الخقّين 
الباب السادس: باب نواقض الوضوء 
الباب السابع : باب الاستطابة 
الباب الثامن: باب الغسل 
الباب التاسع : باب الغسل المسنون 
الباب العاشر: باب التيمم 
الباب الحادي عشر: باب الحيض 
الباب الثاني عشر: باب إزالة النجاسة 


- ۳ - 


















































الباب الأول 
باب المياه 


الاي لااد 





)١(‏ (ض) قوله : المطلق . . . اسم : في (أ) هذه العبارة غير واضحة . وفي (ج) في 

تفسير الماء المطلق» فزاد الماء. 
(ع) في «التنبيه» فسر المطلق بأنه ما نبع من الأرض» أو نزل من السماءء على 
أي صفة كان من أصل الخلقة. ص١١‏ . ويمثله فسّره في «المهذب». ١١/١‏ . 

قال «النووي» في «المجموع» : الصحيح في حذه أنه : العاري عن الإضافة 
اللازمة» وإن شئت قلت: هو ما كفي في تعريفه اسم ماء. وهذا الحد نص عليه 
في «البويطي». وقال: وقيل هو الباقي على وصف خلقته» وغلّطوا قائله: لأنه 
يخرج عنه المتغير بما يتعذّر صونه عنه» أو بمكث» أو تراب» ونحو ذلك. 
«المجموع شرح المهذب». ١/6؟١.‏ 

وقال في «التحقيق» : هو ما فهم من قولك ماء. مخطوط ‏ مكتبة الأوقاف 
بالعراق ‏ ورقة © . 

وفي «الروضة» أن المطلق : هو العاري عن الإضافة اللازمة. «روضة 
الطالبين» .١‏ وقال في «المنهاج» : هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. قال 
«الشربيني» في شرحه : بإضافة كماء الورد» أو بصفة كماء دافق, أو بلام العهد. 
كقوله كل : «نعم. إذا رأت الماء» يعني المني . «مغني المحتاج» 17/١‏ . وقوله 
بلا قيد: احتراز عما يحتاج إلى القيد كماء الوردء فإنه لا يصح أن يقال فيه ماء 
دون أن يقال ماء ورد. «تحفة النبيه شرح التنبيه» ‏ مخطوط ج١‏ باب المياه. وهو = 
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" - وَعَدَمُ اث را نسي كرام aS‏ 


= للزنكلوني رقمه 2٠١44‏ فقه شافعي بدار الكتب المصرية. وممن عرفه بأنه : 
العاري عن الإضافة اللازمة صاحب «الواضح النبيه شرح التنبيه» «الشيخ 
محمد بن إبراهيم السلمي». مخطوط بدار الكتب رقم ٠١‏ فقه شافعي جاء 
باب المياه. أما «الرافعي» فقد عرفه بمثل تعريف «الشيخ أبي إسحاق»» لأن كل 
ما يبقى على أصل خلقته يطلق عليه اسم .الماء عارياًء عن الإضافة إلى القيود 
والأوصاف . «فتح العزيز» بهامش «المجموع» .48-51/١١‏ 

وقد قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» : التعريفان صحيحان ‏ تعريف «الشيخ 
أبي إسحاق» وتعريف الآخرين ‏ وأجاب عن الاعتراض على تعريف الشيخ . 
«كفاية النبيه» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 2774 فقه شافعي . 

00 قال «الإسنوئ» في «التنقيح»: أقر النووي في التصحيح الشيخ على تعريفه 
الماء المطلق» لكنه قال في شرح المهذب» وفي شرح الوسيط المسمى «بالتنقيح» 
إن هذا الوجه فامبد» وصحح فيهما وفي الزوضة والتحقيق : أنه الذي ينطلق عليه 
اسم الماء من غير قيد. وجزم به في المنهاج. وجزم به الرافعي في المحرر. 
التنقيح فيما يرد على التصحيح ورقة +7. مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

وفي «شرح ابن الملقن على التنبيه» قال: أقره النووي في تصحيح التنبيه - 
على تعريفه لكن.ومّاه.في شرح المهذب وغيره» وصحح أنه ما يقع عليه اسم الماء 
بلا قيد» وجزم به في «البيان» في باب صفة الغسل . 


(۲) (ع) قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» : وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه 
ص١١‏ . وفي «المهذب»: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه. ١٠/١‏ . 
فيلاحظ أنه جعل القصد شرطاً لكراهة المشمس . وممن وافقه إلى اشتراط القصد 
«ابن أبي :هبيرة» ؛ ووالبندنيجي». و«ابن الصباغ». كما في «تحفة النبيه» 
«للزنكلوني» . مخطوط رقم 4V‏ فقه شافغي - دار الكتب المصرية. 

قال النووي. في «التحقيق» : ولا يكره من المطلق إلا مشمّس جا ورقة ١‏ . 
ولم يذكر القصد. 
وقال في «المجموع»: يكره المشمس مطلقاً عند الأصحاب» ولا يشترط = 
- ۳ - 
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= القصد وهو المختار عند «صاحب الحاوي». قال: ومن اعتبر القصد فقد غلط . 
«المجموع» ٠١٤-۱١۳/١‏ . «الحاوي». مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸۲ 
فقه شافعي. جلاء كتاب المياه. كما أن «إمام الحرمين» قد رجح القول بعدم 
اشتراط القصد. لأن توريث البرص الذي لأجله نهي عن المشمس. لا يختص 
بالقصد. «نهاية المطلب» ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳۷۸ - فقه 
شافعي » جا» ورقة/ه. 

وقال «الزنكلوني» في «تحفة النبيه»: المنقول عن المحققين أنه لا يشترط 
القصد, لأن ما يورث شيئاً بطبعه لا فرق بين أن يقصد إلى تشميسه أم لا. جا 
- كتاب المياه. 
كما رجح «ابن الرفعة» عدم القصد وقال: إن ما اختاره «الماوردي» هو الذي 
عليه المحققون» والخبر الذي تمسك به مشترطو القصد غير ثابت ‏ حديث ‏ دلا 
تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص -» ولو صح لما كان فيه حجة على اشتراط 
القصد. «كفاية النبيهفي شرح التنبيه» ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۸ 
فقه شافعي » جا . وبعد أن ذكر «الرافعي» مبنى الخلاف وهو هل النهي لذاته أم 
لخوف المحذور خلص إلى القول بأن عدم القصد أقرب إلى نص «الشافعي» . 
«فتح العزیز» ٠١۳/١‏ . 
وقطع «الرافعي» في «المحرر» بالكراهة . مخطوط بدار الكتب رقم ٠٤٤١‏ فقه 
شافعي . ورقة/۲. قال «الإسنوي» في «التنقيح» ليس لاشتراط القصد ذكر في 
الشرح الكبير ولا في الروضة, وقال «الشيخ عز الدين» في أثناء «القواعد الكبرى» 
في الفصل المعقود لاجتماع المصالح والمفاسد: إن اشتراطه غلط. ص۳٠.‏ 
وقال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: ظاهرها اعتبار القصد. وأطلق 
«المنهاج» كراهة المشمس. «توشيح التصحيح» «لعبد الوهاب السبكي». 
مخطوط بالمكتبة الظاهرية رقم ۴۷۹. فقه شافعي . ص۲ . وقال «المدلجي» في 
«نكته على التنبيه»: ولا يشترط قصد التشميس في الماء في الأصح خلافاً للتنبيه 
- مخطوط - ورقة/7 . وقال «ابن الملقن»: الأصح أن القصد لا يشترط فيه . وقال 
. في «الواضح النبيه شرح التنبيه»: أى التشميس المقصود عادة فإنه يكره. مخطوط = 


۳ - وانختص اص (كرامته) بحالة الحرارة» و لحار (والأواني) 
المنطبعة إلا الدب والفضة . 





= بدار الكتب المصريةء وفي «الموضح في شرح التنبيه»: المعتبر عند العراقيين 
- القصدء لأنه نهيء والنهي يستدعي القصد فيكون معنى الحديث: لا تقصدي 
إلى تشميسه . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۷١‏ فقه شافعي . 
(۳) (ض) قوله : كراهته في (ج) الكراهة . وقوله: الأواني : ير واضننحة في ). 
2 المنطبعة: القابلة للطرق. 
(ع) في. «التنبية» الكت أطلق القول بكراهة ما قصد 0 تشميسهء دون 
تفريق بین زمان أو مكان أو حال كما في المسألة السابقة . 
قال «النووي» في «المجموع»: الأشهر عند الخراسانيين كراهة اشن في 
البلاد اللحارةء وفي الأواني المنطبعة» جا ص”7١17"84-1.‏ 
وقال في «الروضة»: ويكره المشمس في الأواني بشرط أن يكون في البلاد 
الحارة. والأواني المنطبعة كالنحاس الذهب والفضة على الأصح . .٠١/١‏ 
وفي «التحقيق»: أجمعوا ألا يكره متشمّس في بركة ونهرء ورقة .٦‏ وممن قال 
باختصاص الكرا أهة پما a‏ في الأواني المنطبعة .من حديد 7 نحاس وإمام 
الحرمين» «والرافعي» لأن حرارة الشمس تفصل من هذه الأواني أجزاء لطيفة تعلو 
الماءء فإذا لاقت الجسم أثرت بإحداث البرص. وبهذا قال أيضاً جمهور فقهاء 
الشافعية:. «نهاية المطلب». «إمام الحرمين» ١/ه.‏ «فقح العزيز» 
1۴-1 > «كفاية النبيه». ج١‏ . «فوائد المهذب» «لأبي علي الفارقي» ب 
مخطوط رقم ١47‏ فقه شافعي ‏ بدار الكتب ورقة ٠١‏ . «الوجيزه «للغزالي» 0/١‏ . 
واشترط' «إمام. الجرمين». و«القاضي حسين» وغيرهما أن ي يتم التسخين في 
البلاد الحارة دون المعتدلة أو الباردة كما يكره استعماله . كفاية النبيه ج١‏ باب 
المياه؛ «نهاية المظلب» ‏ مبخطوط ج /ورقة 6.. ورد «الماوردئي» هذا الشرط 
بقوله : إنه إطلاق قول بلا دليل» مع عموم النهي الشامل لجميع البلاد. «الحاوي» 
. مخطوط جلاء. باب المياه. ' 


وممن خصص كراهتة بحالة الحرارة» وقال ع كراهته إذا برد ا 
948" - 1 


٤‏ - والمختار أنه لا يكره مُطلقاً. 


£ مم 236 ٍِ -. TE‏ 4 وه ء ءي ۶ 
ه ‏ والاصح أن المتغير بزعفرانِ ونحوه تغيرا يسيراء وبدهُن وعود تغيرا كثيرا 
سو و هس رك 
تجوز الطهارة به . 
o‏ فكت لماه 2 و لق وق هم e‏ 
؟ - وتصحيح طريقة القولين (فيما) لا يدركه الطرف على ما قال في 
2 م 5ه و مخ 
«التحقيق» و«شرح المهذب». 


= «النووي» في «الروضة». ٠١/١‏ لأن معنى الكراهة كان لأجل السخونةء فإذا 
زالت زال معنى الكراهة . 
وقال «ابن الملقن» في «شرح التنبيه» : وإنما يكره بقطر حارء في إناء ينطبع 
إلا الذهب والفضةء والأصح اختصاص كراهته بحال الحرارة كما صححه في 
الروضةء خلافا لما صححه «الرافعي» في «الشرح الصغير». 
وقال «الزنكلوني» في «تحفة النبيه»: إذا قلنا بكراهة المشمس فقد أطلق 
الجمهور في «المحرر» و«مختصره» ذكر الكراهة» ولم يشترطوا لها شرطاً وقال 
«الرافعي»: في «شرح الوجيز»: الطريقة التي ذهب إليها بعض أصحابنا - وهي 
القول بكراهة المشمس إذا خيف منه البرص بشرطين أن يكون في البلاد الحارةء 
وأن يكون في الأواني المنطبعة المضروبة كالنحاس والرصاص والحديد ‏ هذه 
الطريقة أقرب إلى نص «الشافعي». ج١‏ - باب المياه ‏ مخطوط . 
(5) (ع) انظر المسألة رقم )١(‏ في كتاب «تصحيح التنبيه» للنووي . 
(ه) انظر المسألة رقم (۲) في كتاب «تصحيح التنبيه». 
(5) (ض) قوله: فيما في (أ)» (ج): في ما. 
ر( ذكر في «التنبيه» في حكم المسألة ثلاثة طرق: تنجسه. ولا تنجسه» وفيه 
قولان. واختار أنها لا تنجسه . 
وفي «المهذب» ذكر ثلاثة طرق لكنه لم يربح أياً منها. ٠١/١‏ . 
ما رجّحه «الإسنوي» في «التذكرة» من ترجيح طريقة القولين فيما إذا وقع في 


ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف . => 
- ۳۹۹ - 
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۷ وان ما وَقَمَ فيه مَيتةٌ لآ فس لَهَا سَائلةٌ طَهُور إلا أن تغيره فتنجْسة . وقيل 
مه ي مما ص 
طاهر› وقيل طهور. 





. قال فيه النووي في «التحقيق»: وما لا يدركه الطرف لا ينجس ماءٌ 50 في 
الأظهرء وقيل قطعاًء وقيل عكسه.. وقيل تنجس الماء. وقيل الثوب» وقيل الماء. 
وفي الثوب قولان» وقيل عكسه. :ورقة ۸ . 
وقال في «المجموع : الصحيح المختار لا ينجس الماء ولا الثوب. ويهذا 
قطع «المحاملي :في «المقنع». ونقله في كتابيه عن «أبي الطيب بن سلمة». 
وصححه «الغزالي». وصاحب:والعدة». وغيرهماء لتعذر الاحترازء وحصول 
. الحرج. «المجموع؛ 178/١‏ . وليس في قوله هذا تصحيح طريقة القولين كما قال 
0 وذكر في أصل «المنهاج» أن النجس الذي يدركه الطرف لا ينس 
لمائع . . وقال من زياداته : قلت ذا الأظهر. قال «الشربيني» في شرح «المنهاج» : 
في المسألة سبع طرق أضحها أن هناك قولين في الماء والثوب . «مغني المحتاج» 
14/۱ . وقال في «أصل الروضة»: ظاهر المذهب ‏ عند المعظم ‏ عدم العفو 
فيهما ‏ الثوب والماء. 7١/1١‏ وقال من زياداته : المختار عند جماعة من المحققين 
ما ا «الغزالي». وهو الأصح . ۱ قال «ابن السبکي» : الأصح في 
«الشرح الصغير»» ودشرح المهنذب». و«التحقيق» طريقة القولين» وكذا في 
«المنهاج» لقوله: وكذا في قول نجس لا يدركه الطرف. وظاهر المذهب في 
«الرافعي» التنجيس» وعند «النووي» خلافه . «توشيح التصحيح» ورقة ۲ب . وقال 
«الإسنوي» في «التنقيح»: أقرٌ «النووؤي» الشيخ على أنها لا تنجسه قطعاء مع أن 
الأصح طريقة القولين؛ كما في «شرح المهذب». و«التحقيق»» وممن صخحه 
«الرافعي» في «الشرح الصغير»» ولم متخ شيئاً في «الكبير» و«الروضة» . 
ص٤۳‏ . 


(۷) انظر المسألة (6) في ويح التنبيه» . 
EE 2‏ 


8 - والصّوابٌ عَدمُ تنجيسٍ الماء ء القليل با السرجين » وباليسير من 
الشعر المحكوم بنجاسته كما ذكره في الأواني » وبالقليل من دخان 


(۸) (ض) قوله منقره. في (أ) و(ب) منفذه . قوله : على الصحيح بخلاف المستجمر 

سقطت من (أ). 
(ل) السرجين : الزبل. المعجم الوسيط ٤٠١/١‏ . 
(ع) بعد أن ذكر في «التنبيه» ما ينجس الماء من المائعات والجامدات». أطلق 
القول بأنه إن كان غير ذلك من النجاسات نجُسه» ولم يفرق. ص١١‏ . 

قال «السبكي»: ويستثنى أيضاً ‏ من تنجيس القليل - اليسير من الشعر 
النجس» والمنفذ النجس من الطير والفأرة ونحوهما على الأصح› وقليل دخان 
النجاسة . «توشي شيح التصحيح» ورقة #أ . ولم يذكرها في «المنهاج» وقال «الخطيب 
الشربيني» في شرحه : ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس . من غير نحو كلب» 
وعن قليل دخان نجس . وعن غبار سرجين» وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع 
في المائع للمشقة في صونه. «مغني المحتاج» ۲٤/١‏ . ويمثله قال «قليوبي» في 
«حاشيته» على شرح الجلال على المنهاج» ۲۳/۱ . 

وقال «النووي» في زيادات الروضة: قال أصحابنا: يعفى عن اليسير من 
الشعر النجس في الماء والثوب الذي يصلى فيه. والأصح تعميم العفو بشعر 
الآدمي وغيره. 47/١‏ وقال: ولو وقع هذا من الحيوان ‏ الذي على منفذه نجاسة - 
في ماء قليل أو ئع قليل وخرج حياً لم ينجّسه على الأصح » للمشقة في صيانة 
الماء والمائع ۲۷۹/١‏ . وفي «المهذب»: ان كانت النجاسة لا يدركها الطرف فقال 
أصحابنا هي معفو عنها كغبار السرجين» لأنها لا يمكن الاحتراز عنها 11/١‏ . وفي 
«المجموع»: لو انغمس في الماء القليل مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف 
5/١‏ . 

وقال في «والتحقيق» 55 متوضىء يده بعد غسل وجهه في دون قلتین 
بنية اغتراف لم يضر. أو طهارة ضر وكذا إن أطلق في الأصح . ورقة ۷. 

وقال في «الروضة»: في آخر «صلاة الخوف» : ودخان النجاسة نجس على 


الأصح . فإن نجسناه عفي عن قليله . 1/۲. 
ا - 


لنّجاسّة كَمَا ا اطق أنه لآ ير في صلاة الخوف» وبوقوع طاثر عَلَى 
منقره نجاسةٌ (عَلَى الصحبح,ٍ بخلافٍ المُستجمر) كما صرح بنفيٍ 
الخلافٍ عنهُ في شرح المُهذّب» هُناوَفي باب الاستنجاء و إن كان في 
«التحقيق» فيه خللافٌ . 


4 - وَانهُ وق في لفن اة ةل لوطي جسم إذ قات 
درت مُخافةًلَهُ في أَعلظِ الضَفَاتِ لَعيُرن.. ش 


٠ 1‏ وَالآصَح نه ل طهر مَاَالٌ تخيره عراب . 


١‏ والصوابٌ طهُوريتة ذا (صَفَى)» وَإِنْمَا القَولآنِ في حال الدورة كما 
قال في شرح المهذبء. 


(94) انظر المسألة رقم 0 في «تصحيح التنبيه» . 
603 انظر المسألة رقم )٥(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۱۱) (ض) قول : : صفي» في (أ) صفا. | ١‏ 
ْ (ع) رجح في «التنبيه» أن المتغيّر بتراب إذا زال تغيّره أنه يطهر. ص۱۱ . ورجح 
في «المهذب» أن المتغير بتراب يطهرء ولم يتعرض لحالة الكدورة. ٠٤/١‏ . 
قال في «المجموع» «شرح المهذب»: واعلم أن صورة المسألة أن يکوت 
الماء كدر ولا تغيّر فيه » أما إذا صفا فلا يبقى خلاف . بل إن كان التغير موجوداً 
فنجس قطعأء وال فطاهرٌ قطعاً: كما صرّح به «المتولي» وغیره» ولا فرق بين أن 
يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة» ففي الجميع قولان» هذا هو الصواب . 
«المجموغ» ..180/١‏ 
وليست في «الروضة» ولا في «المنهاج» . وقال 52000 : فإن 
صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معاً جزماً. . «مغني المحتاج» . ۱ 
وقال «الرملي» فن. شرحه كذلك : فإن صفى » ولم يبق به تغير طهرء ويحكم 
بطهورية التراب أيضاً: .. والحاصل أنه إذا صفا الماء. ولم يبق فيه كدر يحصل ' 


فيورك في زوال التخير؟ طهر كل من الماء والتراب 6.سواء أكان الباقي مما رسب >- 
1417م 


- وججوازٍ الطهارَة من إِنَاءِ جس .يسم أكثر من فين إلا إا َمْ يكن 


ياعد عَنْ جوانب الجاسة كلها بقذر فلن يحرج عَلَى قوي 
التباعد. 


= فيه التراب قلتين أم أكثر. «نهاية المحتاج» .۷۷/١‏ قال في «التنقيح»: وإن زال 
بالتراب ففيه قولان . أطلق محل الخلاف» وصورته في حال كدورة الماءء فإن 
صفا فلا حلاف في الطهارة . قاله النووي في شرح المهذب . «التنقيح» ورقة 
“لاب . 


)١7(‏ أطلق القول في «التنبيه» أن الماء الراكد إذا بلغ قلتين جازت الطهارة به. 
ص ١١‏ . وقال في «المهذب»: وإن كان أكثر من قلتين» وكانت النجاسة جامدة» 
فالمذهب أنه تجوز الطهارة منهء لأنه لا حكم للنجاسة القائمة. فكان وجودها 
كعدمها. ١5/1١‏ . ويفهم من ذلك أن «الشيخ أبا إسحاق» لم يأخذ بشرط التباعد 
عن محل النجاسةء الذي اشترطه «الإسنوي» في المسألة. 

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو كان الماء فوق قلتين» وفيه نجس جامد 
لم يغيره» غرف من حيث شاء» نص عليه في القديم . ورقة 4. 

وقال في «المجموع»: هذا الخلاف مشهور في الطريقتين (العراقيين 
والخراسانيين) لكن العراقيين و«البغوي» حكوه وجهين وحكاه جمهور 
الخراسانيين قولين : الجديد: يجب التباعد, والقديم : لا يجب. واتفقوا على 
أن الصحيح أنه لا يجب التباعد. قاله «القاضي أبو الطيب» و«الماوردي» 
و«المحاملي»» وهو قول «ابن سريج» و«أبي سعيد الاصطخري». وعامة 
أصحابنا. قال الخراسانيون هذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم . 
المجموع 0 وقال في «الروضة»: الأظهر من القولين وهو القديم » أنه لا 
يجوز الاغتراف من أي موضع شاء. ولا يجب التباعد, لأنه طاهر كله . ۲۳/۱ . 
وفي «المنهاج» : إن بلغ المتنجس قلتين ولا تغيّر به فطهور لزوال علة القلّة . قال 
«الرملي» في «شرحه» : ومقتضى كلامه عدم التفريق بين الجامدة والسائلة. ولا 
يجب التباعد حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح » بل له أن 


يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع للنجاسة . «نهاية المحتاج» .۷١/١‏ = 
۳ 


الباب الثاني 
باب الآنية 


KB 


۳ - لصح ار أن اتا إِنَاءٍ اذهب وض حرام . 
١‏ - ون للأنحتى أن يَجِتَهدَ. 
١‏ - وفي 5 المَاء ء والبّولٍ أمرّان مُهمان ذكربهًا في «التنقيح «. 


= وقال «قليوبي» : لو كانت النجاسة جامدة . فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أم 
لا؟. الجديد: نعمء والفتوى على خلافه. ..۲۳/١‏ 


)١17(‏ انظر المسألة رقم (1) في «تصحيح التنبيه». 
)١٤(‏ انظر المسألة رقم (۷) في «تصحيح التنبيه». 


. (ع) قطع في «التنبيه» بأن من اشتبه عليه ماء وبول» يريقهماء ویتیمم‎ )٠١( 
وذكرها في «المهذب» في باب «الشك في نجاسة الماء والتحري فيه»‎ . ١١ص‎ 
5 . ۱۹/۱ وقال: لا يتحرى. بل.يريقهماء ويتيمم.‎ 

قال في «التحقيق»: ويتيمم صاحب إنائي المعاء والبول بعد إراقتهما أو 

خلطهما. ورقة 4. 

وقال في «المجموع»: هذا الذي ذكره ‏ «الشيرازي» ‏ من القطع بعدم 
الاجتهاد, وإراقتهماء والتيمم - هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون 
في كتبهم المشهورة» وصححه الخراسانيون. المجموع 76٠0/١‏ . وقال في 
«أصل الروضة»: إذا اشتبه إناءان : طاهر ونجس فالصخيح أنه لا يجوز استعمال - 

-505- 1 
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= أحدهما إلا بالاجتهاد. وظهور علامة تغلب على الظن طهارته» ونجاسة 

المتروك . وقال من «زياداته»: الأصح عند المحققين والأكثرين ‏ أو الكثيرين - 
أنه لا يجوز الاجتهادء بل يتيمم ويصلي › ولا يعيد. ٠۰/۱‏ . وفي «المنهاج» : 
لو اشتبه ماء وبول لم يجتهد على الصحيح » بل يخلطان ثم يتيمم . 

قال «الشربيني»: لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية 
والبول لا أصل له فامتنع الاجتهاد. «مغني المحتاج» ۲۷/١‏ . 

وقال «المزني»: لا يتحرى في المياه» بل يتيمم. «بحر المذهب» 
١1‏ و«الحاوي» ج١‏ - باب المياه والتطهير بها . 

أما الأمران اللذان أشار إليهما في «تذكرة النبيه»» وقال ذكرتهما في 
«التنقيح » فهما: 

قال : وان اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم فيه أمران ذكرهما موقوف على ' 
مقدمة وهي : أن «الرافعي» وغيره ذكروا هذا يعني الإراقة ‏ في مسألة ما إذا 
اجتهد فلم يظهر له شيء» وعلّلوه بأنه لو تيمم قبل الإراقة لتيمم ومعه ماء طاهر 
بيقين. واعترضوا على هذا التعليل المذكور بأن الماء والحالة هذه معجوز عنه 
شرعاً. والعجز الشرعي كالحسي . بدليل جواز التيمم ومعه ماء عليه سبع» أو 
محتاج إليه للعطش. فأجاب الأصحاب عنه» ومن جملتهم «الشيخ محبي 
الدين» في «شرح المهذب» ودابن الرفعة» في «شرح التنبيه» بأنه في مسألتنا 
ينسب إلى تقصير ما في الاجتهاد. فإنه لو اجتهد حق الاجتهاد لتميز له الطاهر 
من النجس» بخلاف غيره من الصور. فنخلص من هذا أن العلة في الإراقة قبل 
التيمم وجود الماء الطاهر الذي لم يظهر له سبب تقصيره في الاجتهاد. وإذا تقرر 
ذلك عدنا إلى المقصود وهو أمران : 

أحدهما: أنه لا يأتي في مسألة الكتاب. وهي ما إذا اشتبه عليه ماء وبول» 
لأنه.لا يجتهد فيه بالكلية حتى يقال أنه مقصر في الاجتهاد . لا جرم أن «الرافعي» 
في «الشرح الكبير» و« الشرح الصغير»» و«النووي» في «الروضة». لما ذكرا هذه 
المسألة قالا: إنه يتيمم ولم يشترطا صباً ولا خلطاً. نعم وقع ذلك في «المحرره 


فتابعه عليه في «المنهاج» . = 
0© - 


الباب الثالث 
باب اواك 


3 ولوق استِحبابٌُ السّواك طلقا وده عند الوضوة وقراءة 
القرآنء واصفرار ..الأسنان. . 





= الثاني: أنه لا حاجة إلى صبهماء ولا لصبٌ أحدهما في الآخرء لا في 
مسألة الماء والبول. ولا في مسألة ما إذا اجتهد فلم يظهر .له شيء. بل يكفي 
صب أحد الإنائين : لأنه إذا صبه لم يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين» لجواز أن يكون 
المصبوت هو الطاهر. وقد صرح في «الروضة» بهذا الحكم فقال: انه إذا اشتبه 
عليه إناءان» خانصب أحدهماء ‏ أو:صبه هو ففيه أوجه أصحها: يتيمم ويصلي 
ولا يغيد. وإن لم يرق الآخر. فإذا كان صب أحدهما كافياً مع أنه معتد بصب 
لأن الغرض أنه صبه قبل الاجتهادء فما ظنك لمن صب أجدهما بعد أن اجتهد 
فلم يظهر له شيءم وقد أمرناه بصبه. وقد ظهر الحق في هاتين المسألتين. 
والحق أحق بالاتباع «التنقيح فيما سرد على التصحيح» ورقة ٠٠-۳۲‏ . 
1 (15) (ع) ذكر في «التنبيه» أن السواك سنة عند القيام إلى الصلاة. وفي كل حالة يتغير 
٠‏ فيها الفم ضص١١:‏ . أما في المهذب فأطلق القول بسنيتهء : ثم قال باستجبابه في 
حالات منها: عند القيام للصلاةء وعند اصفرار الأسنان» وعند تغير الهم بالنوم 
, أو الأزم .لهو بواقي الأكلء وقد يكون بأكل شيء يتغير به الفم). .7١/١‏ 
2 قال النووي» في «التحقيق»: يسنّ السواك مظلقاً. ويتاكد عند كل ضلاة» 
ش وقراءة» ووضوة» وتغير فم » وصفرة أسنان. واستيقاظ» ودخول بيته . ورقة ١۳‏ . 
وقال في «المخموع»: إعلم أن السواك سئة في جميع الأحوال. إلا للصائم 
بعد الزوال: ۳۴۳۴/١۷‏ .:وقال: ويتأكد استحبابه في أجوال خمسة: عند القيام - 
- 


0 ا كك لكك ماك لك ل لك ا كت لك ل ا ل ا ا ل ا‎ s48» 


= للصلاةء وعند اصفرار الأسنان» وعند الوضوء كما صرح به صاحبا «الحاوي» 
و«الشامل»» و«إمام الحرمين»» و«الغزالي»» و«الروياني»» وصاحب «البيان» 
وآخرون. وعند قراءة القرآن. ذكره «الماوردي». و«الروياني»» وصاحب 
«البيان». و«الرافعي»» وعند تغير الفم. ۳۳٤/١‏ . وقال في «المنهاج» : السواك 
سنة» ويسنّ للصلاة وتغير الفم . قال «الشربيني» في شرحه: كما يتأكد لقراءة 
قران أو حديث» ولعلم شرعي كما بحثه معظمهم» ولذكر الله تعالى. ولنوم 
ويقظةء ولدخول منزل. وعند الاحتضارء وفي السَحَرء وللأكل بعد الوترء 
وللصائم قبل وقت الخلوف . «مغني المحتاج» . 1ه . وانظر كذلك : «إعانة 
الطالبين» ٤٦/١‏ «حاشية قليوبي» ١/١ه.‏ «أسنى المطالب» ۳٦/١‏ «الغرر 
البهية» ۹/١‏ . وقال في «الروضة» : السواك سنة. ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم 
ويستحب بعدها في كل وقت . ويتأكد استحبابه في أحوال: عند الصلاة» وعند 
الوضوء وإن لم يصل» وعند قراءة القرآن. وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير 
الفم. وعند تغير الفم بنوم» أو طول سكوت. أو ترك أكل. . . ١/5ه.‏ 

وقال في «شرح مسلم»: السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكنه في 
خمسة أوقات أشد استحباباً: الصلاةء الوضوءء قراءة القرآنء الاستيقاظ من 
النوم» تغير الفم ٠٤١/۳‏ . 

وقال «الماوردي» في «الحاوي» باستحباب السواك في هذه الأحوال. 
طط ا بات الراك 

قال «ابن الرفعة» في «الكفاية» : استحباب السواك في الحالتين اللتين 
ذكرهما «التنبيه» أشد وآكد. ويتأكد كذلك في حالة اصفرار الأسنان. وقراءة 
القرآن. والوضوء ويمثله قال «ابن الملقن» في شرحه على التنبيه» وزاد عند 
دخول منزله. وعند نومه واستيقاظه . 

قال «الإسنوي» في «التنقيح» : رأيت في «الرونق» للشيخ «أبي حامد» : أنه 
سنة عند إرادة النوم» وقال «ابن عصرون» في «الانتصار». ونقل «القفال» في 
«الحلية» عن «أبي إسحاق» أنه شرط. ونسبه فيه للغلط. ورقة .۴١‏ وقال «ابن 


السبكى»: قول «الشيرازي» لا يفهم منه نفيه ما عداهماء لأن مدلوله استحبابه = 
¥ - 


1 الختا عَدَمُ اه للصائم بعْدَ الزوال كما ذكرهُ في «شرح 


المُهدُبه. 
0 . ورقة 4 . 
(19) رع قال في «التنبيه» و«المهذب» 1 الوه للصائم .بعد الزوال. التنبيه 
ص١١‏ . المهذب 050/١‏ 
قال «التوري» :في «التحقيق»: ويكره الا لك بعد الزوال على 
المشهور. ورقة ١7"‏ . 


وفي والمجضوع» : لا يكره السواك إلا للضائم بعد الزوال. فإنه يكره» نص 
عليه «الشافعي» في «الأم». وفي كتاب الصيام من «مختصر المزني»» 0 
عليه أصجابنا, وحكى «أبو عي عيسى الترمذي» في «جامعه» في كتاب الصيام عن 
«الشافعي» : .أنه لم ير بالسواك بأساً أول النهار وآخره. وهذا النقل غريب وإن كان 
قوياً من حيث الندليل» وبه قال «المزني» وأكثر العلماء. وهو المختار. 
«المجموع» شرح المهذب» ۳۳٣/۱‏ . وقال في «المنهاج» بكراهته للصائم بعد 
الزوال. لخب الصحيحين «ولخلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من 
ريح المسك» «مغني المحتاج» "5/١‏ . 
وقال «ابق الرفعة» في «الكفاية»: ويكره ه للصائم - فرضاً ا - بعد 
الزوال» سواء أزاد الصلاة أم لا. وقد حكى قول «النووي» في «الروضة» بعدم 
كراهته بعد الزوال. . وقال : لعل بدالا اص خير عابر ین ری رأيت 
: رسول الله َة يستاك وهو صائم » أخرجه الترمذي » وقال حسن . 
قال: «ابن .السبكي» : اختيان «النووي» أنه لا يكره مطلقا مطلقاً. ذكره في «شرح 
المهذب». وهو ما حكاه «الترمذي» في جامعه عن «الشافعي»» واختاره الشيخ 
«شهاب الدين أبو شامة» أنه لا يكره له مطلقا . وذكر «الماوردي» أن الشافعي لم 
. يحل الكراهية بالزوال» وإنما ذكر العشي: فحده + الأجعات بالزوال «التوشيح» 
ورقة 85 < ١‏ 
:وجاء في «الواضح الي قوله : مذهبنا أنه يكز , بعد. ل للصائم. ‏ = 
OA‏ 


2 سملم مم 9 20 0 ر اقرز 2 
۸ - والأصّحٌ عَدَمْ وُجُوب ختانِ الختثى (المشكل ) بل عدم جوازه. 


5 وفي «أصل الروضة» : أن السواك يكره بعد الزوال» وقال من زياداته: ولنا 
قول غريب أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال. ١//اه.‏ 


وفي «شرح مسلم»: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال 
الشمس» لثلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. ١4/7‏ . قال «المدلجي» في 
«نكت على التنبيه» : وقال في «المجموع» وهو المختار» وبه قال «المزني» وأكثر 


العلماء ‏ أي أنه لا یکره -. «نکت على التنبيه» مخطوط ورقة ١‏ . 


(۱۸) (ض) قوله : المشكل: سقطت من نسخة (ج). والأصح إثباتها. 


(ع) قطع «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب» بوجوب ختانها. التنبيه 


ص۱۲ . المهذب ۲۱/۲ . 


قال في «المجموع»: وقطع «البغوي» بأنه لا يختن الخنثى المشكل» وهذا 
هو الأظهر المختار. ۳۳٦/١‏ وقال في «الروضة»: أما الخنثى فلا يختن وهو 
صغيرء فإذا بلغ فالأصح أنه لا يجب بل يجوزء لأن الجرح على الإشكال 
ممتنع. 5 . وفي «التنقيح»: ادعى «ابن الرفعة» أن الواجب ختان 
الختثى . ولم يذكر «الرافعي» المسألة. ورقة رقم ٠١‏ . وقال في «شرح مسلم»: 
واختلف أصحابنا في الخنثى المشكلء فقيل: يجب ختانه في فرجيه بعد 


البلوغ» وقيل : لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر. ٠٤۸/۳‏ . 
وقال في «التحقيق»: ويحرم ختن خنثى مشكل . ورقة ١٠٤‏ . 
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30 


الباب الرابع 


وان ال يا وضُوءٌها بنيّة رفع الحدث فَقَط. 

۲۰ - (وأنه إا ت : يقن طهَارَة ا يده لَمْ یکره عمْسُهًا في الإناِ. سَواءٌ ٤‏ فام مِنَ 
0 4 8 وتغبيره ٠‏ (والصوابٍ مماوع 3 إن ني 9 دن 
هذه في ولوقت 





(19) راجع المسالة رقم (۸) في «اتصحيح التنبيه». 


(۲۰) هذه المسألة حملت فقهياً في «تصح | الت مساألة رقم (9). ولكن 

فيها أمران: ٠‏ ْ 

الأول: ا (ض) 4 : وإنه إذا تيقن بار يده ا 
في (أ) . وكذلك قوله : .بالصواب . 

الشاني: .أن «الإسننوي» أنكر على «النووي» تعبيره بالصواب لأن في 
«الروضة» خلافاً قوياً.. قال «النووي». في «المجموع»: والصواب أنه یکره 
الغمس قبل الغسل للنهي الصريح عنه في الحديث الصحيح» وكذا صرح 
بكراهته «أب و إسحاق الشيرازي» في «التنبيه»» وآخرون. ونص عليه «الشافعي» 
في «البويطي» فقال: إن غمس قبل الغسل أو بعد الغسل مزة أو مرتين فقد أساءء 
وهذا النص تصريح بالكراهة حتى يغسل ثلاثاً. ١‏ /۳۹۸. وقال في «المنهاج»: 
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء. قال «الشربيني»: ندب تقديم 
غسلها عند ل ولا تزول الكراهة إلا بغسلها ثلاثاً. . «مغني - 

ا 


Ge wwe eos Ges‏ »ار سهد ره بو بول وا مه الأو وها هد واه ييه لل GQ BOR‏ هلهأ وهر نهد واه له الوا ل أ 





= المحتاج» ١/1ه.‏ وقال في «شرح مسلم»: من المجمع عليه عند العلماء 

المتأخرين والمتقدمين النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها» وهو نهي 
تنزیه» لا تحريمء فلو خالف وغمس لم يفسد الماءء ولم يأثم الغامس . وقال: 
هذا كله إذا شك في نجاسة اليد أما إذا تيقن طهارتهاء وأراد غمسها قبل 
غسلهاء فالأصح أنه لا كراهة فيه» بل هو في خيار بين الغمس أولاً أو الغسل 
1# . 

وقال في «التحقيق» ‏ يندب أن يغسل كفيه ثلاثاًء فإن توضا بالاغتراف من 
دون قلتين كره غمسهما قبل غسلهما ثلاثاً إن شك في نجاستهماء وال فيتخير» 
وحكى ندب تقديم الغسل» ورقة ٠١‏ . 

وقال في «الروضة»: إن أراد غمس يديه في الإناء قبل غسلهماء كره إن لم 
يتيقن طهارتهماء فإن تيقنها فوجهان الأصح : لا يكره الغمس .٥۸/١‏ وهذا 
الذي عناه «الإسنوي» بقوله : ففي الروضة خلاف قوي . 

قال «المدلجي» في «نكت على التنبيه» قال «الماوردي» : الصحيح ما أورده 
الجمهورء وهو ما حكاه «القاضي حسين»» وإفتاء «إمام الحرمين» أنه لا 
يغمسهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثاً. ووجهه بأن أسباب النجاسات قد 
تخفى فاطردت السنة بالتعميم كالعدة مع القطع ببراءة الرحم . ورقة/7. 

وقال «النووي» من زياداته: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل 
الغمس» نص عليه «البويطي».» وصرح به الأصحاب للحديث الصحيح . 
1 . وقال «الإسنوي» في «التنقيح» تعليقاً على كلام «التصحيح» . لیس کما 
ادعاه من نفي الخلاف. ففي «الشرحين» و«الروضة» وغيرهما حكاية وجهين . ثم 
أن الخلاف قوي لأنه عبر بالأصح . ورأيت في «شرح مسند الإمام الشافعي» 
«للرافعي» أنه يمكن أن يقال الكراهة في غمس اليد إذا نام بالليل أشد من نوم 
النهار» لأن احتمال التلويث اقترب لطوله. ورقة 5"#. قال «ابن السبكي»: قال 
أبي - «علي بن عبد الكافي السبكي» ‏ ينبغي إبدال لفظ الصواب بالصحيح لما 
في «الرافعي» من حكايته وجهين في كراهة الغمس عند تيقن الطهارة» وتابعه 


على حكايتهما في «شرح مسلم». قال السبكي - الابن -: لكن الأكثرون إنما - 
-5١١‏ 


60م 


. وال الجمع بثلاث عُرْقَاتِ بَيْنّ المضمضّة والاستنشاق فصل‎ - ۲١ 

۲ - وان يجبٌ غَسْلُ ما تحت الشْعْرِ الكثيف عَلَى الخديْنء a‏ 
لحية المراة؛ وَالحنتَى » والأهداب» اعم الجبهة أوْبَعضَهاء وتعبيزة 
بالصواب سن ِي «الرُوضة» فين وهَانٍ. 





- حكوا الخلاف في الاستحباب منهم «الشيخ أبو حامد» و«القاضي أبو الطيب» 
و«دالمحاملي».و«الماوردي» ودابن الصباغ» ودالإمام» وډالبغوي» و«الجرجاني» 
ودالغزالي» وعليه جرى «الشووي» في «شرح المهذب» و«الوسيط» وفي 
«التحقيق» . :وحكي ندب تقديم الغسل» وعليه جرى «ابن الرفعة»» فإن كان 
«النووي» رأ الخلاف مختصاً بالاستحباب» فلفظ الصواب على رأيه صواب . 
ورقة هأ. ش 

0 . في «تصحيح التنبيه»‎ )١ ٠( راجع مسألة‎ )7١( 

(۲۲) لقد تمت معالجة المسألة في رقم )١١(‏ من «تصحيح التنبيه». ولكن 
«الإسنوي» اعترض على «النووي» لاستعماله لفظ «الصواب» لأن في المسألة 
وجهين في «الروضة»» مما يمنع التعبير بالصواب حسب قواعد «النووي» . 

قال «النووي» في «التحقيق» : يجب غسل وجهه ‏ ويشمل موضع الغمم إن 
عم الجبهة وكذا بعضهاء ويجب غسل هدب وحاجب وشارب وعذار ود 
وعنفقة ولحيه امرأة وخنثى شعراً وبشراً. وقيل العنفقة كلحية» واللحية إن خفت 
كهدب وإلا فليغسل ظاهرهاء .ورقة ٠١‏ . 

وقال في «المجموع» : واعلم أن هذه الشعور يجب غسلهاء وغسل ما تحتها 
مع الكثافة بلا خلاف. إلا وها حكاه «الرافعي» » فيها أنها كاللحية . ولا وخا 
مشهوراً عند الخراسافيين في العنفقة وحدها أنها كاللحية . والصحيح وجوب 
غسل بشرتها مع الكثافة . ٤٠١/١‏ . وقال في «المنهاج» بوجوب غسل الشعور 
المذكورة. وذكر الخلاف في العنفقة واللحية. «مغني المحتاج» ١٠/١‏ . 

وفي «الروضة» قال: شعور الوجه النادرة ‏ وذكر منها الأهداب - يجب غسل 


ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت . ولنا وجه شاذ: أنه لا 
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ا ا E‏ ب ل ل ا : 
۳ - وإباحة نفض اليدّين اي تركه وفعله سواءٌ كما (قال) في «الروضة» 
كن في «المنهاج » (استحبّابُ) تركه . 


- يجب غسل منبت كثيفها. وقال: يلحق بالنادر في حكمه المذكور: لحية امرأةء 

وخنثى مشكل» وكذا عنفقة الرجل الكثيفة على الأصمٌ . وعلى الثاني هي 
كشعر الذقن. .67-51١/١‏ 

وهذا ما عناه «اللإسنوي» بقوله : ففي «الروضة» فيهن وجهان. قال في 
«التنقيح» قول «النووي» في «التصحيح» : والصواب وجوب غسل ما تحت الشعر 
الكثيف . . . ليس بجيد ففي «الروضة» و«الشرح» وغيرهما وجه أنه لا يجب غسل 
باطن كل شعر كثيف في حد الوجه وإن قدر. على أن الوجوب مشكل» لأنها وإن 
كانت نادرة» لكنها دائمة . وقاعدتنا أن النادر الدائم كالغالب بدليل عدم القضاء 
في سلس البول والاستحاضة . ورقة 5"#أ. 

والواقع أن كلام «الإسنوي» غير مسلّم في الشعر الذي يعم الجبهة» ففي 
«الروضة» جزم بوجوب غسله فيما إذا عم الجبهة. وإنما الخلاف فيما إذا نبت 
على بعضها. أما النابت على الجبهة كلها فقد ورد الخلاف فيه في «الكفاية». 
وإنما ذكرها في «الروضة» وغيرها بالنسبة إلى وجوب غسلها لكونها داخلة في حد 
الوجه . وأما وجوب غسل باطنها والبشرة وإن كثفت» فلم أره في «الروضة» إلا 
في «تصحيح التنبيه» . تعليق بهامش تذكرة النبيه» نسخة (ب) ص٥٠‏ . 

قال «المدلجي»: قال في «الكفاية»: أفهم إيجاب غسل ما تحت الأهداب 
ولحية المرأة فإن إيجابهما أندر عن الحاجب» وحينئذ فقول «التصحيح» 
الصواب غسلهما خطأ من وجهين» أحدهما: فهمه من كلام الشيخ كما ذكره 
الإمام , وهذا أوضح من أن ينبه عليه . وثانيهما: أن الخلاف في جميعها في 
جميع الكتب حتى «الروضة»» وإذا ثبت في لحية المرأة ثبت في الخنثى 
للاحتياط ولو قال إن حكم المذكورات كالحاجب كان أقرب لاصطلاحه» «نكت 
على التنبيه» ورقة/؟ . 

(7) (ض) قال: سقطت من (أ). قوله: استحبابه» غير واضحة في (أ). 


(ع) قال في «التنبيه» : من مستحبات الوضوء أن لا ينفض يديه ص7١‏ . وكذلك - 
- ۳ - 


ف اماه حب f7‏ ررحم ا “SM‏ 
3 والاصح وبجُوبٌ إفاضة الماء على ما نزل من الآنية . 





= قال في «المهذب» . 1/١‏ 

ال زرديه في «التحتيق» : ويلدب ترك نفضه . ويقال یکره» وقيل مباح . 
ورقة ٠.۲١‏ 

العو ان ارك قا a‏ 
الصحيح › وقد أشار إليه صاحب (الشامل»4؛ وغيره لما رواه البخاري ومسلم من 
نفضه ية ليديه بعد اغتساله. 440/١‏ . وقال في «المنهاج» : من سنن الوضوء 
ترك النفض للماء في الأصح . لأنه كالتبرّي من العبادة» فهو خلاف الأولى كما 
جزم به المصنف في «التحقيق». وقال في شرخي «مسلم» و«الوسيط» إنه 
الأشهر. وقال في «المهمات». وبه الفتوئ..وقيل مكروه. كما جزم به «الرافعي» 
في «شرحه». وقيل مباح تركه وفعله سواءٌ. ورجحه المصنف في زياداته في 
«الروضة» وفي «المجموع» ودنكت التنبيه». «مغني المحتاج» ٦1/١‏ . 

وقال في «أصل الروضة» : النفض مكروه. وقال من «زياداته» : الأرجح أنه 
مباح تركه وفعله سواء ٩۳/۱۰‏ . 

وفي «التنقيح» : أقر «النووي» «الشيخ أبا اق عن قوله ET‏ 
يديه أقرة. عليه» وهو خلاف ما في «الروضة». فإنه قال : الأرجح أنه مباح» تركه 
وفعله سواء .:ورقة 15أ. وقال في «شرح مسلم»: الأشهر أن المستحب تركه» 
لكن الأظهير الماختار أنه مباح» يستوي فعله وتركه. فقد جاء هذا الحديث 
لمحي في الإباحة) ولم يثبت في النهي شيء أصلا. rr‏ 


(*) راجع | المسبالة لة رقع (17) في «تصجيح التنبيه» . 
4٤ -‏ 


الباب الخامس 
باب المسح على الخفين 


۲4 - وَسُطلانُ المح عَلَى خف لآ يَمْنَعُ ُو المَاءِ كالمَسوج SU‏ 
(صفاقة) فيه . 


(4؟) (ل) الصفاقة في الخف: السماكةء وكثافة النسج . يقال: صَفُقَ - بالضم - 
الثوب صفاقة فهو صفيق خلاف: سخيف. «المعجم الوسيط» 2011/١‏ 
«المصباح المنير» ."54/١‏ 

ع( قال في «التنبيه» : لا يجوز المسح - إلا على خف ساتر للقدمين يمكن 
متابعة المشي عليه. ص١٠‏ . وقال في «المهذب»: وإن لبس خفا لا يمكن 
متابعة المشي عليه إما لرقته » أو لثقله. لم يجز المسح عليه ۲۹/١‏ . وهذا يعني 
اشتراط الصفاقة . 

قال في «التحقيق» : أو كان منسوجاً لا يمنع نفوذ الماء فكذا في الأصح - لا 
يصح المسح عليه ورقة ۲۳ . 

وقال في «المجموع» : المذهب أنه يشترط كون الخف صفيقاً يمنع نفوذ 
الماء . فإن كان منسوجاً بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم ب يجز المسح عليه. 
وبهذا قطع «الماوردي». و«الفوراني»» و«المتولي»» قال «الرافعي»: وهو ظاهر 
المذهب» لأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلاً بين الماء والقدم . 
0 . وقال في «المنهاج»: ولا يجزىء - خف - منسوج لا يمنع نفوذ ماء في 
الأصح . قال «الجلال على المنهاج» في شرحه : نفوذ الماء إلى الرجل» كما في 
«المحرر» لو صب إليه» كما في «شرح المهذب» «كالنهاية» مع كونه قويا كما 


فى «البسيط»: لأنه خلاف الغالب من الخفاف التي وردت في نصوص المسح = 
١‏ 0ا - 


- وراك‎ # coe Oc, £ 

وان المسح على (الجرموقين) لا يصح . 

5 والمختار في شح مهأب 9 ابتداءً المد ة من جين المسح , 
قال : واختارة ابن المنذِر ا 


./١‏ وقال «عميرة»: عبارة «الرافعي»: وكذا الجوارب المتخذة من الجلد لا 
يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليهاء وتمنع نفوذ 
الماء إن اعتبرنا ذلك. إما لصفاقتهاء وإما لتجليد القدمين أو النعل على 
الأسفل . 104/1۱ ` ْ 

وقال في «الروضة»: لا يجوز المسح على ا واللفائف المتخذة من 
الصوف. وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب وهي جوارب 
الصوفية ء لا يجوز المسح: عليهاء حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليهاء 
ويمنع نفوذ الماءء إن اشترطناه» إما لصفاقتهاء وإما لتجليد القدمين والنعل على 
الأسفل . ١‏ . وقال «ابن السبكي» مستدركا على قول «التنبيه» : يشترط مع 
ذلك كونه على الأصح يمنع نفوذ الماء. ورقة . 

. قال «ابن قاضي شهبة» في «إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج»: لا يجوز 
المسح على الخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته - مخطوط ‏ ورقة . 
Yo‏ - وكذا قال صاحب «الإسعاد شرح المنهاج» ورقة ١۲ب‏ . 


(۲۵) انظر المسألة في E‏ التنبيه» المسألة رقم 0 


(17) (ض) قوله : وأبوبوره. في (ب) : قال في (أ) و(ج) قال أبو ثور. وهو الأصح . 
(ع) قال في «التنبيه»: ابتداء المدة من حين يجدث بعد لبس الخف. ص7١‏ . 
وبمثله قال في والعهدث: لا . 

قال في «المجموع»: قال «الأوزاعي» و«أبو ثور»: ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث .. وهو المختار الراجح دليلاًء واختاره «ابن المنذر» ١/76ه.‏ 
وقال في «المنهاج» : من الحدث بعد اللبس . قال «الجلال المحلي» في 
شرحه : لأن وقت المح .يدخ بالحدث» فاعتبرت مدته منه . واختار المصنف 
في «شرح المهذب» قول «أبي ثور» ودابن المنذر»: أن ابتداء المدة من حين - 
٤‏ - 


E 


۷ - قا طهارة مَنْ ظهْرَتَ رج اذ المع يذه تس حَتَى لآ يار 
شل القدَميْن وَل استيعاتٌ الوضوء كما صرح باختيّاره يض في 
«الشرح ( المَذّكُور وَنْقَلَهُ عن «ابن المنذره. 





= المسح. لأن قوة الأحاديث قطعية. ٥۷/١‏ . وبمثله قال «الشربيني» «مغني 

."/١ المحتاج»‎ 

وقال في «الروضة» : وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. ٠١١/١‏ . وفي 
«شرح مسلم»: ومذهب «الشافعي» وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث 
بعد لبس الخف» لا من حين اللبس» ولا من حين المسح . ١175/7‏ . وقال في 
«التحقيق» : وابتداؤه من الحدث بعد لبس . ورقة ۲۲ . 

وبهذا يظهر أن «شرح المهذب» انفرد من بين كتب «النووي» بالقول بأن مدة 
المسح تبدأ من حين المسح . 

(۲۷) (ع) اختار في «التنبيه» أن من ظهرت رجلهء أو انقضت مدة مسحه وهو على 

طهارة المسح يغسل القدمين. ص۴٠‏ . وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح 
. 

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو مسح بشرطه ثم أزالهما من مقرهماء لم 
يظهر محل الفرض جاز على الصحيح . ورقة ۲۳ . 

وقال في «المجموع» : لا شيء عليه . لا غسل القدمين ولا غيره. بل طهارته 
صحيحة» يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع . وهذا المذهب حكاه «ابن 
المنذر» عن «الحسن البصري»., واختاره «ابن المنذر». وهو المختار الأقوى. 
1١‏ . وفي موطن سابق قال: الأصح عند جماهير علماء المذهب أنه يكفي 
غسل القدمين» وهذا هو الأصح المختار /١‏ الاه. وقال في «المنهاج» : ومن 
نزع وهو بطهر المسح غسل القدمين. قال «الجلال المحلي» : من نزع خحفيه أو 
أحدهما في المدة أو انتهت غسل قدميهء لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء . 
5١/1١‏ 

وقال «عميرة» : ثم رأيته في «الكفاية» صرح بأن نزع الرجل من الخف مبطل 
للمدة. »51/١‏ وبهذا قال صاحب«الاسعاد شرح المنهاج» ورقة ۲۲ . وقال في = 


0 3 نواقض الوضوء 
۲۸ - ادم َم الإبل ب يتفض (الوْصوة) . 
۹ - وَالاْصَعّ أنه لا تقض , روج المنيّ . 


۰ ولا بخارج, من منفتح تحت ت المعدّة م ة مع الاضلىّء از 
مع انسداده. 





- «الروضة»: إن نزع الخفين أو أحدهماء وهو على طهارة مسح لزمه غسل 
الرجلينء ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهز 177/١‏ . قال «ابن السبكي» : 
ما اختازه في '«شرح المهذب» صرح «أبو إسحاق الاسفراييني» باعتباره وجهاً. 
واختار «الضزني» أنه يكفيه غسل القدمين . «مختضر المزني» 6۹/١‏ «بحر 
النذهب» ۱ «الحاوي» ج١‏ باب المسخ على الخفين . وبه قال «ابن 
ن في اشع ت «توشيح ا ورقة “ب . 


(۲۸) (ض) الوضوه 00 وأما دراسة المسألة فقهيا فتراجع المسألة )٠٤(‏ 
من «تصحيح. التنبيه» . 
)5 انظر المسألة رقم )26 في «تصحيح التنبيه» . 


2 اظر سال قم (15) في اتسس التنبيه» . 
- £۸ ¬ 


ميحج مي 0 ° £ o7‏ ۳ 

۹ - ولا بلمسِ المحرم (بنسب) او غيره. (ولا الصغيرة) . 
کو ا و و 

۲ - وانه (ينتفضص وصوءه الملموس ). 


۳۳ - وجَوارٌ الأخحذ ل (بنفسٍ السابق) فيما إذا ت : يقن الطُهارَة وَالحَدَتُ جَمِيعَا 
ايوم 


إذا کان الاب هو الطهارَةٌ الآ ممُنْ) یعتاد التجديد فياخذ بضده. 


)۴١(‏ قوله : بنسب في (أ) من نسب . وقوله : ولا الصغيرة : في (أ) ولا بلمس الصغيرة. 
أما عن دراسة المسألة فراجع المسألة رقم (۱۷) في «تصحيح التنبيه» . 


(۴5) (ض) قوله: وأنه ينتقض وضوء الملموس: في (أ): وأنه ينتقض الملموس. 
أما عن معالجة المسألة فقهيا فتراجع المسألة رقم )٠۸(‏ من «تصحيح التنبيه» . 


(7) (ض) قوله : بنفس السابق في (أ) و(ج) بيقين السابق . وقوله: إلا ممن: في 

(ج) إلا أن يكون ممن يعتاد. 
(ع) قطع في «التنبيه» أنه إذا تيقن الطهارة والحدث. وشك في السابق منهماء 
نظر فيما كان قبلهماء فإن كان حدثاً فهو متطهرء وإذا كان طهارة فهو محدث . 
ص۳٠‏ . وقال في «المهذب» : إن كان قبله طهارة فهو الآن محدث. ۳۲/١‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق»: وإن تيقن حدثاً وطهراً وجهل أسبقهما وجب 
الوضوء. ورقة ۲۷ . 

وقال في «المجموع»: الأظهر المختار يلزمه الوضوء بكل حال» حكاه 
«القاضي أبو الطيب». و«ابن الصباغ»» و«المتولي». و«الروياني»» 
و«الشاشي»» واخرون. قال «القاضي أبو الطيب»: هو قول عامة أصحابناء 
وأشار «ابن الصباغ» إلى ترجیحه» واختاره «الدارمي» في «الاستذكار» وغیره» 
ورجحه غيره» ثم أن الجمهور أطلقوا المسألة» وقال «المتولي» و«الرافعي» 
صورتها فيمن عادته تجديد الوضوء, فإن لم يعتده. فالظاهر أن طهارته تكون بعد 
الحدث» فيكون الآن متطهرأًء وتباح له الصلاة ؟/١7.‏ 5 

- ۹ - 


الباب السابع 
ا بات الاستطابة 


ا وَالْصَوابٌ عَدَمُ انتقاله ه إلى موضع, خر | اذا اراد الاستنجاء بالماء ء في 
الأخلية المعتّادة . 


قال َالدا فن تيقنهما ‏ الطهارة والحدث - وجهل السابق منهماء 
فضد ما قبلهما في الأصح . قال «الرملي»: صورة المسألة : أن يتيقن أنه أوقع 
طهراً وحدثاً بعد طلوع الشمس مثلاء ويجهل السابق منهماء فيؤمر بالتذكر لما 
كان عليه قبلهاء. فإن كان محدثاً قبلها فهو الآن متطهر. وإن كان متطهراًء وهو 
يعتاد التجديد أخذ بالضد فيكون”"الآن محدثاء وإن كان لا يعتاده أخذ بالمثل 
فيكون متطهراً > لأننا تيقنا الخدث بين الطهرين» فإن لم يذكر شيئاً» فالوضوء إن 
اعتاد التجديد. وإ فمتطهر بكل حال . «نهاية المحتاج» ۱۲۹-۲ . وقال 
في «الروضة»: ولو تيقن بعد طلوع الشمس حدثا وظهارة: ولم يعلم أسبقهماء 
فالاصح وقول الأكثرين : أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاء فهو الآن متطهرء 
وإن كان متطهراً. فالآن محدث إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوءء وإلا فمتطهر 
ايضاً. وال 31 زياداته : الصحيح 'عند جماعات من محققي أصحابنا: يجب 
الوضوء بكل حال . قال «الإإسنوي» في «التنقيح»: إذا تيقن الطهارة والحدث في 
«شرح المهذب»: الأظهر المختار لزوم الوضوء بكل حال وكذلك في شرح 
. «الوسيط» المسمئ «بالتنقيح» وكلامه من زيادات «الروضة» يقتضيه . وإذا تيقن 
سبق الطهازة ففي «الروضة» أنه يأخذ به لا بعكسه. إلا أن يكون ممن يعتاد 
التجديد فإنه. يأخذ بعكسه وهو الحدث. ورقة ”اب . قال «ابن السبكي»: 
الأظهر عند «النووي» و«أبي» الاش بكل حال. «توشيح التصحيح» ورقة لاأ. 
)۳%( 00 الاستطابة والاستنجاء: معناها إزالة النجو, ويكونان بالماء والحجرء - 
5 


هم وَالأْصَحُ أن انسار الول عَلَى لين كالغائط. 





= والاستطابة لطيب النفس بخروج ذلك» والاستنجاء من نجوت الشجرة أنجيها إذا 

قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه» وقيل من النجوة» وهي المرتفع من الأرض» لأنه 
يستتر عن الناس بنجوة . «تحرير التنبيه» للنووي بهامش التنبيه. ص١٠‏ . 
(ع) قال الشيخ «أبوإسحاق الشيرازي» في «التنبيه» : وإن أراد الاستنجاء بالماءء 
انتقل إلى موضع آخر. ص1 . ولم يفرق بين مكان وآخر. وقال في «المهذب» : 
والمستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة. ."14/1١‏ 

قال «النووي» في «التحقيق» : ولا يستنجي في مجلسه إن خاف ترشيشه . 
ولم يفرق بين مكان وآخر. ورقة 74 . 

قال «النووي» في «المجموع»: اتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا 
يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة» لثلا يترشش عليه. وهذا في غير 
الأخلية المعتادة لذلك. أما المتخذة لذلك كالمرحاض فلا بأس فيهء ولأنه لا 
يترشش عليه » ولأن في الخروج منه مشقة. ٠٠١٠/۲‏ . وقال في «المنهاج»: ولا 
يستنجي بماء في مجلسه . قال «الشربيني» في شرحه : إن لم يكن معدا لذلك. 
أي يكره له ذلك لثلا يعود الرشاش عليه» بخلاف المعدٌ لذلك للمشقة فيه . 
«مغني المحتاج» 47/١‏ . وقال في أصل الروضة في ذكر أداب الاستنجاء : وأن 
لا يستنجي بالماء موضع قضاء الحاجةء بل ينتقل عنه. فإن كان يستنجي 
بالحجر لم ينتقل . 

وقال من زياداته: هذا في غير الأخلية المعتادة المتخذة لذلك. أما 
الأخلية» فلا ينتقل منها للمشقةء ولأنه يناله رشاش. ٠٠/٠١‏ . وقد أقرٌ «ابن 
السبكي» «النووي» في «الروضة» على أن النهي عن الاستنجاء في موضعه 
خاص بغير الأخلية المعتادة . ورقة ۷ «توشيح التصحيح» . 

وقال «اللإسنوي» في «التنقيح»: إن الانتقال إلى موضع آخر في غير 
المراحيض المعتادة. لانتفاء المعنى » وهو الرشاش . ورقة ١٠۳٣ب‏ . 


(6") انظر المسألة رقم )١9(‏ في «تصحيح التنبيه». 
45١ -‏ 


رکو زو و ٤‏ 2 2 


۷ 9 یب نمطا بلا رطوبة» وَكَذَا البَغرَة. 


1 





. لكر المسألة رقم 0 في «تصحيح التنبيه»‎ 05١ 


(۳۷) انظر الا رقم (۲۱) في «تصحيح التنبيه». 
E‏ 


الباب الثامن 


باب الغسل 


50 الا ت ا و و‎ aE, 
وان الخسل يجب بخروج الولد.‎ - ۸ 
وَأنَّ مَنْ شك هَل خر منه (مَنيّ أو مَذْيُ) تَحَيرَ بين موجَبهِمَا.‎ "9 


35 - وَالصوابٌ (تتبِغْ) الان تَر الم بالمسك. فإن لَمْ تجذ 
(قبالطيب)» فان لم تجد د (قبالطين)» فن 7 تجدٌ (قَبالْمَاءِ) . 


(۳۹) انظر المسألة رقم (*؟) في «تصحيح التنبيه» من حيث معالجة المسألة فقهياً 
أما من حيث ضبط النص : 
(ض) قوله : منيّ أو مذي : ففي (أ) و(ج) مذي أو مني . 
على أثر البولء لا بشهوة؛ وهو مخفف . «النظم المستعذب» بهامش «المهذب» 
۱ 


(40) (ض) قوله: تتبع في نسخة (ج)؛ أن تتبع . قوله : فإن لم تجد فبالطيب : 


سقطت من (أ) . 
قوله: فبالطيب: في (ج) فالطيب. قوله: فبالطين في (ج) فطينٌ. قوله: 


(ع) قال في «التنبيه»: فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض» استحب لها أن تتبع 
رو 1 5 


- أثر الدم فرصة ‏ بكسر القاء. والصاد المهملة هي القطعة - «تحرير التنبيه» 
ص4١‏ -» من المسك. فإن لم تجد فطيباً غيره» فإن لم تجد فالماء كاف. 
ص4١‏ . فيلاحظ أنه لم يذكر الطين إذا عدم الطيب. وقال في «المهذب» نحو 
قوله في «التنبيه» : ولم يذكر الطين. ."8/١‏ 

قال «النووي» في «التحقيق»: وتتبع لحيض ونفاس أ کا > وإلا فطيباً 
ما وقيل في معناه» وإلا فطيباً (والأصح فطيناً) لأنه كرر الطيب فيكون تصحيفاً . 
ورقة 0# 
وقال في «المجموع» عن «البغوي» وآخرين: تأخذ مسكا في خرف از 
صوفة» أو قطنةء وتنحوقاء وتدخلها في فرجها . قال أضحابنا : فإن لم تجد مسكاً 
فطيباً غيره» فإن لم تجد شيئاً من الطيب» » استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة . 
وممن ذكر السطين بعد الطيب «البندنيجي», ودابن الصباغ». و«دالمتولي». 
و«الروياني» في «الحلية»» و«الرافعي». فإن لم تجد فالماء. ؟6/5١5-7١7.‏ 
وفي «المنهاج»: وتتبع لحيض أثره مسكاًء وال فنحوه. قال «الجلال 
معي في شرحه: بأن تجعل المسك على قطنة وتدخلها فرجهاء فإن لم 
يتيسر المسك فنحوه من الطيب. وإن لم يتيسر فالطين» فإن لم يتيسر كفى 
الا . ونبه في «الدقائ ثق» على عدوله عن قول «المحرر» فسكاً ونحوه للاعلام 
بالترتب في الأولوية . ٠«شرح‏ كنز الراغبين على المنهاج» ٦۷/١‏ . 
وقال في «الروضة» : بأنه يسن لمن اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ 
طيبأء وتجغله في قطنة. أو نحوهاء وتدخلها فرجهاء والمسك أولى من غيره 
فإن لم تجد فطيباً آحر فإن لم تجد فطيئاً > فإن ن لم تفعل فالماء كاف . 40/١‏ . 
وقال «ابن السبكي» : : الذي أورده «الرافعي» و«النووي» و«الشيخ الإمام» ‏ يعني 
والده ‏ في شرخه ما في «المنهاج» : ا 
لقطع الرائحة الكريهة . «توشيح التصحيح». ورقة لاب . وقال «الإسنوي» في 
«التنقيح» تعقيبا على قول «التنبيه» فإن لم تجد فطيبا غيره. فإن لم تجد فالماء 
كاف» قال:: أقبره ‏ «النووي» في .«التضحيح» ‏ عليه» لكن المذكور في 
«الروضة» وغيرهاء. ف إذا 7 تجد الطيب, تنتقل إلى الطين» ثم إلى ' الماء. 
ورقة ۳۷. 





- 44 - 


الباب التاسع 


١‏ وَعَدَمُ اسْبَحْبَابٍ الغسل لمي جَمْرَةِ العَقبَة. 


(51) (ع) قال في «التنبيه» أن من الأغسال المسنونة: الغسل للرمي . وهو بعمومه 
هنا. ولكن بينه في كتاب «الحج» في وباب الإحرام وما يحرم فيه» فقال: ولا 
يغتسل لرمي جمرة العقبة» لأن وقته من نصف الليل إلى آخر النهارء فلا يجتمع 
لها الناس في وقت واحد. 0 , وبهذا يوافق «الإسنوي» على ما ذهب إليه 
من عدم استحباب الغسل لرميها. ش 


قال «النووي» في «التحقيق»: يسن غسل . . . لرمي جمار التشريق . ورقة 
۳€« ويستفاد من ذلك أنه لا يسن لرمي جمرة العقبة . 


وقال في «المجموع»: قال الشافعي في «الأم»: ولا يغسل لجمرة العقبة. 
قال أصحابنا: إنما لم يغسل لهاء لأن وقتهايدخل من نصف الليل» ويبقى 
إلى آخر النهارء فلا يجتمع لها الناس. ۲ .. وذكر في «المنهاج» المواطن 
التي يسن الغسل فيها في الحج ولم يذكر منها الاغتسال لرمي جمرة العقبة . قال 
«الجلال المحلي» في شرحه: ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل 
العيد. «كنز الراغبين» ۹۸/۲ . وقال «قليوبي» تعليقاً على قوله : ولا يسن. . . . 
هو المعتمد. 4۸/۲. وقال «الشربيني»: ولا يسن الغسل لرمي النحر ‏ جمرة 
العقبة الكبرى ‏ اكتفاءً بغسل العيد. كما هو الصحيح عند «الرافعي»» وكذا 
المصنف في أكثر كتبه. «مغني المحتاج» ٤۷۹/١‏ . وقال في «الروضة»: ولم 
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. والاصح في «الروْضَةَء في الج عَدَمْ اسيَخبابه أيضاً للطواف)‎ -١ 





ے يستحب لرمي جمرة العقبةء اكتفاء بغسل العيد» ولأن الوقت متسع» بخلاف 
رمي أيام التشريق . .۷٠/۳‏ قال «ابن السبكي» تعقيباً على قول المنهاج: 
وللرمي أيام التشريق» إذ لا حلاف أنه لا يستحب لرمي جمرة العقبة» لقرب غسل 
ما قبل كما لا يستحب لكل جمرةء. «توشيح التصحيح» ورقة ۸أ. وقال في 
«التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه» : وللرمي وللطواف: أقره «النووي» في 
«التصحيح» عليه» لكن في «الروضة» الجزم بأنه لا يستحب له لرمي جمرة 
العقبة. 2 قريبة من غسل الغيد. ورقة ل#أ. 


. (ض) قوله: للطواف: في نسخة (ج) في الطواف‎ )٤۱( 

(ع) ذكر في «التنبيه» أن من الأغسال المسنونة : الخسل للطواف» ولم يفرق. 
ص١٠‏ . وقال في «المهذب» في كتاب الحج . (باب الإحرام وما يحرم فيه) 
أضإف :«الشافعي» إلى المسواطن التي يستحب لها الغسل في الحج 
في الق الغسل لطواف الزيارة والوداع. لأن الناس يجتمعون لهاء ولم 
يستحبه في + الخدين ولأن وقتهما متسع. فلا.يتفق اج الناس فيهما. 
ا 00 

قال في اااي : ويسن في القديم لطوافي الزيارة والوداع» ورقة ۳٤‏ . 
وهذا يفيد أنه خلاف الصحيح . 

وقال في «المجموع» : وأضاف الشافعي إلى أغسال الحج » الغسل لطواف 
الزيارة والوداع : ۲۲٠/۲‏ . .ولم يذكره في «المنهاج» في الأغسال المسنونة 
للحج » .وقال «الشزبيني» في شرحه: لا يسن الغسل لطواف القدوم لقربه من 
غسل الدخول. .ولا لطواف الإفاضة وطواف الوداع» كما هو الصحيح عند 
«الرافعني»: كنذا المصنف «النووي» في أكثر كتبه» وإن جزم في «مناسكه ٠‏ 
الكبرى» باستحبابه لطواف الزيارة والوداع. «مغني المحتاج» :441//١‏ وفي 
«الروضة»: .لم يذكز استحباب الغسل لطواف القدوم . وقال بأن «الشافعي» في 
القديم قال.باستجبابه لطوافي الإفاضة والوداع ٠ / ٠.‏ قال «ابن السبكي» 
تعليقاً على قول فالتنبيه» : :وللطواف. إنما يتأتى على القديم. وهو استحباب - 

E 


الباب العاشر 


ليما 
يم مم 


4۲ - الأصَحٌ آنه ل يَجُورُ التيهُمُ بتراب مُسْتعْمَل . 


۳ - وان يَجُورُ بمَا حَالطَهُ رمل حَشْنٌ . 


2 تم رام م 


55 - وجوازه يض (بما خالطة ا ناعم) فإنه يجوز بالرلٍ الصَرْفٍ إذا 
كان نَاعِمَالَهُ عبار كما في «الروْضَة» وَعيْرهَاء (قَالترابُ) وَالرَملُ الى . 


= الغسل لطواف الإفاضة والوداع . قال «ابن الرفعة»: ونقله «القاضي أبو الطيب» 
أيضاً في القدوم . «توشيح التصحيح». ورقة 8أ. وفي التنقيح»: وأما الطواف 
فإن أراد به طواف القدوم فإنه غير مستحب. لأنه يفعل عقب الغسل لدخول 
مكة. وإن أراد طواف الإفاضة» وهو الذي ادعى «ابن الرفعة» أنه المرادء فهو 
في «الروضة» قول قديم . وكذلك إذا أراد طواف الوداع كما قال «الرافعي» في 
الشرحين و«النووي» في «شرح المهذب». وإنما لم يستحبهما في الجديد, لأن 
وقتهما متسع فلا زحمة فيهما كما في سائر المواضع . وقد حكى «ابن الرفعة» 
في «الكفاية» القول القديم في طواف القدوم أيضاً. ورقة لامأ . 

(2)55 راجع المسألة )۲٤(‏ من كتاب «تصحيح التنبيه» . 
)٤۳(‏ راجع المسألة )7١6(‏ من كتاب «تصحيح التنبيه» . 


: (ض) قوله : بما خالطه رمل ناعم : غير واضحة في (أ). قوله : فالتراب في (أ)‎ )٤٤( 
. فبالتراب‎ 


- ۷ - 


E e‏ اليدين ان كفي مسْحُهمًا إلى الكوعين لحديث 
«عمارو». قال في شح المُهَذّب». 


= په OTT‏ الل . ص6١‏ 550 «المهذب» 
في جواز التيمم بالرمل قولين» ولم يرجح . ص۳۹ . وقال : إن خالط التراب دقيق 
أو جص» لم يجزء ص٠٤‏ . .. 

قال في «المجموع»: اتفق اانا على أن التفصيل هو الصحيح »› فإن 
خالط الرمل تراب جاز التيمم به وإلا فلاء وبهذا قطع جماعات من المصنفين › 
ونقله الشيخ «أبو حامد» ووالمحاملي» ودإمام الحرمين» عن عامة الاصحاب . 
والذي ذكره في «التنبيه» محمول على رمل دقيق. يلصق بالعضوء والذي ذكره 
الأصحاب في رمل خشن لا يلصق . يد . ومن هنا لا يتفق كلام 
«المجموع» وكلام «اللإسنوي» . 

وقال في «المنهاج»: ويجوز برمل فيه غبار. قال «الشربيني»: لا يلصق 
بالعضوء خشناً كان أو ناعماً لأنه من جملة التراب» إذ هو من طبقات الأرض» 
وفي «فتاوئ المصنف» أنه لوسحق الرمل» وصار له غبار أجزاً. ۲۹۲/۱ «مغني 
المحتاج»٠‏ “ويتفق كلام «المنهاج» مع ما ذهب إليه «اللإسنوي». وقال في 
«الروضة» : : ÛÎ‏ الرمل. فالمذهب أنه إن كان خشناً لا يرتفع منه غبار لم يكف 
ضرب اليد عليه» واف ارتفع كفى .١‏ وهذا يؤيد وجهة نظر «الإسنوي»» 
لأنه إن جاز بكسن له غبار فالناعم أولى لأن وجود الغبار فيه أكد . قال فى 
«التنقيج»: أقر «النووي» الشيخ «أبا إسحاق» على أنه إذا كان الرمل ناعماً لا 
يجوز التيمم بهء لأنه يؤدي إلى التيمم بالرمل» بخلاف الخشن» فإنه لا يعلق 
منه شيء في اليد وهذا خلاف ما في «الشرحين» و«الروضة» و«التحقيق» و«شرح 
المهذب», فإن في الكل إذا كان الرمل ناعماً يرتفع منه غبار يجوز التيمم به على 
المذهب» وصرح ب په في «الفتاوى» أيضاً فقال: أنه لو سحق الرمل» وتيمم به 

جاز. ورقة | ة ۷پ ٤‏ 


(46) (ع) ذكر في «التنبيه» ات أنه e‏ إلى ا «التنبيه» 


ص6١‏ المي e . 40/١‏ چ 
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5 قال «النووي» في «التحقيق» في بيان واجبات التيمم: مسح وجهه ثم يديه 
مع مرفقيه وفي قديم كفاه. ورقة 75. 
وقال في «المجموع»: حكى أبو ثور وغيره قولاً للشافمي في القديم أنه 
يكفي مسح الوجه والكفين . وهذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الاصحاب» 
فهو القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . ودليل هذا القول 
عي عدار قال أجنبت فتمعكت في التراب» وصليت,. فقال 5 : «إنما كان 
يكفيك هكذا. . . فضرب النبي ل بكفيه الأرض» فنفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه» رواه البخاري ومسلم . 574/7 . وقال في «المنهاج» في بيان صفة 
التيمم : ثم يديه مع مرفقيه. قال «الشربيني»: للآية. ولخبر ابن عمر «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين» وبالقياس على الوضوء . 
«مغني المحتاج» 0/1" ش 
وقال «الجويني» في «نهاية المطلب» : والمنصوص عليه الجديد. وهوعلى 
الحقيقة المذهب أن محل التيمم من اليدين كمحل الوضوء منهما لما روى ابن 
عمر أن رسول الله يك قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين». أما حديث عمار فقد رؤي وهو يتمعك في التراب يسبب الجنابة : 
ورأى أنه يوصل التراب إلى جميع البدن فقال ية : «يكفيك ضربة للوجه وضربة 
للكفين» والغرض قطع توهمه في اتصال التراب إلى جميع البدن» فجرى كلامه 
ية إلى إيضاح نفي الاستيعاب /ورقة .١4٠‏ 
وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه»: وقد روى أبو ثور عن الشافعي في 
القديم أن الواجب مسح الكفين إلى الكوعين» ولم يصحح ذلك الشيخ «أبو 
حامد» وطائفة . ثم حكى رواية «الماوردي» عن «الزعفراني» عن «الشافعي» أنه 
كان في القديم تعلق الاقتصار على اليدين إلى الكفين على صحة خبر عمار 
والقائلون بالجديد قالوا: وقد روي عن عمار أنه أفتى بخلاف ذلك. أو روى 
خلافه. جا ورقة ٠١١‏ . 
وقال «الماوردي»: قال الشافعي في الجديد» ومنصوصات القديم أنه 


يمسح الذراعين إلى المرفقين . وروى «أبو ثور» عن الشافعي في القديم» وحكاه = 
- ۹ - 


ب 4 - وَالصُوابُ عَدَم الجصار سن اتمم في التسميةء وتقديم ا 
بل يسن ابضاً: : الموالاة 39 الخاتم في الأولى » ف التراب» 
واقرارة عَلَى العْضوء وتفتريق أصابعه ۾ في الأولَى , والبَدَاءَة على 
الوجه» ون للا یکر (المسح)ء E‏ يرف م اليد عن العْضْو حَتى ۽ يتم 
مَسخه» وان يُحَلْلَ.الأصَابعَ. لاي على صر في بَعْض ما 


کرت ٠‏ حلاف ضعيفٌ. . 


«الزعفراني» أن «الشافعي» في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث 
عمار» ومنصوصه في القديم كان خلاف ذلك. قال : وأما حديث عمار فقد روي 
عنه خلافه وطريقه مضطرب» والاختلاف في نقله كثير فلم يجز أن يكون معارضا 
لما رويناه من الأخبار المشهورة من الطرق الصحيحة مع زبادتهاء والزيادة أولى 
أن يؤخذ بها. «الحاوي» جاء باب ای 

وقال في «الروضة»: : في حديثه عن أركان التيمم : : مسح اليدينء ويجب 
استيعابهما إلى المرفقين على المذهب. وقيل قولان : أظهرهما هذاء والقديم 
اا إلى الكوعين . ۲ ...قال «النووي»' في «شرح مسلم» في بيان 
أحكام حديث عمار: فيه دلالة لمن يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين 
جميعاً. وقال: وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم» 
ولي المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . وقد أوجب الله سبحانه وتعالى 
غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال في التيمم : «فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منة) والسظاهر أن اليد المطلقة هي المقيدة هنا في الوضوء في أول 
الآيةء فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح . . وقال: مذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا 
بد من ضربتين ضربة ة للوجه» وضربة لليذين إلى' المرفقين. .٠٦/4‏ 51/4. 
وقال داب السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه» : : ومسح اليدينء قال: أي ومع 
المرفقين» وقال: القديم إلى الكوعين . قال في شرح المهذب : وهو أقوى 


دليلاً. ورقة لب «توش تبح التصحيع؟. 


(45) (ض) قوله : ل حي نت سو ْ : 
“f‏ 6 


(ع) قال في «التنبيه» في بيان سنن التيمم : التسمية» وتقديم اليمنى على 
اليبسرى. ص١١‏ . وقد أضاف إليهما في «المهذب» تفريق الأصابع » وتخليل 
الأصابع , والاقتصار على ضربتين. 5٠/١‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق» وتندب تسمية ‏ واقتصار على ضربتين» 
وتقديم يمينه وأعلى وجهه» وتخفيف غبار» وتفريق أصابعه في الثانية وكذا إلى 
الأولى على النص وهو المذهب وهو قول الجمهور» فإن فرق فيهما أو الثانية 
ندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين» ويندب مسح رأسه بالأخرى. ومسح فوق 
مرفق في الأصح للتحجيل . ونزع خاتمه في الأولى . ورقة /ا. 

وقال في «المجموع»: أما السنن فكثيرة منها: التسمية. وتقديم اليمنى 
على اليسرى. الموالاة على المذهب. أن يبدأ بأعلى الوجه على الأصح » صرح 
باستحبابه «المحاملي» و«الرافعي» و«صاحب الحاوي». ومن أصحابنا من قال : 
يبدأ بأسفل وجهه ثم يستعلي . ومنها: مسح إحدى الراحتين بالأخرى» ويخلل 
الأصابع على الصحيح » - اتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ‏ وأن لا يزيد 
على ضربتين» قال «المحاملي» و«الروياني»: والزيادة على مسحة للوجه» 
ومسحة لليدين مكروهة » وحكى «الرافعي» أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء . 
ومنها: أن يخفف التراب المأخوذء وينفخه إذا كان كثيراً بحيث يبقى قدر 
الحاجة» قال «الحاوي»: نصه في القديم أنه يستحب» ولم يستحبه الجديد. 
ومنها: أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه. - وفيه وجه أنه 
واجب -» ومنها أن يستقبل القبلة» وإمرار التراب على العضو تطويلاً للتحجيل . 
صرح باستحبابه «المتولي» و«البغوي»» ونقله صاحب «البحر» عن الأصحاب» 
وحكى «الرافعي» وجهاً ضعيفاً أنه لا يستحب. 796-764/7. وذكر في 
«المنهاج» بعض السنن» وكذا في شروحه منها: التسمية» مسح وجهه ويديه 
بضربتين » تقديم يمينه على يساره» وأعلى وجهه على أسفله, والموالاة» وتفريق 
أصابعه أولاً ؛ ونزع خاتمه في الثانية» وعدم تكرار المسح . «مغني المحتاج» 
8ك كن 8 
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والأصح أنه لآ يصح لتفل مؤقت قبل وقته. 
٤۸‏ وتم صِححتِه نفل المُطلق في وَقْت الكرَامَة . 
۹۹ وا ذا دل عَلَى مَاءٍ بقزبه رخاف فوت القت م( رمه قَصِده . 


= وذكر في «أصل الروضة» وزياداتها د ئفة من المستحبات لا تخرج عما تقدم 
إلا في قوله: وينبغي استحباب الشهادتين بعده ا والغسل. ٠٠٤/١‏ . 
وعلق «ابن السبكي» على ٍ قول «التنبيه» : وسننه بقوله : ي يفهم الحصرء وقذ أهمل 
الموالاة ونزع الخاتم وسناً كثيرة مشهورة . ورقة و] . كما ذكر في «التنقيح» طائفة 
من هذه الممسوحات هي تقريباً التي ذكرها في «تذكرة النبيه») ص ل/اثلاب . 
(57) انظر المسألة لقف في «تصحيح التنبيه» . 
(f۸)‏ )€( أطلق «الشيخ أبو إسحاق» القول في «المهذب» و«التنبيه» بعدم جواز التيمم 
للمكتوبة إلا بعد دخوؤل الوقت . «التنبيه» ص١٠‏ . «المهذب» ٤١/١‏ . 
وهذا يفيد أن يجوز للنافلة قبل دخول الوقت» فاستدركه «الإسنوي» عليه . 
قال «النووي» ين . «التحقيق»: ويتيمم , لنتفل مطلق متى جا إلا وقت 
كراهية» فإن تيمم فيه لم يصح به بعده على المذهب. ورقة ۳۸ . 
وقال في «المجموع» : النافلة غير المؤقتة يتيمم لها متى شاء إل في الأوقات 
التي نهي عن الصلاة ة فيهاء فإنه لا يتيمم فيها لنافلة لا سبب لها. وقد نص 
«الشافعي» وقطع أكثر الأصحاب أن تيممه فيها لا يصح » لأنه متيمم قبل الوقت . 
Y/Y‏ . ولم يذكر «النووي» المسألة في «المنهاج» . قال «الرملي»: وخرج 
المطلقء > فيتيمم أله متى شام إلا في وقت 8 فلا يصح تيممه 
ه: له. «نهاية المحناج» ۱ 
٠‏ وقال في والروضة»: : أا غير المؤقتة» فيتيمم لها كل وقت» إلا وقت 
الكراهة, فلا يصح فيه على الأصح 1 . وقال «ابن السبكي 4 في «توشيح 
. التصحيح» : وأما المطلقة فيتيمم لها متى شاء إلا وفت الكراهة في الأظهر. ورقة 
وا ش 
4 اقرا (۲۷ )ي «تصحیح التنبيه» يكن حبك الضيط: : لم في 
()لا.. 
Vu:‏ 


1 26 ون جد وم او لما اولع ر لاسر ا كمي 8 لم مه توم 
ا و ير ثم يتيمم 


- 


اه - وان اليك را في اتر للا الإِعَادَة . 


۲ - وان مَنْ (أَضَل) رَحْلَهُ في رخال 0 وأمْعنَ في لبه وَصَلَّى بالتيمم , 
لا إِعَادَةَ عَلَيْه . 


ممم ره اس كف ينعا بردم ده كه مإ امه سبي مره 8 يمه 
۳ - وعدم وجوبها أيضا على من (ادرج) في رحله ماءٌ. ولم يشعر به. 





)٠١(‏ انظر المسألة (۲۸) في «تصحيح التنبيه». 


)٠١(‏ انظر المسألة )۳١(‏ في «تصحيح التنبيه» . وقد وردت في نسخة (ج) كلمة 


للبرد: لبرد. 
(059) انظر المسألة (۲۹) في «تصحيح التنبيه». وقد وردت في نسخة (ج) كلمة 
أضل: ضل . 


(01) (ض) قوله : أدرج في (ج) اندرج . 

(ع) رجح في «التنبيه»: أن من تيمم وصلى ثم علم أن في رحله ماء أنه يعيد 
الصلاة . ص۱۹ . وهو ما رجحه في «المهذب» كذلك جا . ص١4‏ . 

قال في «المجموع»: إن أدرج غيره الماء في رحله» ولم يعلم صاحب 
الرحل إلا بعد صلاته بالتيمم فالأصح أنه لا إعادة عليه. 7841/57 . 

وقال في «المنهاج» : ولو أدرج ماء أو ثمنه أو الة السقاء في رحله بعد طلبه. 
ولم يعلم به صاحب الرحل» وتيمم وصلى » فلا قضاء عليه لعدم التقصير. «نهاية 
المحتاج» ۱1 . وقال في «توشيح التصحيح» تعليقا على عبارة «التنبيه) : قد 
يشمل ما إذا أدرج في رحله ولم يشعر» والمذهب لا إعادة عليه. ورقة ١٠ب‏ . 
وقال في «الروضة»: لو أدرج في رحله ماء لم يعلم به فتيمم وصلى» ثم علم 
فالأصح أن المسألة على قولين» أظهرهما: لا إعادة. ٠١١/١‏ . 

وقال في «التحقيق»: وأنه لو أدرج الماء في رحله فعلمه بعد صلاته فلا 
- إعادة ‏ ورقة 47 . 

- 599 - 
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٤‏ وَعَلى مَنْ عل ان ه هناك ب 3 الجر ما لو عَلِم ونس 


2 

فانه يعيد 

2-0 

لمش بم @ الاسام e‏ 2 مھ ا ويى سس 3 سك يا 
a ge e‏ وبين جنارة ومكتوبة بتیمم › إن 


)٤(‏ (ع) ھا هذه E‏ :استدراك له على عبارة الت و«المهذب» التي وردت في 

٠ .. ٥۴ مسألة‎ 

قال في «المجموع»: إذا علم في موضع نزوله ثرا ثم نسيهاء وتيمم» | 
وصلى . ئم وكرما فهو كنسيان الماء. وقد قال فيه طرق أشهرها أن فيه قولين» 
أصحهما: ؤجوب الإعادة وهو الجديد. أما إذا لم يعلم البثر أصل * ثم علمها 
بعد صلاته بالتيمم » > فقال الصحيح إن كانت ظاهرة الأعلام وجبت الإعادة 
لتقصيره» وإلا فلاء وبهذا قال 0 أبو حامد» ودأبو الفياض» وجمهور 

- أصحابنا البغداديين والبصريين. ۰ 

وقال في «الروضة) : لامح فيها قولان» 0 لا بق هذا إذا لم ١‏ 
يعلم البثر. .٠٠١/١‏ وقال «ابن السبكي»: والبثر إن علم بها ثم نسيها كالماء 
في رحله - یعید نأ وإن لم يعلم بها وهي خفية الآثار كما لو أدرج في رحله ولم 
يشعر ‏ لا يعيد ب: ذ. اتوشيح التضحيح» ورقة 3 

وقال. «النووي» في «التحقيق»: المذهب حت الإعادة على من لم يعلم 
بثرأً» ثم علمها وهي ظاهرة قريبة لا خفية على المذهب. ورقة ٤١‏ . 


(00) (ع) قال في «التنبيهة:: ولا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة, وما شاء من 
النوافل . ص5١‏ : وقال في «المهذب» E‏ ا O‏ 
إذا لم يتعين عليه . وإن تعينت عليه فظاهر المذهب أنه يجوز. ١/؟4.‏ 
وهذا يوافقق قول والإسنوي» . ٠‏ 
قال «النووئ» في «التحقيق»: (من حيث جمع الصلوات بالتيمم) وان 
الجنائز كنافلة - يصلي ما شاء-؛ وعندما ذكر ما يمنع جمعه مع المكتوبة من 
الصلوات الواجبة 8 يذكر,الجنازة ممابيدل على جوازها. ورقة 45 . 


وقال ا »: ان تعينت الجنائز فالأصح باتفاقهم أنها كالنوافل» = 
es :‏ ا 


۹ - وَالصُوابُ (فيمن) لم جذ ما ول ربا ذا صَلَى أنه لا بيد إا قر 
عَلَى التراب بعد الوقْتِ في مَوْضع, لا يُسقط القَضَاءً ءَ لعدم الفائدّة كما 


جزم ب به في «فتاویه»» وله في اشر المْهَذّب)» عن الأضْحَاب 
وفي المَسالة مات ضرورية ذکرتها في «المُهمّات» . 


= فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز. وأما الجمع بين الفريضة ‏ المكتوبة - 
والجنازة» فالصحيح عند الأصحاب أن لها حكم النفل في التيمم وإن تعينت 
ا 

وفي «المنهاج»: والأصح صحة جنائز مع فرض . قال «الرملي»: بتيمم 
واحد» وكذلك جنازتين» أو جنازة واحدة كما فهم بالأولى . «نهاية المحتاج» 
"١‏ وقال في «الروضة» : أما صلاة الجنازة» فالمذهب أنه يجوز الجمع 
بتيمم بكل حال . فلها حكم النافلة مطلقاًء فيجوز الجمع بين صلوات الجنائزء 
وبين جنائز ومكتوبة بتيمم واحد. ۱۱۷/۱ . ويفهم من قوله أنه لا فرق بين أن 
تكون تعينت الجنائز أو لا. وقال في «شرح مسلم» وله أن يصلي على جنائز بتيمم 
واحد» وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز. 4 /88 . وقال «ابن السبكي» 
تعليقاً على قول «التنبيه» ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة» يشمل 
الجنازة . قال في «الكفاية» : وهو مراده تبعاً للشيخ «أبي حامد» والأصح إلحاقها 
بالنوافل» والطواف صلاة. «توشيح التصحيح» ورقة ١٠أ.‏ 

(9057) (ض) قوله : فيمن» قال في (ج) في من. 

(ع) جزم في «التنبيه» أن من لم يجد ماءٌ ولا تراباً- صلى الفريضة وحدهاء وأعاد 
إذا قدر على أحدهما. ص١١‏ . وبمثله قال في «المهذب» ٤۳/١‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق» : فقد ماءٌ 0 وجب أن يصلي الفرض 
ويعيده. وفي قوله يندب ترك الصلاة ويجب القضاءء وفي قوله حرم الصلاة 
ويجب القضاء . وفي قديم : يجب الصلاة ولا قضاء. وعلى الأقوال يحرم . ورقة 
54 

وقال في «المجموع»: إذا لم يجد المكلف ماءٌ ولا تراباً» بأن حبس في 


موضع نجس » اوک ا ولم يجد ما يجففهء فالقول الصحيح = 
.6 - 


ت ت کەو ا ی 00 - 2 000 حش 
لاه - وَالأصَحْ 4 ل إعادة على واضع الجبائر على طهر. 
ڪور و ع له 0 سهد اله 


= الذي قطع به كثيرون من الأصحاب» أو أكشرهم» وصححه الباقون» وهو 
المنصوص في الكتب الجديدة أنه يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب 
حاله» ويجب عليه الإعادة ' 1 / 27:5 ٠٠١۱‏ . وقال في «المنهاج» : ومن لم يجد 
ماءٌ ولا ترابباً - لكونه في" موضع ليسا فيه لزمه في الجديد أن يصلي الفرض 
ويعيد . قال «الرملي»: إذا وجد الماء أو التراب بمجل تسقط فيه الصلاة وإلا حرم 
عليه قضاؤهاء وإنما وجب القضاء:لأنه عذر نادر. «نهاية المحتاج» ."18/1١‏ 
أوفي «البروضة»: من لم يجد ماءً ولا رابا فالمشهور وجوب الصلاة بحسب 
حاله.. ووجوب القضاء. ٠۲٠/٠١‏ . وقال.في «شرح مسلم» : أصح الأقوال عند 
الشافعية أنه يجب أن يصلى على حاله» ويجب عليه أن يعيد الصلاةء لأنه عذر 
نادر. ٠/٤٠‏ . ؤقال :. أقوى الأقوال دلي أنه تجب الضلاة. ولا يجب الإعادة. 
وقال «ابن السبكي» مغلقاً على قول «التنبيه» في فاقد الطهورين صلى وأعاد إذا 
قدرء قال: يستثنى إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء فإنه لا يعيدء 
إذ لا فائدة“فيغ. وفيه احتمال في فتاوى «البغوي»» وحكي قول أن كل صلاة 
يجب أداؤها لا يجب قضاؤها . واختاره «النووي» في «شرح المهذب» . «توشيح 
التصحيح» ١٠اب.‏ وقال «المزني»: تجب عليه الصلاة ولا يعيد. «الحاوي» 
جا باب التيمم «عون المعبود» 608/١‏ . «حاشية الرملي على أسنى المطالب» 
۱۰/1 .قال صاحب «اعلام النبيه»: E‏ الور ا ري 
التيمم أي المسقط أعاد. ص۸. 
)٥۷(‏ انظر المسألة رقم )۳( في «تصحيح التنبيه» . 


- ٦ - 


الباب الحادي عشر 
باب الحيض 


E‏ ص 0 مه هابا 
_ وان النقاءَ بين الدمين حيض . 

ار 8 5 5 سرك ا مر دن م6 َه ا ر 
٠‏ وَعَدَمُ جَعْل دم الحامل حيضا إذا حرج عند الطلقء ومح الولد. 
(09) انظر المسألة رقم () في «تصحيح التنبيه» . 


)٠٠(‏ (ع) قال في «التنبيه»: وفي الدم الذي تراه الحامل قولان: الراجح منهما أنه 
حيض ص ١١"‏ . وذكر في «المهذب» قولين» ولم يرجح . ٤٦/٠١‏ . 
قال «النووي» في «التحقيق»: والخارج عند الطلق دم فساد. ومع الولد 
كقبله . . . فالحاصل أن ابتداء النفاس من انفصال الولد. ورقة ٠٤‏ . 
وقال في «المجموع»: والصحيح عند جمهور المصنفين أن الدم الخارج 
مع الولادة ليس دم نفاس » بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة. وبه قطع 
أصحابنا المتقدمين . وقطع الجمهور بأن ما يبدوعند الطلق ليس بنفاس» وابتداء 
النفاس من انفصال الولد. وكما لا يجعل نفاساء لا يجعل حيضا. ٠٠١/۲‏ . 
وقال في «المنهاج»: والأظهر أن دم الحامل حيض . قال «الشربيني»: الجديد 
أن دم الحامل حيض» وإن ولدت متصلا بآخره» بلا تخلل نقاءء لإطلاق الآية 
والأخبار. «مغني المحتاج» .114/1١‏ 
وقال في «الروضة»: وقطع معظم الأصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس 
بنفاس» وليس هو حيضاً أيضاً على الصحيح . .176/١‏ وأما الدم الخارج مع 
الولدء فالأصح أنه كالخارج قبل الولادة. ٠۷١/١‏ . وقال في «التنقيح» تعليقا 


على قول «التنبيه» في دم الحامل: الأصح أنه دم حيض قال: يستثنى منه الدم = 
/ا3 2 - 


١ك‏ وال ر ل یختص بالقوة ذ في اللَوْنِء 1 (الرائحة ُ) اشخان 
كدَِكَ. 

. وال المبتداة ر تحیض اف الحْيْض‎ - “Y 

+ - لشو ا بن الحفض غير الفرج 


4 والاصح أن عُبْورهًا في المشجدِ جَائِرٌ إذا 5 التلويث . 


= الخارج عند د الطلك e‏ الولد. فليس بحيض على الأصح في «الشرح» 
و«الروضة» . ورقة مأ : قال «ابن السبكي» : يستثنى من الدم الذي تراه الحائض 
المرئي عند الطلق باع أنه لا حيض .ولا نفاس . e‏ التصحيح» ورقة 
0 25 


(١51)(ض)‏ قوله : ماني (ج) .بالرائحة . وانظر المسألة رقم (4؟) في «تصحيح 
التنبيه) . 


(59) انظر المسألة رقم يدي «تصحيح التنبيه». 
(۹۳) انظر السالة رقم (0) في «تصحيح التنبيه».. 


(56-554) انظر المسالة (ph‏ في «تصحيح التنبيه» . 
A‏ - 


الباب الثاني عشر 


5 وَأنَّ شَعْرَ الآدَمِي وَسَائِرَ أجزائه المْقصلَة في حياته» وَالعلَقَة ورطوبة 
رج المرأة وَالبَهِيمَة طَاهِرَة . 

۷ وَأنَّ الْحَمْرَ نَظهُرٌ إِذا تَحَلَلَتْ (بالنقل إلى الشَّمْس أو الظلّ) . 

8 وَأنَ َع المذبوغ جَائرٌ. 

4 - والمختار الاكتفَءُ في الخنزير بعْسْلة كما صرح في «شرح. المُهذّب» 
1 المختار الرراجح في الدلِيل 1 قال إن القَويّ من جهة ة الدّليل 


رلو 


طَهَاريهُ. 





. انظر المسألتين رقم (۳۹-۳۸) في كتاب «تصحيح التنبيه»‎ )1١( 


(70) قوله: (بالنقل إلى الشمس أو الظل)ء في نسخة (ج) بالنقل من الظل إلى 
الشمس أو عكسه 
أما من الناحية الفقهية فراجع المسألة رقم )4٠(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(1۸) انظر المسألة رقم )٤١(‏ في تصحيح التنبيه». 


(59) (ع) قال في «التنبيه» : وإذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في إناء لم 
يطهر حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب . ص۱۷ . 
ورجّح في «المهذب» كذلك أنه يغسل سبع فرات» لأن الخنزير أسوأ حالاً 
من الكلب. ١/٦ه.‏ 0 
- ۳۹ - 


۰ ولاح اه ل يفي عير الراب في شل ) الولو » (ولا عسل 
ماني مات بالمَاءِ وَحَدّه . 





= قال دالتوويء في «التحقيق» : وما نجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير 
أو فرع أحدهماء لم يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب. 

وقال في «شرح المهذب»: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي 
غسلة واحدة بلا تراب» وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وهو 
المذهب المختارء لان الاأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. لا سيما في هذه 
المسألة المبنية على التعبسد. ۹۲/۲ . وقال في «المنهاج» : والخنزير 
كالكلب. قال فالشربيني» : في الأظهر, لأنه أسوأ حالاً من الكلب. .۸٤/١‏ 
وفي «الروضة»: والختزير كالكلب على الجديد. وفي القديم يكفي مرة واحدة 
كغيره. ١/؟1".‏ : 

وقال في «شرخ مسلم» : وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. 
هذا مذهبنا وذهب أكشر العلماء ء إلى أنه لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول 
الشافعي» وهو قوي في الدليل. 186/9 . وقال «ابن السبكي» تعليقاً على قول 
«التنبيه» و«المنهاج»: : والخنزير في قول, قديم أنه يكفي غسله مرة.. واختاره في 
«شرح المهذب». . «توشيح التصحيح» .[١١‏ وفي «التنقيح»: ينبغي أن يقول 
المختار في الخنزيز الاكتفاء بغسلة واحدة كما التزمهء فقد صرح في «شرح 
المهذب» بأنه المختا ر الراجح من جهة الدليل. ورقة ۳۸ . 

 ءانإلا قال «ابن الترفعة» في «الكفاية»: الصحيح أن الختزير إذا ولغ في‎ ٠ 
يغسل سبع مرات إخداهن بالتراب فإنه أسوأ حال من الكلب. وقال «أبو علي‎ 
الزجاجي» طلبت من نسب إلى القديم من أنه يغسل دفعة واحدة فلم أجده.‎ 
ولهذا قطع بعضهم بنفي القول القديم. ومنهم من يقول الذي ذكره في القديم‎ 
جا باب النجاسة.‎ . a تجماء على‎ E 


(۷۰) (ض) قوله: اتراي في غسل : غير واضحة في (أ). قوله: ولا غسله : في (أ) 
ولا غسله بالماء وحده ماني مرات . 
وفي (ج) ولا غسله ثمان مرات بالماء وحده . ا المسألة فقهياً في 
E‏ 


/ا- وعدم طَهَارَة ة (المَحَلُ إذا بعِيَ منْ) الأثر الذي لآ يرُولُ بالغشلٍ الَلُونُ 
والرائحة معأ فَإنْ بق الطعُم را 


اف العْسَالَ 0 o‏ انقصلَ) وَقَلْ ا ولم تخیر ولا راد 


- «تصحيح التنبيه» رقم .)٤۲(‏ 


(۷1) (ض) قوله : المحل إذا بقي من: غير واضحة في (أ) . 

(ع) قال في «التنبيه»: وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره» إذا غسل وبقي أثره 
لم يضره. ص۱۷ . وبمثله قال في «المهذب» .05/١‏ 

قال في «المجموع»: إن بقي طعم النجاسة بعد محاولة غسله لم يطهر بلا 
خلاف . وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح. .501/1١‏ 

وقال في «المنهاج» وشرحه: يجب إزالة الطعم ولو عسرء لأن بقاءه يدل 
على بقاء العين. وإن بقي اللون والريح معأ ضرا على الصحيح لقوة دلالتهما ' 
على بقاء العين «مغني المحتاج» ۸٥/١‏ . وفي «توشيح السبكي »: إذا عسرت 
إزالة الأوصاف فإن بقي الطعم ضر قطعاً. ول واد > فإن بقي اللون والرائحة» 
فالصحيح المنع . ورقة .1۹٤‏ وبمثله قال في «التنقيح» ورقة ۳۸. 

وقال «النووي» في «التحقيق»: إن كانت النجاسة عينا وجب إزالة طعم. 
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله» فإن بقيا ضرٌ على الصحيح . ورقة 77. 


(۷۲) قوله : إن انفصل : في (أ) و(ج) إن انفصلت. 
-45١-‏ 
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كتاب الصلاة 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: باب مواقيت الصلاة 
الباب الثاني : باب الأذان 
الباب الثالث: باب ستر العورة 
الباب الرابع : باب طهارة الثوب والبدن والمكان 
الباب الخامس : باب استقبال القبلة 
الباب السادس : باب صفة الصلاة 
الباب السابع : باب صلاة التطوع 
الباب الثامن : باب سجود التلاوة 
الباب التاسع : باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 
الباب العاشر: باب سجود السهو 
الباب الحادي عشر: باب صلاة الجماعة 
الباب الثاني عشر: باب صفات الأئمة 
الباب الثالث عشر: باب موقف الإمام والمأموم 
الباب الرابع عشر: باب صلاة المريض 
الباب الخامس عشر: باب قصر الصلاة 
الباب السادس عشر: باب صلاة الخوف 
الباب السابع عشر: باب صلاة الجمعة 
الباب الثامن عشر: باب هيئة الجمعة 
الباب التاسع عشر: باب صلاة العيدين 
الباب العشرون: باب صلاة الكسوف 
الباب الحادي والعشرون: باب صلاة الاستسقاء 
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رف - الصّوابُ أنه يُعذّرُ في تحير الصّلاة ة عن قتا من جل وُجُوبها من غير 
َْرِيطٍ في العَلّم ؛ من ألم في دار الحرْب وَتعَذُرتْ هجر 31 


م تك 


شا ببادية ة منفردا ونځوه. 
۾ 4 سمه #م ءاه ا 
5 وَالأضصَحٌ امتناع جمع التاخير بعدر المطرء وجوازه لخوف فوات 
الؤقوف بعَرَفةٍ. 


(۷۳) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (44). 


)۷٤(‏ (ع) قال الشيخ «أبو إسحاق» في «التنبيه» : لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة 
في تأخير الصلاة ة عن وقتها إلا نائ أو ناس » أو بسفرء أو مطرء فإنه يؤخرها 
بنية الجمع . ص۱۸ . وقال مثله في ا "50/١‏ 

قال «النووي» في «التحقيق»: وان تحير صبر حتى يظن فوت الوقت . 
والاحتياط حتى يتيقن» أو يظن لو أخر خاف الفوت ولو عرفه منجم اعتمده هو 
دون غيره في الأصح . ورقة ۷٩‏ . 

وقال في «المجموع» : الأصح أنه لا يجوز التأخير بعذر المطر. ٦٦/۳‏ . 
وقال في «المنهاج» : ويجوز الجمع بالمطر تقديماًء والجديد منعه تأخيراًء لان 
استدامة المطر ليست إلى الجامع» فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من 
غير عذر بخلاف السفر. 774/١‏ . وقال «الشربيني»: يجوز الجمع بين المغرب 
والعشاء في السفر الطويل وقيل في القصير. وترك الجمع أفضل خروجاً من 
خلاف «أبي حنيفة»» ويستثنى حالات منها من خاف فوت عرفة. «مغني 
المحتاج» . = 
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Vo‏ ومع القفل, إا ا ِن فل الصّلاة ا 
خرج نها كالظهر وَالمَغْربٍ» بل لآ يتل إل بإخراجها عَنْ وَقْت 
الثانية . : 





= وقنال في «الروضة»: ا الأولى إلى الثانية ليجمع بينهما في 
المطر على الأظهر الجديد. ۳۹۹/۱.. 
وقال «ابن الشسبكي » تعليقاً على قو والتنبيه»: الأصح امتناع التأخير 
بالمطر. والتأخير لفوات الوقت بعرفة يجوز على الأصح في «الروضة». «توشيح 
التصحيح» ورقة 4١أ.‏ وقال في «التنقيح»: أقر «النووي» «الشيخ أبا إسحاق» 
على أن المعذون:يسفر أو مطر يؤخرهاء لكن الأضح امتناعه في المطرء ثم أهمل 
التأخير لحف فؤات الوقوف بعرفة والأصح في «الروضة» وغيرها الجواز. ورقة 
8" ْ 


)¥( ,ع( قال في «التنبيه»: وإن امتئع من الصلاة غير جاحد حتى خرج الوقت» فتل 
قال «النووي» في «التحقيق»: وإن اعتقد وجوبها وتركها حتى خرج الوقت 
لم يكفر على الصواب» لكن يقتل بترك صلاة إذا ضاق وقت ضرورتها. ورقة 
08 : 
قال في «المجموع»: وإذا قلنا يقتل» فمتى يقتل؟ الصحيح يقتل بترك 
صلاة واحدة إذا ضاق وقتها. وهذا الذي اختاره «المصنف» في «التنبيه»» ولم 
يذكره هنا في «المهذب» -» وهو المذهب. ۱۷/۳١‏ . 
وف «المنهاج» : : والصحيح قتله بصلاة فقطء بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة . قال «الشربيني» في شرحه : فيما له وقت ضرورة» بأن تجمع مع الثانية 
في وقتها. فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس» ولا بترك المغرب حتى 
ظ يطلع الفجرء ويقتال في الصبح بطلوع الشمس» وفي العصر بغروبها» وفي 
العشاء بطلوع القجر. «مغني المحتاج» ۳۲۷/۹ . وبه قال «الرملي» في «شرحه 
على المنهاج» . «نهاية المحتاج» 478/١‏ . 


وممن نقل عنه أنه لا يقتل إلا بخروج وقتها الضروري : إن کان لها وقت - 
E‏ 


الباب الأول 
باب مواقيت الصلاة 


۷٦‏ - وامتداد قت الممغرب إلى مغیب الشْمَّقَ ٠‏ قفي «الرؤضة» نه 
الصوات: وفي «المنقاج « أنه الأظهنُ وفي «(شزح ( المُهَذب» أنه 
الصحيح› وتعبیره ه بالمُختار ممنوعٌ . 


= ضرورة وعذر كما لو جمعت الظهر والعصر في وقت الثانية » «الصيدلاني» وغيره 
من فقهاء الشافعية . «نهاية المحتاج» «للرملي» ٤۲۹/١‏ «روضة الطالبين» 
5 . قال «ابن السبكي» تعليقا على نص «التنبيه»: قال «ابن الرفعة» : 
يشمل ما لو أبدى للترك عذراً واضحاً أو باطلاء وامتنع بها. وفي «التمة»: لوقال 
تركتها سهواء أو لبرد» أو لعدم ماء ونحوه من الأعذار صحيحة كانت أم باطلة 
طولب بهاء فإن امتنع لم يقتل على المذهب. وهو ما قاله «النووي» في 
«التحقيق» أنه الصحيح . ونقل عن أبيه أن القوي دليلاً وهو ما ذهب إليه «ابن 
سريج» فيما حكاه عنه «الشيخ أبو إسحاق» في «النكت» انه يقتل في آخر الوقت 
لأنه يعصي بتركها. وظاهر كلام «الشيخ» أنه يقتل بصلاة واحدة والصحيح في 
صلاتي الجمع أنه لا يقتل إلا إذا أخرجها عن وقت الثانية . ورقة 4 ١ب‏ «توشيح 
التصحيح» . 
قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» وقد وافق «الشيخ» في ادعاء أن قتله بترك 
صلاة واحدة ظاهر المذهب «القاضي أبو الطيب» وغيره» وهو اختيار «أبي علي» 
في «الإفصاح». وظاهر كلامهم أنه يقتل بخروج وقتها الاختياري . وفي «النهاية» 
أن «الصيدلاني» وغيره قالوا: لا يقتل ما لم يخرج وقتها الضروري. أي فلا يقتل 
بصلاة الظهر حتى تغرب الشمس. ولا يقتل بصلاة المغرب حتى يطلع الفجرء 
ويقتل بصلاة الفجر إذا طلعت الشمس . مخطوط ‏ ج۲ . كتاب الصلاة. 


(7/) (ض) في قوله شرح : سقطت من (أ). ١‏ 
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هاوه واوا ao‏ واو ها و ها هاعد واو فاع فا ود وا .د ود ود عفاود ود .ا و و .ا .د .داعا اع م6 60 0ه 





- (ع) رجح في «التنبيه» أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد هو بمقدار ما يتوضأء 

ويستر العورة» ويؤذنب» ص8١‏ . ومثله قال في «المهذب» ۹/۱ . 

هذه المسألة تمت تمت معالجتها فقهياً في «تصحيح التنبيه» رقم .)٤٥(‏ لكن 
«الإسنوي» اعترض على استخدامه لفظ ‏ والمختار- فقال في «التنقيح»: في 
«التصحيح» : والمختار امتداذ وقت المغرب إلى مغيب الشفق. يقتضي رجحانه 
من جهة الا ع أن الأصح خلافه. لكن الصحيح في كتبه الامتداد. ورقة 
۴۸ب . 

قال ارا في «التحقيق»: ويبقى - وقت الزن في القديم» وهو 
مختار حتى يغيبةالشفق الأحمر. ورقة .۷١‏ 

. وقنال في «شرح المهذب»: الصحيح الطريق الذي يقول في وقتها 
- المغرب -قولات» والقول الصحيح هو القديم وأن لها وقتين» ممن صححه «أبو 
بكر بن خزيمة»» و«أبو سليمان الخطابي»» و«أبو بكر البيهقي»› و«الغزالي»» 
و«البغوي» . ونقلة“«الزوياني» في «الحلية» عن «أبي ثوره» و«المزني»» و«ابن 
المنذر»» واي عبد الله الزبيري». وقال هو المختار. وصححه «العجلي» 
و«الشيخ أبو عمروبن الصلاح». ۷۷/۳. وفي «أصل المنهاج» : أن وقتها يبقى 
حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم . . . قال من زياداته قلت القديم أظهر. 
:ورجحه طاثفة » وذكر في «أصل الروضة» أن الأظهر هو الجديد أن وقتها إذا مضى 
فر وضو وسر غور وأذان وإقافتةة وخسن ركمات . وقال من زياذاته: 
الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم » فهو الصواب. ٠۸١/۲‏ . 

وذهب «أبو:إبراهيم المزني» إلى أن لها وقتين : «شرح صحيح مسلم» 
٥.«أستى‏ المطالب» ٠١/١‏ . وقال في «توشيح التصحيح»: قال 
«النووي» في والتضنحيخ » : المختار امتداذ وقت المغرب إلى مغيب الشفق 
الأحمر, وعبر غنه في «المنهاج» بالأظهر. وفي «الروضة» بالصواب وفي 
«التحقيق» بالمختان كما في «التصحيح».فإن قلت : لم لا عبر فيهما بغير لفظ 
المختارء لأن المفهسوم منها أنه ليس عليه أخد من الأصحاب؟ قلت: ليس 

كذلك» م اسع » بأن يكون راجحا في = 

5 EA 


> © ماس 


VV‏ - وَجَوَارٌ استدامة ة المَعْرب إلى ما بَعْدَ مَغيب الشفَقء ففي «الرؤضة»: 
نه لو مد الصا ة إلى خوج الوقْتِ جَازٌ منْ غير كرَاهَةٍ. 


۸- وَأ وَقْتَ الاختيّار للعشَاءِ تُلْتَّ اليل . 





= الدليل» ولكنه مخالف للمصنف - «الشيرازي» ‏ وأكثر الأصحاب فاحفظ ذلك» 
فتعبيره بالمختار صواب لأنه شرطه عنده أمران: الرجحان دليلاً» وموافقة بعض 
الأصحاب. ورقة 6١٠أ.‏ 


(۷۷) (ع) جزم في «التنبيه» أن لها أن يستديمها إلى مغيب الشفق. وفي «المهذب» 

ثلاثة أوجه. ولم يرجح ٥۹/۱‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق» »: فإن دخل ‏ في المغرب - فله استدامتها حتى 
يمضي مغيب الشفق . ورقة ۷۷ . 

وقال في «شرح المهذب»: ان دخل فيها في الوقت» فهل له أن يستديمها؟ 
الصحيح يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق» صححه أصحابنا: منهم «أبو 
حامد» و«المحاملي» و«الجرجاني» واخرون. وقطع به المصنف في «التنبيه». 
و«المحاملي» في «المقنع». ۳٦/۳‏ . وقال في «المنهاج» : ولوشرع في المغرب 
في الوقت» ومدّد بالتطويل في القراءة وغيرها حتى غاب الشفق الأحمرء جاز 
على الصحيح . «كنز الراغبين» "0١‏ . وقال في «الروضة» : الأصح أنه يجوز 
مدها إلى مغيب الشفق. ۱۸١/١‏ . وعلق في «التنقيح» على قول «التنبيه»: وله 
أن يستديمها إلى مغيب الشفق بقوله: هكذا أورده «النووي» و«الرافعي» في 
كتبهماء ومقتضاه أنه لا يجوز مده إلى ما بعده. لكن في «الشرح» و«الروضة» : 
أن لو مد الصلاة حتى خرج وقتها جاز من غير كراهة على الصحيح . بل رأيت 
في العمدة «للفوراني » وجهين في استحباب المد وهو غريب . ورقة ۴۸ب . قال 
«ابن السبكي»» ولو مد إلى مغيب الشفق خرج على الخلاف فيما لو مد غيرها 
حتى خرج الوقت» فيجوز على الأصح . ورقة ٠٠ب‏ 


(۷۸) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (45). 
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0 


9 وان للاعُمى والبصير الاج زعَن اتاد في افيه من ا 
باجتهاده.. ْ 


ت 


ل اه سبي 


. يجوز اعتماد لمكن الثقة العارفٍ في الغيم. وغيره‎ E 


۸۱ الوا ,5 رط لو حرفي الاراد لا ملي الل 





(۷۹) انظر المسألة : ة في, ,«تصحيح التنبيه» رقم (آ590). 
(۸۰) انظر المشالة في «تصحيح التنبيه» رقم (44). 


(۸۱) (ع) قال قي دالتنیی: : والأفضل تقديم ا E‏ 

لمن يمضي إلى الجماعة. فإنه يبرد بها. ص۱۸ .: 

وفي المهذب»: أما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمه أفضل» 
وإن کان في .حر شدید 5 . فيلاحظ أن «التنبيه» اكتفى بالخر. أما 
«المهذب» فاشترط شدة الحر موافقا «الإسنوي» فيما ذهب إليه . 

قال «التووي» في «التحقيق»: ويستثنى من ندب التعجيل الظهره ويسن 
الإبراد بها في شدة الحر. ورقة ۷۸. ' 

وقال في «المجموع»: أمافي شدة الحر. . . Oy‏ 
المذهب الصحيح الذي نص عليه «الشافعي »0 وقطع به جمهور الخراسانيين 
والعزاقيين Y/Y.‏ . وفي «المتهاج» : : ويسن الإبراد بالظهر في شدّة الحر. «كنز 
الراغبين ٠١١/۲‏ . وف «الروضة» أما الظهر فيستخب فيّها التعجيل في غير شدّة 
الحر بلا حلاف وفي شدة الح يستحب الإبراد على الصحيح المعروف. . 
1١‏ . وفي «التتقيح» الإبراد في الظهر له شروط منها شدة الحر» كما جزم 
به في «الروضة» وغیزهاء لا مطلق ا وفي الصحيحين: «إذا اشتد الحر 
فابردوا» ورقة ۳۸ 

وعلق «ابن السبكي » على قول «التنبيه» إلا الظهر في الحز بقوله : مراده شدة 
الحر كما في المهّذب»» و«شرحه» و«المنهاج» . ورقة ٥ب‏ «توشيح 
التصحيح» ٠.‏ 00 


«foi 


٠ - ۸۲‏ ا بالبلاد الحارةء وبالمسجد البعيد. (ويمن) لا 


£ ُ ه90 


(۸۲) (ض) قوله (وبمن) سقطت من (ج) . 
(ل) الكنّ : ما يستتر به من غطاء وغيره. «المصباح المنير» ۲٠٤/۲‏ . 
(ع) هذا القول «للاسنوي» استدراك على عبارة «التنبيه» في المسألة )۸١(‏ . وفي 
«المهذب» ذكر شرط الحر الشديد. وأن يكون في موضع يقصده الناس عن 
بعد» وأن تكون الصلاة في جماعة. ٠٠/١‏ . 
قال في «التحقيق»: والأصح اختصاصه ‏ الإبراد - ببلد حار» وجماعة 
تجتمع من بعيدء وهو أن يؤخر حتى يصير للحيطان فيء يظل الماشي . ورقة 
۸. 
وذهب في «شرح المهذب» إلى أن للإبراد أربعة شروط : الحر الشديدء 
أن تكون البلاد حارة» وأن تصلى جماعة» وأن يقصدهامن البعد وقال: هذا 
نص «الشافعي» في «الأم»» وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة . 
وترك «صاحب المهذب» اشتراط البلاد الحارة مع أنه وجه مشهور حكاه صاحب 
«الحاوي»» وجماعة من الخراسانيين .٦۲/١‏ وفي «المنهاج» : الأصح 
اختصاصه - الإبراد بالظهر ‏ ببلد حار» وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ولا 
ظل لهم في طريقهم . «كنز الراغبين» ١١5/1١‏ . وقال في «الروضة»: وفي شدة 
الحر يستحب على الصحيح المعروف. ولو قربت منازلهم» لا يبردون على 
الأصح . وكذا لوأمكنه المشي إلى المسجد في ظل» أو صلى في بيت منفرداً. 
فلا إبراد على الأصح. ويختص بالبلاد الحارة على الأصح المنصوص . ولا 
تلحق الجمعة بالظهر في الإبراد على الأصح ۱۸٤/١‏ . 
وفي «التنقيح» اشتراط هذه الأمور الأربعة على الأصح . ورقة ۳۸ب . 
وشرط «ابن السبكي » الأمور الأربعة على الأصح › وقال: إن والده لم ير اشتراط 
البلاد الحارة بل ان الحر يكفي . وأفهم قول «الشيخ»: «يمضي» نفي استحبابه 
لمن يصلي ببيتهء مح اماس SS‏ «تموشيح 


التصحيح» ورقة ١۷‏ . 
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. وال الصَّة ر جب بإذراك تكبيرة‎ Af 
ون اموب يجبَان بما يجب به به العَضر والمشاء.‎ 5 


٥‏ - واسْتَحبابٌ القضاءٍ رتبا إل ُن يَضيقٌ وَفت الحَاضِرَةِ كَمَا في 
«الروضة»» 9 ان یخی فواتها . 


۸٦‏ امن قف بل ل نة قضاتعا على القؤد 
(40) انظر المسالة زقم (68) في «تصحيح التبيه "٠.‏ 
)۸٤(‏ انظر المسألة رقم (00) في وتصحيح التنبيه». 


(86) (ع) قال في والتنبيه : : والأولى أن يقضي مزتباً إلا أن يخشى فوات الحاضرة» 

فيلزمه البداية بها. ص18 . وقال نحوه في «المهذب» ٠1٤/٠١‏ . 

قال فني «التحقيق»: ويسن ترتيب الفوائت وتقديمها على حاضرة لا تفوت» 
فن شرع في حاضرة وتذكر :فائتة أتمهاء فإن ضاق وقت الحاضرة فبان ضيقه 
وجب قطغها . ورقة 4 ا ظ 

وذكر «النووي» في «شرح المهذبة "أنه إن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت 
الخاضرة لزمة تقديم الحاضرة . 79/477 . وفي «المئهاج» قال: ويبادر بالفائت» 
ويسن رت وتقدیمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. قال «الجلال 
المحلي؛ کان يقضي الصبح قبل الظهر محاكاة للأداءء فإن خاف فوتها بدأ بها 
وجوبأء لثلا تضير فائثة . «كنز الراغبين» 0. وقال في «الروضة» : يستحب 
في قضاء الصلوات ترتيبهاء فإن دخل وقت فريضة» وتذكر فائتةء فإن اتسع وقت 
الحاضرة» استنحت البداءة بالفائتة» وإن ضاق. وجب تقديم الحاضرة. 
4/1 ا 

وفي اوشم :: لوكان إذا قدم الفائتة بقي قدر ركعة» وقلنا بالمذهب أن 
الكل أداءء قلع 'الفاثتة » وقد صرح به «ابن الرفعة»» وفيه نظر لأنهم قالوا يحرم » 
إخراج جزء عن لان ورقة .]١9/‏ 


. انظر المسالة زقم ا في «تصحيح النفبيه»‎ (AV 
fo 


الباب الثاني 
باب الأذان 


:6 (ففي «المنهاج‎ ٠ ( وبلا الأذان بالكثير م مِنَ السكوت أو اكلام‎ - AV 
آنه الصحيح» وفي «الرَوْضة» > د الآسْبَهُ.‎ 


(۸۷) (ض) قوله: أو الكلام في (ج) والكلام. قوله: ففي «المنهاج» أنه» غير 
واضحة في نسخة (أ). 
(ع) قال في «التنبيه»: ويستحب. . . أن لا يقطع الأذان بكلام أو غيره. 
ص4١‏ . وقال في «المهذب»: والمستحب أن لا يتكلم في أذانه. فإن تكلم لم 
يبطل أذانه. لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام» فلأن لا يبطل الأذان أولى . 
١/هة".‏ 
قال «النووي» في «التحقيق»: ولا يندب استثنافه ‏ الأذان ‏ لسكوت يسير» 
وكذا كلام يسير في الأصح . وحيث فحش التطويل وجب الاستئناف . ورقة ۸۲ . 
وقال في «شرح المهذب»: وإن طال الكلام» أو سكت سكوتاً طويلا - ففي 
بطلان أذانه طريقان ‏ ولم يرجح أياً منهماء ونقل قول «الرافعي»: الأشبه وجوب 
الاستئناف عند طول الفصل . 1٠١/7‏ . وقال في «المنهاج» في واجبات الأذان : 
وموالاته» وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان . قال «الرملي»: في شرح قوله 
وموالاته : لأن ترك ذلك يخلّ بالإعلام . فلا يفصل بين كلماته بسكوت, أو كلام 
طويلء ولا يضر بسيرهماء ولو عمداً. «نهاية المحتاج» ٤۱٠/١‏ . وفي 
دالروضة»: الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بهاء فإن سكت بينهما يسيراً لم 
يضر. وإن طال ففي بطلان أذانه قولان» وإن تكلم طويلاً فقولان مرتبان على 
السكوت الطويل. وأولى بالبطلان. 501/١‏ . قال في «التنقيح» تعليقاً على قول 


«التنبيه»: أن لا يقطع الأذان بكلام أو غيره : أقره «النووي» في «التصحيح» = 
- 567 - 


۸ - ونه إا قَالَ المُودْنُ الصّلاةٌ حير منّ (النُوْم ) يَقُولُ سَامعُهُ : صَدَقْتَ 


ويَرَرت . 


= عليه فو رأي العبراقيين» حيث ذهبوا إلى أن الكلام وإن طالء وكذلك 
السكوت, الكثير لا يبطل . وحكوه عن نص «الشافعي»» وفي «الروضة» : الأشبه 
. وجوب الاستئناف عند الفصل:الطويل. وصححه في «المنهاج»» ورقة ۴۳۹. كما 
. عقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه» بقوله : يشمل ما لو طال الفصل» والأصح 
: 'البطلانء توش شيح التصحيح» »۾ ۱۷ب . وقال «الشيخ :زكريا الأنصاري» في «شرح 
.. ..التحرير»: ومن فكروهات الأذان قطعه بسكوت أوكلاء ان طال الفصل بحيث 
' الا بعد لباقي شم الأول أذاناً بخلاف اليسير فإنه لا يبطله وإن قصد به القطع. 
فيبني على ما مضى . لأنه إذا لم يبطل الخطبة > فالأذان أولى . «حاشية الشرقاوي 

2 بالتجريز. ۹ ا 


RY‏ (ض) کر ١‏ التو : غير واضصحة في (أ). 
7 وما اة و من الناحية 50 ضاجع المسآلة رقم )٥۲(‏ في «تصحيح 





- 0 


الباب الثالث 
باب ستر العورة 


گت ەر OTE‏ 3 598 
۹ - وان ستر العورة يجب في الخلوة. 


۹۰ - وفيه کلام دکرته ف (كتاب) «التنقيح ( تعن الوقوفُ عليه . 


)۸4( انظر المسألة رقم (or)‏ في «اتصحيح التنبيه» . 


)۹٠(‏ (ض) قوله في كتاب : سقطت كلمة «كتاب» من نسخة (أ). 
(ع) هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبلها وهي وجوب ستر العورة في الخلوة. 
وقد عالجت هذه المسألة بما فيه الكفاية في «تضحيح التنبيه» وهنا قال 
«الإسنوي» إن في المسألة كلاماً ذكره في «التنقيح» يتعين الوقوف عليه . وإليك 
أخي القارىء الكريم ما قاله «الإإسنوي» في «التنقيح» حول هذا الموضوع : 


قلت: استدرك «النووي» في «التصحيح» على الشيخ «أبي إسحاق» قوله 
في «التنبيه» أنه يجب ستر العورة في الخلوة» بعد أن قرر «الشيخ» أن عورة الحرة 
جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وهذا يقتضي أن المرأة محرم عليها كشف عنقها 
ورأسها وغير ذلك في الخلوة» وهذا في غاية البعد والحرج. وإن كان كلام 
«الرافعي» و«النووي» وغيرهما يقتضيه أيضاء فإنهم لما قرّروا عورة الرجل والأمة 
والحرة قالوا بعد ذلك : أنه يجب سترها في الخلوة على الأصح. وإن شككت 
في ذلك فراجع كلامهم يظهر لك ما قلته . وقد تتبعت المسألة مدة إلى أن ظفرت 
«للإمام» في «النهاية» في كتاب النكاح أن الذي يجب ستره من الحرة في الخلوة 
هو العورة الكبرى. وهو المستور من الرجلء وهي فائدة جليلة تدفع ما يقتضيه 
كلامهم هناء ولأجل ذلك قال «الغزالي» في «الوسيط» : عورة الحرة في الصلاة = 


- {00 


الباب الرابع 
طهارة البدن د والمكان 


7 وان زل تور بلس والريح 
۹۳ وان النجَاسَة التي ل يُذْركُهًا الف ٠‏ َضر. 


a 


۹٤‏ - وعدم الإعادة إذا خلن وَعَلَى (فرجه) دم يَحَافُ عن غسله كما قال 
في «المنهاج » كن في «الروضة» حكسة : : 





- كذا وكذاء وذكر «الشافعي» في «المختصر» مثله انشا وهو اشازة إلى هذل 
وكثيرون يغفلون عنه . «التنقيح فيما يرد على التصحيح» «للاسنوي» ورقة 4 


ب. 

وقد أيد ذلك گلام «ابن السبكي» حيث قال : وعورة المرأة ما سوى الوجه 

والكفين» أي في احق الصلاق قاله «الغزالي» في «الوسيط»» أما في الخلوة 

فالذي يجب سره منها هو العورة الكبرى» قاله «الإمام» في کتاب النكاح . 

٠‏ «توشيح"التضحيح» ورقة 14أ. 

(41) انظر المشألة رقم (04) في كتاب «تضحيح التنبيه». 
(45) انظر المسألة رقم (هه) في كتاب «تصحيح التنبيه»: 
4 انظر المسألة م 0 في کتاب ده التنبيه» . 


-- 


الياب الخامس 
باب استقبال القبلة 


46 - ووجوب استقبال القبلة عَلَى مُسَافِرٍ صَلّى النافلّة في هُودجٍ أل مقن 
إلا المَلاح فَيجورُ 





= (ع) قال «أبو إسحاق الشيرازي» في «التنبيه»: وإن كان على قرحه دم يخاف من 

غسله» صلی فيه وأعاد. ص١7‏ . 

ورجح في «المهذب» أنه يعيد» لأنه صلى بنجس. نادر» غير معتاد» متصل» 
فلم يسقط عنه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها 1۷/١‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق»: عجز عن إزالة نجس ببدنه أو بفرجه كدم يخاف 
الضرر من غسله» وجبت الصلاة بحاله. وكذا الإعادة على المشهور. ورقة ۸۷. 

وقال في «المجموع»: إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله» وهو كثير بحيث 
لا يعفى عنه. فالجديد الأصح وجوب الإعادة .١54/7‏ وقال في «الروضة» من 
زياداته : إذا كان على جرحه دم كثير زائد على ما يعفى عنه» وخاف من غسله» صلی 
به» ووجبت الإعادة على الجديد الأظهر. .0١‏ وقال في «المنهاج» : والدماميل 
والقروح يعفى عن دمها وإن كثر لأنها وإن لم تكن غالبة» فليست بنادرة. «مغني 
المحتاج» ۱۹۳/١‏ . وقال «ابن السبكي» تعقيبا على قول «التنبيه» : هذا إذا كان كثيرا 
بحيث لا يعفى عنه كما قيده في «شرح المهذب». و«الكفاية». وذكره «الرافعي» في 
التيمم» وحكى في الإعادة أن المشهور أنه لا يعيد. والقديم يعيد» وقد أطلق العفو 
هناء فليحمل على القليل فإنه الغالب. وبه يتوافق كلامه . «توشيح التصحيح» ورقة 
.'٠‏ وقال «ابن حجر» : ولا تبطل الضلاة بدم جرحه وإن كثر وذلك لعسر الاحتراز مع 
كونه لا يفعل إلا لحاجة, والعفو عن الكثير هنا هو المعتمد. «فتح الجواد» ١47/1١‏ . 
وذهب «المزني» إلى أنه لا تجب عليه الإعادة. «المجموع» .١44/*‏ وبه قال 
«الحصني» في «كفاية الأخيار» ».41١/1١‏ و«الغزالي» في «الوجيز» 45/1١‏ . 


(40) (ع) قال في «التنبيه» باشتراط بال القبلة في الصلاةء واستثنى من ذلك شدة = 
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® ® 4 هاعم وفافا. د .وه هد هاه اه .هاه ها .او .هاه وهاه هه أوام ملي وام يه .أده .اأوها. هاه © . ٠‏ 





= الخوف. والنافلة في ا فإنه يصليها كيف شاء. ص٣۲‏ . وقال بمثله في 
«المهذب» e‏ فاستدرك عليه اوالإسنوي» صوراً من النافلة يجب استقبال 
القبلة لها. 
قال 50 في «التحقيق»: والمسنافر إن ز جب 1 استقباله في 
مدل > وإتمام ركوع وسجود لزمه على المذهب» زارفا راك اق راق 
إلا ملاحها خال تسييرها. ورقة ۹۲ . 

. وقال في «المجموع» : إذا ارا الراكب في السفر نافلةء وأمكنه استقبال 
القبلةء فإن كان في نهودج ونحوه فالمذهب أنه يلزمه استقبال القبلة». وإتمام 
الركوع والسجودء ولا يجزئه الإيماء لأنه متمكن منها فأشبه راكب السفينة . وبهذا 
الطريق قطع: المصنف «الشيخ أبو إسحاق». والجمهور, وهو الصحيح . ثم 
قال:. وهذا في حق ركابهاء أما ملاحها الذي يسيّرها فقال صاحب «الحاوي» 
و«أبو المكارم»:: يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسييره. قال «ضاحب 
الحاوي»» لأنه إذا جاز للماشي ترك القبلة لثلا ينقطع عن سيرهء فلأن يجوز ذلك 
للملاح الذي ينقط هو وغيره أولى ١ , ۲۱٣۹/۳۰,‏ 

وقال في «المنهاج»: وإن أمكن الراكب في مرقد إتمام E‏ وسجوده ات 
- أي ذلك. ن عليه.. فأشبه راكب السفينة » - والمرقد كهودج ومحمل 
واسع ‏ قاله «الرشلي» في «نهاية المحتاج» ۱ء . وفي «الروضة» : أما راكب 
السفينة» فلا يجوز تنفله فيها إلى غير القبلة. لتمكنه. نص عليه «الشافعي» . 
ْ وكذا من تمكن في ودج على دابة» على الصحيح . واستثنى صاحب «العدة» 
ملاح السفيئة الذي يسيرهاء وجوّز تنفله حيث توجه لحاجة. قال من زياداته : 
۰ واستئناه أيضاً صاخب «الحاوي» وغيره » ولا بدا منه. 1/1 
وجاء في «شرح مسلم» : فلو أمكنه استقبال القبلة والركوع والسجود ر 
الدابة ,واقغة عليها هودج أو نحوه جازت القريضة.. .. وقال: : أما تنفل راکب 
السفينة.. فمذهينا أنة لا يجوز إلا إلى القبلةء إلا ع السفينة فيجوز له إلى 
غيزها لحاجة: يننا 





56 بيدا 


کو رح يو2 و r E)‏ لصم م شاع 
5 وَأنهُ لا يُْعَرَط في المُتََفْل رَاكباً الاستقبال في الركوع والسجود. 


6 د« 0 رو ام كن ل 
۷ - وتعبيره في «التصحيح» بالصواب ممنوع. (فإن في) «الكفاية» 
َه 3 a‏ 1 ْ 9 
و«شرح المهذب» وجهين . 


وفي «توشيح التصحيح» علق على قول «التنبيه» وعلى دابة بقوله : يشمل 
من هو في هودج وحكمه أنه إن أمكنه إتمام ركوعه وسجوده لزمه الاستقبال» وإلا 
فالأصح أنه يشمل الاستقبال في بعضها. . . ويخرج به السفينة» وملاحها 
مستثنى فله ترك الاستقبال في النافلة حال تسييره» قاله «النووي» في «الروضة». 
و«تحقيق المذهب». ودشرح المهذب». وعزاه «الرافعي) في «الشرح الكبير» 
لصاحب «العدة» وعبارته في «الصغير» : وقيل بتجويزه للملاح. ورقة ١٠۲ب‏ . 


(45) انظر المسألة رقم (/01 في «تصحيح التنبيه». 


(۹۷) (ض) قوله فإن في : في (أ) ففي . 

(ع) هذه المسألة تقدم شرحها في «تصحيح التنبيه» إلا أن «الإسنوي» اعترض 
على «النووي» التعبير بلفظ الصواب لأن في «الكفاية» «لابن الرفعة». و«شرح 
المهذب» وجهين مما لا يستقيم معه التعبير بالصواب في ضوء القواعد التي 
وضعها «النووي» في مقذمة «تصحيحه . 

قال «النووي» في «التحقيق» : ولا يلزم استقبال في غير الإحرام . وقيل يلزم 
عند السلام حيث لزم عند الإحرام» ويومىء إلى مقصده بركوعه وسجوده. ورقة 
۹۲. 

وقال في «شرح المهذب» : ولا يشترط الاستقبال في غير الإحرام والسلام 
بالاتفاق. وما وقع في «التنبيه»» وتعليق «القاضي أبي الطيب» من اشتراط 
الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل. لا يعرف. ولا أصل له . 7١17/7‏ . وهذا 
الرأي الذي أشار إليه «الإسنوي» باعتباره وجهاً آخرء ولكن «النووي» اعتبر وجوده 
كعدمه بناءًٌ على ما وصفه به. وفي «الروضة»: وإذا شرطنا الاستقبال عند 
الإحرام» لم نشترطه عند السلام على الأصح . ولا يشترط فيما سواها من أركان 


الصلاة. ."١١/١‏ فهنا جزم بعد اشتراطه للركوع والسجود. 1 
- 0۹4 - 


عه 2 5 3 و 
۸ - وَأنّ المَرْضَ في القبْلة إصَابَة ان 


4 وجوار الاجتهاد في ماريب المُسلِمِينَ بان والتياسر | إل مخَرَابُ 
ا اء 


= وقال في «المنهاج»: ويختص بالتحرّم» وقيل يشترط في السلام أيضاً. قال 
«الرملي»: : أما في غيرهماء فالمذهب الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال . «نهاية 


المحتاج» ۴/1 . وهنا كذا لا حلاف . وفي «التتيح» : قلت : ۰ ۰ 


«النووي» ع على «الشيخ» فقال: والصواب أنه لا يشترط في المتنفل راكبا 
الاستقبال في الركوغ والسجود . فاقتضى أنه لا خلاف في ذلك . وليس كما قال . 
بل قد حكى «القاضي أبو الطيب» في المسألة وجهين : أحدهما هذاء وجزم به 
أيضاً «البندنيجي»» وصححه «الروياني», حكى ذلك كله «ابن الرفعة»» وذكر 
نحوه في «شرح المهذب» ورقة لاب 0 ١‏ 
وعقب في «توشيح التصحيح» » على عبارة «التضحيح» » بقوله : لا يرد عليه أن 
ذلك وجه حكاه. القاضي «أبو الطيب»» وذكره «الروياني» و« البندنيجي ». أيضاء 
فان «النووي».نفسه حكاه في «شرح المهذب»» وقال إنه باطل لا أصل لهء فإذا 
كان عنده غير ثابت» فلفظ الصواب على رأيه.صواب . ورقة ١٠أ.‏ وقال 
«المدلجي» في «نكته على التنبيه»: أما الراكب فهو ب الاستقبال - الأصح إن 
سهل» وفي الركوع والسجود ذكره «القاضي أبو الطيب»» وقال في «شرح 
المهذب»: وهنو باطل لا يعرف. قال في «الكفاية»: ذكره «الروياني» 
و«البندنيجي» أيضاً. ورقة .٠١‏ 
(۹۸) انظر المسألة رقم (4۸) في «تصحيح التنبيه» . 
الله (ع) قال في «التنبيه»: وإن رأى محاريب المسلمين في بلدة صلى إليهاء ولم 
يجتهد. ص١7‏ وبمثله قال في «المهذب» ۷٤/١‏ . 
قان «التووي» في «التحقيق» »: وكل موضع صلى فيه رسول الله كلو وضبط 
موقفه تعين» ولا يجتهد فيه بتيامن وتياسر» ويجتهد بهما في غيره. ورقة ٩٥‏ . 
وقال في «شرح المهذب»: 'وأما الاجتهاد في التيامن والتياسزء فإن كان 


5 


باب صفة الصلاة 


ل رف وق له ١18‏ وهات ”0 دل م ف لصي اي يز 
٠‏ الصواب ان النافلة التى ليست راتبّة وَلْهَا سَبَبّ: كالكسشوف. 
و تي ب كه 2 عه ا ل و 
والاستسقاء. وصلاة الطواف. - إذا قلاا هي سنة _ لا تصح إلا 
0 
بتعيين النية . 


_ يجوز قال «الرافعي»» وبه قطع الأكثرون. /70. وليست المسألة في 
«المنهاج» وقال: «الشهاب الرملي» في شرحه: ثم محل امتناع الاجتهاد في 
محاريب المسلمين بالنسبة للجهة» أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوزء إذ لا 
يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة. وهذا في غير محاريبة هة ومساجده» أما 
هي فيمتنع الاجتهاد فيهاء مطلقاً. لأنه لا يقرٌ على خطأ. «نهاية المحتاج» 
0١‏ . وقال في «الروضة»: هل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر؟ إن كان 
محراب رسول الله ب لا يجوز بحال.. وأما سائر البلادء فيجوز على الأصح 
الذي قطع به الأكثرون 7١5/1١‏ . 
وقال «ابن السبكي » : عدم الاجتهاد في محاريب المسلمين على إطلاقه في 
محراب رسول الله كَل ونعني بمحرابه مكان صلاته» فإنه لم يكن في زمنه كَل 
محراب . وكذلك قال «النووي» في «التحقيق»» ولا يجتهد فيه بتيامن أو تياسر. 
أما بقية المحاريب فالأصح جواز الاجتهاد بالتيامن والتياسر فيها. ورقة ١٠أ.‏ 
وبمثله قال في «التنقيح» ورقة ۳۹ب . قال صاحب «اعلام النبيه»: ولا يجتهد 
في محراب رسول الله كَل يمنة ولا يسرة. ورقة ١٠٠ب‏ . 


)٠٠١(‏ انظر المسألة رقم (09) في كتاب «تصحيح التنبيه». 
- ا - 


٠ ۰١‏ ع توب فة هيج الین بل يفي فيه 
(المقارنة اعرف , بحيث (يُعَدٌ) مستحضر رَ الصلاة عند ند العام . قالّه 


في «شرحِ لذب . 





(۱۰۱) (ض) قوله : المقارنة العرفية : في (أ) و(ج) المقارنة العرفية عند العوام . قوله : 
يعد مستحضر الصلاة: في (أ) و(ج) مستحضراً للصلاة . 
(ع) قال في «التنبيه» بأنة لا يجزىء المصلي إلا أن تكون النية مقارنة للتكبير. 
ص۲۲ . فقو قوله في «المهذب» لاله أول فرض من فروض الصلاة. 
اإلالا. 3 
قال «التووي» في دالمجموع» «شرح المهذب»: واختار «إمام الحرمين» 
و«الغزالي» في «البسيط» وغيره. أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة 
النية» وأنها تكفيٌ المقارنة العرفية العامية » بحيث يعد مستحضراً لصلاته» غير 
غافل عنهل اقتداءً بالأولين في تسامحهم في ذلك . وقال: وهذا الذي اختاراة ‏ 
هو المختاز. 744/7 أما في «المنهاج» فاختار المقارنة من أول التكبيرة حتى 
:ْ . آخرهاء لأنها:أول الأركان . واختار «النوؤي».في «شرح المهذب» و«الوسيط» ` 
ا تبعاً «للإسام». ودالغزالي» الاكتفاء بالمقارنة العرفية. عند العوام . وقالدابن 
. الرفعة»: إنه الحى» :وصوبه أسوة بهما' «مغني المحتاج» ١61/1١‏ 
وقال في والروظنة, : والصحيح الذي قاله الأكثزون : لاتجب المقارنة بل" 
الاعتبار بالمقارنة: العرفية» ويجب. استصحاب النية إلى آخر انقضاء التكبير 
على الأصح وقال ذ في «التنقيح» قلت : : ينبغي .أن يقول: المختار أنه 
لا يشسرط#مفارنة :النية للتكبير» بل يكفي فيها مقارنة لبعضه. وهي المقارنة 
٠‏ العرفية»- بحيث يعبد مستحضراً الصلاة عند العوام . هكذا قاله في «شرح 
المهذتب»». في شي '«الوسيط» المسمى «بالتنقيح». ورقة ٠؟أ.‏ وقال وابن 
السبكي» ' تعليقنا على قول. «المنهاج» و«التنبيه» : ويجب قرن النية بالتكبير 
حقيقة المقارنة : انباق كل طرف على طرف وهو وجه بعيدء لأن النية عرض 
لا ينقسم فلا ول لها'ولا آخر. . . وذهب الإمام «الغزالي» في «الإحياء» إلى 


الاكتفاء بالمقارنة العرفية بجيث يعد مستحضر الصلاة» واختاره «النووي» في = 
1 - 1“ 


E e‏ لگ 
ا ا 


= «شرح المهذب» وقال والد «السبكي» هو الصواب . «توشيح التصحيح» 
١/ب.‏ قال «الغزالي» ويجتهد أن يستديم النية إلى آخر التكبير حتى لا 
يعزب» فإذا حضر في قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعد 

- إرسالهما... وإذا استقرت اليدان في مقرهما ابتدأ التكبير مع إرسالهما 
وإحضار النيّة. «إحياء علوم الدين» ٠٠٠/۱‏ . 


)٠٠۲(‏ (ض) قوله : الكبير: في (أ) و(ج): أكبر. 

(ع) قال في «التنبيه»: التكبير أن يقول الله أكبرء أما الأكبر فلا يجزئه ذلك . 
ص۲۲ وبمثله قال في «المهذب» .۷۷/١‏ 

قال «النووي» في «التحقيق»: ‏ ولو قال الله الجليل أكبر أجزاء في 
الأصح . ورقة .٠١١‏ 

وقال في «المجموع»: ولو قال: الله الجليل أكبر أجزأه على أصح 
الوجهين. ۲٠٠/۳‏ . وفي «المنهاج»: ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله 
الال كر يع 

قال «الشربيني» : وكذا كل صفة من صفاته تعالى. إذا لم يطل بها 
الفصل. ٠١١/١‏ . وفي «الروضة»: ولو قال: الله الجليل أكبرء أجزأه على 
الصحيح ۲۲۹/۱ وني شرع صلم وجري الله اکر لا ری نیرا 
45/4. 


)۱٠۳(‏ (ض) قوله : فيهماء في (ج) فيها. 
(ع) قال في «التنبيه؛ : فإذا انقضى التكبير حط يديه ص۲۲ . وفي «المهذب»: 
ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى. .۷۸/١‏ فقد جعل 
وضع اليدين متوقفاً على انتهاء التكبير. 


قال «النووي» في «التحقيق» يندب رفع يديه مع تكبيرة الإحرام» وابتداء = 
"551 - 


رکو 0 ر ار ارګ 
٠٤‏ - وانه إذا فرق الفاتحة ناسيا اجزاته . 


- الرفع مع ابتداء التكبيرء وانتهاؤه بانتهائه : ورقة ٠١١‏ . 

وقال في «المجموع» : الأصح أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» 
وانتهاؤه مع انتهائه» وهو نص «الشافعي» في «الأم». وصحح :«الرافعي» أنه 
يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استخباب في الانتهاء. فإن فرغ من التكبير 
قبل تمام الرفع أو بالعكس أتمّ الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه» ولم يستدم 
الرفع. “*//517؟. وفي «المنهاج»: والأصح رفعهما مع ابتدائه. قال في 
«الشرح»: للاتباع كما في الصحيحين سواءً انتهى التكبير مع الحط أم لا كما 
ذكرة «الرافعي»». ورجحه «المصنف» في «الروضة»» ؤ«شرح e‏ وصحح 
في «التحقيق» » ودالمجموع» و«شرح الوسيط» أنه يسن انتهاؤهما عا ونقله في 
الأخيرين عن نص «الأم». قال في «المهمات» فهو المفتى به. «مغني 
المحتاج» .١85/1١‏ وقال في «الروضة»: الأصح أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» ولا استحباب في الانتهاء. فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع» أو 
بالعكس ؛ أتم إلباقي وإن فرغ غ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع : ۲۳۱/۱ وفي 
«توشيح التصحيح» ؛ علق على قول «المنهاج» : والأصح رفعه مع ابتدائه أي 
ابتداؤه مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في الانتهاء. والأصح عند «البغوي» 

ووالده يرفع بلا تکبیر» ثم يكبر وهم قارتان ثم يرسلهما بعد فراغه. ١؟].‏ 

وفبي «التنقيح» علق على قول «التنبيه»: فإذا انقضى التكبير حط يديه 
. بقوله : الصحيح في «الروضة» أن انتهاء الرفع وانتهاء التكبير لا يستحب فيهما 
ترتيب ولا معية ء .بل“إن انتهى رفع اليدين قبل انتهاء التكبير حط يديه ثم أكمل 
التكبير» وإذا حصل:العكس عكس» وإن فرغ منهما فلا كلام . ورقة ٠5أ.‏ قال 
صاحب وإعلام النبيه» : : مقتضى كلام «التنبيه» ابتداء الرفع مع التكبير. وانتهاؤه 

بانتهائه» و في ي «المجموع» و«التحقيق» ووالتتتي» لصوم 


. ٠١ ورقة‎ 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٣ ٠ ار المسالة رقع‎ )١85( 
- 555 - 


E 10‏ إياها في «التضجيحِ ۾ على اسراب فممنوعٌ» فَفِي 
«الكفاية» (فجة) أنْهَا ل زي وفي «الروضة» 9 «الإمَامَ» 
ودالعرّالَيٌ » مالا إليه . 


. (ض) قوله: وجه في (أ) حكاية وجه‎ )٠٠١( 

هذه المسألة تمت معالجتها من الناحية الفقهية من خلال المسألة )٠٠(‏ 
في كتاب «تصحيح التنبيه»» لكن الإسنوي استدرك على «النووي» تعبيره 
بالصواب» لأن في «الكفاية»» و«الروضة» وجهاً آخرء فلا يستقيم التعبير 
بالصواب وفق المنهج الذي وضعه «النووي» لنفسه في «التصحيح». 

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو تخللها ‏ الفاتحة ة - سكوت أو ذكر ناسياً 
لم تنقطع. ويقال قولان. ورقة ٠٠۳‏ . 

وقال في «الروضة»: ان ترك الموالاة اا فالصحيح الذي اتفق عليه 
الجمهور ونقلوه عن نص «الشافعي» : أنه لا يضر وله البناء . 

ومال «إمام الحرمين» ودالغزالي» إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا 
لا يعذر به في ترك الفاتحة. .744/١‏ 

وقال في «المنهاج»: تجب موالاتهاء فلو أخل بها سهواً لم يضر» كترك 
الموالاة في الصلاة بأن طول ركناً قصيراً ناسياً. «مغني المحتاج» ٠١۸/١‏ . 

وفي والتنشح؛ استدرك «النووي» على الشيخ فقال: والصواب أنه إذا فرق 
الفاتحة ناسياً أجزأته » فاقتضى أن لا خلاف فيه» لكن في «شرح التنبيه» «لابن 
الرفعة» أن «الروياني» حکی في «التلخيص» معنا أنها لا تجزىء. وفي 
«الشرح» و«الروضة» أن «الإمام» و«الغزالي» مالا إليه. ورقة .15٠‏ 

وقال «ابن السبكي»: حمله على لفظ الصواب اقتصار «الرافعي» على 
نسبة مقابله لرأي «الإمام»» وهو وجه في «الكفاية». ثم كما تستثنى هذه 
الصورة من قول «التنبيه» أو فرقهاء يستثنى ما لو أتى بذكر مشروع في أثنائها 
يختص بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام. والفتح عليه وسؤال الرحمة, فالأصح 
يبني ولا يضر» ومفهوم قوله أو فرقها: أن السكوت اليسير لا يضرء ولكن إن 
قصد به قطع القراءة فالأصح 000 «توشيح التصحيح » فذة 


۹ - 00 :اتساب قرام السشور الطوّال . (وَالأوْسَاط) للإمام E‏ 
يُحَفْففُ إلا إذا كو (المأمؤمون) المخصورون . قله في شرح 
اماب من رمتا 


)٠١5(‏ (ض) قوله: الأوساط. في (ج) الأواسط . قوله: المأمومون في (ب): 
المأمونون . ا 3 
(ع)قال في «التنبيه» الا رال رو ل اط طوال 
المفصل. وفي. العصر والعشاء من أوساط المفعبل. ص۲۴ . وقال بمثله في 
«المهذب». A‏ 
قال «النووي» في «التحقيق»: ويندب لصبح طوال المفصل» والظهر 
نحوهاء ولخصزؤعشاء أوساطه إن رضي مأمومون محصورون. ورقة ٠٠١‏ . 
وقال في دش لهذت : وهذا الذي ذكر: م استحباب طوال المفصل 
وأوساطة: هنو فيما إذا آثر المأمومون التطويل » وکانوا محصورين ولا يزيدون. 
وإلا فليخفف. EA.‏ وفي «المنهاج» : : ويسن للصبح طوال المفصل. 
وللعصر والعشاء أوساطه . قال «الشربيني» و ة هذا في «الإمام» مقيدة كما 
في «المجموع» وغيره» برضا مأمسومين محصورين. «مغني المحتاج» 
۱ . وفي «الروضة» ذكر الاستحبابء ولکنه لم يتعرض للقيد الذي في 
«المجموع» ووالمتهاج». .١‏ وقال في «شرح مسلم»: قال العلماء 
كانت ضلاة رسول الله ل تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال 
فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل. ولا شغل لهم ولا له طول. وإذا لم يكن 
كذلك خمّف . 1/5 . 
وقال ا السبکي» : ومجل استحباب قراءة الطوال والأوساط للإمام هو 
إذا آثر المأمومون المحصورون ذلك. وإلا خقف. . وجزم به أيضاً في «شرح 
المهذب». ودشرح مسلم» و«التحقيق» . وبمثله قال في «التنقيح» . ورقة .٤١‏ 
ورقة e. a‏ 
-455- 


م ونر 2-0 7 3ع مع - 
۷ - وانه يُسْتَحَبٌ (قراءة السورّة) بماد لآ يسم قرَاءَة الإمَام . 


٠ ۰۸‏ ون مَنْ لَمْ يُحْسِنْ إلا آية ضيف ليها من الذكر وان الذكرّ. ل 


Si 


يتعين . 


روم 6ه 


١ ۰۹‏ - وَإِذَا كنا ين فاد يرم أن ضيف إِلْه كلمتين رمن الأ - أَيْ 


نوعَيْن -» کم EE‏ «النوَاوَيٌ في «التحقيق»» ولم يُخَالفَهُ في 


غيره. 





(1۰۷( انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (1). وقوله : قراءة الور تايل 
من (ج). 
)٠١8(‏ انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (؟51). 


(۱۰۹) (ض) قول: من الذكر: سقطت من (أ). 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن كان يحسن اية» ففي الإضافة قولان: أحدهما: 
يكرر ذلك سبعاًء والثاني يقرؤها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة 
ولم يرجح . ص٣۲‏ . 
وذكر في «المهذب» قولين› ولم يختر أيا منهما . ۱ . قال «النووي» 
في «التحقيق» : فإن لم يحسن قرآناً» وجب سبعة أذكار لا تنقص حروفها عن 
الفاتحة . وقيل يتعين سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وقيل وكلمتان معها. ورقة ٠١ ٤‏ . وقال في «المجموع» : 
إذا قلنا يتعين قال «أبو علي الطبري» يتعين : سبحان الله » الحمد للهء لا إله 
إلا الله ء الله أكبر» لا حول ولا قوة إلا بالله . ۳۳۹/۳ . وقال في «المنهاج» : 
فإن عجز أتى بذكر: قال «الشربيني»: ثم قيل يتعين هذا الذكر» ويضيف إليه 
كلمتين أي نوعين اخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. 
يضيفها إلى الخمسة السابقة» لتصير السبعة أنواع مقام سبع أيات وجرى عليه 
في «التنبيه» . «مغني المحتاج» 15١/1١‏ . وفي «الروضة» 0 الذكر ذكر 
قولين : أحدهما يتعين أن يأتي بالكلمات الخمس. والثاني : تتعين الخمس» = 
- 6۷ - 


sr و‎ 


e 11۰‏ اغتبار بلغ يديه ه إلى ركبتيه في خد أَدنَى الركوع. 2 
نما !العبرة (بِيَدَيْ) مُعْتٍَِ الخلقة. 


۱۱۱ ۰ استحبابٌ ضار الإمَام في أذكار ر الركوع. وَغَيْرِهِ عَلَى 





_ ويجسبه معها كلمتان من الذكرء ليصير سبغة أنواع مقام سبع آيات. والمراد 
بالكلماث أنواع الذكر, الألفاظ مفردة» وقال في «التهذيب» يجب سبعة أنواع 
من الذكر. وقال في «التحقيق» : إن لاقوی إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة» 

وقد اتبع في ذلك الإمام «الغزالي». «تو شبح ا ورقة ۲۲ب . 


 .يدي (ض) قرله بيدي: في (ج) في‎ )1٠١( 
. ۲٣ص‎ . (ع( قال في «التنبية» : وأدنى الركوع أن ينحني حتى تبلغ يداه ركبتيه‎ 
2.87/١ وفي «المهذب»: قال نحوة» وعلّله بأن دونه لا يسمئ راكعاً.‎ 

قال «الشووي» في «التحقيق»: وأقله - الركوع ‏ أن تبلغ راحتاه ركبتيه 
بالانحناء لا بالانخناس مع اعتدال خلقته. ورقة ٠١١‏ .. 

. وقال في «المجموع» : أقل الركوع أن ينحني بخيث تنال راحتاه ركبتيه لو 
أراد وقتغهننا عليهماء ولا يخجزيه دون ذلك بلا حلاف عندنا. وهذا عند اعتدال 
الخلقة وسلامة اليدين والركبتين. //77*. وفي «المنهاج»: وأقله أن 
ينحني قدر بلوغ راحتيه رکبتیه» قال «الشربيني» : راحتي معتدل الخلقةء فلا 
يحصل بانخناس ولا به مع انحناء» لأنه لا يسمى ركوعاً. ۰۱۹۳/۱ وقال في 
«الروضة» بمشنل قوله في «المجموع». «مغني المحتاج» .744/1١‏ وفي 
«توشيج التصحيح»: أدنى الركوع الانحناء حتى تبلغ راحتاه ركبتيه 0 حق 
القادر المعتدل الخلقة. ٣ب‏ . وبمثله قال في «التنقيح» ورقة ..]5٠‏ 


)١1١1(‏ (ع) قال في «التنبيه»: ويقول ‏ في ركوعه ‏ سبحان ربي العظيم ‏ ثلاثاء وذلك 
أدنى الكمنال.. فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت» ولك أسلمت» وبك 
آمنت» وأنت ربي» خشع لك سمعي وبصري» وعظامي وبشري . وما استقل 


به قدمي لله رب العالمّين كان أكمل . ص۲۳ . وقال نحوه في «المهذب» = 
A -‏ - 


۷ - وان لا تفي ما سره المُصَلّي بِجَبْهَتهِء ل يَجبٌ أن يَتَحَامَلَ عَلَى 
مَسْجِدِهِ بثقلٍ راصق وال يرف أَسَافِلَهُ عَلَى أعَالِيه . 
١١‏ - واه يجب وضع اليَدَيْن والركبتين وَالقَدمَيْن في السجُود . 


رعس الم يم و ر ام ره 
5 - وان التعوذ مُستحَبٌ في كل رَكْعَةٍ . 





= ۱ 
قال «النووي» في «التحقيق»: ويسبح في ركوعه» وأدنى الكمال سبحان 
ربي العظيم وبحمده ثلاثاء ويزيد غير الإمام » وهو إذا رضي محصورون . ورقة 

1۷ 
وقال في «المجموع»: إذا كان إماماً يستحب أن لا يزيد على ثلاث. وهو 
الأقوى. أما ما قاله «الشافعي» من استحباب الزيادة فيحمل على مأمومين 

محصورين . ۳۸۳-۳۸۲/۳ . 

وقال في «المنهاج»: سبحان ربي العظيم ثلاثاً. ولا يزيد الإمام على 
التسبيحات الثلاث» أي يكره له ذلك» تخفيفاً على المأمومين. «مغني 
المحتاج» .156/١‏ 

وفي «الروضة»: ويستحب أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم . 
ثلاث مرات» ولا يزيد الإأمام على الثلاث. ١/0٠76-١561؟.‏ وقال «ابن 
السبكي»: أقل التسبيح مرة وعبارة «التحقيق»: أقله: سبحان الله أو سبحان 
ربي» وأدنى الكمال سبحان ربى ي العظيم وبحمده ثلاثاً ويزيد غير الإمام. وهو 
إذا رضي محصورون خامسة وسابعة وتاسعة وحادية عشسرة. «توشيح 
التصحيح» ورقة ۲۲ب . وفي «التنقيح»: واعلم أن الزيادة في ذكر الركوع على 


أدنى الكمال لا تستحب من الإمام . ورقة 5سا 
)١1١7(‏ انظر المسألة رقم (1۳) في «تصحيح التنبيه» . 
)١١١(‏ انظر المسألة رقم )1٤(‏ في «تصحيح التنبيه». 


. انظر المسألة رقم (16) في «تصحيح التنبيه»‎ )١١5( 
- ۹ - 


. ونه لا ير إليدَيْنَ في (أولب) الرّكعَة الكانية‎ ٥ 
.. والمختار (انه ب ك0 يسْيَحبُ) تطویل قِرَاءة الأفلى على الاب‎ - 5 
(وَرفمٌ يديه خد منكبيّه إا قَامَ م مِنَ التُشَهُدِ.‎ - ۷ 


۸- م في ايع ؛ إذَا م بن ن الركوع هو علط فاته ل 





)۱1٥(‏ انظر المسألة رقم 0 في 7 التنبيه» . (ض) قوله : أول: سقطت من 


سقطت من (پ): : 
۱۱۷ اتشر انشا رفم وا في شی التنبيه) . (ض) قوله : ورفع يديه حذو: 
(11) (ض) قوله: : ووقع . ٠.‏ ...:غلط: E E‏ : فإن هذا 


لا حلاف في استجيابه في (ا) . 
هذه المسألة تمت مناقشتها من الناحية الفقهية في 522 (58) من 
الصحيع التنبيه». لكن «الإسنوي» .استدرك على «النووي» في «التصحيح» 
قوله : ورفع يديه. حذو منكبيه إذا قام من الركوع . وغلّطه في ذلك . لأن رفع 
اليدين حينئذ مستحب باتفاق . 
ويبندو أن هذه العبارة جهو اقل فالذي : في «التصحيح»: إذا قام من 
الركعتين بدليل قول «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» ثم يصلي الثانية مثل 
الأولى استدرك في الحم أنه لا يرفع يديه الركعة الثانية 6 الأصح 


ورقة ۲ب . 


۷ 


تك ع او ابه 1ه رق م سمه وفع ا 3 دم ٤‏ 
94 والاصح ان من عليه سجود سهو (يفترش) في التشهد الاخير. 
و - عم يعم وري جيم ي رت م مارعهديم 
۰ .وانه يكفي في التشهد : وان محمدا رسول الله ولا تجب واشهد. 


ت و e‏ م 5 5 2 وه E,‏ 
١١‏ وجواز الإ”تيان (باسم ) الله تعالى ضميراء حتى يجزیءَ: وان 
دا سول 


)١1١184(‏ انظر المسألة رقم (59) في «تصحيح التنبيه». (ض) قوله : يفترش في (ج) 


(۱۲۰) انظر المسألة رقم (۷۰) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۲۱) (ض) قوله: باسم : في (أ) بسم . 

(ع) قال في «التنبيه»: والواجب من التشهد . . . أشهد أن لا إله إلا الله . 
وأشهد أن محمد رسول الله . ص74 . وقال في «المهذب»: وأقل ما يجزىء 
من ذلك خمس كلمات : أشهد أن لا إله إل الله. وأشهد أن محمداً رسول الله . 
.Ao/Y‏ 

قال «النووي» في «التحقيق» : وأقله ‏ التشهد -. . . وأن محمداً رسول 
الله. وقيل أشهد أن محمداً رسول الله. ورقة ٠١١‏ . فأوردها على سبيل 
التضعيف . 

وقال في «المجموع»: وفي الشهادة الثانية. ‏ وأشهد أن محمداً رسول 
الله ثلاثة أوجه: أصحها: وأن محمداً رسول الله ٤٠١/٣١‏ . 

وقال في «المنهاج»: والأصح أن محمداً رسول الله ثبتت في «مسلم». 
أشار «النووي» بذلك إلى دفع اعتراض الإسنوي»» لأن الصيغة التي ذكرها لم 
ترد بأي من الروايات الثلاث في «مسلم». وقيل قصده الرد على «الرافعي» بأن 
إسقاط لفظ أشهد الثانية ضعيف فإنها ثابتة في «صحيح مسلم». وقال 
«الأذرعي» : الصواب إجزاء وأن خا ر لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ 
عبده ورسوله. وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلهاء ولا أعلم 
أحداً اشترط لفظة عبده. وهذا هو المعتمد. «مغني المحتاج» .170/١‏ قال = 


- 5/1١ 


۲- وص الصّلاة ة على (النِيّ) 0 ع الله عَلَى محمد 0 
عَلّی) رسوله» وَكَذَا عَلَى الب دون مد كَمَا اله في «الأذْكَان 
و« التَحْقيقٍ» وَغَيْرهما . ش 





= في «الروضةة : : أما أقل التشهد. فنص «الشافعي» وأكثر اشخان . وأن 
تحيدا رسوله» هكذا نقله العراقيون» ««الروياني». ا نقله «البغوي»» 
وبمثله قال «ابن سريج» 754/1 . | 
قال «ابن السبكي»: في واجب التشهد: وأن محمداً رسول الله . لفظ 
«الله» في قوله رسول الله هو الأصح عند «الرافعي» و«النووي» في كتبهما. 
ووقع في متن «الروضة» رسوله» قال أبي : وهو ما ثبت في «صحيح 


مسلم». ورقة ۲۲ب . 


(117) (ض) النبي : في (ج): النبي صلعم . قوله : أو على في (ج) وعلى . 
(ع) قال في «التنبيه» : :والواجب من الصلاة: الإهنم لن على محمد 6 
ص ه” . ومثله قال في '«المهذب» ۸/۱1. 
قال في «التحقيق»: ولو قال: صلى الله على محمد» أو رسولهء أجزأه 
على الصحيح› وكذاءعلى النبي دون أحمد في الأصح . ورقة ١١١‏ . 
زقال في «المجموعة :.وأما أقل الصلاة عل سوق الله ية في الصلاةء 
فقال «الشافعي» والأصحاب: هو أن يقول: ل ا 
تصحيح لفظ «صلى الله على محمد قال: في هذا دليل على أنه لو قال: 
اللهم صلى على النبي» أو على أحمد أجزأه. وقطع «الرافعي» بأنه لو قال: 
صلى الله على رسوله أجزأه. ٤٤۸/۳‏ . وقال في «المنهاج» : وأقل الصلاة على 
النبي : اللهم صلى على محمندء قال «الشربيني»: لحصول اسم الصلاة 
الماموو بهاء وظاهره تعين تسمية محمد» وصرح به «القاضي حسين»» وليس 
كذلك. بل يصح لو قال: على محمد. أو على رسوله» أو على النبي كفى 
. أدونه. وكذا على أحمد كما سحي في اتح ودالأذكار». «مغني 
e‏ ۱ 


“VY 


۴ وَأ الصَّلاةَ على الرّسُولٍ مُسْتَحَبةَ في لهد الأول . 
64 - وان السورة بش تخت برها نما عر (ركعَتين) إلا المسبوق . 
6 ون من لآ يَسْمَعُ فوت الإمَام لا ومن لقنوته ل ت 


5 - وَأ نيّةَ الحَرُوج من الصلاة لا تجبٌ. 


2 روي ر 


۷ - وَالصّوابٌ فيمُا إا يقر يقن ترك ثلاث ا را يمه رکعتان 
ا لا رَكُعَنَان فظن إن ا الأخوال, ُن يَكُونَ مترو هو 
الشحدة و من ن الركعة الاؤلى» الثاني من نّ الثانيةء (وَوَاحدَة) من 


ت 


الرابعة وهو عَفَلِيٌ لا یحتاج إلى قل ¢ ویتضح بالعملٍ وبمراجَعَة 
«التنقيح ». 


- وفي «الروضة»: أقل الصلاة على النبي : صلى الله على محمد أو صلى 
الله على رسوله ۲٠٠/١‏ . قال في «التوشيح»: في أقل الصلاة اللهم صلى 
على محمد كذلك صلى الله على محمد» وصلى الله على رسوله. وكذا على 
النبي دون أحمد في الأصح » قاله في «التحقيق». ورقة #*أ. 

وقال «النووي» في «الأذكار» : والواجب منه: اللهم صلى على النبي ‏ 
وإن شاء قال: صلى الله على محمد وإن شاء قال: صلى الله على رسوله. 
أو صلى الله على النبي. ص۳٠‏ . 


)١17(‏ انظر المسألة رقم )۷١(‏ في «تصحيح التنبيه». 





)۱۲٤(‏ (ض) قوله: ركعتين: في (ج) في الركعتين . انظر. المسألة رقم (۷۲) في 
«تصحيح التنبيه» . 

. انظر المسألة رقم (۷۳) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠١( 

)١17(‏ انظر المسألة رقم (7/4) في «تصحيح التنبيه». 


- ١ (ض) قوله: أنه: سقطت من (أ). قوله: وواحدة في (ج) وواحد.‎ )١70 
- VV - 


ههه هاه هد ها ها هيه هام هيه هاه هاهاه وأونه ا هاه وأفاه د هاه مهاه ده وه عوا. وأم مه هاه ه 6 ه 


= (ع) قال في «التنبيهم: وإن كان ثلاث سجدات» جعل سجدة من الأولى » 
وسجدة من الثالثة» وسجدة من الرانعة» ويأتي بركعتين . ا . وقال نحوه 
في «المهذب» . AVIN.‏ 

قال «النووي» في «التحقيق» » ولو علم في آخر رباعية ترك ثلاث سجدات 
من غيرها أوشك» الزمه ركعتان . ورقة 8 . 

وقال في «شرح م المهذب»: إن علم ترك ثلاث سجدات» فإن علم أن ٠‏ 
واخحدة من الأولى .' أوساجدتين من الرابعة» لزمه ستجدتان ثم ركعة»: وإن علم 
أن الثلاث من الغلاث الأوليات» أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة 
أو عكسه. أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه» أو أشكل الحال 
لزمه ركعتان. 484/14 . وفي «المنهاج» : وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين 

أو ثلاث سجدات». جهل فوضعهاء وجب زكعتان. أخذاً بالأسوأ. «مغني 

المحتاج) 4/۲ ٠.‏ وفي «الروضة»: وإن ترك ثلاث سجدات» فقد يقتضي 2 . 
الحال حصول ثلاث ركعات إلا سجدة . بأن تكون ثنتان من الأولى ٠‏ أو الثانية. 
أو الشالثة» :وواحدة من الرابعة» فيسجد سجدة. ثم يقوم فيأتي بركعة. وقد 
يقتضي حصو“ ثلاث" إلا سجدثين» بان تكو سجدة من الأولى» وتان من 
الرابعة. وقد يقتضي حصول ركعتين فقط» بأن يكون من الثلاث الأوليات» فإن 
أشكل لزمه هذا الأشد ."٠0*/١‏ 

وفي «التنقيح»: ذكر الشيخ «أبو إسحاق» أنه إذا ترك ثلاث سجدات جعل 
سجدة من الأولى » وسجيدة من الثالثة » وسجدة من الرابعة . ويأتي بركعتين» 
لأن الأولى تجبر بسجدة من الثانية وتبطل الثانية» وتجبر الثالثة بسجدة من 
الرابعة وتبطل الرابعة . :وهكذا ذكر الأضحاب كلهم» وجعلوه أسوأ الأحوال» 
والصواب أنه يلزمه ركعتان وسجدة» فإن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك هو 
السجدة الأول من الزكعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية» وواحدة 

من الرابعة, وذلك لأنه لما قدرنا أنه ترك من الركعة الأولئ السجدة الأولى لم 
يحسب الجلوس الذي بعدها إذ ليس قبله سجدة. ولكن بعده سجدة محسوبة 


فيبقى عليه من الركعة بالأولى الجلوس بين السجدتين» والسجدة الثانية . ولما = 
- 5/5 - 


ER‏ لعن راد ابر ع تا مهرم م 
والاضح ان البناءَ عَلَى الصّلاة يُضبَّط بطول المَصّل . 


عَم 2 1-8 ا ٤‏ 
9 - وانه إذا ترك دْعَاءَ (الافتتاح ) حتى شرع في التعوذ لَمْ يَعُذْ إلَيّه. 


= قدرنا أنه ترك من الركعة الثانية السجدة الثانية لم يمكن أن يكمل بسجدتها 
الأولى الركعة الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها. نعم » بعده جلوس 
محسوب فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فنكملها بسجدة من الثالثة. 
وتفسد الثالثة, لأن القيام إليها كان قبل كمال الركعة» ثم ترك واحدة من 
الرابعة» فيبقى عليه ركعتان وسجدة» فيسجد ثم يأتي بركعتين. وهذا واضح 

جلي . ورقة .]4١‏ وبمثله قال «ابن السبكي» في «التوشيح» ورقة 84؟7أ. 
)١79(‏ انظر المسألة رقم (7/) من «تصحيح التنبيه» . (ض) قوله : الافتتاح في (ج) 


- 519/6 - 


الباب السابع 
باب صلاة ا 


۳۰ امتا تفیل صلا اليل عا سَئة ا ٠‏ قفي «الرؤضة» 31 
القوي ليلا الحديث رواه «مسلم». 


(۳۰( )د رجح في «التنبيه» أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر. ص٠۲‏ . وقال في 
«المهذب»: بأن أفضل غير الراتبة صلاة التهجد. ١۹١/١‏ . 
قال «النووي» في «التحقيق»: وأفضله ‏ الضرب الذي لا تسن له جماعة 
من الزواتت لكن تجوز الوتر وقيل قيام الليل وهو المختار. ورقة ٠١١‏ . 
وقال في «شرح المهذب»: الذي قطع به والمصنف» والجمهور أن سنة 
الفجر تلي الوتر في الفضيلة . وفيه وجه حكاه «الرافعي» عن «أبي إسحاق 
المروزي» أن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر. وهذا الوجه قوي. ففي 
«صحيح مسلم» .عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل». .٠۲٠/۳١‏ وقال في «المنهاج» من زياداته : نفل الليل 
أفضل : أي صلاة النفل الفطلق في الليل أفضل من صلاة النفل المطلق في 
النهار لخبر مسلم المثقذم . «مغني المحتاج» 5١‏ .,. وفي «الروضة» : 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة . -وفي وجه 
قاله «أبو إسخاق»: إن صلاة الليل تقدم على سنة الفجر. قال من زياداته : هذا 
الوجه قوي » لقوله كن فيما رواه مسلم «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليلة FENN.‏ .*وفي «التنقيح» علق على قول «التنبيه» وأفضل التطوع ما 
شرع له الجماعة . . قال في «الروضة» ذهب «أبو إسحاق» إلى أن صلاة الليل 
أفضل من سنة الفجرء قال: وهو قوي» فينبغي أن يقول المختار. ورقة .٤١‏ - 
ش ا 


اقيق شا لبه 4 في سم 5 
“1 وَالأصَحُ تَفْضيلُ الرّواتب عَلى التراويح (مَعَ مَشْرُوعِيّة الجَمَاعَة 
فيها) . 





ج قال «الفارقي» في «فوائد المهذب»: الوتر أفضل ثم التهجد ثم ركعتي 
الفجر ‏ مخطوط - ورقة 16 


)۳1( 2( ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب» إلى أن المذهب أن 
السنة أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان. «التنبيه» ص٠٠۲‏ . 
«المهذب» ٠۹١۰/١۱‏ . 
قال في «المجموع» : هناك وجه أن يستحب القنوت في جميع السنة» وهو 
قول أربعة من كبار أصحابناء «أبي عبد الله الزبيري»» و«أبي عبد الله 
النيسابوري». ودأبي الفضل عبدان»ء و«أبي منصور بن مهران». وهذا الوجه 
قوي في الدليل في المذهب 01١/7‏ . وفي «المنهاج» يندب القنوت آخر وتر 
النصف الثاني من رمضان» وقيل كل السنة . واختاره المصنف في بعض كتبه . 
«مغني المحتاج» 05“ وقال في «الروضة» الصحيح اختصاص القنوت 
بالنصف الثاني من رمضان, وبه قال جمهور الأصحاب, وظاهر نص 
«الشافعي» كراهة القنوت في غير هذا النصف. .۳۳٠/١‏ وفي «توشيح 
التصحيح»: ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان» وقيل كل 
السنةء قال: هذا هو المختار في «التحقيق»» وقال في «شرح المهذب» قوي 
في الدليل. ورقة ٤۲ب‏ . 


)١17(‏ (ض) مع مشروعية الجماعة فيها: في حاشية (ب) مع عدم مشروعية الجماعة 
فيها. وفي (أ) و(ج) مع مشروعية الجماعة فيها. 
رع( قال في «التنبيه» و«المهذب» إن أفضل التطوع ماتسن له الجماعة كالعيد 
والكسوف والاستسقاء . «التنبيه» ص٠۲‏ . «المهذب» ۹٠/١‏ . 


قال في «المجموع»: ان قلنا بالأصح وهو أن الجماعة في التراويح - 
VV -‏ - 


55 ا ع ٌه و #أعى ا ا مده وه يمه 
١8‏ وانحصار راتبة الظهر المُتَقَدَّمَة عَلَيْهَا في ركعتين. وَعَدَم إثبات راتبَةٍ 
(للع 9 1 7 





= أفضل: فالصحيح باتفاق الاصحاب أن السنة الراتبة أفضل منها. وهذا ظاهر 
نص «الشافعي» في «المختصر» وصنف «إمام الحرمين» وغيره الوجه الثاني 
۰۰/۲ . وقال في «المنهاج»: الأصح تفضيل الراتبة على التراويح . وأن 
الجماعة تسن في التراويح . قال «الشربيني»: لمواظبته ي على الراتبة لا 
التراويح كما قاله «الرافعي» ۲/۱1 «مغني المحتاج» . 

وفي «النروضة»: أوكك ما لا تسن له الجماعة الرواتب. والأفضل في 
التراويح الجماغة على الأصحء: وقيل الأظهرء وبه قال الأكثرون. 7714/١‏ 

. ْ 
وقال في «التحقيق»: أفضله - النفل الذي لا تسن له جماعة ‏ العيدان» 
ثم كسوف.الشمس ثم القمر» ثم الاستسقاءء وبعدة الرواتب مع الفرائض» 

وقيل ا وهذا يشعر بتضعيف هذا القول. 


(۱۳۳) (ض) قوله : للغصر: في (ج): العصر. ١ ٠‏ 
(ع) قال في «التنبيه». : وأربع قبل الظهر ‏ السنة الراتبة -» وأربع قبل العصر. 
ص٣۲‏ . وفي «المهذب» الأكمل أن يصلي ارا قبل الظهر والعصر. 
۰/۱ 
وقال في «المنهاج» : الرواتب مع الفرائض وهي . . . ركعتان قبل الظهر 
وكذا بعدهاء: قال «الشربيني»: ركعتان قبل الظهر لخبر الصحيحين عن ابن 
عمر قال:- «صليت مع النبي ل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. . .» 
وقيل أربع قبل العصرء لخبر «ابن عمره: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر 
أربعأء رواه «ابن خزيمة» ودابن حبان» وصححاه. 77١/١‏ . وفي «الروضة» أما 
الرواتب غ غير ابوت فقال الأكثرون: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح. 
E‏ قبل الظهر... وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد 
00 وف وحن ا یی يديك ا عن تطرع ر اله 


و م وقال «النووي» : ليس للعصر ذكر - 
4۷A -‏ - 


ا 


عت 4 2 2 ے9“ 
٤‏ - وجعل سنة الضحى ثنتي (عشرة) . 


في الصحيحين. وجاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح أن النبي كله كان 
يصلي قبل العصر ركعتين» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رحم الله امرءاً 
صلى قبل العصر أربعاً. رواه «الترمذي». و«أبو داوده» وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح . وقال «النووي»: اختلاف الأحاديث محمول على توسعة الأمر 
فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل 
الأكثر الأكمل . 4/5 وفي «التنقيح» قول «التنبيه» : وأربع قبل الظهرء وأربع 
قبل العصر. أقره «النووي» في «التصحيح » عليه . لكن الصحيح في «الروضة» 
وغيرها أن العصر لا راتبة لهاء وأن سنة الظهر المتقدمة عليها ركعتان. ورقة 
. 
وقد ظهر لنا أن هناك أحاديث صحيحة في أربع قبل الظهر وأربع قبل 
العصر» فاعتراض «الإسنوي» غير دقيق . 


. (ض) قوله (عشرة) : في (ج) عشر ركعة‎ )١175( 
(ع) قال في «التنبيه» : ويصلى الضحى ثماني ركعات» وأدناها ركعتان.‎ 
.41١/١ ص36 . وفي «المهذب» : وأفضلها ثماني ركعات, وأقلها ركعتان.‎ 
قال «النووي» في «المجموع»: وأكثرها ثماني ركعات . هكذا قاله‎ 
المصنف «الشيخ أبو إسحاق» والأكثرون. وقال «الروياني» و«الرافعي»‎ 
وغيرهما: أكثرها اثنتي عشرة ركعة. وفيه حديث فيه ضعف . رواه «البيهقي»‎ 
. ه١‎ ٥۲۹/۳ وضعفه» وقال في إسناده نظر.‎ 
: وقال في «المنهاج» : وأقلها ركعتان» وأكثرها ثنتا عشرة . قال «الشربيني»‎ 
وقال في «الروضة»: أفضلها ثمانٍ. وأكثرها ثنتا عشرة ونقل في «المجموع» عن‎ 
الأكثرين أن أكثرها ثمانٍ. وصححه في «التحقيق»» وهذا هو المعتمد كما‎ 
جرى عليه «ابن المقري». وقال «الإسنوي»: فظهر أن ما في «الروضة»‎ 
. ۲۲۳/۱ و«المنهاج» ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون. «مغني المحتاج»‎ 
وفي «الروضة»: وأقلها ركعتان» وأفضلها ثمانِ» وأكثرها: اثنتا عشرة.‎ 


۱ وفي «شرح مسلم» : أقلها رکعتان» وأكملها ثمان ركعات. ودونهما = 
- 4۷4 - 


يو 0 2 م 
- وانهُ يُسْتَحَبٌ رَكْعَنَانَ قَبْلَ (المغرب) . 


-. أربع أو ست» كلأهما أكمل من ركعتين» ودون ثمان. كرف . وفي ١‏ 
«التنقيح » : المجزوم به في «الروضة» و«المنهاج» أن أكثر الضحى ثنتا عشرة . 
وقال «النووي» في. «التحقيق» » وشرح «المهذب» أن الأكثرين قالوا: أكثرها 
ثمان» قال ورواه الشيخان من حديث دأم هانىء». ورقة 41١‏ ب. وفي اتوشيح 
التصحيح»: قول «التنبيه» أكثر الضحى ثماني ركعات» .في «المنهاج» ثنتي 
عشر ركعة» وكذا قاله «الروياني» و«الرافعي» لحديث «وإن صليتها ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله لك بيت في الجنة» ضعفه البيهقي . والذي في بقية كتب «النووي» 
تصحيح ثمانء وعليه الجمهور واحتجوا بحديث أم هانىء أن النبي يكل كه وصلى 
ثماني ركعات وذلك ضحى». ورقة "ب . وقال «الفارقي» في «فوائد 
المهذب» يمثل ما قال «النووي» من أن أدناها ركعتين وأكثرها ثمان . «فوائد 

المهلث؟ د مخطوط ص١7‏ . ظ 


(10) (ض) قوله : المغرب: غير واضحة في (أ) . 
أما فقه المسألة فراجع كتاب «تصحيح التنبيه» المسألة رقم (لالا) . 
A‏ 


الباب الثامن 
باب سجود التلاوة 


- وَاسْتَحْبَابُ سجود التلاوة للسّامع » وَإِنْ (لَمْ يَسْتَممْ). 


(16) (ض) قوله : وإن لم يستمع : في نسخة (ج) لم يسمع . 

(ع) قال في «التنبيه» : سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع ص٢۲‏ . وقال نحوه 
في «المهذب» 4۲/۱١‏ . وهذا يعني أن السامع الذي لا يستمع غير مشمول. 

قال «النووي» في «التحقيق» : يسن لقارىء ومستمع » ولسامع » ولا يتأكد 
له تأكيدها لهما على النص . ورقة ٠١۲‏ . 

وقال في «شرح المهذب»: وأما الذي لا يستمع ولكنه يسمع بلا اصغاءء ولا 
قصد. فالصحيح المنصوص في «البويطي» وغيره» أنه يستحب له. ولا يتأكد في 
حقه تأكده في حق المستمع . ع/امه. وقال في «المنهاج) : ويسن للسامع . قال 
«الجلال المحلي» : ولو كان سمع من غير قصد السماع . «كنز الراغبين» ۲۰۷/١‏ . 
وقال في «الروضة»: أما الذي لا يستمع» بل يسمع من غير قصد» فالصحيح 
المنصوص أنه يستحب له. ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع . ."7١/١‏ 
وقال «ابن السبكي» تعقيباً على قول «التنبيه»: ويسن للمستمع يخرج السامع . 
والأصح استحبابها له» وكذا أطلق في زيادة «المنهاج»» وفي «الروضة»» 
و«التحقیق». أما لا تتأكد له كالقارىء والمستمع على الأصح . «توشيح 
التصحيح». ورقة .٠١‏ وقال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : وسجود 
التلاوة سنة للقارىء المستمع يقتضي أن لا يسن للسامع » ورأيت الشيخ «أبا 
إسحاق». قد صرح به في كتابه في الخلاف بيننا وبين «أبي حنيفة» المسمى 
«بالعيون» فقال: ومن لم يستمع لا يسجد. خلافاً «لأبي حنيفة». ورقة 4١‏ ب. 


وقال «ابن النقيب»: وسجود ا بدت وا مستمع والسامع › والمستمع 5 


aE,‏ ار ابر يه ارم مم 
۷ وان من سجد لقراءَة (ص» تبطل صلاته . 


E,‏ اه عردم مت 22 مم 
۸ وان الساجد للتلاوة يسلم ولا يتسهك . 





= .قاصك الع والسامع من قری۔ يحضرته ولم يقصد السماع . «عمدة السالك» 
ص۷٩‏ وفي «فتح المعين»: : تسن سجدة التسلاوة.لقارىء وسامع جميع آية 
سجدة. قال «السيم البكري»: :وسامع أي سواء قصد السماع أم لاء لكن تتأكد 
للقاصد له للاتقاق على استحبابه leh,‏ :الطالبين» ۲٠١/١‏ . 


)۷( انظر السالة رقم 4 في «تصحيخ التنيه». 


9 انظر المسألة رقم (۷( ف «تصحيح التنبيه» . 
485-0000 


الباب التاسع 
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 


را ا ا ا ا کی م ما م م ووو کی گے 2ل بم ر اي 
4 وان من سبقه الحدث. اوطال كلامه, او اکل ناسيا تبطل صلاته . 
روه لر ظى 2 2 م 7 3 # اطى ره# مارت 
۰ _ وبطلانها أيضا بالكلام الكثير جاهلاء او مغلوبا (عليه). 


(۱۳۹) انظر المسألة رقم )*۸( في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله : عليه وعدم البطلان: غير واضحة في نسخة (أ)‎ )١140( 

(ع) قال في «التنبيه»: وان تكلم عامداً جاهلاً بالتحريم أو مغلوباً وأطال ففيه 
قولان. ولم يرجح . ص۲۷ . وكذا في «المهذب» .44/١‏ 

قال في «التحقيق»: لو تكلم جاهلا التحريم» فإن كثر بطلت على 
النص» فإن سبق لسانه أو أكره ليأتي بمناف ككلام وأفعال بطلت. ورقة ١78‏ . 

وقال في «المجموع»: إذا أكره. على الكلام فالأصح وبه قطع «البغوي» 
تبطل صلاته لندوره. ۱۲/٤‏ . وفي «المنهاج» : ويعذر في يسير الكلام أو سبق 
لسانه. أو جهل تحريمه. لا كثيره . قال «الجلال المحلي» : فإنه لا يعذر في الكثير 
جاهلا أو مغلوباً - في الأصح ۱ . ش 

وني «الروضة»: من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد. أو كان جاهال 
بالتحريم» فإن كثر ذلك منه. بطلت صلاته على الأصح ۲۹۰/۱ . وقال في 
«شرح مسلم»: وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامداً عالماً بتحريمه 
يبطلها ۲۷/۰ . وقال في موطن آخر: أما كلام الجاهل ان كثر وكان قريب عهد 
بالإسلام أبطلها وإلا فلا. 6 . وفي «توشيح التصحيح» : أطلق في «التنبيه» 
الجاهل بالتحريم. وهو مقيد بقريب العهد» ورقة ٠۲ب‏ . 


قال في «التنقيح»: صحح «النووي» في النسيان أنه يبطل» وترك الجاهل = 
A -‏ - 


. وَعَدَمُ البطلان) بإِجَابَة النبِي (كلل)‎ - ١ 





= والمغلوب عليه» والحكم في الكل واحد كما في «الروضة». ؟5أ. وقال 
«الحصني»: وإن تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد 
وبان منه حرفان» .أو كان ناسياً أو جاهلا بالتحريم وهو قريب عهد بالإسلام» 
فإن كثر بطلت صلاثة على الأصح . «كفاية الأخيار» ٠١/١‏ . قال «ابن القاسم .. 
الغزي في شرح أبي شجاع» من مبطلات الصلاة : الكلام العمد الصالح لخطاب 
الآدميين . قال «الباجوري» في شرحه : مع الغلم بالتحريم» أما إذا سبق لسانه» 
ول يعلم بالتحریم فإن کان كثيراً عرفاً - وضبط بأكثر من ست كلمات ‏ ضرء لأنه 
يقطع نظم الصلاةء ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر. أ/لالا١ا.‏ 


. صل الله عليه وسلم : في (أ)» (ج): صلعم‎ AS) 
(ع) في «التنبيه» : هذه المسألة تعليق على قوله في المسألة السابقة» واستدراك‎ ٠ 
. عليها. كال في ا لا تبطل صلاته من كمه رسول الله فأجابه‎ 
۷ 
00 قال في «التحقيق»‎ 
. 1768 ورقة‎ 
وقال في «المجموع»: لو كلم يه إنساناً في عصره في صلاته» وجب عليه‎ 
إجابته ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب, وبه قطع الجمهور» وهو الصحيح‎ 
ولم ينص عليها في «المنهاج» . وقال «الحلال المحلي» في شرحه : ولا‎ ۳/4 
٠ يضر خطاب رسول الله كَل كا علم من أذكار الركوع وغيره» ومن التشهد.‎ 
وقال «قليوبي» و«عميرة» : : يۇخذ مما ذكر أن إجابته يكل ولو بعد موته بقليل أو كثير‎ 
ترا اس يدس اروص انو قرح سه‎ 
۱ 
وفي «الروضة» وأو الب الي 48 بعصره مسلا مصلياء » لزمه االجواب‎ 
قال «ابن السبكي» تعليقاً على‎ .0١ . بالنطق في الخال ولا تبطل صلاته‎ 
. قول «التنبيه» ودالمنهاج» : : ان الكلام مبطل إلا اليسير لنسيان» أو سبق لسان‎ 
قال: 0 :أجاب رسول الله إذا نادام»: فالاصح لا تبطل . . «توشيح‎ 
- 585 1 


5 - ويعلفظه لتر ادا فول لله عَلَىّ عِنَقُ عَبْدِ. صَرّْحَ به هُنَا في 
«شرحِ المُهَذّب». 
١4‏ وَالصّوابُ أنه لا يُكْرَهُ الإلْتََاتُ فيها (لِحَاجَةِ) . 


1١.5‏ - وَالأضَحٌ عَدَم السجود د إذا تقل على الذابةء وَحَولَهَا عن صوب 


ماس 


۴گ وى ا ۶ 2 
مَقصده ه اسیا وَعَادَ على الو م مَعْ أن عَمده بطل . هذا مُقنَضى 


- التصحيح» ٠١‏ ب. وبمثله قال «الإسنوي» في «التنقيح» ١ب‏ . وقال «أبو 
علي الفارقي» في «الفوائد» لا تبطل صلاته مخطوط ‏ ورقة "١‏ . 


)١45(‏ (ع) هذه المسألة كذلك استدراك من «الإسنوي» على قول «التنبيه» : وإن تكلم 
عامدا جاهلا. . . وليست في «المهذب». 
قال «النووي» في «شرح المهذب»: إذا نذر شيئاً في صلاته عامداًء فالاصح 
أنه لا تبطل صلاته بذلك. وبه قال «الدارمي»» وهو ظاهر كلام «أبي إسحاق 
المروزي»» لأنه مناجاة لله - فهي من جنس الدعاء . 4 . وقرر في «المنباج» 
ان الصلاة لا تبطل بالذكر والدعاء . قال «قليوي»: ومن الذكر التلفظ بقربة: 
كنذر» وعتق» ووقف» وصدقة. قال شيخنا «كابن حجر» و«شيخ الإسلام» 
واعتمد «شيخنا» الرملي البطلان في غير نذر التبررء رلك لله علي كذاء أو 
نذرت لله كذاء ۱۸۹/١‏ . وليست في «الروضة»» وفي «توشيح التصحيح» ولو 
نذر فيها نذراً فالأصح في «شرح المهذب» لا تبطلء لأنه مناجاة. ورقة ١۲ب‏ . 
وذكر في «التنقيح» كلام «النووي» في «شرح المهذب» بجواز النذر في الصلاة 
ودليله. ١4ب‏ . قال «شيخ الإسلام زكريا»: مما يستثنى من الكلام المبطل: 
التلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق وخطاب . «فتح الوهاب» ٠١/١‏ . 


)١4*(‏ (ض) قوله (الحاجة) في (ج) للحاجة. وانظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم 
(41). 
)١55(‏ (ع) قال في «التنبيه» : إن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة كالإلتفات» والخطوة 
والخطوتين, لم يسجد للسهو. ص۲۷ . وقال في «المهذب»: الفعل الذي لا يبطل 
عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين » لا يسجد له. .۹۸/١‏ = 
A0 -‏ - 


كوم «الروضة» في اسْتقبّال القبلّق وَصَرحَ به فقي التحقِيقٍ» , 
و«شرح اليدب . 


قال «النووي» في «التحقيق» : ولو انحرف ماش أو راكب في جهة مقصده . 
ومعاطفهء: أو إلى القبلة صخت» فإن فعل ذلك ناسياً أو جاها فلا تبطل إن 
عاد على قرب» وإلا بطلت في الأاصح » وإذا لم يبطل الناسي سجد للسهو إن 
طال» وإلا فلا على النص: ورقة ةق “4# 

وقال” :في وشرح المهذب»: لو انحرف المتنفل ماشياء اوحرف الراكب دابته 
. إلى غير جهة المقصد» وهو ناس » فإن عاد على قرب لم تبطل صلاته. وإذا لم 
تبطل :في هذه الصورة وقصر زمن التحول فالصحيح المنصوص أنه لا يسجد 
للسهو. 718/8. 

وقال في «المنهاج»: ويحرم انحرافه ‏ المتنفل عإن الدابة عن طريقة 1 إلى 
القبلة . قال «الشربيني» في شرجه: فإن انحرف إلى غيرها وكان اشا ول يطل 
الزمن 1 تبطل صلاتهء ولكنه يسجد للسهوء وهذا ما جزم به «ابن الصباغ». 
و«الرافعي 6 ف «الشرح الصغير»» ونقله «الخوارزمي» فيه عن الإمام «الشافعي». 
وقال «الإسنوي» : تتعين الفتوى به . لكن المنصوص فيه كما في «الروضة» وأصلها 
أنه لآ ينجل وصححه في «المجموع» وغيره . وقال «الشربيني» : والمعتمد الأول 
- السجودة ومغني' المحتاج» 5 : وقال في «الروضة»: ان انحرف المتنفل 
. ماشياً عن مقضده. 'فإن فعله ناسيأًء ثم عاد إلى الاستقبال عن قرب لم تبطل 

صلاته» وعغنذهاة :لا يسجد للسهو عل المنصوص . ۲٠۲/۱‏ . 
22 قال «ابن السبكي» تعليقاً على كلام «التنبيه» المتقدم: ويستثنى منه إذا حول 
. المتتفل دابته عن وجهة مقصده لغير القبلة ناسياً. أو خطاء ولم يطل. ففي 
«الحاوي :الصغي :أنه يسجد» وهو الأصح في «الشرح الصغير . . وصحح 
«النووي» أنه لا يسجد . ورقة ۲۷| . وفي «التنقيح»: ان نسي فإنه لا يسجد على 
الأصج اي «التحقيق» و«شرح المهذب». وهو مقتضى كلام «الروضة»» لكن 
الصحيح في «الشرح الصغي» أنه يسجد وهو المذكور في «الحاوي الصغير», 
ورایت ف بالكاق» «للخوارزمي» أنه الأصح المنصوص . ورقة .٤١‏ 
A -‏ - 


- ومشروعية السجود في أشْيَاءَ لا يطل عَمْدُمَا الصلاةء وهي : 
لنوت قبل الركوع كَمَا ذَكَرَهُ في صِفَةِ الصّلاتِء وتَطويل كن 
القصير إِذَا ناويل عَمْدَا لا ينطل » وَالعَودُ إِلَى التَشَهُد الأول 3 


o 77 


اک يعدّما عاذ إلى القيام رت كما في «المنهّاج ' ( وغیره 
عَلَى عَكْس ما في «التصحيح ». 


)١55(‏ (ض) قوله : لو: في (ج) إذا. 

(ع) هذه المسألة استدراك على قول «التنبيه»: ان فعل ما لا يبطل عمده الصلاة 
لم يسجد للسهو. كما مر في المسألة السابقة 

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو قنت قبل الركوع لم يكفه» ويسجد 
للسهوء نص عليه. ورقة .١١©‏ وقال: الاعتدال ركن قصير تبطل بإطالته 
عمداً. والمختار لاتبطل إن أطاله بذكر وحيث ابطلنا سجد لسهوه» ويستثنى 
هذا من قولنا لا سجود ولما لا يبطل عمده. ورقة ٠٠١‏ . وقال: ولونسي تشهداً 
فذكره بعد انتصابه حرم القعود له فإن عاد ناسياء لا تبطل» ويلزمه سهو. ورقة 
١ 2‏ 

وقال في «المنهاج»: ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح . بعد ذكر 
الاعتدالء كا ذكره «البغوي» وغيره وصوبه «اللإسنوي» . 

وقال «الماوردي»: محل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده. . 
وعليه اقتصر «ابن الرفعة». «مغني المحتاج» ١55/1١‏ . 

وفي «المجموع»: موضع القنوت في الوتر بعد الركوع على الصحيح 

. المشهور» ونص عليه «الشافعي» في «حرملة»» وقطع به الأكثرون» وصححه 

الباقون .01١/7#‏ وقال: الذي يقتضي سجود السهو قسمان : ترك مأمور به 
ومنها ترك الأبعاض كالقنوت. والقيام له. أو إطالة القنوت في غير موضع 
القنوت. ٠١/٤‏ . 

قال . . بعد أن ذكر تطويل الركن القصير: إن قلنا لا تبطل الصلاة بعمده 
فالأصح أنه يسجد للسهو لإخلاله بصورة الصلاة. ويستثنى هذا من قولنا: ما 


لاييطل عمده. لا يسجد لسهوه. ٤‏ /. وفي «المنهاج» : تطويل الركن - 
CAV -‏ - 


اه 2م 


3 أن من تضق بلقنم من مضع الفعُودء ولم ينْتصِبُ قائماً. لا 


5 ول جوا تيان ماموم بالمسنون الذي تركة | امام إذا لْمْ يكن 
م بل ليان به مُسْتَحَب. 





3 القصير يطل ملب في الأصح » فيسجد لسهوه. قال «الرملي» : لأن تطويله 
تغبير لموضوعه: ويخل بالموالاة.. «نهاية ا ذلف . أما عن ترك 
التشهد قال في «المجموع» : إذا ترك التشهد عامداً ونهض» ثم عاد بعد أن 
صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته. وإن عاد قبلة لم تبطل صلاته. هكذا 
صرح به «البغوي» وق : /0. 

- وفي «المنهاج»: ولو نسي التشهد الأول وتذكره بعد انتصابهلم يذ لَه فإن 
عاد ناشیا ل .تبطل . قال «الرملي»: عدم البطلان لعذره. ووضع القلم عنه. 
ويسعجد للسهو لإبطال تعمد ذلك . «نباية المحتاج» ديف . وقال في «الروضة» 
بمفل. قوله في «المجموع» . 14/١‏ . وقال في «توشيح التصحيح» باستثناء 
الصور التي .ذكرها«الإسنوي» من قاعدة أن مالا يبطل عمده الصلاة لا يسجد 
لسهوه : . ورفة oa‏ . وأقر في «التنقيح» EY. e‏ 


(#) انظر المسألة A)‏ من «تصحيح. التنبيه» . 


)۱٤١‏ قال «التنبيه» : وإن تزك ‏ الإمام - فعلا و تابعه ا - ل 
يشتغل بفعله. صللا” . وقال في «المهذب» : وإن كان سهو الإمام في ترك سَنة» 

لزمه متابعته» لأن المتابعة فرض» فلا يجوز أن يشتغل عنها بسئّة.  .٠١١/١‏ 

قال في «المجموع»: :إن ترك الإمام سنه فإن كان في اشتغال المأموم بها 

تخلف فاحئن كسجود التلاوةء والتشهد:الأولء لم يجز للمأموم الإتيان اء فإن 

فعلها بطلت صلاته. وله فراقه ليأتي بها. وإن ترك الإمام سجود السهو أو 
التسليمة 'الثانية: أتئ بها ا مأموم» لأنه يفعله بعد انقضاءءالقدوة» فإن لم يكن في 

. اشتغال"المأموم ا :تخلف فاحش بأن ترك جلسة الاستراحة أتى بها المأموم . قال 


أصحابنا : لأن المخالفة فيها يسيرة ٤‏ / ۱۳۷ . وقال ف «المتهاج» : إن إن تخلف المأموم 
CAA - :‏ - 
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ےھ 2 ا اهم o‏ ا 2 2 گرو“ 
١4‏ - واستثناء جميع الحرم لا مكة فقط من كراهة النافلة في الاوقات 
المكْروهّة . 





= عن الإمام لعذرء بأن أسرع الإمام في قراءته مثلاء أو كان المأموم بطيء القراءة 
لعجز. فالصحيح أنه لا يتبعه بل يتمها وجوباً. ويسعى خلف الإمام على نظم 
صلاة نفسه شريطة أن يكون ما يأتي به فعلاً قصيراً. «مغني المحتاج» ٠٠۷/۱‏ . 
وقال في «الروضة»: إن ترك الإمام سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش 
كسجود التلاوة والتشهد الأول. لم يأت به المأموم فإن فعلها بطلت صلاته. وإن 
ترك سجود السهو أتى به المأموم. وإن كان التخلف يسيراً كجلسة الاستراحة فلا 
بأس .۳۹/١‏ وني «توشيح التصحيح»: وإن ترك فعلا مسنوناً تابعه» ول 
يشتغل بفعله قال : هذا إذا كان فاحش المخالفة كسجدة التلاوةء بخلاف جلسة 
الاستراحة» إذ ليس فيها محالفة شديدة. ورقة /الاب. 
. وعلق في «التنقيح» على قول «التنبيه»: يستئنى منه جلسة الاستراحة 
والقنوت. إذ ليس فيها مخالفة شديدة» بخلاف التشهد. وسجود التلاوة» 
وشبهها. ورقة "1 ب. 


)١517(‏ انظر المسألة رقم (۸۳) في «تصحيح التنبيه». 
)١154(‏ قال في «التنبيه» : ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعة بمكة . ص۲۷ . وقال 
نحوه في «المهذب» . ٠٠6١/١‏ 
قال في «التحقيق»: وتباح - النافلة ‏ في حرم مكة» في جميع الأوقات. ورقة 
. 
وقال في «شرح المهذب» : والمراد بمكة : البلدة» وجميع الحرم الذي حواليهاء 
وهو الصحيح » صححه الأصحاب» وحكاه صاحب «الحاوي» عن «أبي إسحاق 
المروزي». 84/4. وقال في «المنهاج» بعد ذكر الأوقات التي تكره فيها 


الصلاة. . . إلا في حرم مكة على الصحيح . قال «الشربيني» : لخبر «يابني عبد = 
- 4۸۹ - 


الباب الحادي عشر 
باب صلاة الجماعة 


م مولن 0 





3 مناف؛ لا تمنعوا أحداً ظاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو بهار» رواه 
الترمنذي وغيره م .وقال: نحسن صحيح . ١‏ «مغني المحتاج». وفي 
٠‏ «الروضة»: ويستثنى هن الأوقات التي بن عن الصلاة فيها مكة. فلا تكره 
٠‏ الصلاة فيها في هذه الأوقات» سواءً صلاة الطواف وغيرها على الصواب : والمراد 
بمكة» جنيع الحرم .كما هو الصواب 144/١‏ . قال «ابن السبكي»: وإلا في حرم 
مكة على الصخنيح كا قاله.في «المنباج» أحسن من:قول «التنبيه» بمكةء لإفهامه 
التخصيص»› وهو وجه ضعيف . ورقة ۲۸ . وفي «التنقيح» عقب على قول 
«التنبيه»: : بمكة هذا وجه والأصح أن الاستثناء يعم جيع :الحرم . ورأيت في 
«المقنع» «للمجاملي لحار SE‏ 
ورقة "؟ب. 
وقال «ابن الرفعة» في «كفاية ال : كلام الشيخ بأن مسجد مكة 
وبيوتها فيه| ذكره على السبواءء وهو المذكور في «الشامل» وغيره نصا 
.وف «التتمة» و«الحاوي» أنه يختص بمسجدها. 97 ج58 » وقال 
«الماوردي» : : قال «أبو بكر القفال الشاشي الكبير» بالكراهة في مكة وسائر الحرم . 
والخلاف في سائر الحرم كالخلاف في بيوت مكةء وعلى هذا يكون الشيخ قد عبر 
بمكة عن كل الحم وهو ني ذلك متبع لابن عباس قال: اليد عل مجه إن 
مخرماً . «الحاوي» Y/Y‏ 


ْ في «تصحيح اليد‎ (Nt) انظر الال لة رقم‎ )1١59( 
450 - 


106۰ - وَالصوات عدم وجويها في (المَقضيّة). وعلى النْسَاءء وکذا العَبِيدٌ 
كما قاله في «الكفاية, ونقل في «الروضة و«شرح المُهَذّب» عن 
ا أن الخلاف (ايِضَا لا يجري في المُسَافِينَ. . وجزم في 


«التحقيق» به ولیس بِصَحِيحٍ ¢ َقَد ريت في دالام» َه لا رق في 
الوْجُوب بَيْنَ المُسَافِر والمُقيم . 


وَاسْتَحَبَابُ لها في الجَمّْع القليل إِذَا كان إِمَامٌ الجَمْع الكثير 


مدعا أ او ختفياً . 


)٠٠١(‏ (ض) قوله بالمقضيّة : في (ج) بالمقصيّة (بالصاد المهملة). قوله: أيضاً لا 

يجري : في (ج) لا يجري أيضاً. 
(ع) أطلق في «التنبيه» القول بأن الجماعة سنة في الصلوات الخمس. ص۲۷ . 

قال «النووي» في «التحقيق»: وهي في حق المسافرين والنساء سنة قطعاً 
أخف من غيرهم . ولا تجب لنذورة ولا مقضيّة أومؤداة خلف غيرها. ورقة 
م1 

وقال في «المجموع»: قال أصحابنا: لا تكون في حق النساء فرض عينء 
ولا فرض كفايةء ولكنها مستحبة هن. 47/4. وقال: وأما المقضية من 
المكتوبات الخمس فليست الجماعة فيها فرض» ولا فرض كفاية بلا خلاف» لكن 
تستحب الجاعة في المقضية. ٤‏ /88. 

وقال: قال «إمام الحرمين»: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا 
الفرض . 87/14 . وفي «المنهاج» اختار أنها فرض كفاية على الأصح المنصوص . 
قال «الشربيني»: لرجال أحرار» مقيمين» لا عراةء في أداء مكتوبة. وإن نقل 
«السبكي» وغيره عن نص «الأم» أنها تجهب عليهم اشا «مغني المحتاج» 
0١‏ . وقال في زيادات «الروضة» عن «إمام الحرمين»: ولا شك أن 
المسافرين لا يتعرضون هذا الفرض . وقال: وأما النساء فلا تفرض عليهن 
الجماعة. ولكن يستحب لمن. وقال: والخلاف في الجماعة هو ني المكتوبات 
المؤديات» أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعاً. ولكنها سنة 


= .۳٤٠/۱ قطعاً.‎ 
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ه.ا .ا .ا اواطاهة هاأماللما وه هافق ىاو وه هه ه.ا م .ا هوه وها مه .هه ها واا. .ىا ٠.‏ هد .د واوا .ا ٠.‏ ماه 





= الاين السبكيٰ»: وقد تبع «النووي» في المسافرين «الإمام» حيث قطع 
بأنہم لا يتعرضون لهذاء الفرض» قال الوالد: ونص «الشافعي» رضي الله عنه 
في «الأم» رد عليها فإنه قال: حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن 
يصلي فيهم صلاة حماعة. ورقة ۲۸ب. ٠.‏ 

قال في «التنقيح»: استدرك على قول «التنبيه» : : أطلق الخلاف وليس 
كذلك» فإنها لتب قطعاً في أمور منها النساء» كما ذكره في «الشرح» و«الروضة» 
وغيرهماء ومنها المقضية كا ذكره في «الروضة» من زياداته» بل قال «الرافعي» في 
آخر الباب نا لا د تشرع فيهاء ورد عليه «النواوي». ومنها المسافر كا نقله في 
والتروفية» من زياداته وقي «شرح المهذب» عن «الإمام» فقال: ولا شك أن 
المسافرين لا يتعرضون هذا الغرض. وأقره وقطع به في «التحقيق». وهذا مصادم 
لنص «الشافعي» فإنه قال في «الأم» : لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة 
مقيمون ولا مسافرون . 

ومنها العبيد کا نقله «ابن الرفعة» . ورقة 41ب . قال «المليباري» : وكذلك 
المقضية لا :تسن فيها. «إعانة الطاليين» 4/۲ . وقال «الرافعي»: ان الجماعة في 
المقضية ليست فرض عين» ولا فرض كفايةء ولكن تسن قطعاً. «شرح ابن 
الملقن» خطوظ/15. 


وأا بالسبة لاستحباب فملها في الجمع قلي فقد قال في د اليه : وفعلها 
فيها كثر فيه الجمع من المساجد أفضل . س۷ . ؤبمثله قال في «المهذب». 
Noe.‏ 


ا في «التتحقيقه : وأفضلها + اناج أكثرها جمعاً إلا لبدعة 
إمامه. .أو فسقه» أو تعطل مسجد في جوازه. ورقة ۱۳١‏ . 1 
وقال في والمجموع» : الصحيح الذي قطع به الجمهورء ال كان ران 
مسجد قليل الجمعء وبالبعد عنه مسجد أكثر جمعاً فالمسجد البعيذ أولى إلا في 
حالتين: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره» أو فاسقاً. أو لا يعتقد 


وجوب بعض الأركان» فالقريب أفضل . 5 4. ب = 
١‏ - 6 - 


101 وعدم كراهة إقامة الجماعة لغير الإمام في المسجد المَطروق» 
وكذا في غَيره إن بَعْدَ مَكَانُ الإمام (وَخِيفَ) فوَات ول الوقت» ولم 


يَحَفَ من فة ا في «الرُوْضَة» في صِمّة الأئمّة لكنْ بَعْضَهُ في 
آخر الباب» وبَعْضَهُ في أثنائه. 


= وفي «المنهاج» : وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه . قال «الشربيني» : ما 
كثر جمعه من المساجد كا قاله «الماوردي»» أفضل مما قل جمعه منباء إلا إذا كان 
الإمام مبتدعأء كمعتزلي وقدري ورافضي أو كان فاسقاً أو مبتدعاً. أو كان لا 
يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفي وغيره . «مغني المحتاج» 
١‏ ”. وبمثله قال في «الروضة» ."41/١‏ وقال في «التنقيح» تعليقاً على 
عبارة «التنبيه» : استثنى في «الروضة» وغيرها ما إذا كان إمامه مبتدعاً أو حنفياًء 
فإن قليل الجمع أفضل منه» ولم يذكر الحنفي في «المنهاج» . ورقة ١٤أً.‏ وقال 
«الحصني» في «كفاية الأخيار» حيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل» ولو 
كان بقربه مسجد قليل الجمع » وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا 
أن يكون إمام البعيد مبتدعاً أو حنفياً لأنه لا يعتقد بوجوب بعض الأركان. . 
/84. 
)16١(‏ (ض) قوله: وخيف: في (ج) أو خيف. 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن كان للمسجد إمام راتب» كره لغيره إقامة الجماعة فيه 
ص۲۷ . وقال في «المهذب» : فإن حضر والإمام لم يحضر. فإن كان للمسجد إمام 
راتب قريب فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر. وإن خشي فوات أول الوقت» لم 
ينتظر. ٠١۱/۱‏ . 

قال «النووي» في «التحقيق»: حضرت جماعة دون إمام راتب قريب 
أعلموه» فإن فقد أو بعد صلى بهم آخر إن أمنوا فتنة وإلا انتظروه ما لم يضق 
الوقت. ورقة ٠۳١۷‏ . 

وفي «شرح المهذب» يقول: إذا حضرت الجماعة, ول يحضر إمام» وللمسجد 
إمام راتب» فكان بعیدا» فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره» 
ولا يحصل بسببه فتنة» استحب أن يتقدم أحدهم» ويتقدم بهم للحديث. 


ولحفظ أول الوقت. ٠٠١/٤‏ . 2 
- ۳ - 


١‏ مياه َك ةبلج البَاردة في لَيلةِ غير مُظلِمٍَ» وَيالخوفٍ 
من قوت شج أذ صر کنا صَديقٍ خلافاً للإمام . 


2 ليست قي ال . وقال «الشربيني» في شرحه : أويكره أن تقام الجماعة في 
مسجد بغير إذن الإمام الراتب» إلا إذا كان المسجد مطروقاًء فلا يكره إقامتها 
فيه وكذا لولم يكن مطروقًء وليس له إمام راتب» ومحل الكراهة فیا إذا م خف 
فوات الوقت .' «مخقي المحتاج» 540/١‏ . 

وقال في «الروضة» : ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب» نهر أو من 
غيره فإن ل يحضر إمامه» استحب أن يبعث إليه ليحضرء فإن خيف فوات أول 
الوقت استتحب أن يتقدم غيره.. وقال من زياداته : تقدم غيره مستحب إن لم خف 
افتنة» :فإن خخيفت» صلوا فرادى. ويستحب هم أن يعيدوا معه إن حضر بعد . 
ذلك 201 . وقال: ولو كان للمسجد إمام رايب كزه لغيره إقامة 0-0-0 
۰ أو بعده إلا بإذنه فإن كان مطروقاً فلا باس . 1“ قال «ابن السبكي» تعليقا 
٠‏ على كلام.«التنبيه» :.يستثنى. المطروق, ومسا لو أبطأ الإمام بحيث خيف قورت : 
فضيلة أول الوقت.» ولا فتنة . ورقة ۲۸ب «توشيح العم لت 
فقال كقول ذالسبكي» ورقة 148 . 1 
: وقال «ابن النقيب» في «عمدة السالك» بمثل قول «الإسنوي» 00 0 
وما قالهالإستؤي» :ذهب إليه صاحب «نکت على التنبيه) ورقة ۲۸ » اا 
٠‏ في «فوائد المهذب» ورقة) 778 


(1۲( €( قال ف «التنبيه» : ويعذر في ترك الجماعة. .. من يتأذى بالمطر والوحل 
والر بح الباردة ف الليلة المظلمة . ص78 . وقال في «المهذب» وق الماعة 
بالعلزۆمتە : الريح الشديدة في الليلة الظلمة. ١/١‏ . 

“.قال «النووتي» في «التحقيق»: ت تسقط المح اعة بالعذر. . . أو ريح عاصف 

ا ولا پشترط ظلمة أووحل على المذهب. . . أو(من الأعذار) مريض يخاف 

ضياعه أو يتعلق قلبه به وفي التعلق وجه إن كان له متعهد. أو قريب أو صديق 

5 r . 1۳۷ يبخاف موته . ورقة‎ 
٠ f 


ر ار 2 م ® o 2 o‏ ش 
۴ - والاصح (إِلْحَاق) (الاستتناس بِالحَوٍْ مِنَ المَوْتِ). 





5 وقال في «شرح الملهذب»: الريح الباردة عذر في الليل دون النهار» قال 
«الرافعي» : ويقول بعض الأصحاب: الريح الباردة في الليلة المظلمة» وليس 
ذلك على سبيل الاشتراط للظلمة . ٠١١/٤‏ . وقال في موطن آخر: من أعذارترك 
الجماعة : أن يكون له قريب أو صديق يخاف موته . 5 . وني «المنهاج»: ولا 
رخصة في تركها إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل. قال «الشربيني»: 
وقضية هذا أنه لا فرق بين أن تكون باردة أم لاي وعبر في «المهذب» بالبأردة. وجمع 
«الماوردي» بينهها. وقال في «المهمات»: الظاهر أن الريح الشديد عذر وحدها 
بالليل. وصرح «الطبري» في «شرح التنبيه» باختياره» فقال: المختار أن كلد من 
الظلمة والبرد والريح الشديدة عذر بالليل. «مغني المحتاج» ۲۳٤/۱‏ . 

وقال: وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد. نحو قريب كزوجه 
ورفيق وصديق وصهر. وألحق «المحب الطبري» ذكر «الأستاذ» 755/١‏ . 
وفي «الروضة»: من الأعذار: الريح العاصفة في الليل» وليست الظلمة 
٠‏ شرطاً. 5/١‏ وقال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه» ودالمنهاج» : قال 
«الرافعي» ليس وصف الليلة بالظلمة للاشتراط . وكذا خوف موت زوج وصهر 
وتملوك وصديق. وفي «النباية» لا يتخلف للصداقة. ورقة ۲۸ب . 


)١169(‏ (ض) إلحاق الاستئناس : في (ب) الاستئناس . قوله: الخوف من الموت» غير 
واضحة في (أ). 
(ع) هذه المسألة مكملة لسابقتها في بيان الأعذار التي ترخص ترك الجماعة ومنها 
على وجه الخصوص ا خوف على صديق أو قريب أو زوجة يعانون المرض . وهنا 
ألحق بها عذراً هو الاستئناس» والحاقه بالخوف من الموت . 

قال في «المنباج» : حضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد» أو يأنس به. 
قال «الشربيني»: أي يأنس القريب أو نحوه به كا في «المحرر». وإن اقتضت 
عبارته أن الأنس عذر في القريب والأجنبي » ولو قال: وحضور قريب محتضرء 
أو كان يأنس بهء أو مريض بلا متعهد لكان أولى . «مغني المحتاج» 375/1١‏ . 
وقال في «عمدة السالك» في بيان أعذار الجماعة : أو تمريض من يخاف ضياعه» ‏ 
- 5846 


fy, © 


4 وَاسْتِحْبَابُ الإعَادَة في جَمَاعَةٍ وان كان قد صَلّى ولا في جَمَاعَة . 





أوكان يأنس به... . ص .٠٠١‏ وقال «شیځ الإسلام زكريا»: أو کان نحو قريب 
محتضيراً يأنس به: أي بالحاضرء بخلاف مريض له متعهد أو لم يكن نحو 
قريب أو کان ولم يكن محقضراً > أو لا يأنس بالحاضر. «فتح الوهاب» .51/1١‏ 

وقال ذابن السبكي» من أغذارها: وکذا لو کان المريض پانس به على الأصح › 
وذکزه في «المہاج» . ورقة ۲۸ب . وقال في «التنقيح»: لا ب يشترط في المريض کي 
یکوین تعهده عذراً ترك الجباعة: - الضياع» بل لو کان يستانس بهء كان عذرا عل 


الصحيج من «الشرح» و«الروضة» . ورقة E a‏ 


9( (ض)نقال في «التنبيه» : من صلى منفرداء ثم ثوى متابعة الإمام» جاز في أحد 


القولين . ص۲۸ فيلاحظ أنه:قصر جواز الإعادة في جماعة على من صلى الأولى 
منفرداً . وقي «الهذب» : ذكر في جواز إعادة الصلاة ل 
وجهين» ولم يرجح ۱ 

:قال «التووي» في في والتحقيق»: ومن صل - جماعة ‏ فوجد حماعة ندب له 
إعادتها. وزقة 1۴۹ ٠‏ 

وقال في «شرح :المهذب» : إذا صلى جماعة * ثم م أدرك اة أخری»› ا 
عند جماهير الأضحاب تستحب الإعادة. ومن صرح بتصحيحه الشيخ «أبو 
حامد». ونقل أنه اظاهر نصه في القديم والجديد. وصححه أيضاً «القاضي أبو 
الطيب». و«البندنيجي»» و«الماوردي»؛ ودالمحاملي». ودابن الصباغ»» 
و«البغوي» وخلائق كثيرة» ونقله «الرافعي» عن الجمهور 17/14 . 03 
«المتهاج»: وين للمصلي وحده. وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع 
يدركها. . قال «الجربيني» : في الوقت» ولو كان وقت كراهة» أو كان الثانية 
مفضولاً . . «مغي المحتاج» اخ 

. وني , «الروضة»: ولو صلى جماعة. ثم أدرك جماعة 0 فالاصح عند 


ماهير الأصجاب» يستحب الإعادة کالمنفرد ۳٤٤/١‏ . 


وقال. الإمام «المزني» بجواز إعادة الصلاة أكثر من هرة» ولا تتقيد بعدد ولا 


.44/١ ومختصر المزني»‎ . 558/١ ماعة .: دحاشية قليوبي على الاج‎ ٠ 
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ےکک ره يمى مم بره ء۶ £ 2 #7 م هاه جم 
1oo‏ - (وان من احرم منفردا) ثم نوی الاقتداءَء صحث الصلاة . 


ےکک ےم ميت 2 و 7 508 و نف کو £ 
١‏ -_ وَأ مَنْ اذرك الإمَام في ركوع خَامسَة سَاهِيَاء أو في ركوعِ 
(مُخدث) لا يذرك الركعة . 


۷ - وَعَدَمْ الاكتَاِ في إذرَاك الركَة بإذراك الإمام رَاكعاًء بل لا بد من 
الطمانينة . 


. 
> م 


. (ض) قوله: وأن من أحرم منفرداً: غير واضحة في (أ)‎ )١16( 
. (ع( انظر المسألة (86) في «تصحيح التنبيه»‎ 


)١165(‏ (ض) قوله : محدث : في (ب) محدثاً. 


(۱۷) (ع) قال في «التنبيه» : ومن أدرك الإمام راكعاًء فقد أدرك الركعة. ص۲۸ . وفي 

«المهذب»: وإن أدرك مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ٠١١/١‏ . 

وقال «النووي» في «التحقيق»: فإن وصل - المأموم - الركوع المجزي 
بطمأنينة قبل رفع الإمام عنه حصلت الركعة. ورقة ٠۳۸‏ . 

وقال في «المجموع» : قال صاحب «البيان»: ويشترط أن يطمانٌ المأموم في 
الركوع قدر ارتفاع عن حد الركوع المجزىءء وأطلق جمهور الأصحاب المسألةء 
ولم يتعرضوا للطمأنينة» ولا بد من اشتراطها . 15 . وقال في «أصل المنهاج» : 
وإن أدركه راكعاً أدرك الركعة. قال من زياداته: قلت: بشرط أن يطمئِنٌ قبل 
ارتفاع الإمام من أقل الركوع . قال «الشربيني»: كا ذكر «الرافعي» أن صاحب 
«البيان» صرح به. وأن كلام كثير من النقلة أشعر به. وهو الوجه» ولم يتعرض 
له الأكثرون. وفي «الكفاية»: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط. والوجه هو 
الأول. لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به. فانتفاؤها کانتفائه . 551/1١‏ . 
«مغني المحتاج» . 

وفي «الروضة»: من أدرك الإمام في الركوع» كان مدركاً للركعة» وهو 
الصحيح الذي عليه الناس. وأطبق عليه الأئمة.» لكن يشترط أن يكون ذلك = 

- 6۷ - 


۸ وان مأ i‏ بض القابحة ركع انه ول فر لاقي إل أن 
کون قذ اَل بافتاح.» أو تَعوذ قيقر قذرة. 


۹ وَالصَوابٌ (تخريم) سبق الإمَام بركن» صرح به في شَرَحَيْ 
«المُهَذّب)» (و«مسلمر 4 وفي «التخقيق» وتيف في «الرؤضة» 
َدالمتهاج € وَ«ْصْلَيْهِمَا في م المُتَابْعَة : 


2 الركوع حسوبا. : ثم المزاد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإفامه في حد أقل الركوع . 
ويشترط أن طمن قبل ارتفاع الإمام عن الخد المعتبر. هكذا صرح به صاحب 
«البيان»» وبه أشعر كلام كثير من النقلة» وهو الوجه. وإن كان الأكثرون لم 
يتعرضوا له . ۳۷۷-۳۷٠/١‏ . وفي «توشيح التصحيح»: علق على قول «التنبيه» 
فقال: زاد في «المنهاج» : بشرط أن يطمئنٌ قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع تبعا 
. لصاحب «البيان» .. قال «الرافعي»: وبه يشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه . 
کا نقل كلام دابن الرفعة» المتقدم وقوله : وقال بعضن شارحي «المهذب» إن قصر 
. في التكبير حتى. يركع الإمام لا يكون مدركاً. ور ۲۸. 





(۱۸) (ض) قوله: يركع “ولا يقرأ: غير واضحة في 0 لوجود. خاتم المكتبة على 
(ع) انظر المسألة رقم (۸۷) في:«تصحيح التنبيه». 


(169) (ض) قوله : تحريم » ومسلم. وكذلك. غير واضحة في (1). 
ع( قال في «التنبيه؛ ويكره ه أن يسبق الإمام بركن. ص۲۸ . وقال في 
«المهذت : وإن سبق بركن بأن ركع قبله أو سجد» لم يجز ذلك . ١/1١‏ . 
قال في «المجمنوع»: وقد نص «الشافعي» على تحريم سبقه بركن. ونقل 
الشيخ بو حامد» نصه وقرره» وكذلك غيره من الأصحاب . 1/4 
وقال في الهاج :. ولو تقدّم بفعل كركوع وسجود» إن كان بركعتين بطلت 
وإلا فلاء وقيل تبطل بركن . قال «الشر بيني» : أي إن كان التقدم بأقل من ركنين 
سواءٌ ٤‏ أكان برکن آم بأقل أم بأكثر, فلا تبطل صلاته لقلة المخالفة . . وقيل تبطل 
بركن تام في العمد لمناقضة الاقتداء ۲١۹/۱‏ , ش 5 
EAA 000‏ 1 


الباب الثانى عشر 
باب صفات الأئمة 
٠‏ وَانْهُمَا إا انوا في الصّمَات المَذْكُورَة فم بحسن الذّكر 
والصوت» والصورة» وطيب الصنعَةء ونظافة الب وَنَحُوهًَا قبل 
الإقرَاع . 


رم مارم 


65 وَانَهُ إِذَا امع مُسَافِرُونَ وَحَاضرُون وفيهم م السَلْطَانٌ أو ائه وهو 
مُسَافِرٌ فذّمّ عَلَى الحَاضِرِينَ . 


7 وکراهة إِمَامَة الفاسق رلا آنه خلاف الأولَى : 





= وفي «الروضة»: ان تقدم بركن لا يبطل كالتخلف بهء وبه قال العراقيون 

واخرون. وهذا أصح » وأشهر» وحكي عن نص «الشافعي» ۳۷۳/١‏ . 

وفي «شرح مسلم»: تحت باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو 
نحوهماء قال: فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها ٠١١ / ٤‏ . 

وعقب في «التنقيح» على قول «التتبيه» ‏ ويكره أن يسبق الإمام بركن - 
بقوله: أقره «النووي» عليه وهو غريب فإنه قد جزم في «التحقيق» و«شرحي 
المهذب» و«مسلم» بأن يحرم على المأموم أن يتقدم الإمام في شيء من الأفعال. 
وصرح به في «الروضة» و«المنهاج». ورقة ۳٤ب‏ . 


)١11١(‏ انظر المسألة رقم (۸۸) في «تصحيح التنبيه». 
)١١١(‏ انظر المسألة رقم (89) في «تصحيح التنبيه» . 


2 (ض) قوله : لا أنها: في (ج) لأنها.‎ )١157( 
- 444 


11۳ - وصحة الافتداء ء بِالمُتيمم. الذي للا يعي مُعْ لَه مُحْدتُ وَبِمَنْ 
EOE‏ ي 


عليه نجَاسَة مف نها َع ان نجس . 


ب قال في ا والعدل أولى من الفاسق . ص۲۸. وقال في «المهذب» : 
وإن اجتمع عدل وفاسق» فالعدل أولى لأنه أفضل. ٠٠١/١‏ . 
قال «التووي» في «التحقيق» : وتكره ‏ الجماعة ‏ وراء فاسق . ورقة ٠٤١‏ . 
فال في «شرح الهذب» : ويقدم العدل على الفاسقء وإن كان أفقه وأقرأ 
منهء :لآن الضلاة وزاء الفاشق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة. ۱۸٤/٤‏ . 
وقال في «المنهاج» : والعدل أولى من الفاسق. قال في «مغني المحتاج»: وإن 
اختص الفاسق في الإمامة بصفات مرجّحة ككونه أفقه أو أقرأء لأنه لا يوثق بهء 
بل تكره الصلاة خلفه. .۲٤۲/١‏ وقال في «الروضة»: فإذا اجتمع عدل 
وفاسق, فالعدل أولى بالإمامة » وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر 
الخصالء بل تكره الصلاة خلف الفاسق . .٠٠٠١/١‏ وفي «التنقيح»: والعدل 
أولى من الفاسق قاله في «التنبيه»» وأقرّه «النووي» عليه لكن في «الروضة» 
وغيرها الجزم بالكراهة 4# ب . وني «توشيح التصحيح» عقب على قول «التنبيه» 
ودالمنهاج».:. والعدل أولى من الفاسق بقوله : يفهم أنه خلاف الأولى» ويؤيده قول 
«المتولي» في «التعمة» : الصلاة لا تستحب خلف الفاسق . والمنقول في اليه 
وغيره أن إمامة الفاسق مكروهة. ورقة 79انب: | 
وقال «الشيخ زكريا الأنضاري» في «شرح التحرير» : ويمن تكره إمامته مع 
جوازها هو الفامقق ...قال «الشرقاوي» : وإن وقفت-الجاعة عليه» بان لم يصلح 
للامامة غيره. وإن .توفر فيه الفقه والقراءة» لأنه يخاف منه عدم المحافظة 
على الواجنات . EY‏ 


(۱۹۳) (ع) قال في «التنبيه» : ولا تجوز الصلاة حلت عدرلا صن78. وفي 
«المهذبة: : لا تجوز خلف المحدث . ٠١/1‏ . 
قال في «التحقيق» :ولا تصح - الجاعة خلف عد قير الم 
بان على الإمام نجاسة فكمحدث . ورقة .١44‏ 
كو ام : قال أصحابنا : تجوز صلاة المتوضىء خلف متيمم لا = 


٤ 2‏ ت م 5£ 2 م مع ام َه 
۱4 - والاصح ان البصير والاعمى في الإمامة سواءٌ . 
# وَصحة اقتدَاء السليمَة بالمستخاضة غير المتحخيرة. 
رة هم 2 4 E, o‏ ر عه ر 
6 وان اقتدَاءً القارىء بالاميّ . والاخررسٍ > والارّتء والالتغ باطل. 
5 - واد الجمعةَ صَحِيحَةٌ حَلْفَ الطُبِي» وَالمُتتفْل » وَالمْصَلَي صَبْحا 
اوا امه ا مقصورة والمحدات «الدئ تم المد بغيره . 
1۷ - والمُختار عَدَم الإعادة ة إا صَلّى خَلْف مَنْ يُحَفِي كف جَاهلا بال 
ل . ففي «الروضة» أنه الأقوّى في الدّليل. 


= يلزمه القضاءء بأن يتيمم في السفر أو في الحضر لمرض» أو جراحةء وهذا 

بالاتفاق . 7/5 5 وفي «المهاج» : وتصح - القدوة ‏ للمتوضى ء بالمتيمم . قال 
«الشربيني» : الذي لا إعادة عليهء لأنه قد أتى عن طهارته ببدل يغني عن 
الإعادة. «مغني المحتاج» 740/١‏ . وفي «الروضة»: لا بأس أن يكون الإمام 
مما والمأموم متوضئا . وممن على ثويه أو بدنه نجاسة معفو عنها. ٠١١۱/۱‏ . 
وقال «الشربيني»: تصح إمامة الطاهر من على ثوبه نجاسة معفو عنهاء لصحة 
صلاتهم من غير إعادة . «مغني المحتاج» ۲٤١/١‏ . وعقب «ابن السبكي» على 
قول «التنبيه» : ولا تجوز خلف محدث .ولا نجس بقوله : قال في «الكفاية» يشمل 
المتيمم الساقط فرضه» والمستجمرء وليس كذلك بلا خلاف . ورقة ۲۹ب . 

)١114(‏ انظر المسألة رقم (40) في «تصحيح التنبيه». 

)2# انظر المسألة رقم (41) في «تصحيح التنبيه» . 

. انظر المسألة رقم (11أ) في «تصحيح التنبيه»‎ )١1516( 

. انظر المسألة رقم (۹۲) في «تصحيح التنبيه»‎ (١17) 

(1717) (ع) قال في «التنبيه» بعد بيان من لا تصح الصلاة خلفهم . فإن صلى خلف 


أحد هؤلاءء ول يعلم. ثم علم أعاد الآن إل من صلى خلف المحدث, فإنه لا = 


د أ١٠6ه‏ 


هاه ما أله و ىه هاو واه ىه هه و و أوهدوااو .وهام .ا أن ا .د .د والنو .اما. .ا واوام ها ها. ا وام نا ماع هاه ه 





5 إعادة عليه في غير الجمعة. وتجب في الجمعة. ص٣۲‏ . وذكر في «المهذت» 
وجهين. ولم يرجح . . 
قال «النووي» في «التحقيق»: ولا ت وراء کافر» فإن جهله وجبت 
الإعادة . ورقة ٠.06۳‏ 
وقال في «المجموع»: وأما من صل خلف الكافر. . بحاله ثم 
علم» فإن كان.مستتراً به كمرتد ودهري وزنديق وغيرهم » فالصحيح عند 
الخو :وقول عنامة . من أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة. وصحح «البخوي» 
و«الرافعي» وظائفة قليلؤن أنه لا إعادة. والمذهب الوجوب ومن صححه الشيخ 
وأنو حامسكي» ودالماوردي»» و«القاضي أبنو الطيب»» و«البندنيجي»» 
و«المحاملي). وصاحب «العدة» والشيخ «نصر»» وخلائق كثيرة. قال «أبو 
حامد»: والمنصوص وجوب الإعادة» وهو المذهب . وقال «الماوردي»: مذهب 
«الشافعي»». وعامة أصحابه. وجوب الإعادة.. قال: وغلط من : يوجب 
الإعادة. 10۰/4 ف :أصل «المتهاج» : ولو بان إمامه كافراً معلناً قيل أو 
؛ تخفياً وجبت الإعادة. قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن خفي الكفر 
كمعلنه .: قال «الشربيني» معلا : لأن على المعلن امارة ظاهرة فالمقتدي به مقصرٌ 
في ترك البحث عنهء بخلاف محفي الكفر. إن لا اللا عليه قاد عت الا ماده 
فيه ف الأصح / «مغني المحناج» ١/١4؟.‏ 

٠‏ ؤقال في «الروضة» : ولو ظنه مسلما». فبان كافراً يتظاهر بكفره كاليهودي 
وجب القضاءء وإن كان فيه ويظهر الإسلام كالزنديق المرتدء م يجب القضاء 
على الأصح . قال من زياداته : : هذا الذي صححه هو الأقوى دليلاء لكن الذي 
صححه الجغهور وجوب القضاء. ١ 8617/١‏ 

وني «التنقيح» : ومنها تقرير الشيخ على وجوب القضاء إن بان الإمام كاف 
سواءً ء٤‏ كان يخفي كفره أم لاء لكنه قال في «الروضة» إنه لا يجب . ورقة ٤٤أ.‏ 

وذهب الإمام «المزني» إلى أن صلاته خلف الذي لا يعلم بكفره جائزة, 
سواء كان مظهراً لكفره:كاهل الذمة أو مستتراً كالزنادقة . 

انظر «الحاوي» ۲۲/۴ «ختصر المزني» 118/3 . 


«Of... 


ِ56 ع 2:27 2 506 7 2 آم عم ماري ان موه 
11۷ وان من صلى خلف المحدث جاهلا» وادرکه راکعا لا تست 
۶e‏ 


سے 2 م 


ركعة . 

ع ا و ا ده ا ا و 
۸ وَالصٌوابٌ أنه لا تجبٌ إِذَا عَلِمَ ان عَلَيْهِ نَجَاسَةَ خفية . 

او و O EE‏ عاو 0 ررم 
64 - والااصح عدم وجوبها أيضا إذا كانت ظاهرة عكس ما افهمه کلام 


3م 9 0 
«التصحيح » و«المنها- 6. 


)١1707(‏ انظر المسألة رقم (۹۳) في «تصحيح التنبيه». 
)١158(‏ انظر المسألة رقم (44) في «تصحيح التنبيه». 


)١154(‏ هذه المسألة اعتراض على سابقتها حيث قصر «النووي» عدم الإعادة فيا إذا علم 

أن على إمامه نجاسة خفية فضم إليها «الإسنوي» الظاهرة كذلك . 

قال «النووي» في «التحقيق»: فإن النجاسة الظاهرة والخفية لا تبطل 
الصلاة. ونقل القول بأن في الظاهرة وجهين ولم يرجح . ورقة ٠٤٤‏ . 

وقال في «المجموع» : لوكان على ثوب الإمام نجاسة أو على بدنه» وهي غير 
معفو عنهاء ولم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة. قال «إمام الحرمين» إن 
كانت خفية فهو كمن بان محدثاً. وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال لأنه جنس ما 
يخفى » وينبغي أن يقاس على المستتر بكفره. بل هذا أقوى. ٠١۹/٤‏ . 

وقال في «المنهاج»: لو بان إمامه جنباً وذا نجاسة خفية فلا إعادة عليه. 
ومفهومه أن النجاسة إن كانت ظاهرة تجب الإعادة. 

وي «الروضة»: ولو بان على بدن الإمام أو ثوبه نجاسة ظاهرة فقال «إمام 
ا حرمين» عندي فيه احتمالء: لأنه من جنس ما يخفى . وقال من زياداته : وقطع 
صاحب «التتمة»» و«التهذيب» بأن النجاسة كالحدث. ولم يفرقوا بين الخفية 
وغيرها. وأشار «إمام الحرمين» إلى أنها إذا كانت ظاهرة فهي كمسألة الزنديق . 
١/#هم.‏ قال «ابن السبكي» تعقيباً على قول «المنهاج»: مقتضاه أن القضاء 
واجب إذا كانت النجاسة ظاهرة» وهو مقتضى قول «التصحيح». وحاصل كلام 
«الروضة» وجوب القضاء أيضاً. ورقة ١٣ب‏ . وذهب «المزني» إلى أن الخفية = 


6١“ د‎ 


الباب الثالث عشر | 
باب موقف الإمام والمأموم 


ِ56 عاو و ا چیا ی مك إلى 4 7 ر 2م 
۰ - وان من (خال) بينه وبين إمامه شباك تبطل صلاته . 





= تصح معها الصلاة ولا. إعادة» ومفهومه بطلانها مع الظاهرة. «مختصر المزني» 
4/1 «المجموع» 104/4 . «أسنى المطالب» ٠٠٠/۱‏ . 
قال صاحب ونكت على التنبيهة : وقد سووا بين الظاهرة والخفية .:فالاقوى. 
في «شرح المهذزب» ما أطلقه «المتولي» وغيره وصرح في «التحقيق» أنه كالمحدث _ 
مخطوط م".: , 


. (ض) قوله: خال. في نسخة (ج) أحال‎ )17١( 
: ف «تصحيح التنبيه»‎ )٩٥( 2 انظر المسألة‎ 6 


04 


الباب الرابع عشر 
باب صلاة المريض 
١‏ وَأنَّ الأفْضَلَ لِمَنْ صَلَى قاعداً الافتراش 


- وَالصّوابٌ عدم الاكتاء : و في المريضٍ بكون سجوده احفر من 
رکوعه» بل يَجبُ أن با بحا قير عله انا 





)۱۷١(‏ (ل) الافتراش: الجلوس على قدميه بعد أن يبسطهها تحته كالفراش . «المعجم 
الوسيط» 2."5857/7 «المصباح المنير» ٠١۳/۲‏ . 
(ع) انظر المسألة رقم (45) في «تصحيح التنبيه» . 


)١175(‏ (ع) قال في «التنبيه»: ويومىء - المريض - بالركوع والسجود. ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. ص9" . وقال في «المهذب»: فإن لم يتمكن أن يركع 
ويسجد. أومأ إليهماء وقرب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته. ٠١8/١‏ وهذا 
أقرب بل يتفق مع قول «الإسنوي». 

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو قدر القاعد على ركوع القاعد فقط دون 
وضع الجبهة, فعله مرة ركوعاً ومرة عن السجودء فإن أمكنه زيادة وجب الاقتصار 
للركوع بقدره. والزيادة للسجود ما أمكن. ورقة ٠٠١‏ . 

وقال في «المجموع»: إن قدر على زيادة على قدر الكمال. وجب الاقتصار 
في الانحناء على قدر الكمال. ليتميز عن السجود. ويجب أن يقرب جبهته من 
الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه . ٠/٤‏ وفي «المنهاج» : ولو أمكنه القيام 
دون الركوع والسجود قام وفعله) بقدر إمكانه. قال «الشربيني» في شرحه: ولو 
قدر على زيادة في الركوع. لزمه أن يقتصر في الركوع على حد الكمال. ويأتي 


00 - 


۱۷۳ اصح فيا لدا قد على الم بعد الرقع, 0 ٠‏ (والفراغ 


من الطمازيةع ٠‏ انه ل رمه الانتقالُ كع ليسجد» بخلافٍ ب القيامٍ 
0 
= بالزيادة للسهنو. د. لان الغرق بينهها واجب على المشمكن. ./١‏ وقي 
«الروضة»: ولو غجز عن الركوع والسجود دون القيام » لعلة بظهره تمنع الانحناء 
لزم القيام », ياي بالركوع والسجود بحسب الطاقة› فيحني صلبه قدر الإمكان . 
“1١‏ :وقال: وإن قدر غلل :زيادة على كيال الزكوع , وجب الاقتصار في 
الانخناء للركوع على قدر الكمال ليتميز عن عن السجود» ويلزمه أن يقرب جبهته من 
الأرض للسجود «أكشر ما یقدر عليه ۲۳٣/۱‏ . وعقب في «التنقيح» على قول 
«التنبيه»' : ويكون سجوده أخفض من ركوعه بقوله : وهذا لا يكفي في السجود. 
بل يجب الإتيان بها قدرعليه . ورقة ٤‏ 8 ب. . وفي «توشيح التصحيح» عقب عليه 
٠‏ بقوله : لا يعطي وجوب .استيفاء ء ما يمكنه من ا لخفض» ولا بد منه . ورقة .#3١‏ 
(۱۷۳) (ض) قوله: کک الظمانينة : في. رج زالغراغ منه ا قوله : 
إليه : سقطت:من (أ): 
(ع) قال في «التنبيه» : فإن قدر على ل في أثناء الصلاة» أو القعرد. انتقل 
إليه. وأتمّ صلاته. ص74. وفي «المهذب»: وإن افتتحها قاعداً ثم قدر على 
القيام قام» وأتم م صلاته. Al‏ ۱۰ . والنضان لا يفرقان بن الرقع للطمانينة من 
الركوع أو القيام ليسجد. ش 
: قال في «التحقيق»: : ولو قدر في ركوعه قياماً قاعداً بعد الطمأنينة تم ركوعه 
۰ فليعتدل قان ثم يسجد فإن انتقل إلى ركوع قائم , مسن 1 
اقاعذاً بعد الطمأنينة سجد ورقة ٠١۲‏ . 
وفي «المجموع» : ولو وجد القدرة على القيام في الاعتدال قائماً بعد 
| الطمأنينة ؛ فالاصح لا يقوم . لئلا يطول الاعتدال وهو رکن قصیر. ۲۱۱/۲ . 
قال «الشربيني» في «شرح المنباج»: ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب 
قيامه بلا طمأنيئة ليركع منه لقدرته عليه. وإنا لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود 
لنفسه . ولوقدر في الاعتدال بعد الطمأنينة فلا يلزمه القيامء لأن الاعتدال ركن - 


اللي 8ه 





۶٤ o 


2 23 مه ده ى ore‏ مر of‏ ا 
5 وان الصَلاة مستلقيا لمن به وجع › (ويحتاج) إليه للمداواة. 
والخلاف وَجْهَانِ مَشْهُورَان . 





5 قصير فلا يطول. ٠٠١١/۱‏ . 
وقال في «الروضة» : وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع, لزمه القيام ليهوي 

منه إلى الركوع. ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام» لأنه ليس مقصوداً لنفسه. 
وإن وجد الخفة في الاعتدال عن ركوعه قاعداً, وكان ذلك بعد الطمأنينة فالاصح 
أنه لا يلزمه أن يقوم ليسجد عن قيام» لئلا يطول الاعتدال» وهو ركن قصير. 
۲۳ .. قال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه» إن القادر على القيام في 
أثناء الصلاة ينتقل إليه قال : يستثنى إذا قدر بعد الرفع من الركوع , والفراغ من 
الطمأنينةء والصحيح لا يلزمه الانتقال. ورقة .۳١‏ وعقب على قول «التنبيه» 
في «التنقيح» بمثله ونسب القول بعدم لزوم الانتقال إذا قدر على القيام بعد الرفع 
من الركوع إلى «الشرح» و«الروضة». ورقة ٤٤ب‏ . 

(175) (ض) قوله : ويحتاج : في (ج) يحتاج . 

(ع) انظر المسألة رقم (۹۷) في «تصحيح التنبيه». 


“0¥ 


الباب الخامس عشر 
باب قصر الصلاة 


Vo‏ - وجوار ارحص بمقارقة السورء وامتناعه في بلَّدِ لآ سور لها قبل 
مار انها مار ده إن کان اوفصو نی 


نزح ارما ولب السات الا معان اليل 





. (ض) قوله : الثادي» في (ج) البادي (بالباء)‎ )١07( 
(ل) النادي : دار يرجع إليهاء ويجتمع فيها من فعل ندا بمعنى اجتمع . «المصباح‎ 
معاطن الإبل: الأماكن التي تبرك وتنيخ فيها الإبل حول آباز‎ .. ۲/۲ 
مطارح 5-0 الأماتن التي يلقى فيها‎ . ٦٦/۲ ماء لتشرب ثانية .. «م . المنيرن»‎ 
. ٠۷/۲ بقايا النار. «م : مئ‎ 
- رع قال في «التنبيه»: : إذا فارق بنيان البلد» 5 قومه كان له أن يقصر‎ 
ص4؟.'وفي #المهذب) : إن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بئيان البلد»‎ 
فإن اتصل بحيطان البساتين حيطان البلدء وفارق بنيان البلد جاز له القصر, لأن‎ 
البساتين ليست من البلد. فإن كان من أهل الخيام» فإن كانت مجتمعة لم يقصر‎ 
. ٠١9/1١ حتی يفارقها جميعاء وإن كانت متفرقة جاز.‎ 
قال في دشرح ال مهذب» قال «الشافعي» والأصحاب: إن سافر من بلد لها‎ 
سور مخنْصٌ بها اشتزط مجاوزة السورء سواءٌ أكان داخله مزارع وبساتين» أم لم‎ 
یکن“ لآنه لا يعد مسافراً قبل مجاوزته . وإن لم يكن للبلد سورء فابتداء سفره‎ 
بمفارقة العصران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل» والخراب ا متخلل‎ 
للعمران معدود من البلد. أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط‎ 
مجحاوزتهاغ+:وإن كانت محوطة , هذا هو الصحيح . وبه قطع المصنف «الشيرازي»‎ 
واجمهور ف الطريقن: قال «الرافعي» : فإن كان في البساتين دور أو قصور‎ 
500 


2 “ودار‎ a ايو" يه هذه ام‎ E مو" الود“ فد بيط‎ DR بار هاو قا هد “هخ بها فوخ “هدم بو يوك‎ GEES AR ارقت ور لف يف‎ LPS E CNR 





- يسكنها ملاكها بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها. هكذا قاله. وفيه نظرء وم 

يتعرض له الجمهور. والظاهر أنه لا يشترط, لأنها ليست من البلدء فلا تصير 
منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول. ولو كان من أهل الخيام فإنما 
يترخص إذا فارقهاء ويشترط مع مجاوزتها مجاوزة مرافقها كمطرح الرمادء وملعب 
الصبيان والنادي ومراح الإبلء لأنها من موضع إقامتهم. ۲۸۹-۲۸۸/٤‏ . 
ويلاحظ أن «النووي» يتفق مع «الإسنوي» فيم ذهب إليه فيي عدا البيوت التي 
في البساتين. 

وقال في «المنهاج»: من سافر من بلدة لها سور فأول سفره مجاوزة سورهاء 
فإن لم يكن لا سور فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين وأول سفر ساكن 
الخيام من مجاوزة الحلة ‏ بكسر الحاء -» اسم للحي النازل فيهاء ومنه المرافق 
المذكورة. ويتفق كلام شرح «التنبيه» تماما مع ما ذهب إليه «النووي» في 
«المجموع» . انظر: «مغني المحتاج» ١‏ ه«كنز الراغبين» ۲٠۷/۱‏ . وقال 
في «الروضة» بمثل قوله في «المجموع» و«المنهاج» لكنه قال باشتراط مجاوزة البنيان 
في البساتين إذا كان يسكنه أهله بعض فصول السنة. ۳۸۲-۳۸۰/۱ . 

وليس في «شرح مسلم» سوى قوله: والأحاديث المطلقة متعاضدات مع 
ظاهر القرآن على جواز القصر من حين يخرج من البلدء فإنه حينئذ يسمى 
مسافراً. 0/. 

وقال «النووي» في «المهمات»: الفتوى على أن مجاوزة الدور والقصور التي 
في البساتين وتسكن في بعض الفصول ليست شرطأء وان اشترط في «الروضة» 
مجاوزتها. «مغني المحتاج» ۲٠٤/١‏ . 

وفي «توشيح التصحيح» علق على قول «التنبيه» : بنيان البلد فقال: وهو 
ظاهر عبارة «المنهاج»» ومقتضاه أن لا يشترط مفارقة قصور البساتين التي تسكن 
في بعض فصول السنة» والذي في «الرافعي» أنها كالدور. وقال «النووي» في 
«شرح المهذب» : فيه نظر. ولم يتعرض له الجمهور. والظاهر خلافه, لأنها ليست 
من البلد. فلا تصير منه بإقامة بعض الناس بعض الفصول. وعلق على قول 
«المنهاج» لا الخراب بأنه تبع فيه «الرافعي»» و«الرافعي» جرى على أصله فإنه = 


-608 


۱۷٦‏ - (وكذلك قبل التزول. إن کان) بربوة» ا إِنْ کان في وهدَةء 


وَقطعٍ الوادي إن سََائَرَ في (عَرَضه) (بشرط أعتدال ) الربوة والوهَدّة 
والوادي: ٠‏ 





ضح أنه OE‏ زة الخراب ولو كانت بعض الحيطان قائمة تبعاً «للغزالي» 
وصاحب «التهذيب»» ولكن الراجح عند «النووي» في «شرح المهذب» والشيخ 
«الإمام» في شرح «المنباج» اشتراط المجاوزة عند بقاء بعضضن الحيطان فلتستثن هذه 
الصورة» كما يستثنى الخراب المتخلل بين العهاثر بلا خوف فلا بد من مجاوزته . 
ورقة الاب . وقال في .«التنقيح» بمثل قوله ف «تذكرة النبيه» ورقة 44 ب.. 


E (ض) قوله : وكذلك قبل النزول إن کان : غير.واضحة ف (). و‎ )1١/5( 
بشرط اعتدال: غير واضحة في (أ).'‎ 
۱ (ل) الربوة : : ها:ارتفع من «الأرض .. ج. رواب. . «المعجم الوسيط»‎ 
. ٠٠١۹/۲ الوهدة: الأرضن المنخفضة. ج . وهاد. «المعجم الوسيط»‎ 
(غ) هذه المسألة تابعة لسابقتها في بيان الحدود والأماكن التي عندها يعتبر‎ 
الشخض مسافراً ويحق 'له أن يترخخص بالقصر.‎ 
قا في (المجموع»: فإن سكن وادياء وسار في عرضه» فلا بد من مجحاوزة‎ 
عرضنه . نص عليه والشافعي» . وقال الأصتحاب: وهذا محمؤل على الاتساع‎ 
المعتاد في الأوديةء فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي بعد موضع‎ 
نزولهء أو موضع الحلّة التي هو منها. ولو كان نازلا بربوة اشترط أن هبط منها.‎ 
وإن کان في.وهدة اشتر ط أن يضعد منباء هذا إذا كانتا معتدلتين كا تقدم في‎ 
وليست في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه ؛ ويعتبر‎ . f ,/ ©. «الوادي»‎ 
من منجاوزة المرافق ميجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه . والهبوط إن كان في‎ : 
روق والستعود إن کان في وهتدة» هذا إن اعتدلت الثلاثة . فإن أفرطتسعتهااكتفى‎ 
وفي «الروضة»: أن المقيم في الصخارى لا بد‎ . 4/١٠ بمجاوزة إلجلة عرفا‎ 
, له من مفنارقة. البقعة التي فيها رحله وينسب إليها كمجاوزة:عرض الوادي‎ 
والهبوط من ربوة يسكتهاء عدوي وين على أن يكون ذلك كله بحد‎ 


الاعتدال 583773 5 ا ۰ 5 
: ى 0۰ - 


۷ - وَالِصّوابُ أنَّ (مَنْ) دَامَسَفَرُهُكَالمَلاح في لحر فَالإنمَامُ لَه أمضَلُ 
إن طال سره . 

وَالصَحٌ أنَّ مَنْ سَلَكَ الطريقَ لبعد لير عرض لا يقْصْر. 

6 - وان (مَنْ اقام ِرَجَاءِ) حَاجَةٍ لا فصر بعد كَمانيّةَ عَشْرَ يرْمَاً. 

- وَأنَ من فاته صله سر (يَقْصُرٌ إن قَضَامًا في) السَمْر. 

۱ وان الْجَمُعَ في السّمَر القصير (مُمْتَنِمٌ) . 





وقال في «التنقيح » : وإذا كان في وهدة فلا بد أن يصعد» أو في ربوة فلا بد 
أن ينزل» أو في وا وسافر في عرضه» فلا بد من قطعه . والشرط في الثلاثة أن 
تكون معتدلة . ورقة 44 ب. وفي «الوجيز»: وعلى النازل في الوادي أن يخرج من 
عرض الوادي » أو .هبط إن كان على ربوة» أويصعد إن كان في وهدة . ١/8ه.‏ 
(111) (ض) قوله : من» سقطت من نسخة (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (۹۸) في «تصحيح التنبيه» . 


. انظر المسألة رقم (49) في «تصحيح التنبيه»‎ )١78( 

(179) (ض) قوله : من أقام لرجاء : غير واضحة في (أ) . 
ع( انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه) . 

)۸٠(‏ (ض) قوله : يقصر إن قضاها: غير واضحة في (أ). 
2 انظر المسألة رقم )1١١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله: ممتنع : في نسخة (ج) ممنوع‎ )18١( 
اآأه‎ - 


5 وأ ني المع تفي قبل قراغ ) الألى . 

١8‏ والاكتفاء لمريد | الجمعٍ في وَقْتِ اج (في وَقَت) 
َون الصلاة فيه اء .و يشرط كو المِقَدَار ب : بحيث يَصَلَيَ 3 فيه) 
رض القت a‏ 





185) (ض) قوله : قبل فراغ : ف (أ) غير واضحة . 

(ع) انظر المسألة رقم )٠١*(‏ في «تصحيح التنبيهة. 
(۱۸۳) (ض) قوله :. في وقت: سقطت من نسخة (ج). قوله : فيه : سقطت من نسخة 

(صم. ا 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن أراد الجمع في وقت الثانية» كفاه نية الجمع قبل خروج 
وقت الأولى. بقدر ما يصلي فرض الوقت. صضص١".‏ 

وقال' في «الهذنب» : وإن أخر إلى وقت إلثانية م يصح إلا بالنية» ويجب أن 
ينوي في وقت الأولى . 4-> 

قال:في «شرح الثهذب» إذا أراد الجمع في وقت الثانية يجب أن يكون التأخير 
بنية الجمع, وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها 
أو أكثرء. فإن أخز بغر نية: الجمع حتى خرج الوقت» أو ضاق بحيث لا يسع 
الفرض عاصى . وصارت الأولى قضاء يمتنع-قصرها. .55١/4‏ وقال في 
«المنهاج»: من شروط جمع التقديم نية الجمع. ومحلها أول الأولى» ويجوز في 
أثنائها الحصول الفرض بذلك . وجب كون التأخير كا قال «الشربيني» - إلى 
وقت الثانيةء ينية الجمع . قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدأت فيه كانت 
أداءً . نقله ف «الروضة» وفي «شرح المهذب» عنهم بزمن يسعها أو أكثر. وهو يبين: 
أن المراد بالأداء في الر وضة الأداء الحقيقي » بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج 
الوقت بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده» فتسميته أداءٌ بتبعية 
ما بعد الوقت , .۹/1 

وف «الروضة» قال الأصحاب توفت آذ وفك اول عزو انار 


بنية الجمع. قراغ بغر نية جتى خرج الوقت؛ أو ضاق بحيث لم يبق منه ما = 
5 97 )0 


ع" ليه داح دهم درم ويه ع م ده . 
1١65‏ - وان المنفرد لا يجمع بعذر المطر وَإن مَشى فيه. 
بي بي 


ع اس ف 8 ر 
65 - (وانه لا يجوز الجمع به في وقت الثانية) . 





5 تكون فيه أداء. عصى . وصارت الأولى قضاءً. ۳۹۸/۱ . وفي «التنقيح» علق 
على قول «التنبيه» في الكلام على الجمع : بقدر ما يصلى فرض الوقت. أقره 
«النووي» عليه. لكن المجزوم به في «الروضة» أنه يكفيه فيه الجمع في وقت تكون 
الصلاة فيه أداءً» فعلى هذا يجوز التأخير من غير نية الجمع إلى مقدار الركعةء 
وم يتعرض لبيان المقدار في «المحرر» ولا في «الممهاج». ورقة 4 ؛ب . 


(145) (ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)١145(‏ (ض) قدمت على المسألة السابقة في «التصحيح» . وانظر المسألة رقم )٠١4(‏ 


في اتصحيح التنبيه» . 
- 0۳ 


:الاب السادس عشر 
باب صلاة الخوف 


ركو ره ع2 هع 0-6 2 o‏ 

كما - وَأ يقرا ويتشهد في انتظاره في صلاة الخوف. 

۷ و بصي لات الى في المغرب رَكعَتَين . 

A۸‏ - و صلاة المَمُومِنَ المُفارقين للإمام صحيحة إذا لم بطل 

۱۸۹ - وَالصَّوابُ 3 إا بطلا صَلاة امام أنهُ لا وتنطلٌ) صَلاةٌ الطائفة 
الغَالبَة ة والرابعة ذالم لا بُطلانَ صلاته» وقيل إذا لم بعلو 
تَحريم م انتظاره . 


وَالصَحٌ أن حَمْلَ اسح فيا سَنَهُ. 


ا انظر المسألة رقم 50 )١‏ في «تصحيح ا 
(1817) انظر المسألة رقم:(۷١٠)‏ في «تصحيح لنبيه». 
)1۸۸( انظر المسألة رقم ۰۸ )١‏ في «تصحيح التنبيه». 
(149) (ض) قوله : ل تبطل في (ب) لا يبطل . e‏ 
(ع) انظر المسألة رقم )1١9(‏ في «تصحيح التنيه» . 


(15) (ع) انظر المسألة رقم (. )٣‏ في «تصحيح التنبيه» : 
ش -4١ه-‏ 


ر اس ٠‏ “ني د کو ی 
١‏ - وَانهُ ذا اضطرٌ إِلَى الركوب فَرَكبّ لَم يَستَانف . 
عت له r‏ لے مه و و 
۲ وان من (ظن) السواد عدوا يعيد. 
عع ل عوج ىن رفلس لم هه 
۴۳ وان مسالة الخندق على (قولين) . 


4 وحل المُمَوُه الذي لآ صل من نَيْ نِيْءٌ بالعَرْضِ على انار على 
مافي «الروضة» و«المنهاج 2 وَدْْلَيْهمَاء في باب الاواني 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )١١١( انظر المسألة رقم‎ )۱۹١( 


(۱۹۲) (ض) قوله : ظن» في (ج) رأى. 
(ع) انظر المسألة رقم )١١7(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)١19*9(‏ (ض) قوله : قولين: في (ب) القولين. 
(ع) انظر المسألة رقم )١١١(‏ في «تصحيح التنبيه» .. 


(195) (ع) قال في «التنبيه» : يحرم على الرجل المنسوج بالذهب. والمموه به. إلا أن 
يكون قد صدىء. ص١۳‏ . وقال في «المهذب»: وإن كان في الثوب ذهب قد 
صدىء وتغير بحيث لا يبين» لم يحرم لبسه. لأنه لیس سرف ظاهر. ۱۱١/۱‏ . 

وقال في «المجموع» : إن م يحصل منه شيء إن عرض على النارء فالأصح . 
وبه قطع العراقيون. يحرم للحديث. ۳۳۲/٤‏ . 

وقال في «المنباج» : ويحل المموه في الأصح . قال «الشربيني»: في «شرحه» : 
أي المطلي بالذهب. أو الفضة. فإن موه غير النقد كالة حرب» ولم يحصل منه 
شيء» ولو بالعرض على النار» حل استعاله في الأصح لقلة المموه. «مغني 
المحتاج» ۲۹/۱ . وقال في «الروضة» : ولا يكره لو اتخذ إناء من حديد, أو غبرهء 
وموه بالذهب أو الفضة, فإن كان يحصل منه شيء بالعرض على الثار. حرم 
استعاله. وإلا فوجهان. ٤٤/۱‏ . 

وفي «التنقيح» علق على قول «التنبيه» : ويحرم عليه لبس المنسوج بالذهب 


والمموه به بقوله : أقره اى النووي - لكن المذكور في باب الأواني في «الروضة» = 
61١6 -‏ 


البات ب السابع عشر 
1 باب صلاة الجمعة 


١‏ صرب إل جزل فى ن وجب عله شام يزخ الم 


(عَنهُ) لو تعيب و على مَنْ يَخافٌ تَلَفَ مَل (أ في طريقه 
(وخل) وغيرهم ممن عدر في رك الجَمَاعَة. لآ (مَنْ) اذى 


1 (بالرّيحَ ) في اليل » وَكَذَا الول في وجه ضَعيفٍ . 
- وها تَحِبُ عَلَى أَمْمَى لا جد (قائڌا) إا حَضَرٌ الجاع . 


وفي «شرح المهنت» ووالمتباج» ودالتحقيق» أن الأصح جوازه لکن شرطه أن لا 


يحصل منه شيء بالغرضن على النار. ورقة fo a‏ 
وقال «ابن النقيب»: : تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب ١‏ والفضة 


والمطلي بأحدهها بحيث يتحصل منه شيء بالنار» فيحرم استعماله على الرجال 


والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك . (عمدة السالك»/۲۲. وني 


«الإقناع» : فإن موه النقد بغيره أو صدیء مع حصول شيء من المموه به أو الصداً 


حل استعماله. وكذلك ان موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم أو تو الدب 


والفضة› ول يحصل.منه شيء ولو بالعرض على لاس الما لبه اليو ولعدم 


WIN الخيلاء‎ 


: قوله‎ ed ا‎ 7 E (ض) قوله :: عنه‎ )۱۹٩( 


وحل ٠‏ في (جند):مطر. قوله: بالريح : في (ج) بالمطر. 
(ع) انظر المسألة رقم (115) في «تصحيح التنبيه» . 


(197) (ض) قوله : قائداً»+ في نسخة (ج) قائداً يقوده. 


ل ا م الفنيية» .: ۰ = 
كاه 


كر ج26 # ته م م ع عمسم ره فاع وما ا 9 
۷ - وانهَا تسقط (عَمَنْ) يريد السَفْرَ وَيَحَافٌ الإنقطاعَ عَنْ (رفقته) . 
ر اع صر يي ر نىر 4 0 
۸-والاصح انها تسقط عن الخنثى . 


4 ومن عليه خد قفي برجو العفو عه لتيب . بيه في 
2ه لو 2 من e‏ 1 
«التصجيح » بالصّواب مَمُنوعٌ ففي «الكفاية» وَجْهَانِ. 





(۱۹۷) (ضص) قوله : عمن في (ب)» (ج) عن من . قوله : رفقته في (أ) رفقة . 


(۱۹۸) (۱۹۹) (ع) سبقت دراسة هذه المسألة فقهياً في «تصحيح التنبيه» رقم .)١١5(‏ 
لكن «الإسنوي» أنكر على «النووي» تعبيره بالصواب في أن من المعذورين في ترك 
الجمعة من عليه حد قذف يرجو العفو عنه لو تغيب. لأن في «الكفاية» «لابن 
الرفعة» وجهين. 

قال في «المجموع»: إن لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الجحمعة» فإن كان 
عليه ضرر في تأخير السفر» بأن تكون الرفقة الذين يجوز لم السفر خارجين في 
الحال هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور. والصواب الجزم بالجواز. 
٤‏ . وني «المنهاج»: ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه 
الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. قال «الشربيني» : ومقتضى كلامه 
كغيره أن جرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس عذراً. قال في «المهمات»: 
والصواب خلافه لما فيه من الوحشةء وبه جزم في «الكفاية». «مغني المحتاج» 
. 

قال «السبكي» تعليقا على قول «التصحيح»: الصواب أن الخنثى» ومن 
عليه قصاص أو حد قذف يرجو العفوعنه لوتغيب لا جمعة عليهم قال: مدخول 
ففي الخنثى وجهان في «الذخائر»» ولم ينقل «الرافعي» عدم الوجوب إلا عن 
«البغوي»» وسكت عليه » وهو المجزوم به في «الاستذكار» . وفي القاذف وجه قاله 
«القاضي أبو الطيب» و«ابن الصباغ» . قال: ومن منظومتي في الجمعة : 
ليست على الخنثى ولا مؤمل عفو قصاص وقذف من ولي 
على الأصح فيهماء وإن ذكر لفظ «النواوي» الصواب فاعتقد - 

-61١1/ - 


حم جوا الانصراف للمريضٍ ؛ ون في طريقه مَطَرٌ ذا حَضَرَ قبل 

الرقت» وكذًا ذه إن ارْدَادت م ةُ المَريضٍ بالانتظار. هَكذًا في 

ش («المنهاج. «( ووأضله» وله في «السروضة» عن م 5 
ا فيها : أنه إن ایت الصلاة ة (لَرْم) مُطلقاً. 





= ورقة ۴۴ب . واعترض في «التنقيح » كذلك على «التصحيح» وقال: ليس کا قال 
من نفي الخلاف, 'فإن الخنثى فيه وجهان مذکوران في «الذحائز» للقاضي 
«مجلي»» وحكاهما عنه «ابن الرفعة». ورقة ©14. 


(۲۰۰) (ض) قوله : المتهاج : غير واضحة في (1). قوله : لزم : في نسخة (أ) لزمه . 

: (ع) قال في «التنبيه»: وإذا'حضر المعذورون لزمتهم الجمعة إلا المريض» ومن 
في طريقه مطر. /1. وفي «المهذب»: ومن لا جمعة عليهم لا تجب عليهم وإن 
حضيزوا :الجاع :إلا" المريض ومن في طريقه فطر. 0١‏ . قال في «المجموع»: ‏ 

وأما المريض فأطلق المضنف والأكثرون أنه لا يجوز له الانضراف . بل إذا حضر 
لزمه الجمعة, وإن كان بعد دخول الوقت» وقبل إقامته:الصلاة. ونيتهاء فإن لم 
تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته. وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف. وهذا 
التفصيل حسن , واستحدئنه «الرافعي». وهذا كله إذا لم يشرعوا في الصلاة» فإن 
أحرموا بها لم يجز قطغها للمرينض والمسافر کا قال صاحب «البیان». ٠٠١ / ٤‏ . 
وفي «المنهاج» : وله صاحب العذر- الانصراف من الجامع إلا المريض ونحوه 
فيحرم انصرافه إذا:دخل الوقت. إلا أن يزيد ضرره بانتظاره . قال «الشربيني» : 
يحرم انصرافه قبل إحرامه بها إن دخل الوقت قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور. 
إلا أن يزيد ضرره بانتظاره فعلها ول تقم الصلاة فيجوز انصرافه, أما إذا أقيمت 
فلا يجوز له الانصراف كا قال «الإمام». «مغني الحا اا . 

وني «توشيح. التصحيح»: قال فالإمام» إن حضر المريض قبل الوقت فلة 

الانصراف» أو فيه قبل الشروع فإن شق انتظاره فكذلك وإلا فلا واستحسنه 
«الرافعي» ونزل إطلاق المطلقين عليه وقال: ينبغي محيئه في جميع المعذورين» 
وعلیه جرى ي #النهاج». ورقة ۳۳ب . وقال في رة كقول دك 

EET 

- 4 - 


٠ ۰١‏ - وان من لآ يرجي رول رعُذره اسقط لِلمجمُعة) كَالمَرة (والزتن) 
وه ثم 


GG الحو‎ 


ا الا من اة الَا 





)۲٠1(‏ (ض) قوله: يرجى» في (أ) يرجو. قوله: الجمعة» في (أ) للجمعة. قوله: 
الجمعة. في «تصحيح التنبيه» : الزوال. 
(ل) الزَّمِنْ : المريض مرضاً يدوم زمناً طويلاء والضعيف لكبر سن أو علة طال 
وقتها. «المعجم الوسيط» ٤١١/١‏ . 
(ع) انظر المسألة رقم )١١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)3١ 9‏ (ع) قال في «التنبيه»: والأفضل للمعذور أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام 
من الجمعة, ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من 
الجمعة. ص١".‏ 

وقال في «المهذب»: وإذا أراد من لا جمعة عليه أن يصلي الظهر جازء غير 
أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة قد فاتت. وأما من تجب عليه 
الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة. ١١١/١‏ . 

قال في «شرح المهذب»: والمعذور الذي يتوقع زوال عذره كالمريض. له أن 
يصلي الظهر قبل الجمعة. ولكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتهال 
تمكنه منياء ويحصل اليأس برفع رأسه من ركوع الثانية. هذا هو الصحيح 
المشهور. .""59/15٠‏ 

وفي «المنهاج»: ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهرها إلى اليأس من 
الجمعة. قال «الشربيني»: يندب لمن أمكن زوال عذره قبل فوات الجمعة. 
كالمريض يتوقع الخفة تأخير ظهره إلى اليأس من إدراك الجمعة. لأنه قد يزول 
عذره» ويتمكن من فرض أهل الكمال. ويحصل اليأس بأن يرفع الإمام ظهره من 
ركوع الثانية على الأصح . «مغني المحتاج» ۲۷۹/۱ . 


وقال في «الروضة»: المعذور في ترك الجمعة الذي يتوقع زوال عذره كالعبد = 
-9١1ه6‏ 


2 و ددشم 
04 وان البَلْدَ إذا 37 عر اجهنم مل في 0 جو تعلد 
٠‏ وَأ الما 4 مغ ال لمعه مي اليف 


عه وه 8 
- وان الخطبة يشتر ط فيها: الطهاره (والستَار» ا بالعربية. 
ومتواليةء ا اس ن كايلين. 


2 و«المريض يتوقع الخفة يستحب له تأخير الظهر إلى الأياس من إدراك الجمعة» 
لاحتمال تمكنه منها. ويحصل اليأس برقع الإمام رأسه من الركوع الثاني على 
الصحيح ۳۹/۲ ,فقا في «التنقيح » تخلقا على قول «التنبيه» : والأفضل أن لا 
يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة : أقره «النووي» عليه» لكن في «الشرح» 
و«الروضة» أن الاغتبار بالفوات, وهو رفع الرأس من الركعة الثانية لا بالفراغ . 
وصورة المسألة فيم إذا كان يرجو زوال عذره كالعبد والمريض . ورقة ٥٤ب‏ . وقال 
«ابن السبكي» : قال «الشيخ الإمام» ‏ والده ‏ وأما ما اعتمده صاحب «الحاوي 
الصغير» في ذلك وإشارته | إلى أن الضبط بالاعتدال أو الرفع عن الركوع فليس 

هو الصحيح.. .وهذا إذا كان يرجو زوال عذره. .وإلا فالمجزوم في «المنهاج» أن 
تعجيلها أفضل كالزمن والمرأة . «توشيح التصحيح». ورقة a‏ 4 


. انظر المسألة رقم (114) في «تصحيح التنبيه»‎ )۲٠۳( 
. انظر المسألة رقم (118) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠١٤( 


(307) (ل) قوله ؛ والستارة : أي ستر العورة . 
(ع) انظر المسألة رقم (111) في «تصحيح التنبيه». 


066 5 


كه م ع ER‏ 9 
۷ - وان القراءة تجب في (إحذاهما) لا بعينها. 


ق ق م کے 
۸ وَإنَّ الدّعَاء يجب في الانية . 


(۲۰۷) (ض) قوله : احداهما: في (أ) ورج) أحدها. 
ع2 انظر المسألة رقم )١77(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


0 - 


الباب الثامن عشر 
باب هيئة الجمعة 


۹ - وأ التَبكيرٌ (للجْمُعَة يُسْتَحَبُ) من طلوعٍ ا 
1۰ - وَالصّوابُ كرامة اطي وَإِنْ لَمْ يكن الإمَام ب يَخطبٌء وَعَدَمْ كرَاهُته 


إِذَا كان التخطي رة بين يديه کا في «الروضة» َدالكمابة . 


2 0 


ويس عَلَى إطلاقهء بل صوربة | اذا 1 التخطي إلى الُرجَة صف 
ا إلا قالمنمٍ باق . ذا راه في «التغليق» للخ «أبي 
حامد»» وَدَالْفرُوق» لشي «أبي محمد ولتم » «للْمُتولّي»» 
وَدالحلية» ِلرويّاني». وراه يض للشافعيٌ في الا ٠‏ جزم في 
شرح المُهَذَّب» به قَالَ: لكنة لا یکره . وما قَالَهُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ 


م 2م 


الشافعي (رضي الله عن (وکثيرا) ممُنْ نَقَلَتُ عَنهُ صرح بالكرَاهَة . 


)۲٠۹(‏ (ض) قوله : للجمعة يستحب: مستحب إلى الجمعة في نسخة (ج). 
(ع) انظر a‏ في «تصحيح التنبيه» . 


) ۰) (ض) قوله : رضي الله عنه : سقطت من (أ) و(ج) . قوله : وكثيرا في (ب) وكثير. 
(ع) قال الشيخ «أبو إسحاق» في «التنبيه» : وإن حضر والإمام يخطب». ٠‏ ل يتخطً 
رقاتت الناس .. ص۲" . وقال في «المهذب»: ولا يتخطى رقاب الناس. . . قال 
«الشافعي» رمه الله : إذا لم يكن للإمام طريق لم يكره أن يتخطى رقاب الناس» 
فإن دحل رجل وليس له موضع » وبين يديه فرجة لا يصل إليها إل بان يتخطى 
رجلا أو رجلين لم یکره لأنه يسيرء وإن کان بین يديه تخلق کٹیں فإن رجا ذا قاموا 
إلى الصلاة أن قدا جل تی يقوموك :وإلا جاز أن يتقدم الرجل إلى 

o - 


EE‏ ع O‏ وول ماح عا إن مها ها هد ESR O EEE‏ فيه بده "هد E‏ بها هو “وا أ kr E mr E a‏ ها 


= الفرجة. .٠١١/١‏ 
قال في «المجموع» :ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره من تخطي 
رقاب الناس من ‌غيرضرورة . وظاهركلام المصنف «الشيخ أبي إسحاق »وغيره 
أنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم . وإن كان غير إمام ورأى فرجة قدّامه لا يصل 

إليها إلا بالتخطي . قال الأصحاب: لم يكره التخطي . لأن الجالسين وراءها ' 
مفرطين بتركهاء وسواءً وجد غيرها أم لاء وسواءاً كانت قريبة أم بعيدة» لكن 
يستحب ان كان له موضع غيرها أن لا يتخطى . وإن لم يكن موضع وكانت قريبة 
بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما فعل. 477/4 . 

وقال في «المنهاج» : ولا يتخطى . قال «الشربيني»: رقاب الناس» فيكره له 
ذلك كا نص عليه في «الأم»» وقيل يحرم » واختاره في «زوائد الروضة» 
والشهادات› ويستثنى من ذلك صور: منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب 
إلا بالتخطي » فلا يكره له لاضطراره إليه . ومنها : إذا وجد في الصفوف التي بين 
يديه فرجة لم يبلغها إلا بالتخطي لرجل أو رجلين فلا یکره له وإن وجد غيرها 
لتقصير القوم بإخلاء فرجة. لكنه يستحب إذا وجد غيرها أن لا يتخطى . فإذا 
زاد في التخطي عليها ولومن صف واحد» ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت 
الصلاة كره لكثرة الأذى . «مغني المحتاج» ۲۹۳/۱ . 

وقال في «الروضة» : ينبغي للداخل أن يتحرز عن تخطي رقاب الناس» إلا 
إذا كان إماماء أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط . وني هامش «الروضة» 
علق على عبارة: فينبغي التحرز عن تخطي رقاب الناس بقوله: ليس على 
إطلاقه . بل شرطه أن يكون في صف أو صفين . فإن انتهى إلى ثلاثة كان المنع 
باقياً . 5. وفي «توشيح التصحيح» أورد رأي «النووي» المتقدم في «المنباج» 
ودشرح المهذب» وأضاف : وقال القاضي «أبو الطيب» في «التعليق» و«الشيخ» في 
«المهذب» و«ابن الصباغ» في «الشامل» و«المتولي» في «التتمة» أنه إن كان لا يصل 
إلى الفرجة إلا بتخطي رجل أو رجلين لم يكره. لأنه يسير. وإن كان بين يديه 
خلق كثير فإن رجا أن يتقدموا إذا قاموا إلى الصلاة جلس حتى يقومواء وإن لم = 

61759 


و کو 2 E‏ اق الع له اع ەق سمه 
١‏ -والاصح أنه إِذالَمْ يَْلَ الرَحَام حتى رك الإمَام في الثانية يركع مَعَه . 





شخطى ليصل إلى الفرجة وكذلك هو في «الفروق» للشيخ «أبي 
محمد» وعبارة الكل رجل أو رجلين . وعزاه ف «الفروق» إلى «الشافعي» : ولیس 
لمزاد من زجل واحد أو اثنين صف أو صفينء بل الضابط تخطي اثنين» فإن 
“تحصل هنن: ازدخام ضف واحد تخطى ثلاثة أو أكثر لم يتخطه|. ورقة ۳٣-۳٣‏ . 
وقول «الإسنوتي في «التنقيح » يتفق إلى حد كبير مع ما قاله في «تذكرة النيه» 


ورقة تب ر 





6785 


الباب التاسع عشر 
باب صلاة العيدين 


غ2 e‏ م امم ى 
۲ - وان وقت (العيد) من طلوع الشمس : 
0 و رو 2 2 “o E‏ 


(۲۱۲) (ض) قوله : العيد: في نسخة (ج) العيدين . 
(ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)5١9‏ رع قال في «التنبيه»: ويحضرها الرجال والنساء والصبيان. ص“ . وقال في 

«المهذب»: ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الميئة . ٠١١/١‏ . 

ويلاحظ أن كلام «التنبيه» أطلق ذكر النساء. ولم يفرّق. في حين كان قول 
«المهذب» أكثر تحديداء وأكثر موافقة لكلام «الإسنوي» . 

قال «النووي» في «المجموع»: قال «الشافعي» والأصحاب : يستحب 
للنساء غير ذوات الهيئات حضور العيد» فأما ذوات الحيئات». وهن اللاتي يشتهين 
لاهن فيكره حضورهن . هذا هو المذهب المنصوص. وبه قطع الجمهورء وهو 
الصواب . 

وفي «المهاج»: لم يذكر المسألةء وقال «الجلال المحلي» في «شرحه»: أما 
النساء فيكره لذوات الجمال والطيئة الحضور. ويستحب للعجائزء ويتنظفن بالماءء 
ولا يتطيبن» ويخرجن في ثياب بذلتهن. «كنز الراغبين» ۳٠٦/١‏ . وقال في 
«الروضة» بمثل قول «الجلال المحلي» تماماً في موضوع خروج النساء للعيد. 
5 وقال في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير 
ذوات الطيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. ۱۷۸/١‏ . عقب «ابن - 


6076© - 


5 - الام ص أ الل لها بص ند نطف الل . 
٠‏ ماياب اير َل شا في جد الب 


= السبكي» على قن والمتهاج» : يندب الطيب والتزين بقوله : يستثنى النساء إذا 
خرجن»› فيخرجن في ثياب البذلةء ولا يتطيين . وقال: بر قرزا 
ذوات امال واطيئة فيكرة لمن . جزم به في «الروضة». وفيه وجه في «الكفاية» . 

ش وعبارة «المتولي» الأولى هن الصلاة في بيوتهن . . «توشيح التصحيح» ورقة "اب . 
وأما في «التنقيح»» فعقب على قول «التنبيه» بقوله : أقره «النووي» عليه لكن 
يكره الحضور للنساء ذوات الهيئة وا لجال كما جزم به في «الروضة» وغيرها .. فإن 
قلت العجائز يتنظفن يالماء ولا يتطيبن» ولا يتزين لما رواه «مسلم» ول . 
تفللات غير عطرات»» ول يذكره «الشيخ». فينبغي استدراکه» قلت: لا حاجة 
إليهء لان قوله يظهرون جمع بالواو والنون :وهو مختص بالذكور, وهذا من محاسن 
«التنبيه» وخسن اخحتظماره . ورقة 55أ. قال صاحب «أعلام النبيه» : وللعجوز 
الحضور. ورقة ۷ب 'ويستفاد مث كراهة حضور غيرهن . 


)۲۱٤(‏ (ض) قوله : الل نصح في( أن الفسل يصح ها. 
(ع) انظر المسألة رقم )٠۲١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


9 (ع) قال في «التنبيهة : : والسنة أن يبتدىء في عيذ الفطر بالتكبير بعد الغروب من 
اليلة الفسطرة حلفت الصلوات في غيرها من الأحنوال. ص۳۳. وذكر في 
والمَهذتة في استخبات التكبير في أدبان الضلواتث وجهين» ولم يرجح ي 

منهما ۱ قال في «المجموع»: هل يشرع انگ وجهان: أصحهما 

٠‏ عند الجمهور لايشرعء ونقلوه عن نصه في الذي وقطع به «الماوردي»» 

دیما ينابي وغيرهم وصححه شات «الشامل» وهو 
المعتمد., 000 

وفي وا منهاج» : :ولا ی يسن ليلة ا الصلوات على الاصح . قال 

«الجلال المحلي» :العدم وروده. ۱ وقال في «الروضة» : لا يشرع التكبير 


ا اعدو ام م ابم . عند الأكثرين» وقيل على الجديد. .۸٠/۲‏ وني - 
67 


5 ع 6م کو 8 2 ٤ #0 o‏ لے ۶ء o o/# o‏ م ديم 
5 والمختار انه يستحب لغير الحاج ان يكبر من بح يوه عرو 


= «صحيح مسلم»: أن «الشافعي» زاد استحبابه ليلة العيدين ۱۷۹/١‏ . وقال 
«ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه» من ليلة الفطر خلف الصلوات . سكت 
عليه في «التصحيح ». وصرح به في «الأذكار» لكنه قال في «المنهاج» . ولا يسن 
ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح . ورقة ”ب . وفي «التنقيح»: استغرب 
سكوت «النووي» على قول «التنبيه» بالنسبة للتكبير بعد الغروب ليلة الفطر. لأن 
هذا التكبير لا يستحب في عيد الفطر كا صححه في «المنهاج» وبقية كتبه» وعزاه 
في «الروضة» وغيرها إلى الأكثرين . وصححه أيضا «الرافعي» وغيره . ورقة 1645. 
وقال الإمام «المزني» بانتهاء التكبير بافتتاح صلاة العيد. «فتح العزيز»ه/4١.‏ 
«شرح المختصر» «لأبي الطيب الطبري» جا . 


. (ع) انظر المسألة رقم (۱۲۷) في «تصحيح التنبيه»‎ )۲٠١( 
0۷ - 


الباب العشرون 
باب صلاة الكسوف 


ع ا ء ھە جه او 
۰ صل کک 6 





. ع( انظر المسألة رقم (۱۲۸) في «تصحيح التنبيه»‎ )3١90 


(E) (1۸)‏ قال في «التنبيه»: ويركع ويدعو بقدر تسعين - في الركوع المقصود -< ص٣٣‏ . 


وقال في «المهذب»: يركع بقدر ثمانين. ٠۲۹/۱‏ . 
وقال في «شرح المهذب»: الصحيح ما نص عليه «الشافعي» وقال: نصه في 
«الأم و«المختصر» والموضع الثاني من.«البويطي» في الركوع الثاني قدر ثلثي 
ركوعه الأول - وهو مائة آية من سورة البقرة - 8/8" . وقال في «المغباج» : 
ويسبّح في الركوع الأؤل قدر مائة آية من البقرة وني الثاني ثمانين وفي الثالث سبعين 
والرابع خمسين تقريباً. «كنز الراغيين» .*11١/1١‏ / 
وقال في «الروضة»: وأما قدر مكثه في الركوع: فينبغي أن يُسبّح في الثاني 
قدر.ثئانين آية من سورة البقرة. .۸٤/۲‏ 
... قال «ابن السبكي»: المجزوم به في «المنهاج» و«الرافعي» بقدر ثمانين وفيه 
وجه ثان تسعين كا في «التنبيه» وثالث سبعین» ورابع بقدر خسن . ورقة ۳۷ب . 
واستغرب في «التنقيح» إقرار «النووي» «الشيخ أبا إسحاق» على أنه يدعو 
في الركوع الثاني قدر تسعين آية » لأن المجزوم به في «الروضة» و«المنباج» وغيرهما 
أن يكون بقدر ثيانين. ورقة 1 . وقال «ابن النقيب»: : يسبح في الركوع الثاني - 
oA‏ 


الباب الحادي والعشرون 
باب صلاة الاستسقاء 


8 وَاسْبَحُبَابُ إخراج البّهائم في صلاة الاستسقاء. 


= بقدرثانين. «عمدة السالك» ص۱۲۹ . وبمثله قال «الحصني» في «كفاية 
الأخيار» ١/لاة.‏ 


(۲۱۹) (ع) قال في «التنبيه» : فإن أخرجوا البهائم لم يكره. ص٤۳‏ . وني «المهذب» أورد 
قول «الشافعي» في «الأم»: ولا امر بإخراج البهائم. وقال «أبو إسحاق»: 
واستحب إخراج البهائم لعل الله يرحمها. ٠١١/١‏ . 

وفي «المجموع» : ذكر «النووي» ثلاثة أوجه في إخراجهاء ولم صرح بترجيح 
وقال في الثالث منها: يستحب إخراجهاء وتوقف معزولة عن الناس» وهو قول 
«أبي إسحاق»» حكاه صاحب «الحاوي» عن «ابن أي هريرة»» وبه قطع 
«البغخوي»» وصححه «الرافعي». ۷٠/١‏ . 
وفي «المنهاج»: ويخرجون البهائم في الأصح . قال «الجلال المحلي» في 
شرحه: واستدلٌ له بحديث «خرج نبي من الأنبياء يستسقي » فإذا نملة رافعة 
قوائمها إلى السماءء فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة». 
رواه الدارقطني والحاكم. وقال صحيح الإسناد. «كنز الراغبين» .٠٠١/١‏ وقال 
في «الروضة»: ويستحب إخراج البهائم على الأصح. .41١/7‏ وعقب في 
«التنقيح » على قول «التنبيه»» وإن أخرجوا البهائم لم يكره بقوله : يقتضي أن 
إخراج البهائم غير مستحب» لكن الأصح في «الروضة» و«المنهاج» أنه مستحب . 
وقال في «شرح المهذب»: قال «الشافعي» في «الأم» : ولا امر بإخراج البهائم» 
ومقتضاه أنه لا يستحب» ولا يكره. وبه صرح «سليم الرازي» و«المحامليٍ» = 
- 04 - 


۰ وَالصُوابٌ إشقاط قله : الهم سيا رَحْمَةٍ إلى قوله ولا عَلَيناء ونما 


(يُسْتحبٌ) إِذَا رت الأمطَار ا (بلا) صَلاةٍ أيِضَا. 





واخرون. وقيل يكره وحكاه «الماوردي» عن الجمهور. وقيل يستحب. قاله «أبو 
إسحاق 'المروزي» و«ابن أبي هريرة» و«البغوي» و«الرافعي»» ومقتضاه الميل 
لكلام «الشيخ». ورقة 45ب. ا 

وقال في «توشيح التصخيح»: الأصح في «المنهاج» وغيره استحبابه» وقيل 
مکروه» وقيل مستوي الطرفين. ورقة لامأ 


)۲۰( (ض) قوله: يستحب» في (أ) و(ج) : يستحب هذا 2 : بلا غير واضحة 


في (ا). 
(ع) في «التنبية» قال: ويدعو بدعاء النبي ا : الله سقيا رحمة. لا سقيا 
عذاب» ولا سحق» ولا بلاء. . . اللهم حواليناء ولا علينا. ص74. 

وني «المهلتب»: م پذکر م هذا الجزء من الدعاء. ١1/1١‏ . 

في «المجموع» قال: يستحب أن يدعو بالدعاء المذكور في الكتاب 

«المهذب»» ولیس فيه الغا الذي اعترض عليه «الإسنوي .A‘/e‏ 

وفي «الممباج» : أورد دعاء جاء فيه : اللهم اسقناغيثا مغيثا - مروياً مشبعا e‏ 
هنئياً. - أي طيباً. - مريئاً أي محمود العاقبة غدقاً - أي كثير الخير-. . . ول يذكر 
الدعاء الذي أورده «الإسنوي» . وقال «الجلال المحلٍ» و«قليوي» : ولو تضرر 
بكثرة المطر فالسنة أن یسال الله رفعحه . اللهم حوالينا ولا عليناء ولا يصلي لذلك 
لعدم ورود الضلاة لى بل يصلى فرادى كما في الزلازل والرياح . «كنز الراغبين» 


ودحاشية قلبوي». ١‏ , وفي «الروضة»: قال أصحابنا: وإذا كثرت ` 


الأمطارء ونضررت بها المساكن والزروع » فالسنة أن يسألوا اله تعالى رفعه داللهم 
حوالينا ولا عليناء .4/۲ . وفي «صحيح مسلم» . قال ل حين شكي إليه كثرة 
المطرء وانقطاع السبيل» وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: «اللهم حولنا أو 
E‏ للفلل ش 

on 
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الباب الأول: باب ما يفعل بالميت 
الباب الثاني : باب غسل الميت 
الباب الثالث: باب الكفن 
الباب الرابع : باب الصلاة على الميت 
الباب الخامس : باب الجنازة والدفن 
الباب السادس : باب التعزية والبكاء 
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الباب الأول 
باب ما يفعل بالميت 


لر ل د هس ا ص گه گھ ٌه 
١‏ الصّواتٌ عدم اسْتَبّات عَيَّادَةَ الكافر الا لقَرَابة او جوار ( او نخوهًَا) . 
عدم استحيات عيادة الجاكر ا ارا او جوا واو تعر 





(۲۲۱) (ض) قوله : أو نحوها في (ج) ونحوه. 
(ع) أطلق القول في «التنبيه» باستحباب زيارة المريض» ولم يفرق بين مريض 
وأخر. صه". وقال نحوه في «المهذب». .۱١۳/١‏ 
قال «النووي» في «المجموع»: قال صاحب «المستظهري»: والصواب 
عندي أن عيادة الكافر جائزة» والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من 
جوار أو قربة. وهذا الذي قاله «المستظهري» متعين» وقد جزم به «الرافعي». 
6 /. وليست في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : ويسن لغيره عيادته» 
فإن كان ذمياً له قرابة أوجوار ونحوه كرجاء إسلامه استحب وفاء بصلة الرحم» 
وحق الجوار. «مغني المحتاج» 0 وقال في «الروضة»: ويستحب لغيره ٠‏ 
عيادته إن كان مسل فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوها استحبت» وإلا 
جازت. 15/7. وفي «التنقيح» عقب على قول «التنبيه»: أن يعود المريض 
بقوله: استثنى في «الروضة» الكافر قال: إلا لقرابة أو جوار أو نحوها. ورقة 
.٤۷‏ وقال «القفال الشاشي» في «حلية العلماء» «المستظهري»: قال الشيخ 
«الإمام»: والصواب عندي› أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة» والقربة 
فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة. ۲۸٠/۲‏ . وعقب في 
«توشيح التصحيح» على قول «التنبيه» وأن يعود المريض بقوله: استثنى في 
«الروضة» الكافر إلا لقرابة أو جوار ونحوها. ورقة ۳۸. وفي «عمدة السالك» 
ويعود المريض . . . ويعم بها العدو والصديق» فإن كان ذمياً فإن اقترن به قرابة 


أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. ص17 . 
o -‏ - 


الباب الثاني . 
باب غسل الميت 


يفف - وعدم وجب عله صلا عَليه» (ودفنه): إن کان حَرِبياً بل 
الصّلاة حَرَام. ش 





(۲۲۲) (ض) قوله : ودفنه» ف نا رج وكذا دفئه: 
ن قال في «التنبيه» :. فإن مات كافر فأقاربه الرجال أحق ‏ بغسله - من أقاربه 
المسلمين. ص٣٣.‏ وقال نحوه في «المهذب» ۱-. 
قال «النووي» 3 «شرح المهذب»: لا يجب عل :الشلمين؛ ولا على غيرهم 
غسل الكافر بلا حلاف سواءً ٤‏ أكان ذمياً أم غیره» لأنه ليس من أهمل 
٠‏ العبادة والتطهر. أما الصلاة عليه فحرام بنص القرا ان والإجماع. 
111/0 . أما تکفینه ودفنه - وإن كان مرتداً أو حربياً - فلا يجب بلا حلاف» 
ولايجب دفنه على الملذهب. وبه قطع الأكثرون» بل يجوز إغراء الكلاب به 
هكذا صرح به «البغوي» و«الرافعي» وغیرها. 11/0 .١‏ 
وفي «المنهاج»:: وتحرم الصلاة على الكافر - ولو ذمياً - لقوله سبحانه «ولا 
تصل على أحد منهم مات أبد ا ولأن الدعاء بالمغفرة للكافر لا تجوز. ولا يجب 
غسله إن كان حربياً لأنه كرامة وتطھیں وليس هو من, أهلهماء ولكنها تجوز. 
وقال «الرملي» : والغغسل والصلاة محلهما في المسلم غير الشهيد. وقال 
«الشبراملسي»: حرم الصلاة على الذمي ويجوز غسله . «نهاية المحتاج» ووحاشية 
الشبراملسي: 1447/7 ` ل 
۰ وقال في «الروضةم : : لا تجوز الصلاة على كافر حربياً كان أو ذمياً. ولا يجب 
ش على المسلمين غسله ذمياً كان أو حريياًء لکن يجوز, وأما تکفینه ودفنه فإن کان 


ذف وجب على المسلمسين عى الاصح» وفاءٌ بذمته» وإن كان حربياً لم يجب - 
ٍ د “6 - 


۴ - وَإِبَاحَُ نظ الول إلى الميّتِ (في حال لغشل )» وَإنْ لَمْ يكن 
غاسلا وَل معينا. 


- تكفينه قطعاً. ولا دفنه على المذهب. ۱۱۸/۲ . 

وقال «السيد البكري»: تحرم الصلاة على الميت الكافر مطلقاًء أما غسله 
فيجوز مطلقاً. وأما تكفينه ودفنه فيجبان إن كان ذمياً أومؤمناً أومعاهداً. بخلاف 
الحربي والمرتد. «إعانة الطالبين» ج؟ ص8١٠.‏ وقال «الغزالي»: الكافر لا 
يصلى عليه ذمياً كان أو حربياً» لكن تكفين الذمي ودفنه من فروض الكفايات 
وفاءً بذمته . 76/١‏ . وفي «التنقيح » عقب على قول «التنبيه» : وغسل الميت فرض 
بقوله : هذا في حق المسلم, أما الكافر فلا يجب, وكذا الصلاة عليه وتكفين 
الحربي. ورقة .٤١‏ وقال في «التوشيح» بأن غسل الذمي لا يجب. وتكفينه 
واجب» أما الحربي فخارج. ورقة ۳۸ب . 


(*77) (ض) قوله : في حال الغسل : غير واضحة في نسخة (أ). 
(ع) قال في «التنبيه»: ويستر الميت عن العيون في الغسل» ولا ينظر الغاسل 
إلا إلى ما لا بد له منه. صه". وقال نحوه فى «المهذب» ٠١١/١‏ . 
قال في «المجموع»: قال أصحابنا: للولي أن يدخل» وإن لم يغسل ولم يعن . 
٥‏ . وقال في موضع آخر: أما غير الغاسل من المعين وغيره فيكره له النظر 
إلى ما سوى العورة إلا للضرورة ١76/8‏ . وقال في «المنهاج» : والأكمل وضعه 
بوضع خال مستور. قال «الرملي»: وللولي الدخول. وإن لم يغسل. وم يعن 
لحرصه على مصلحته . 447/17 . وقال في «الروضة» : وذكر «الروياني» وغيره أن 
للولي أن يدخل إن شاءء وإن لم يغسل ولم يعن. ۹٩۹/۲‏ . 
قال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: ويستر الميت في الغسل عن 
العيون: استثنى في «الروضة» الولي» وقال له أن يدخل» وإن لم يكن غاسلا ولا 
معيناً. ورقة ./٤۷‏ | 
وقال «ابن السبكي»: للولي النظر وإن لم يكن غاسلا ولا معيناً. ورقة 
۸ب. وقال «ابن حجر»: ولا باس بدخول الولي وإن لم يعن لخرصه على 


مصلحته. «فتح الجواد» ۲۲۷/۱ . 
oo‏ 


64 - وَاسْتِحْبَابٌ (الكاقُور) في الغَسَّلاتِ القلاث. التي (هيَ) بالمَاءِ 
الصرّفٍ. 
9 - والاصح 3 المَيْتّ ل يرال ظفْرُة زولا شارة)» وَعَانتَهُ. 


وان ية الل لآ لآ تجبٌ. 


(775) (ض) قوله: هي : : غير واضحة في نسخة (). 
(ل) قوله : الكافور. شجر من الفصيلة الغازية, يتخذ منها مادة شفافة بلورية 
الشكل» يميل لونها إلى البياض» رائحتها عطريةء وطعمها مر. «المعجم 
الوسيط» ۲/۲ ۷۹. ۰ 
(ع) قال في «التنبيه»: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً. صه8. وني 
«المهذب»: ويجعل في. الغسلة الأخيرة شیا من الکافوز. 15/١‏ . 
قال في «المجموع»: قال أصحابناء يستحب أن يجعل في كل مرة من 
الغسلات كافوراً في الماء القراح» وهوفي الغسلة الأخيرة آكد للحديث ولأنه يقوي 
البدن 177/6 . وني «المنهاج» : ويستحب له أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. 
قال «الرملي»: أي الغسلات الثلاث التي بالماء القراح. وفي الأخيرة آكد لتقوية 
البدن. ولدفع الهوام . 454/7 . وفي «الروضة» : :ؤيستحب أن يجعل في كل ماء 
قراح كافوراًء وهو في الغسلة الأخيرة آكد. 7/7 .1١‏ وقال «الحصني»: يغسل 
بالماء القراح ثلاثا» ويجعل في كل غسلة كافوراً. «كفاية الأخيار» ٠١7/1١‏ . وقال 
في «التنقيح» بمثل قول «الروضة» ۷١٤ب‏ اا لاتيم :الأصل استحبابه . 
في كل غسلة ورقة ۸ب. 


(6؟7) (ض) قوله : ولا شاربهء في (ج) وشاربه . 
(ع) انظر المسآلة رقم (۱۲۹) في «تصحيح التنبيه» . 


. انظر المسألة رقم (۱۳۰) ي («تصحيح التنبيه»‎ )۲۲١( 


كلام د 


> بير 


۷ وَأنّهُ إا خرچ من فَرْجه نْجَاسَةٌ بعد غَسْلِه كََاهُ غَسْلُهًا. 


2 م - 


۸- واد الحرٌ البعيد مُقَدَّمّ عَلَى العَبْدِ القريب في عسل | 
وَالصّلاة . 


(۲۲۷) انظر المسألة رقم )١71(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۲۲۸) انظر المسألة رقم )١7(‏ في «تصحيح التنبيه». 


5 oV - 


ظ الباب الثالث 
باب الكفن 


۹ - واه ِذَا علق بعين المال کی کالرکاةء والجاني» وَالمَرَهُونِ 
وَالمَبيع, ذا مَاتَ (مُفْلِسَا)» قُدّمَ عَلَى كَفْنِه وَسَائرِ (مُوْنِ) : تجهيزه . 


حرف - وتغبيره في «التضجيح. ( بالصواب ممع في «الكفاية» في 
الفرائضٍ وجه أنه يدم حن ايت على - حى المَجنى عَلَيْه 


والمرتهن . ما | الرّكَاة إن (الدّيُون) (مُقَدْمَة) عَلَيْهَا في قول مَشْهُور 


بم اس 


إن كان لكوي اتيا وَحَقُ المَيّت مُقَدَمُ عَلَى الديُونِء وَالمَقَدُمْ 





(۲۲۹) قوله : تعلق بعين المال حق : غير واضحة في نسخة (أ) . قوله: مؤن: في (ج) 
مؤنة . مفلسا: غير واضحة في (أ). 
(ع) انظر المسألة رقم )١97(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(70) (ض) قوله: الديون: في نسخة (ج) في الدين . قوله : مقدمة: في نسخة (أ) 
تقدم . 1 
(ع) هذه المسألة اعترض بها «الإسنوي» على السابقة لها والتي تمت معالجتها من 
الناحية الفقهية في «تصحيح التنبيه» تحت رقم .)١177(‏ وتحل اعتراضه هو ٠‏ 
استخدام «النووي» لتعبير الصواب, مع أن بعض المسائل محل خلاف» فلا 
يصح أن يطلق علبها الصواب» وفق القواعد التي حددها الإمام «النووي» في 
ا 


قال في «المجموع»: استثنى أصحابنا صوراً يقدّم فيها الدين على الكفن - 
- 0۸ - 


ضف - وَالصّوابٌ عدم اسْتِحْبَابِ تكفين الرَجُلٍ في ٳِڙار وَلَمافتينء بل 
امور أن لاه َه اه 
وهو المسمّى بالإرّان والثاني من عنقه إلى كَعْبه وَالثَالتُ يعم 





- وضابطها أن يتعلق الدين بعين التركة منها: مال تعلقت به زكاة كشاة بقيت من 
أربعين» والمرهون. والعبد الجاني» والمبيع إذا مات المشتري مفلساً وشبههاء 
فيقدم الدين بلاخلاف» ومن صرح به من أصحابنا: الجرجاني في «فرائضه»» 
و«البغوي» في «التهذيب»» و«الخيري» في «الفرائض»» و«الرافعي» وغيرهم . 
هلة؛ ١‏ . 
وفي «الروضة»: محل الكفن رأس مال التركة يقدم على الديون والوصايا 
والميراث» لكن لا يباع المرهون في الكفن» ولا الجاني. ولا ما وجبت فيه الزكاة. 
قال من زياداته: ويلحق بالثلاثة . المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس 
الميت. وقد ذكره «الرافعي» في أول الفرائض. ٠٠١/۲١‏ . 
وقد علّق في «التنقيح» على عبارة «التصحيح» بقوله : يقتضي أنه لا خلاف 
فيه. وليس كذلك» فقد رأيت في «الفروق» «للشيخ أبي محمد» وجهاً أنه يقدم 
حق الميت على حق المجني عليه وحق المرتبن» ونقله عنه «ابن الرفعة»أيضافي 
«الفرائض». ورقة .٤١‏ وعقب «ابن السبكي» على كلام التصحيح بقوله انه 
مدخول: ففي وجه في «الكفاية» أن حق الميت مقدم على حق المجني .عليه 
وا لمرتهن » وأما الزكاة فإن الديون مقدمة عليها في قول مشهور وإن كان الزكوي 
باقياًء وحق الميت يقدم على الديون, والمقدم على المقدم مقدم. «توشيح 


التصحيح» . ورقة ملاب . 


(731) (ع) قال في «التنبيه» : ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ولفافتين . 
ص٥۴‏ . وقال نحوه في «المهذب» ۱۳۷/۱ . 

قال في «المجموع» : قال «الشافعي» والأصحاب: المستحب أن يكفن 

الرجل في ثلاثة أبواب : إزار ولفافتين . والمراد بالإزار المغزر الذي يشد في الوسط 
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۴۲ وان لرن ! اذا کان ا ا ولیس م محمود د الخال 0 يقدم . 


۴ وَأنّهُمَا إا اش في السَنٌّ الم ذم الأفقف والافراء وَالأويع ٠‏ 
على الإفراع ظ 


- الأيمن على الأيسر كا يفعل الحي بالقباء . ثم يلف الثوب الثاني والثالث كذلك . 
٠۸/٥‏ . وقال في «المعباج»: والأفضل للرجال ثلاثة . قال «الرملي» : أي . 
الذكر» ولو صبياً أو حرماً. وقال في «المنباج»: ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف . 
كلها متساوية طولاً وعرضاً يعم كل منها جميع البدن؛ غير رأس المحرم ووجه 
المحرمة : «نهاية المحتاج» 484/7 . وني «الروضة»: أقل الكفن ثوب» وأكمله 
للرجال ثلاثة وف قدر الواجب وجهان» ولم يرجح . قال من زياداته أصحهها ما 
يستر العورة» وصححه الجمهور» وهو ظاهر النص. ١٠١/۲‏ . في «توشيح 
التصحيح»: المذكور في «الرافعي» و«الروضة» وجهان أصحههما أن الثلاثة تكون 
سوابغ للبدن» يأخذ كل واحد منہا جميع بدنه. ۳۹. وأنكر في «التنقيح» على 
«النووي» تقريره «الشيرازي» على إزار ولفافتين وقال: لم يحكه هو ولا «الرافعي» 
ولا دابن الرفعة» قولاً عن أحد البتة ٠‏ بل في «الروضة» المج ثلإثة تكون 
سوابغ . ورقة ٤¥‏ ب . 


(O 0‏ انظر المسألة رقم )١4(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ (Fe) 1 رع( انظر المسألة‎ (mm 


04د 


6 لله 


0 نسَاء 0 ان 3 إلى لقم 2 وَإنْ كان ل 
o‏ والاصح أن الصبيّ السابق يُقدّمُ إلى الإمّام عَلَى الرّجُل القاضل . 
5 - وَأنَّ المَسْبُوقَ في صلاة الججنارة ا بباقي الدَكبيرَات دكار 5 


۷ - ون مَنْ فاته صَلّى عَلَيْهِ إن كان من أل فَرْضٍ الصلاة ة (وَقْتَ) 


o 


مو 


(7385) (ع) انظر المسألة رقم )۱۳١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)۲۳٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۱۳۷) في «تصحيح التنبيه» . 
)۲۳١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۱۳۸) في «تصحيح التنبيه» . 


(737) (ع) انظر المسألة رقم (۱۳۹) في «تصحيح التنبيه». 
(ض) قوله : وقت: في نسخة (أ) عند موته . 
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ا الاب الخامس 
باب اجار ا 


ظ 58 ey‏ 6 عه رم ع 
۸ -_ وَالصوابٌ ان الاولى ان يُتولى دفن ن الما اة (الرُجَالُ) . دا قال 
لكِنْ فيه حلاف في «الرؤضة» . ظ 
9 - وَاسْتَحْبَابُ مس القَبْر إذا دفن المُسْلِمُ في بلاد الكمَار كَمَا نَقَلَهُ 


(۲۳۸) (ض) قوله : الرجال» في.نسخة (ج) الرجل . 

(ع) لقد تمت دراسة هذه المسألة في كتاب «تصحيح التنبيه» تحت رقم »)٠٤١(‏ 
إلا أن «الإسنوي» اعترض على «النووي» تعبيره بالصواب مع أن في المسألة خخلافاً 
في «الرؤضة». :فيكون الأولى التعبير بالأصح . 

قال في «المجضوع»: قال صاحب «البیان»». وقال «الصيدلاي» : يتولى 
النسناء حمل المرأة من المغتسل إلى الجنازة» وتسليمها إلى من في الق لأنهن يقدرن 

على ذنك. وقال أيضاً: ويتولى النساء حل ثيابها في القبر. قال: وما قاله 

«الصيدلاني» :هو احق والصواب وقد نص عليه «الشافعي» في «الأم» في باب 
الدفن ۲٠١١/١‏ 

وقال في «الروضة» - بعد أن ذكر استحقاق الرجال لدفن المرأة وأولويتهم في 
ذلك قال :. وقدّم .صاحب «العدة» نساء :القرابة على الرجال الأجانب» وهو 
خلاف النص» وتخلاف المذهب المعروف ٠۳۳/۲‏ . وقال في «التنقيح» تعليقاً. 
على عبارة «التصحيح»» والأولى بالدفن: الرجال اقتضى أنه لا خلاف.فيه. وقد 
حکی ف «الروضة» عن صاحب (العذة» أنه قد نساء القرابة على رجال 
الأجانب.' . ورقة ةلاكب. 


= (ع) قال في ا ويرفع القبرْ عن الأرض قدر شير. ص۳۷. وبمثله قال‎ e 
of - 


في «الرَوْضَةَ» وَغَيرهَا عَنْ «التدمة» وَأقرهُ. 
4 0 0 الأب إلى 1 القبلّة يما ِذَا دُفْنَ مع م (الإبْن)» > (فَإن) 


- في «المهذب» .٠٤١/١‏ ولم يفرق بين حالة وأخرى. 
نصه في «المجموع»: يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبن إلا أن 
صاحب «التتمة» استثنى فقال : إلا أن يكون دفنه في دار الحرب» فيخفض قبره 
بحيث لا يظهر محافة أن يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين. ۲٠۲/١‏ . وقال 
في «المنهاج»: ويرفع القبر شبراً فقط . قال «الجلال المحلي» : ولو مات مسلم في 
بلاد الكفر. فلا يرفع قبرهء بل يخفى لثلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون. «كنز 
الراغبين» ."51١/١‏ وقال في «الروضة»: ولا يرفع إلا قدر شير ليعرف فيزار 
وحترم . قال في «التتمة» إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفارء فلا يرفع قبره. بل 
يخفى لثلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون 15/7. 
وقد أشار «ابن السبكي» إلى استثناء صاحب «التتمة» . ورقة ۳۹ «توشيح 
التصحيح». كا أشار إليه «الإسنوي» في «التنقيح» وقال: يدفن ليلا لثلا يراه 
الكفار. ورقة ۷٤ب.‏ 
)١40(‏ (ضص) قوله : الابن» في (ج) ابنه . قوله: وإن في (ج) إن . قوله : مع في (ج) 
على . 
(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن الأسنّ الأقرأ يقدم إلى القبلة. ص۳۷. وقال 
في «المهذب» بتقديم أكثرهما أخذاً للقرآن. ۱٤۳/١‏ . 
قال في «المجموع»: وعند اجتماع الدفن في قبر واحد يقدم في القبر أفضلهم 
إلى القبلةء قال أصحابنا: ويقدم الأب على الابن. وإن كان الإبن أفضل منه 
لحرمة الأبوةء وتقدم الأم على البنت 545/8 . وفي «المنهاج»: فيقدم أفضلها 
- أي إلى اللحد -. قال «الجلال المحلي»: بتقديم الأب والأم على الابن والبنت 
لحرمة الأبوةء ولو كان الأبناء أفضل . «كنز الراغبين» ."47/١‏ وقال في 
«الروضة» بمثل قول «المجموع» و«شرح المنهاج» من تقديم الأب والأم على الولد 


والبنت إلى القبلة ۱١۸/۲‏ . 0 
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41 لصح فنا إا فن وین عي سل ه أو إلى غَيْر القبلة انه ل 
ب ينبش إِذَا تغير. 


- وقال «ابن السبكي» بمثل قول من تقدم . لس «توشيح ‏ التصحيح» . 
وقد ذهب في «التنقيح» إلى القول بمثل قول:من ذكرنا من الفقهاء . ورقة 1٤۸‏ . 
وقال «ابن حجز» كذلك بتقدم الأب والأم على الابن والبنت عند اجتماعههما 
في قبر. «فتح .الجواد» ١‏ وبه قال الع رز زكريا الأنصاري» . «فتح 
الوهاب» e‏ 
)۲٤۱(‏ (ض) قوله : من غير» في نسخة (ج) بغير. 
2( :قال «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب» : فإن دفن من غير غسل 
أو إلى غير قبلة» نبش» وغسل» ووجه إلى القبلة . واشترط في «المهذب» أن لا 
يخشى عليه الفسنات.. «التنبيه» ص۳۷ . «المهذب» ٠٤١/١‏ . 
قال في «المجموع»: وإن تمكنوا من غسله ‏ بعد الدفن ‏ وكان ممن يجب 
غسله» فالصحیح أنه إن تغير وخشي فساده لونبش لم جز نبشه لما فيه من انتهاك 
حرمتنه: وإلا وجب نبشه وغسله والصلاة عليه ويهذا قطع المصنف وجماهير 
الأصحاب 3 الطريقتين » ومثله القبلة في الطريقتين كذلك. ۲٠٠/١‏ وفي 
«المنهاج» : ونبشه بعد دفئه 8 إلا للضرورةء بأن ذفن بلا غسل . وهو واجب 
الغسل فيجب نبشه تداركاً لغسله مالم يتغير. «كنز الراغبین» ."67/١‏ وفي 
«الزوضة» الصحيح الملقطوع به في «النباية» و«التهذيب»: ينبش مالم يتغير 
الميت.. ۲ . وقأل بمثله في دفنه إلى غير القبلة. ۱١٤/۲‏ . وني «توشيح 
«التصحيح»: نقلفي «شرح المهذب» الاتفاق على استحباب الوضع على يمينه 
للقبلة . قال :ابن الرفعة» في كلام «إمام الحرمين» ما يفهم الوجوب» والوضع 
للقبلة واجب على الصحيح . ورقة .]4٠‏ 
اوفقي «التنقيج» : الصحيح في «الروضة» أنه إذا تغير لا ينبش» وقيل ينبش 
إذا بقي منه جزء . ورقة 58أ. وما قاله «الإسنوي» قال به «ابن الملقن» في شرحه 
ورقة 48/1 . وكذا صاحب «ابتهاج المنهاج» ورقة .517/١‏ 


o 


عه مهامن * م دقرم م ةمس ره م ق م 
7 ون من مانت وي جوف جين لا (ترجى ) جا لا يوضع على 


جوفها شيءٌ» بل يننظر موتهُ . 


۲ ) (من) قوله : ترجى » في نسخة (أ) لا ترجا. 
(ع) انظر المسألة رقم )١4١1(‏ في «تصحيح التنبيه». 
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باب التعزية والبكاء على الميت 


رف م 5 0 رور 22+ ق 000 ا 
۳ - ومشروعية التغزية بَعْدَ الثلاث إِذا كان المُعَرّي وَالمَعَزّى غائبا. 





(۲۳) (ل) التعزية: التضبنير, وعزيته: أمرته بالصير. والعزاء بالمد: اسم مقام 
التعزية. قال «الأزهري»: أصلها التصبير لمن أضيب يمن يعز عليه . «تحرير 
التنبيه» ص۳۷ . 

(ع) قال في «التنبيه»: ويستحب التعزية قبل البفن؛ وبعده إلى ثلاثة أيام . 
ص۳۷ . ولم 'يذكرها في «المهذب» . 
قال «النووي» في «شرح الملهذب»: الف أنه يعزى ؛ ولا يعزى -بعذ 
ثلاثة» وبه قطع الجمهور وغيره إلا إذا كان أحدهما غائاً فلم يحضر إلا بعد 
الثلائةء فإنه يعززيه : : V۷o/6‏ . وقال في «المنباج» : والتعزية سنة قبل دفنه وبعده 
ثلاثة أيام . قال «الجلال المحلي» تقريباً »> فلا تعزية بعدهاء إلا أن يكون المعرڙي 
أو المعرّى غائباً. «كنز الراغبين» .47/١‏ وفي «الروضة»: ٠‏ تمتدٌ التعزية إلى 
ثلاثة أيام» ولا يعزى بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعرّى غائباًء وهو الصحيح 
المعروف. . وقال في «التنقيح» بمثل قول «المجموع» و«الروضة» ٠‏ 
و«المنهاج». ورقة 48أ. وفي «توشيح التصحيح» تعليقاً على قول «التنبيه» 
و«المنهاج» إلى ثلاثة أيام قال: وهذا إذا كانا نا حاضرين» أما إذا كان المعزي أو 
المعزى غائباً فعند الحضور. ورقة .]4١‏ 
وفي «شرح ابن القاسم الغزي على أبي شجاع»: والتعزية سنة قبل الدفن 
. وبعده إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه إن كان المعزي والمعزى حاضرين» فإن كان 
أحدهما غاثباً امندت التعزية إلى حضوره. قال «الباجوري» في شرحه: لا يضر 
زيادة بعض يوم وتكرة بعدهاء إذ الغرضل تتدكين قلت المضاب؛ والغالب سكونه 
فيهاء فلا يجدد حزنه» وقال مثل الغائب المريض يشفى» والمحبوس يخلص» - 
-645- 


e‏ ۶ 7 م ر گی ۶٤‏ فى اعدو مه 8 ىم 
4 - والصواب تحريم البكاء ايضا (عند) شق الجيب» (ونشر) الشعرء 


.هم 5 


فتستمر بعدها إلى ثلاثة أيام . «حاشية الباجوري على أي شجاع» .768/١‏ 


)۲٤٤(‏ (ض) قوله : ونشر» غير واضحة في نسخة (أ). 


(ل) الجيب: ما ينفتح من الثوب على النحر. ج . . أجياب» وجيوب . اق 
المنيي» 75/1 .١‏ 
(ع) قال في «التنبيه»: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. 
ص۳۷ . وقال مثله في «المهذب»., وقال: ولا يجوز لطم الخدود. ولا شق الجيوب 
15/1 . 

قال في «المجموع»: هذا كله في البكاء بلا ندب ولا نياحةء أما الندب 
والنياحة» ولطم الخدود. وشق الجيوب. وخمش الوجه. ونشر الشعرء والدعاء 
بالويل أو الثبور» فكلّها محرمة باتفاق» وصرّح الجمهور بالتحريم. وما وقع في 
لفظ بعضهم وكلام «الشافعي» في «الأم» من الكراهة» تحمل على كراهة 
التحريم» ونقل جماعة الإجماع في ذلك . ه//الاه . وني «المنهاج»: ويحرم النوح 
بتعداد شمائله. والجزع » بضرب الصدور ونحوه. كشق الجيوب» ونشر الشعورء 
وضرب الخد. «كنز الراغبين» .57/١‏ وقال في «الروضة»: والنياحة حرام 
والجزع بضرب الخد« وشق الجيب» ونشر الشعر حرام . ١48/57‏ . وعقب «ابن 
السبكي » على قول «التنبیه» من غير ندب بقوله : لا تعلق له بالبکاء» بل هو حرام 
بالبكاء وبدونه» وفي معناه الجزع بضرب الخد وشق الجيب» ونشر الشعر. ورقة 
١‏ . «توشيح التصحيح». وقال في «التنقيح» تعليقاً على نسص «التنبيه»: 
مقتضاه الإباحة فيم عدا هذين» لكن في «الشرح» و«الروضة» وغيرهما ا جزم أيضاً 
بذلك عند شق الحيب» وضرب الخد ونشر الشعر. قال «ابن الرفعة»: ويحرم 
الندب وهو عد شمائل الميت. والنياحة : رفع الصوت بذلك. ورقة ۸٤ب‏ . 

وفي «شرح مسلم» : أن النياحة حرام » ورد على من قال بأن النياحة ليست 
بحرام وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب. وخش 
الخدود. ودعوى الجاهلية» والصواب في أن النياحة حرام مطلقاً. وهو مذهب 
العلماء كافة » ولیس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح 778/5 . 
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اة المراجع 
أولاً : الحديث النبوي 


-١‏ شرح صحيح مسلمء لمحيي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي. المطبعة المصرية ومكتبتها . 
۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان . 
انياً: الفقه الإسلامى 


الأم. للامام محمد بن إدريس الشافعي» طبعة الشعب. 

٤‏ - إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج» للشيخ الإمام ابن قاضي شهبة» 
مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم ١4175‏ - فقه شافعي . 

ه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الخطيب الشربيني » دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 

5- الإسعاد شرح المنهاجء مجهول المؤلف» مخطوط بدار الكتب 

المصرية . 0 

۷ الأحكام السلطانية ء لأبي الحسن الماوردي . 

۸ - ابتهاج المنهاج. للإمام بدر الدين» مخطوط بدار الكتب المصرية - 


فقه شافعي . 
4 إحياء علوم الدين» للإمام أبو حامد الغزالي» مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزيع . 
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5 سئي المطالبء 3 الإسلام زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية 
١‏ -إعانة الطالبين. السيد البكري» دار إحياء الكتب العربية . 


١‏ - إعلام النبيه بما زاد عن المنهاج من الحاوي والبهجة والتنبيه: لابن 
قاضي عجلون» إمتخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 54 . 

۴۳ - الأنوار: ت الأردبيلي > مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي . 

4 - تحقيق المذهب» اللإمام محي الدين النووي٬‏ مخطوط بمطبعة 
الأوقافت الغراقية - بغداد. 

6 التبيه» لأبي . إسحاق الشبرازي» مطبعة ومكتبة مصطفى البابي 

15 - تحفة ألثبية بشرح التنبيه للإمام. مجد الدين أبي 000 
الزنكلوني » «مخطوط تيدان“ الكتب المصرية رقم ٦۷‏ . 

١‏ - توشيح التصحيح ؛ ؛ للسبكي» مخطوط. بالمكتبة الظاهرية - دمشق 
رقم 4< فقه شافعي . ْ 

۸ - التهذيب» لاإمام الفراء البغوي, تلط في معهد اليخملوطات 
العربية . ,, 

4 حاشية الساجووي على ابن القاسم» الشيخ إبراهيم اا 
مطبعة دار إحباء الكتب العربية. ٠‏ 

۲۰ حاشية الشرقاوي على شرح اكير الشيخ الشرقاوي» داز إجياء 
الكتب العربية. : 

۲١‏ بحر البذهب لاي المحاسن الرويانيء E‏ بدار الكتب 
المضرية رقم )۲٤(‏ فقه شافعي . 

۲۲ - الحاوي» الاي الحسن الماوردي» a‏ بدار الكتب المصرية 

e رقم‎ 


3 - روضة الطالبين» لأبي زكريا النووي, المكتب الإسلامي ‏ دمشق . 

4 - حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج. للشيخين قليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية . 

٠‏ _ حلية العلماء. لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي - تحقيق: د. 
ياسين درادكة. مؤسسة الرسالة/دار الأرقم. 'عمان. 

5 - الديباج بشرح المنهاج, للمقدسي . مخطوط رقم ٠١7‏ - دار الكتب 
المصرية . 

۷ - حاشيتا الشبراملسي والرشيدي على نهاية المحتاج» للشيخين 
أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي وأبى الضياء نور الدين الشبراملسى. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الا ١‏ 

۸ - شرح التنبيه. لأبي حفص عمرو بن علي المعروف بابن الملقن» 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 441 » فقه شافعي . 

۹ - الشامل في الفقه, للإمام عبد السيد بن الصباغ» مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 214٠‏ فقه شافعي . 

_ عجالة المحتاج بشرح المنهاج. لابن الملقن» مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 44 2.٠١‏ فقه شافعي . 

-١‏ عمدة الفقيه شرح التنبيه. لابن يونس» مخطوط رقم 2754 فقه 
شافعى » دار الكتب المصرية . 

٢‏ - عمدةالسالك وعدة الناسك. لأبي العباس أحمد بن النقيب» مكتبة 
الغزالى دمشق . 

غنية الفقيه في شرح التنبيه» شرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال 
الأربلي . مخطوط رقم » فقه شافعي » دار الكتب المصرية . 

4" - فتح الجواد شرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن شهاب الدين ابن 
حجر الهيثمي » مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي . 

ه- فتح العزيز شرح الوجيز. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 


66١ - 


الرافعي » بهامش المجموع › ومخطوط بدار الكتب المصرية. 
رقم ۱۲۰ ۰٤٦۰‏ فقه شافعي . 4 

ia‏ الوهاب شرح منهج الطلاب. لأبي یحی بن زكريا الأنصاري› 

مكتبة ومطبعة مصطفين الحلبي. ٠‏ 

۳۷ - فوائد على المهذب» لأبي علي الفارقي » مخطوط بدار الكتب رقم 
۰.4۲ فقه شافعي . 1 

۸- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» لأبي مر الجسين 
الحصني » :دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 

۹- كفاية النبيه شرح اهديب لابن الرقعةء متخطوط بداز الكت 
الف رقم «YA‏ فقه شافعي . 

٠‏ - كنز الراغبين شرح المنهاج, للشيخ جلال الدين المحلي» مطبعة 
محمد علي صبيح › القاهرة . 

٤١‏ ال ال لي ال رت 


مكتبة زكريا علي يوسفا. , 
4۲ المحروة بد لكريم لامي , لوط بدار الكنب المصريةء وق 
65 شافعي . . : 
4 - مختصر المزني» لاي إبراهيم يم إسجاعيل بن یحی المزني بهامش 
الأم» مطبعة الشعب. 


٤‏ - مغني المحتاج إلى شرح المنهاج. الت الغريني. المكتبة 
التجارية الكبرى» بمصر. 

؛ - مغني الراغيين. إلى شرح المنهاج» لابن قاضي عجلون» مخطوط 
بدار الكتب المصرية» رقم 69 فقه شافعي . . 

5 - المهذثت. > إسحاق الشيرازي » ار المعرفة للطباعة و لرن 
بیروت . ٠.‏ 

3 شرج سين ار ا بن وروي العمل اي 


oo. 


۸ - الموضح النبيه شرح التنبيه» للشيخ صائن الدين عبد العزيز 
الجيلي» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 0/5 فقه شافعي . 

4 - نكت التنبيه على أحكام التنبيه. لكمال الدين أحمد بن عمر 
المدلجي » مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم #16 فقه شافعي . 

0 النجم الوهاج شرح المنهاج > للشيخ الدميري. مخطوط بدار الكتب 
المصرية. رقم لاه١٠23‏ فقه شافعي . 

اه - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أبي العباس ابن شهاب 
الدين الرملي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي . 

۲ - الواضح النبيه شرح التنبيه » للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
السلمي. مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 27١‏ فقه شافعي . 

۳ - الوجيزء لأبي حامد الغزالي» مطبعة الآداب والمؤيد بمصر. 

4ه نهاية المطلب, لإمام الحرمين» الجويني» مخطوط بدار الكتب 
المصرية» رقم ۳۲ فقه شافعي . 

ثالثاً : كتب اللغة 


هه المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري» مطبعة مصطفى 
البان الكاين ته 
- المعجم اة لمجموعة من المؤلفين» المكتبة العلمية. 
۷ _ تهذيب الأسماء واللغات . لأبي زكريا النووي » دار الكتب العلمية . 
۸ - تحرير التنبيه » لأبي زكريا النووي» دار الكتب العلمية . 
- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. لابن بطال الركبي» 
بهامش المهذب . 
رابعاً: كتب التراجم 


> الإسلام بين العلماء والحكام» عبد العزيز البدري. المكتبة 
العلمية ‏ المدينة المنورة . 


- oo 


١-أصول‏ الفقه تار يتجه ورجاله» شعبان محمد د إسماغيل؛ دار 
المروخ ا ٠‏ | 

1۲ - الأعلام: خير الدين الزركلي». دار لغ للملايين. 

۳ - البداية والنهايةء لأبي الفداء أن كثير الدمشقي » مكتبة 
المعارف.. د ش 

4" - تذكرة الحفاظ, ا عبد الله الذمي: دار إخياء ترات 
العربي 6" ' بيروات . 

1 - تحفة ة الطالبين لابن الغطارء و ْ 

5 - ترجمة الأولياء قي الموصل الحدباءء أحمد بن علي الخياط 
الموصلي » ير الموصل . 

۷ - ترجمة شيخ الإسلام» للسخاوي. مذكرة نشرتها الجداعة 
الإسلامية بدار العلوم . 

54 روات الجنات» محمد باقر الموسوي الاصبهاني. الجزء 

ش الثامن. , :. ش 

48 شذرات ل لابن العماد يه دار إحياء التراث 

العربي . 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الذين السبكي ؛ دار 
المعرفة . 1 

ا طبقات الشافعية, جمال الدين الإستوي, ا الإرشاد. 

7 الفتوحات الإلهيةء ابراهيم يم الشبرخيتي » بن 
البابي الحلبي . 

۳ ۔ كتاب ب الإمام النووي» عبد الغني .الدقرء دار القل د ديق 

. كتاب الإمام النووي, علي الطنطاوي › دار الفكر  دمشق‎ Vt 

. كتاب الكنى والألقاب. عباس القمر» المطبعة الحيدرية‎ ٠١ 

E ۷٦‏ حاجي خليفة» 5 اط" 


oof 


۷- المنهاج السوي» للسيوطي » مخطوط ميكرو فيلم - 
الشريط 477 فى مكتبة الجامعة الأردنية . 

- مقدمة رياض الصالحين, للإمام النووي» مؤسسة مناهل 
العرفان» بيروت . 

۷۹ - معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت . 

E ۸۰‏ العربية والمعربة.» جمعة ورتبه إلياس 
سركيس » مطبعة سركيس بمصر ۱۹۲۸م . 

-١‏ مقدمة صحيح مسلم للنووي» للإمام مسلم بن الحجاج 


۲- مقدمة متن الأربعين النووية› محيي الدين مستو» مؤسسة 
الرسالة: 


۳ - مفتاح السعادة. طاش كبري زادة» دار الكتب الحديثة . 

. ۱۹٩۷ معجم البلدان. ياقوت الحموي› م طبعة‎ - ٤ 

6- هدية العارفين › اسماعيل باشا البغدادي , م طبعة 14060 
بغداد. 
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ترداص 


كتاب الأحوال الشخصية نم مالظ Se‏ مطل لوي أ و ركه 
. الباب الأول:- الزواج لمم ةم م مم الام معان SE‏ ا 
١‏ - في شروط عقد الزواج وأركانه ES e‏ 


۲ - فيما يحرم من التكاح A E N‏ 
۳ في الخيار في النكاح والرد بالعيب EE E AS‏ 


EE I, aS AEE EE ١ 0 في نکاح ال‎ - ٤ 


۷- في الوليفة الت .س SR‏ 
۸- في عشرة النساء وإلقسم والنشوز .اعد .دقام م مام م و ر 
الباب الثاني: الفرق الزوجية واثارها eee‏ 


E N في الخلع‎ - 


۲ في الطلاق ..... ETE‏ 
٣‏ دفي عن الال TE EE‏ 


٤‏ - في الشرط في الطلاق؛ ' ا 
هد في الشك قن الطلاق وطلاق المريض 


.ماه ماه ذؤا .ةا ىد ها .د هاامة 606 . 


eee ooo الها واو‎ 


هلها قا وا .ا .ا . ا واوا .د هاه 6 6ه 


هلهاو هاو فاج . ا قاوا. ٠.‏ ه ا 6 اهم 


ا يميلة وماتصع + eens‏ 
؟ ‏ باب جامع الايمان لط اواو لق ese DEE‏ 


عودة إلى باب الفرق الزوجية واثارها 


بات الغدة A N‏ 
۴ _ باب الاستبراء eS ALAA ADE‏ 
١8*‏ باب الرضاع ......... SNM SESS SSE‏ 
كتاب النفقات E EET‏ ا 1 
5 باب نفقة الزوجات E TT‏ 
© _ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم SS‏ 
بات التحضانة O‏ 
كتاب الجنايات TTT‏ 


١‏ باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 


۲ - باب ما يجب به القصاص من الجنايات . . 
۳ باب العفو عن القصاص E aS EA‏ 211011111 
5 - باب من لا تجب عليه الدية بالجناية RS A‏ 
© باب ما تجب به الدية من الجنايات لفط وم و ع و E‏ 
٦‏ باب الديات ERS E BE a EE as‏ 
۷ بات العاقلة وما تحمله ........ .. EET‏ 170 
۸ باب كفارة القتل ea Hsia‏ 
كتاب الحدود الي SEA O RAE‏ قا اع ب راج وال ES‏ 
١‏ باب كتاب قتال أهل البغي E‏ 
 "‏ باب الردة الحم وو م O E‏ ا 
كتاب الجهاد Sa‏ بام اذ بابد رق الم ون ا RS SEA‏ 
١‏ باب قتال المشركين ERE sS‏ 
۲ باب قسم الفيء والغنيمة وبع ب SE SEE‏ 
۳ باب ضرب الجزية والذمة امير e SEDE E‏ 
٤‏ - باب عقد الهدنة e AE‏ ف م م اماف اا و eR‏ 


«ف اه اه هاو وا و و واه ها 


فعا .اعد .د .د .د هد ها .د وا واه 


¢ ¢4 و فاع هاعد هد eens‏ 


Ea Ree ٠ باب خراج :السواد‎  ه‎ 


عودة إلى كتات الحدود 


E ٠...٠... “اباب الزنى‎ 


ف ار اي ل و ا 
۸ - باب آداب السلطان as‏ اه 


كات الأقشية 01 E‏ 
١‏ باب ولاية القاضى واداب القاضي IES‏ 
؟ باب صفة القضاء. E NTE NEEDS‏ 
غ د بات الذهوة والبينات ى ي د ONT PY‏ 
ه ‏ باب اليمين في الدعاوى EOE‏ 5 
كذ بات ا کا وم تفيل 000 
۷- باب تحمل الشهادة» والشهادة على الشهادة ... 
م باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة a‏ 
O DE‏ 


فصل تمهيدي ويشتمل عل المباحث التالية aa‏ 


المبحث الأول: نبلة عن حياة الإمام الإسنوي» وفيه مطالب 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولدة و و ا ا 
المطلب. الثاني : نشأته وأسرته. E e‏ 
المطلب الثالث: .نشاظه العلمي من حيث 1 
اوا : إقباله على العلم ورحلته في طلبه 2006 20 
ثانياً: شيوخه وتلاميذه ل مره اه اع aR E‏ 
ثالثاً: آثاره ومصنفاته . . ات 
المطلب الرابع : تقلذه المناصب N‏ 


E 


وم هه .ىا ه. قام 


.الما مام oe‏ 


.ىا قافا اه ه. قاذ © 


weno 


on‏ هاه واج اه 


ماما .امام .اما هم 


ولع ىا عا. قا .اه م 


.ىام . .ا .اه ىه ٠‏ 


...ا ماه .م٠‏ ما ماهم 


و.ا ع .اهام ٠.‏ مام 


eons 


.الوا .ا .ا عدا مام امام 


ooo aa 7 


sS‏ .ا مه . .ام ام 


nso‏ ود .ا مام .د 6د هد .ده 


هع قاو قا .اع .امد م ماه 


واوا قا. د هام 6 660 6م 


senc neon 


nao‏ هم اماه مد مم 


Yo 
YY 
۳۲۷ 
۳۲۸ 
1 

اعم 
r‏ 
4 





الطلب الخامس: ف وفاته الوه ل e‏ يا جاه ماري لعاف تو له له لذ 
المبحث الثاني : الجوانب المتعلقة بعملية التحقيق» 


وفيها مطالب ل ب م ل ل اس ا أ 
المطلب الأول: اسم الكتاب موضع التحقيق وصحة نسبته 
إلى مصنمه Saa‏ ما ا مزه الاو اه 
المطلب الثاني : أهمية الكتاب LTE‏ ا 


المطلب الثالث: النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق 
المطلب الرابع : عملي في التحقيق ل ل ا 
لمطلب الخامس : بين «تصحيح التنبيه» وتذكرة النبيه» 


ويتضمن Se‏ ال قم الخد اونا الالو اولواح المع EE E‏ 
الفرع :)١(‏ أوجه الاتفاق بين الكتابين EES EDA‏ 
الفرع (۲): أوجه الاختلاف بينهها AAS‏ 

أولاً : من حيث الشكل با امي واوا ماقي يك ازج E SEDER‏ 
ثانيا :من حيث المضمون E ONO‏ اا E‏ 


قسم التحقيق OA Re WEES‏ 
ويشتمل على الكتب والأبواب والفصول التالية : 
كتاب الطهارة : وفيه أبواب:- اله الخ ا 
الباب الأول: باب المياه وفيه مسائل N‏ 
الباب الثاني : باب الآنية وفيه مسائل e‏ 
الباب الثالث: باب السواك وفيه مسائل ENS‏ 
الباب الرابع : باب صفة الوضوء وفيه مسائل Ss‏ 


الباب الخامس: المسح على الخفين وفيه مسائل N‏ ام مي وس ا 


الباب السادس : نواقض الوضوء وفيه مسائل ا 
الباب السابع : الاستطابة وفيه مسائل اع أي جا E‏ 
الباب الثامن : باب الغسل وفيه مسائل Se‏ 0 200070700 
الباب التاسع : باب الغسل المسنون وفيه مسائل a‏ 


الباب العاشر: باب التيمم وفيه مسائل EN‏ أو 1 


الباب الحادي عشر: باب الحيض وفيه مسائل 010 
الباب الثاني عشر: إزالة النجاسة وفيه مسائل ا 
كتاب الصلاة : وفيه الأبواب وفيه مسائل م ا 
الباب الأول: مواقيت الصلاة وفيه مسائل AS‏ 


الباب الثاني : الأذان وفيه مسائل با E E‏ 


san‏ 6 60 م6 6 6ه 


ecco 


noon‏ هدام مد 00م 


oan‏ قاقد ود وقد ند 6ام 


7 0 0 ا 0 0 0 2 2 0 0 


قثا ناوا .د .د .ا م ها م06 م 


فالعا واه ما فاه هد 6 م6 6ه 


onan‏ ه.ا مد مد هد ماهم 


قلعا .ا قا .ا واه .د م6 6د م 


الباب الثالث: ستر العورة وفيه مسائل E‏ 


الباب الرابع : طهارة الثوب والبدن والمكان 

وفيه مسائل ا E EEE‏ 
الباب الخامس : استقبال القبلة وفيه مسائل . . . 
الباب السادس: صفة الصلاة وفيه مسائل . . . 
الباب السابع : صلاة التطوع وفيه مسائل . . . . 
الباب الثامن: سجود التلاوة وفيه مسائل .... 
الباب التاسع : ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 
وفيه مسائل ا N‏ 
الباب العاشر: باب سجود السهو وفيه مسائل . 
الباب الحادي عشر: ضلاة الجماعة وفيه مسائل 


الباب الثاني عشر: صفات الأئمة وفيه مسائل . : 


الباب الثالث عشر: موقف الإمام والمأموم 

وفيه مسائل IEE‏ 001 
الباب الرابع عشر: صلاة المريض TT‏ 
الباب الخامس عشر: قصر الصلاة. AN‏ 
الباب السادس عشز: صلاة الخوف ES‏ 
الباب السابع عشر: صلاة التمعة ا 
الباب الثامن عشر::هيثقة الجمعة .. TT‏ 
الباب التاسع عشر:'صلاة العيدين 0 


'. الباب العشرون: صلاة الكسوف ‏ ........ 


الباب الحادي والعشرون: صلاة الاستسقاء .. 
وفيه أبواب 


الباب الأول: ما يفعل بالميت وفيه مسائل . . . . : 


الباب الثاني : غسل.الميت وفيه مسائل 50 
الباب الثالث: الكفن وفيه مسنائل e‏ 


الباب الرابع : الصلاة على الميت وفيه مسائل . . 


الباب الخامس: باب الجنازة:والدفن وفيه مسائل 


خاتمة المراجع ا AR AR‏ 


nessa‏ ود رد .د .د دقان 


وهاو هد وا وا .ا ولام .ا ودود وه 6اه م ما 06م 


وألؤاو ا و فاوا هد وا واه و وا وا. د ها فا .د نام 


وله و اج و قاع nenn‏ قا ود ند زا .د 06م 


.فاو قفا عدوا ةا .امد .د .د ود و عدا فا. د . م”, 


هه هاه واوا وه واو ود و واو ود هد ود .دا مام 


هع ها قاو وه و وه وداوار .اه وه .د ود هد هو 


هوه .ا قافا ع قاع ده ها قاع ود .ا ود .د ما .2و 


ene ose واوا‎ Sonn 


0 


0 


0 


nane‏ ود ود وا وا .و وقاعاة د ود وا ناهد .ا وام 


وهاو ها ود ود وا ewende‏ 


.اه .ا قافا .د مد ود ود ود eee‏ 


